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وشسرعًا: اسمٌ لمالٍ مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجِهِ مخصوص 
يُصرّفُ لطائفة مخصوصة» وفُرضّت في السّنةٍ الثاني من الهجرة بعد زكاةٍ الِطر كما 

قال الحافظ الدّمْياطيٌ. 
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7 4 ل سسا 

501 017 7 0 

00-2 1 7 لو ؟ 11 
يه عفد س1 اليس 


وجاحِدّها كَجَاحِدٍ الصَّلاقٍ وسَبَقّ كمه ووجبّث في ثمانيةٍ أصنافٍ: ذهب 
وفِضَةَ وإبل وبقر وغْتَم ورّرع وتّخل وكرم. لثمانية أصنافٍ مذكورة في كتاب الل 
وترجمٌ الٌمانيةٌ الأولى إلى ضربّين: ما يتعلّقٌ بالقيمة وسيأتي أنه زكاةٌ التّجارةء وما 
يتعلّىُ بالعينٍ وهو ثلاثة أنواع: ثيابٌ وجُوهَرٌ الَْدَينِ وسيأتيان» وحَيوانٌ» وبدأ به 
وبالإبل منه اقتداءً بكتاب أبي بكر الصَّديقٍ فقال: 


| 35 لفتتاق الت 81:35 - 


بَابَ رك ةيوان 
٠ . 2 2‏ 2 - هم تبي 2 1 د ا 
هاجب ناف لوي الب د اهلق للخل لقي وال ين 
م 2 - ل 2 ع > واس ل مه م 


كت 0000 


ومحل وُجويها ان كما قال: (إنْمَاتَحِبُ نه في المَ) وذكرٌ ونث وعلى 
التَأَنيِث قولّه : (وَهِيَ) أي: : انعم في عُرفٍ الشّرِع (الإيل) كش المُوحَدة وقد 
نُسكَنُ تخفيمًاء (والبقَمُ) الأهليَة (والمََُ) وكل منها اسم لا واححد لهما ين 
لفظهماء والثاني واحذه بقرةٌ سُمّيت بذلك؛ لأنّها تَبْمَرٌ الأرضّء أي: 00 
خاف الحست لفظ: «النعم»؛ كان أخصرًء لكنه قَصّد إفادةً إطلاق الح على 


(لا الكَيْلُ) بالرّفوء وكذا ما عُِف عليه. وهو اسم جَمْعٍ لا واحدّ له من لفظه؛ 
ويُطلَقُ على الذّكر والأنئى» سمت بذلك لاختيالها في مَشيهاء () لا (الرَقِيقٌ) 
ْ وطق على الواح والجمع () لا (المْتولِمِن عتم وظِيَاءِ) بالمَدُ جمح ظَِي؛ 
]| وهو المَرَانُ» والمُتولدُ من بََرِوَحْشْيٌّ وأَهْلئَء فلا تجبٌ الزّكاةٌ في شيءٍ من ذلك» 
0 وأمّا المُتولدُ بين رَكَوِينِ؛ كإبل وبقرء أو غنم وبَقَرِء فبَحَث بعضهم” ' فيه وجوبٌ 
الزَّكاةِء ولكن بأيّ أصليه بلس في كيفية زكاته؟ 

(وَلَاشَيْءَ فِي الإبلٍ حَنَى تَبْلعَ حَمْسَا) وهذا أوّل نُصبِها (كَفِيها 
00 _ 7 7 0 0 8 2 ]| 2 200 8 


95 
١ 


َائَانِه وَحَمْس عَشْرَة ناث وَعِضْرِينَ َب وَحَمْسٍ وعِشْرِينَبِنْتُمَحَاضِ» وَيستّ 


-_ 


وَنَلائينَ بنْتُ لَبُونِء وَسِستٌ وأَرْبَعِينَ حِقَةٌ وَإِحْدَى وسِّينَ لوست وسَبْعِنَ بن 


-1 


ا 00 كن - يت اس صم سياه جه م 2 مو 
لَبُونِ وَِحْدَى وَيَسْعِينَ حِقَنَانِ وَمِنَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثلاث بَنَاتِ لَبُونِ 


كه 


20 هع بصم 0 رلشة هه أ- م 0 سا اه )هه 2 
أَرَبَعِينَ بنت لبون» وكل خمسِين حقة وبنت المّخاض لها سَنة 


شَانَانِء وَ) في (حَمْسَ عَشْرَةََلاث) من شياو (5َ) في (عِشْرِينَ َريهُ) من شِياوٍء () 
في (حَمْسٍ وعِشْرِينَ بنْتْ مَخَاضٍء وَ) في (يِت وََكَائِينَ بنْتُ لَمُونِ وَ) في (يِتٌ 
وأَْبعِينَ حِقَةٌ وَ) في (إحدَى ويِسمّينَ جَذَعَةٌ) وهي آخرُ الأسنانٍ المَنُصوص عليها 
ف الرّكاقٍ ثم بعد ذلك يََعدَّدُ الحيوان الواجبٌء () حينئل في (يستٌ وسَبْعِينَ يننا 


- 


بون وَ) في (إدَى وَيَسْهِينَ حِقَانِه وَ) في (مِمَةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ ناث بَنَادِ 
قزد لكان اك وو ع سس الات عل اذ ردي كز انون يك تو و 
في (كُلَّ حَمْسِينَ حِقَة 

وأَشْعَرَ تَعْبيرُه بااثم) أَنْ استقامة الجساب تكونٌ بعد مئة وأحدٍ وعِشْرِينَ» وليسَ 
كذلك؛ بل يَتغيرٌ الواجبٌ بزيادة يسع ثم بزيادة عَشْرِ» ٠‏ ففي مئةٍ وثلاثين بِثًا لَبُونٍ 
جلف ول :قن وأريعيق عتسانويث لكوق ةوق منة وخنسية ثلاث جتان 
وهكذا أبدّاء وللواحدة الزّائدةٍ على مئةٍ وعشرينَ قِسْطٌ من الواجبء وهو جُرْءٌ 
ين مث وأحَدٍ وعِشْرِينَ جًْا من ثلاث بَنات بون والزَائدُ على الواحدة إلى َع 
وعِشْرينَ وَقَصٌّ مَعْفُرٌ عنه كغيره من الأؤقاصي بِينَ النُضْبٍ فِيُعْمَى عنها في الأَظهّر. 
(وينت المخَاض لها سَئَةُ) وطَعَمّت في القانية» واب المّخاض كذلكء سما 


0 بذلك؛ لأنَ مهما آن لها أن تخب مرةثانية فتكود من المخاضء أي: العرايل 
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ضباق امراك الت فا ا ابه 5 


وَالنَبُونِ سَئَنَان والحِقَةُ تلات والجَلَّعَةٌ يع ,الها جدّعةُ صَأْنٍ لَه ستة وقيل: 


يبه أشْهٍُ َو نيه مَعْ لَهَاسََنَانِء وَقِيلَ: سَئَةٌ والأصَحٌ أنه مُخَيرٌ بََْهُمَا وَكَا يتَعَبّنُ 
عَايِبٌ َنم البَلَدٍ 


ع سمس 


بذلك؛ له أن لأتهما أن تلدتاجاء 00م 

(وَالحِقَةٌ) لها (قلاثٌ) وطّعنت في رابعةٍ» والح كذلك» سُمٌّيت بذلك؛ لأنها 
استحّقت أن يَطْرقَها المَسْلٌ. 

(وَالجدَّعةُ) لها (أَرْبَعْ) وطَعَنّت في خامسكة» والجَذّعٌ كذلك؛ سما بذلك؛ لأنَّ 
كلا منهما يُجْذِعٌ أى تشقط أمفاتة: 

(والشاةً) الواجبة بكر وأنثى وصَأنٍ ومعِْ هي (جَدّعة أن لَهَاسَنَةُ) ولت 
في الثانية» (وقِيل:) لها (سنهُ أضْهُرِِ أو) هي َي َع لَهَا سَئَنَانِء وَقِي[ :) لها (سَنَةُ) 
وأشعرٌ كلامٌه بأنّها لو أَجدّعَت قبل السّنةِ لامُجْزِعئٌ» لكن تقل الرَّافعِي ”)في الأضجِية 
عن أبي الحَسَنٍ العباديّ أنه لو أجَدّعَ قبل تّمام السِّ كان مُجزِئَاء كما لو تَمّت السَّنة 
قبل الجَذعء ونُزْل ذلك منزلة الُلوغ غ بالسَنٌ أو الاحتلام» واعتمدَ بعضهم” كلام 
العَبّاديٌّ» واكتمّى في شاةٍ الرّكاة بذلك. 

(والأصَحٌ) وعبّر في «الرّوضة»”" بالصّحيح (أنَّهِ مُكَيّرّ بَيْنَهمَا) أي: الضَّأنْ 
وَالمَعْرٍ من ْنَم البلدِء (وَلَا يَتَعَبَنُ ُ غَالِبٌ غَنَم البَلَدِ) بل يُخيّرٌ ينها وبينَ غيرها 
بقيمتها من أي نوع شاء. 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)57/١1(‏ (0) في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ وغيره». 
(") «روضة الطالبين» (/ "197). 


53 نت اذ كلت 


س © 


و دسَّة سم ع و يم >هه 5 ا ا اماس دب 25 
كر وَكذا بَعِيرَ الزكاة عَنْ ذونَ حَمْس وعِشْرينَ» فإن عَدِمَ بنت 


- 5 2 1 32 5 م ووه َ_ 00 ءِ 
() الأصح. وعَبَّرَ في «الرّوضة)”" بِالمَذْهَب: (أنَهُ يُجْرِئ الذَكَرٌ) من جَذّعَ ضأنٍ 


ع د 3 و َ 
أوتك مَْوَّة وإن كانت إيلة إنانا: 


(وَكَذَا بَعِيرٌ الرَّكَاةِ) الأصحٌ فيه أنه يُجْزِئٌ عوضًا عن شاةٍ أو شياءٍ وَجَبّت (عَنْ) ما 
(دُونَّ حَمْسٍ وعِشْرِينَ) وأشعرٌ إطلاثه بأنَّه لا فرقٌ في البعيرٍ بينَ أن تَزِيدَ قِيمنّه على 
الشَّاةٍ أم لاء وهو كذلك على الصّخيحء وأشعرٌ أيضًا تَفيِيدٌه البعيرٌ بالرّكاةٍ المَزِيدَ 
على «المُحرّر"”" بأنّه لابدَ أن يكونَ مُجْزِنًا عن حَمْسِ وعِشْرِينَ فما فوقّهاء وهو 
كذلك كمافي «الرّوضة)22 وزاد في «المجموع»”*) كوه نتَىء قي وإن كان يُطْلَقَ 
لغد على الذّكرٍ والأنثى؛ لقول بعض العرّب: ١حَلَبْتٌ‏ بَعيري» . وي «الدّقائق 0 
لو نص عن مسن يوا لم يُجْزئ]. والبعيرٌ المُخْرَج عن خمس من الإبل كله فرش 
على الأصحٌ في «الرّوضة)2" لا ممه ويكونٌ صحيحًا إن كانت إِبلّه صحيحةً 
ومريضًا إن كانت مَرِيضةً» أمّا الشَاةٌ الواجبةٌ في خمس من الإبل فتكون صحيحة 
وإن كانت إبلّه يراضًاء؛ٍ لأنّهها وَجَيّت في الذّمةِ. ْ 


(كَإِن عَدِمَ) بفتح العَيْنِ (بنْتَ المَخَاض) بأنْ لم يَمْلِكُها وقتَ إخراجهاء أو مَلَكَها 
وهي معْصوبةٌ أو مَرْهونةٌ كمافي «المجموع»”" عن الدَّارِمِيَ وغيره (تَابْنُ لَبُونِ) 


ص 


.)١54 /7( في الحاشية: «هذا سهو فإنه في الروضة عبّر كالمنهاج الأصح ..». «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «المحرر» (ص .)4١‏ (”) «روضة الطالبين» (؟7/ .)١65‏ 

(:) «المجموع شرح المهذب» (0/ 596). (5) «دقائق المنهاج» (ص 017). 

لل ع و ل 1 لاا 0ك ادح و )2 
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مضا الماك الث الها 5 - ل 


2000-7 26> م ممعي 
وَالمَعِيِة كَمَْدُومَةٍ وَلايكَلُْفُ كَرِيمة ِمَهَ لَكِنْ تَمْنَعْ 3 ابْنَ لَبُونِ فِي الأَصَحٌ .. وَيُؤْحَدَ 
الحقٌّ عَنْ بْتِ مَعكَاضٍ لاعَنْ بِنْتِ لَبُونِ في الصَحٌ وَلَو اتن كوْضَانِ كَمِكنيْ بير 


سوب ماس ردكا ادن به عي ولاك لت عمط ور كان 
عِندّه ابن لبُونِ وبنتٌ لَبونٍ فأراد إخراجها مع أخذٍ جَبْرانٍ جاز”" في الأصحٌّ» ويجورٌ 
إخراحٌ ابن لبونٍ حُدْتّى في الأصحٌ» أمّا مع وُجِودٍ بنتٍ مَخاض فلا يُجْزِئٌُ» ولو فَقَد 
ع تافر وبر زر ل امنا سوه لوالا لجز بد اضرق 


() بنتُ المّخاض (المَعِيبةٌ) إذا كانث عندّه (كَمَعْدُومَةِ) فيَجِزِىٌ عنها ابن لَبونٍ. 

0 َكايكَلّفُ) حيثُ إبله مَهازِيل أن يُخرِجَ بنتّ مخاض (كَرِيمَة) عنده؛ فإن كانث 
إبله كلّها كرامًا كلف إخراجهاء (لكِنْ تَمتغ) كريمة ينث الممخاض عنده (ازْنَ لبُون) 
أي : إخرابه (نِي الأصَحٌ). والثاني: لا تَمْنَعٌ؛ وهو المَنْصُوصء ورّجَحَه جممٌ مِن 
الأصحاب. 

(وَيُؤْحَدٌ الحِقّ عَنْ بِنْتِ مكَاض) فَقَدَهاء و(لا) يُوحَذُ (2 عَنْ بِنْتٍ لَبُونِ) فَقَدّها 
(ني الأصَحٌ) عبر في «الرّوضةٍ»"" بِالمَذْمَبِه ثم قال: وبه قَطّع الَجُمهورُ وأستعر 
بآنه لايُجَزِيٌ ابنُ الممخاضء وبه قال ابن الصّبَّاْه خلاقًا لِمَا جَرّم به الشّيحٌ أبو 
00 
اللا م ار 


د لاس فكت تمه لواح لاق مذ تناد اله لت 


هب لا ل 
عه يجب الآ 


أربعٌ خمسيناتٍء (فَالمَذْهَبُ) الجَدِيدٌ أنه (لاييَعيّنُ) على المالِكِ (أَرْبَعُ حِقَاقٍ) 
أ : إخراجها (بل هن دك بَنَاتِ لَبُونِ) أي : إخراجها. 


ثمَّقرّع على المَذْهَبٍ قوله: (فَإنْوَجَدَ بِمَالِه) أي: فيه (أَحَدَهُمَا) بكمالِه وهو 


لون ونه ون با +1 لفكت اورسف اعوط قفون راجن رشو 
من المَوجود. ولايُكلّفٌ تحصيل الآَخَرِ وإن كان أغبط كما في «الرّوضة)(© 

وتأصلها»”؟ وار" وهذا يَقَنَضِي الاوحصل ار وَدَفَعَه ادا لا سيما 

إن كان أغبط» وعليه 1 كلامٌ جَمْع وصَرّح جمع م آحَرُ بِأنّ الؤّجوب يتعيّنُ فيه. 
(وَإلَا) بأنْ لم يُوجَدْ في ماله أحدّهما بصفةٍ الإجزاء (قَلَهُتَحْصِيلٌ مَاشَاءَ) مِن 

اوح مدال وات جور لح مر ولت [د د مرو مواق إلى ايع داج 

ويد أربعَ ججبراناتء وينِلٌ عن بشات لون إلى حَمْسٍ بنداتِ مخاض ويَذقم 

عت خ باه ولي لب ةالرول عن الحقاق لبناتٍ المّتخاض. ويَعْطِي ثمان 


0 


جُبراناتٍء ولا الصّعودُ عن بَناتٍ اللَبِونِ إلى الجذاع ويَأَدُ عَهْرَ جبْرانات. 
(وقِبِلَ: يَجبٌ الأَغْبَطُ للقُقّراءِ) أي: يُحصَّلُ ما فيه مصلحةٌ لِمُستحِنٌ الرّكاةٍ 

لزيادة قيمتِه أو حاجتهم للحقاقٍ لحمل أو حَرْثٍ ونحو ذلك وإن وجَد المالكٌ 

بعض كل نوع؛ كثلاثِ حقاق وأربع نات لَبونِ؛ فإن شاءً جَعَل الحِقاقٌ أصلاء 

.)"01١ /6( «الشرح الكبير»‎ )١( .)١158/7( «روضة الطالبين»‎ )١( 

فر العم اه للد 


01 


لم ل اك 1 500 


1 2 


وَإِنْ وَجَدَهُمَا فالصَّحِيحٌ تَعَيّنُ الأغْبَط وَلَا يُجْرَْىُ غَيْرُه إن دلّسَ أَْ 

وَإلَا َبُيْرِىٌ وَالأصَحٌ وجُوبٌُ َذْرِ التَقَاوْتِ 
فيَدْقَمُها مع بنتٍ لَبِونٍ وجُبْرانٍ أو جَعَل بناتٍ اللَِّونٍِ أصلا فيَدفَعُها مع حِمَةٍ ويأخدٌ 
جُبْرانَاء ويجورٌ ني الأصحٌ إعطاءٌ حِقَةٍ مع ثلاث بّناتِ لبونٍ وثلاثٍ جُبْراناتٍ» ولو 
وَجَدَّ بعص صِنْفِ واحلٍ لحقةٍ فله إخراجها مع ثلاثِ جذّاع وأخدٌ ثلاث جُبْراناتِء 
وله إخراح حَمْسِ بَناتٍ مّخاض مع دع حَمْس آنا 

ون وَجَدَهُْمَا) أي: الوجوباه برو عرو را 
(فالضَّحِيِحٌ) وعَبَّرَ في «الرّوضة"”" بِالمَذْهَبٍ المَنضُوصٍ وقول الجُمهور (تَعَينْ 
الأغبَطِ) منهما للفقراء المُرادِ بهم جميمٌ مُستَحِمي الرّكاق (وَكَا يُجْرِئ غَيْرُه) أي : 
الأغبط ل (إن دَْسَ) الدَافِعٌ في إخفاءٍ الأغبط» رك قصّرٌ السَّاعي) في حر بغير اجتهادٍ 
ني الأغبط (وإلا) ياد ل برج تدليس ولاه تقصيرٌ (قَبُجْزِئُ) وهذا التّمُصيلٌ الذي 
ذَكَره المُصنَّتُ يحتملٌ أن يكون جازم به وأن يكونّ الصَّحيحُ في كلامه مُنسحبًا 
عليه» فيكون إشارةً إلى الخلافٍ فيه. 

وأراد بالإجزاء حُسْبائه من الرّكاة لا أنه يُكُتمّى بذلك, بدليل قوله : (وَالأَصَحٌ) 
مع إجزاء غير الأغبط (وُجُوبُ قَدْر لَقَاوْتِ) بيه وبِينَ الأغبط بحسب القيمة» فلو 
رض قيمة بناتِ لبون أربع مئةٍ وحَمْسِونَ» وقيمةٌ حِقاقٍ مَأَخوذةٌ عنها أربع مئةِ كان 
قدرٌ التَّاوتِ خمسين» وهي خمسةٌ أنساع بنج لَبُونِ؛ لأنّ قيمتّها يعون فإن لم 
تفعض الفِبْطةٌ زياد في القيمة كالاحتياج إلى الحِقَاقٍ لحمل أو حَرْثِ لم يَجِبْ شية. 


.)١1958/5؟( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ذأ و م فر 

اي 0 يبمعين يتَعَينُ تَحْصِيل شفّْص 
02 سو ه كذ --ه 0 8 3 و هت 

فَعَدِمَهَا وَعِنْدَ 0 نت لبُوِ مها ود َائينٍوْعِرِينَ مما 0 


ال بنت اضرا قاين أ عش رين وزعها أرحقة وَأَيْدَ قاين 


(وَيَجورُ إِخْرَاجَةُ) أي: قدرٌ التتفاوتٍ من تَمَدِ البدد (دَرَاهِمَ) أو غيرّهاء ويجورٌ 
إخراجٌ شقّص به واقتصرّ على الدّراهم كجَريانٍ استعمالها على اللسان في 


لان يقاو د مله جاع لور ويدر ع 13:17 من الاك لغرب إلا له 


يجورٌ ني الأصح أنْيُخْرِجَ عنها هنا أربمَ حِقاقٍ وخمس بَناتٍ لبونٍ؛ لأنَ كل 

ع اه 0 عه ن. عمسن لاعس ه اسع 25 امن . كس س4 إمق 3 

ثم شرّع في بيانٍ الجبرانٍ» فقال: (وَمَنْ لِرْمَهُ بنت مَحْاض فَعَدِمَهَا) في مالهء وإن 
أمكنّه تحصيلها أو وّجَدها في ماله وهي مَعِيبةٌ أو كريمة (5َ) أراد صعودً دَرجةٍ بأن 
كان (عِنْدَهبنتُ لَبُونِ) أو أمكته تَحْصِيلّها (دَفْعَها) كما تقدّم عِوضًا عن بنتِ مخاض 
إن أرادَ (وَأَخَدٌّ) مع ذلك جُبْرانًا (كاتيْن) بصفة الشَاةٍ المُّخْرَجةٍ فيما دون حمس 
وعِشْرِينَ من الإبلء (أَوْ) أَحَذ (عِشْرِينَ وِرْهَمًا) نُقرةً خالصةء أمّا لو وجَّد ابنّ لَبونٍ 
فليسٌ له دفمٌ بنتٍ لَبُونٍ وأخدٌ الجُبْانٍ في الأَصَحّ 

(أ) تمه (بدْتُ لبُونٍ فعَدِمَهًا) كما تقذّم (دقْمَبِْتَ مَخَاض مَعَ هَا َيْنِ) بالصّفةٍ 
:] السّابقة (أَوْ) مع (عِشْرِينَ قا خالضق (أو ) دَفَع (يَعَة وَأَخَلٌ شَاَينِ) بالصّفَةَ 
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أو عِشْرِينَ وِرْهَمًا وَالخِيَارُ في الشاتَيْنِ وَالدَّرَاهِملِدَافِعِهَاوَ ني الصَعُودِ وَالزُولٍ 


ِْمَالِكِ في الأصَح إلا أنْتَكُونَ | إِلَهُ معِيبة وَلَهُ صعُودُ دَرَجَيْن وَأَحْذُ جُبرَانيْن وَنْرُولُ 
ىلا2 


جنع يريط عذج في الأصح 


هد لاص 


أذ مشر وزققنا) خاعة واحثر وابعذنها غك لو زجدهاى مليف نارول 
مُمْتَنِعٌ» وكذا الصّعودٌ إن طَلَبٍ الجُبْرانَ. 

(وَالخِيَارٌ في الشَائيْنِ وَالدّرَاهِم لِدَافِعِهَا) وهو السّاعي في الصّعُودٍ والمالِكُ في 
النزول (5َ) الجيَارُ (في الصُّودِ وَالدرُولٍ لِنْمَاِكِ نِي الأصَمٌّ) إِنْ أرادَ إعطاء الأَدُونٍ 
منهما وعَيّنَ الساعي الأغبط: فإِنْ أراد الأغبطً فالخيارٌ له جَرْمّاء وعلى السّاعي 
اعد نولو الغو الأمران فا 7 وتَبعَه الرَافِِك”" وغيره: انب المالِكَ. 

8 لمحي ون الجرا ذا تحيفده مق قولهة (إلَا أَنْ تَكُونَ إِبلَهُ مَعِيبَ) بمَرض أو لاء 
وأراد الصّعود بِمَعِيبةٍ وطَلّبَ جُيْرانَا فلا خيارٌ له» بل للسّاعيء فإن أرادَ المالك 
تركو لخر مزقرار رارك زر لصوي القهر السليرى ار 
الجَبُرانَ جار على مُقَتَهَ تقنقى تعل اهو وده نه بتضيع 0 غلافا لما أنهمه كلدم 
امن من المّنع» وما تقدّم في صعود المالِكِ دَرَجَةٌ واحدةً. 


(وَلَهُ) أيضًا (صَعُودُ َرَجَمَيْنٍ وَأَخَدٌ جُبْرَاَيْنِ) كأن وَجَب عليه بنثُ مَخاض 


(و) له أيضًا (نُرُولُ د رَجَمَينِ م دفع (جُبْريْنِ) كأن يَنِلَ عن حِقَةٍ إلى بنتٍ 
ناض ترط تعد ةرج فى الأضت )فى جلك الخو كما متلا قل قر على 


2 «الشرح الكبير» (0/ 707). اذ :اا من‎ )١( 
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عِنْدَ الْجُمْهُورٍ الجَوَارُ وله أَعلَمُ 


الدَّرجِةٍ في الجهة الأخرى. كأنْلَرِمَه بنتُ لبون قَعَدِمَها وعَدِمٌ الحِمَد فله الانتقال 
لاد مق سكاو ارول لج المشاعي علس اص الوجهين لديل 
ومقتضى إطلاق المَتنٍ كالمُحَرٌ ر" المنغ» ولم م اريك لاصيا 
بتصحيسحء فإنْ لم تَتع در التَّجة لم يَجُذْ إلا ذا رَضي في الضّعو بِجبْرانٍ واحلٍ 
عون وللمالتك يهنا الشحدوة والرول كلات وجاك يقبط عدر فيد 
في الأصحٌ, كأن يُعْطِيٍ بدلّ جَدَّعةٍ بِنْتَ مَخاض عند قَقَدِ ما بيتهما لاد 
جُبْراناتٍ أو تمكينه بأن يُعْطِي بَدَلَ بنتِ مَخْاضٍ جَدَّعَةٌ عدد قَقَدِ ما بيتهما ويأخد 


ثلاث جبّرانات. 


7 و وو ب م 2:22 و دة هه ركع شاه > 2 

(ولا تجو رولا ون (العلجبر انج ب بدل جدعة على اخسين الو جهين) 
في «المحرّر»” “ وجَرَّمَ الرَافعيبتَرْجِيحِه في «الشّرج المخيرة قال الكتول: : هو 
المَذْمَبُ والقاضي حُسَينْ: نه الظاهِرٌ وصَحّحه البَعُوي والمّزاليُ. 


(قلتُ: الأصَحٌ عِنْدَ الجُمْهُورٍ الجوَارٌ) وتقّله الشيح أبو حامدٍ وأتباعُه عن 
النصّء (وَاللهُ له أَعْلَمُ) ور 0 يَحْسْنُ كما قال بعضّهم أن يُقال: إن كانَ الأحظ د الجَّعةٍ 


2 


ودع الجُبْرانِ فَعَلهالسّاعي؛ إِلّافلاء ويُقَالُ للمَالِكِ: إِمًا أن تَتبرّعَ بالبتقيّة مَجّانًا أو 


تُحَصَّل فَرِيضَتَكَ يضْمَكَ . ولو أخرج الجَدَّعة بير جُبْرانٍ جار جَرْمًا. 


.)4١ «المجموع شرح المهذب» (0//ا١5). (0) «المحرر» (ص‎ )١( 
.)7777/6( (؟) «الشرح الكبير)‎ .)١67 «روضة الطالبين» (؟5/‎ )”( 
.)4١ «المحرر) (ص‎ )6( 
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مخز ةقورا فج ان وَعِشْرّونَ لِجبْرَنيْنِ وََا البَقَرِ حَتى 
بلع ثكائِينَ َ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابْنُ سَئَةٍ عن نم في كُلَ تانينَ ا 
ا لس امك 

(وَكَا تُيرِئٌ) عن جُبْرانٍ واحدٍ (شَاةٌ وَعَشَرَةدَرَاهِمَ) إلا | كان ا لقان 
هو المالِكَ ورَضِيَ بذلك فيجوز. 

(وَنَجَْىٌ) من مالكِ أو ساع (شَانَانٍ وَعِشْرُونَ) هما (لِجُبْرَانَيْنِ) ويَجَبْرٌ الآخر 
على أَخَذْو وله في ثلاثِ جُبْراناتٍ أَنْ يُعْطِي شَاتَيْنِ وَأَرْبَعينَ دِرْهَمًا أَوْ أَرْبَعَ شيا 
وعِشْرِينَ دزهمًا. 

ل و ووازا قي لا مد عر لحرا اوقا مانا على قرز وا 
«ولاثتي دي الزبل؟ قوله هنا: (ولا) شّيِءَ في (البَقَرِ حَتَى بلع ثائِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابن 
تسنَ) ودخل في انق شعي بذلك؛ لَه أ في المزعى» ولو أخرج تييع أجزات 
بطريق أَوْلَى» وق أرعين تسنة ييز في ستين تبيعانء لِيسْتقِيمَ الحسابٌ بعد ذلك. 

نم في كُلَ ألائينَ تبي وَ) في (كُلَّ أَوْبِعَِ مهلها سَئََانِ) ووَحَلّت في ثالث 
شمّيت بذلك لتكامل أسنانهاء ولو أحرَجَ عن أربعين تين جر على الصَّحبح 
وفي مئةٍ وعشرينَ ثلاث مُسِنَّاتٍ أو أربع عق ويأتي فيها ما تَقَدَّمَ في بُلوغ الإبل 


شرع في ذكاق الع التي لا جْبرانَ فيها أيضًاء فقال عاطمًا على ما سبق: (ولا) 
شيء في (الََم حَنَى بلع ره بَعِينَّ) وحينئلٍ (كَنَاةٌ) تجبُ فيها إِما (جَلَعَُ ضَأَنٍ أو 
0 ك عت رع وبايها: رهذا عاتم لكو فل مخاته تن كان نيشال 7 د 
)| أخذٍالصّغيرة. 


5 0 6 2< - 004 ا و و 
م م >4 2 ال و فاب نه هه - 3 . -6امس 
وَفِي مِنَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شاتان. وَمِتْتيّْنِ وَوَاحِدَةٍ ثلاث وأ 2 


5-29 


(2َ) لا تجب زيادةٌ على الشاةٍ إلا (في مَِةٍ 
لا زياد عليهما إلا في (متََيْنَ وَوَاحِدَةِ) ففيها (نَكَاثٌ) مِن شياو () لا زيادة عليها 
ِل في (أَرْبَع مكَةِ) ففيها (أَرْبَعٌ) من شياو (ثُمَ) يستقيمٌ الحسابُ بعد ذلك (فِي كُلّ 
مِنَدَضَاة) ولاطرف ماقت قلقي زتها توعان اناكو فروماك رفن 
شاةً في بَلَديْنِ لَزِمَه أيضًا شاةٌ» تَبِاعَدَتْ مسافة البلدين أم لا. 
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مضباظ الباق انه اوتنا لبها 5 


(فصّل”) 
إِنِ انَحَدَ نَوْعٌ المَاشِيَِ شِيةِ أَحِدَ المَّْضُ مِنْهُ َو َك عَنْ ضَأَنِ مَعرّاء أو عَكْسَهُ جَارَ ني 


ل :2 


الأصَحّ بشَرْطٍ رِعَايَةٍ لقم ون اَلَف كَضَأَنٍ وَمَغزٍ 


(فصل') 
سسا 2 
سم يه و 2 حر ...اجر 

(إن انحَدََْعٌ المَاشِيَةِ) سمت بذلك؛ لرَْيها وهي ماشية (أَخدَالفَرْض مِنْة) 
ولا يُجزِئٌ غيرٌهء والاتّحاد كأن تكونَ إبّه كلها عراب وهي إبل الَرّب, أو كلها 
بَكَتيَ وهي بل الك ولها سنامانء أو تكونبَقَرُه كلها عِرابًا أو جَوامِيسء أو 
غَدَمُهِ كلّها ضَاْنَ أ و مَعْرّاه ولواتَحَدَ النّوعٌ واختلفت صِفْتُه بير نققص انحتارَ السّاعي 
الأنفعَ كما في «المجموع)”"' عن ٠‏ «البيان)7 , 

3م شرع فيمائهو كال ة كلق يوق قوله لازن الخد #ازلتى لخر بقولهة ك3 
أححَدّ عَنْ ضَأَنٍ مَمْرًاء آو) أحَذ (عَكْسَهُجَارَ ني الآصَحٌ بَرْط رِعَايَةٍ القِيِمَةِ) 
في المُخرّج بَدَلَا عن الآخَرِ كأنْ ساي قِيمةٌتَيِّةٍ المَعْزِ يمه جَذّعةٍ الصَّأَنِ 
وين ومُقابل الأصحٌ المَدُْ وهو مُقَتضَى «الرَّوضة»”" كأضلها"» والضأنٌ 
جَمْعُ ضَائِنٍ للذّكَرِ وضائية للأتقَى» والمَغْرٌ ب: بفتح العينِ وسكونها جمع ماعز 
للذّكَرِ وماعزة للأنثى. 


(وَنٍ اتلّف) نوعٌ الماشية (كَضَأْنِ وَمَعْرْ) مِن عَنَم وعِرَاب وبَّخَاتِيَ مِن إبل 


(١)«المحرر»‏ (ص 66). (؟) «المحرر» (ص 094). 
1 (”) «المحرر» (ص 09). متسيس ملت 


2 


مضنا الاباك ان مات الها 


2 ل 6 ب عروهوتبه بس 2 ا هوه يي ه ءِ 
َفِي قَوْلٍ يُؤْحَذٌ مِن الأكْثَر فَِنِ اسَْوَيا قَالاحْبَطُ وَالأَظْهَرٌ: أنه ؛ 0 
عَلَيْهِمَا بِالقِيمَة فَإِدَا كَانَ تَكانُونَ عَيْرَا وعَشْرٌ تََجَاتِ أخِدَّ عَدْرٌأَوْ نَمْجَةٌ 


5-7 
أ 


20 2؟. مسوو 2ه دس سمس 0 2 8 - 
باع عَنرْ وَرَبْع تَعْجٍَ وََا ُؤْحَدْ مَرِيضَةٌ وََا مَعِيبَة إِلَامِنْ مِثْلِهَا 


وَجَوَامِيسٌ وعِرّاب مِن (نَفِي قَوْلِ) مُقابل الأَظْهَرٍ الآ (يُؤْحَذٌ مِن الأكْتَرٍ) من 
النوعين» وإن كان الأحطا خلافه: (فَإِنِ اسْتَوَيا َالأغْبَطً) منهما هو الواجت. 


1 


(وَالَظْهدُ : أن بُخْرِجُ مَاشَاءَ) من أحدٍ النَوْعِينٍ (مُقَسَطًا) ذلك المُخرّجَ (عَلَيِْمَا 
بالقِيمّةِ). 


ناه سم 


ل ياد بو ل ا 


المالك (ثَكَانُونَ ء عَندَا) هي أو المَعزء (وعشر رَنَعَجَاتِ) جمع تَعَجقَ أن لحان 


© سا مم امو سا 


0 5 
(أخدٌ) منه (عَثْرٌ أَوْتَعْجَة بِقِيمَةِ تَكَانَِ زه باع عَثْرِوَرْبْع نَعْجَةٍ) فلو كانت قيمة عَثِْ 
مجزئة دينارًا وتّعْجةٍ مُجْزِئَةٍ ديناريْن أخرّجَ المالِكُ عنرًا أوتجة قِيمنّها دينارٌ 


و ون كني هذا لوال ار ١‏ رج عَكسٌ المُخْرَّج فيه ولو عَبرَ ب«أغطى' بَدَل 
«أُخدٌ» كان أولى؛ لأنّ الخِيّرة في المُخْرَج للمَالِكٍ. 

(وَلَا تَؤْحَذْ ذَُ مَرِيضَة وَلَا مَعِ داجما َبَتَ رد المَبيع (إِلَامِنْ مذِْهَا) مِرَاضٍ 
ال 0 بعض أَخْرَجَ من وَسَطِها 
وق ارعو لزان سكت فورض رسقاد امرك مييد اوها 
سبق إلا إذا كان الصّحيحٌ دود قَذرِ الواجبء كقّاتيْنِ في شاتيْنِ من عَتم لا صحيح 
فيها إلا واحدةٌ فيوْحَدُ مع مَريضةٍ. 


10-0 


00000 520008 حت 500 سس * 


مضب الجا اننأ افك اليه 5 


وَلا ذَكَرٌ إِلَا ذا وَجَبَ وَكَذًَا لَوْ تمَخَضَتْ ذْكُورًا ني الأَصَمّ . 

وَفِي الصَّغَارِ صَغِيرة في الجَدِيدٍ 

(لا يُوحََذ (دْكمٌ ا إِذاوَجَبَ) كابْنٍ لبون يُؤْحَذُ في تحمس وعشرينَ مِن إبل 

(وكذا تنا تتكفلت) ,لد 054 زواعرها أصضالة ا كى وو خداطدها د كر وها 
(فني الأصَح) وعليه يُؤحَذُ في يست وثلائين و من إبل ابن لَبونٍ أكثرٌ قيمة منه إذا 
أَخدَ في حَمْسِ وعِشرينَ منهاء فلو كان قِيمةٌ ما يُوْحَذ في خمس وعِشْرِينَ خمسين 
دِزهمًا كان قيمةٌ ما يُوْحَذَ في ست وثلاثينَ اثنين وسبعينّ دِرُْهمًا بنسبةٍ زيادة الست 
والثلاِينَ على الخَمْسٍ والعشرينَ وهي حَمُسانٍ ومّسٌ خمّسء أمّا البقرٌ والغنمُ 
فيُجْرِئٌ الذّكَرُ فيها جَرْمًا. 


() لا يُؤحَذُ (نفي الصّعَارِ) من إبل وبَمَرِ وعَنَم إلا (صَغِيرةٌ في الجَدِيدِ) بالسّسبةٍ 
للإبل والبَقَرِء أمَا الهم فقَطَمَ الجُمهورُ فيها بالأخذِ» وأراد بالصّغْارٍ مَن لم يبل 
شيءٌ منها سن الفَرْضِء فلو كان في الماشية بةِ صغارٌ وكبار أخدّ به كبيرةً بالقسط كما 


مر ويتصورٌكوثٌ المائية صغيرة مع حَوَلانٍاحَوْلٍ ببسوبت الأّهاتٍ أثنا الحَْلٍ 
م 


كن عررراكال كول ارانيات: 

واسْتْشْكِلَ وُجوبُ الركاة في الصّغْارٍ حِيئئذٍ مع أنّ السّوْمَ الذي هو كَرْدٌ لا 
يُتصورٌ فيها. 

وليك1 برض موتِ 0 يل آخر 0 بزمنٍ لا تشرٌ 
ا 11 


تلو كا ورَجَحَ النضيى هنا طريق القولين» وفي «الرّوضة)”"' كأصلها”' طريقٌ 
الوّجهين؛ وفي «المجموع»”" طريقٌ القَطع. 
(ولا) تُوْحَذُ (رُيّى) بالمَضْروضمٌ الرّاءِ وتَضْديدٍ المُوحَدةٍ المَفْموحةٍء وهي لَغْة: 


0 
62 


حديئةٌ العَهْدِ بالتتاج» وتكوث رُبَّى إلى نِضْفِ شهرٍ من ولادتها كما قال الأَزْمَرِيَ 


24 هع لم 1 2 3 5 م 0 

وإلى شهرينٍ كما قال الجَوهَري”'» وتكون في الغنم» ورَبّما تكون في الإبل» وقيل: 3 
ف الم 1 0 
في البقر. 52 
أ عو 2 ع 95 5 م 5 6العاس وما اس 2 م لخيما 
(2) لا (اكولة) مهمزة مَفتوحةٍ وكافٍ مَضمومة خفيفة» وهى المسّمنة للأكل. ‏ مب 

- 7 ود 

ِِ ملع اء 23 و 0 

(5َ) لا (حَامِلٌ) بحمل يُؤْكَلُ» أو لاء كما يَقْتضِيهِ إطلاقهم. 3 


(5َ) لا (خِيَارٌ) هومن عطفب عام على خاصٌ؛ لأنَّ ما قبلّه خيارٌ أيضًاء (إلَا 
بِرِضًا المَالِكِ) بذفع الرَبّى وما بعدّهاء ولو كانت ماشيته كلَيا أكولة أو خيارًا طُولِبَ 
اع الالح سم اروك لو كانت عي كباان اله ينتنيي ١‏ يخلذفا زركانك 
حوائل لاتطاكث بخآن لافنا تكله الآمام عو صاجب #اللرين اديه 


د كحك مه 06. دماالظ 2 
والخلطة في المالٍ الزكوي على قِسْميْنِ: خلطة جوار وستأتي» وخلطة اشتراكٌ 


وعين» وهي ما تَضمَّّه قولّه: (وَلَو اشْتَرَكَ) اثنانٍ مَثلا وما (أَهُْلٌ الرّكاة نى) نصاب 
َأكثرٌ من (مَاشيَةِ) من جنس واحدٍ بشِراءٍ أو غيره ودام ذلك كل الحَوْلٍ في المالٍ 


)١( ]‏ «روضة الطالبين» (173/5). )١(‏ «الشرح الكبير» (0/ 71/8). 
0 () «المجموع شرح المهذب» (5/ 417). (4) «تهذيب اللغة» .)١1/180(‏ 00 
8 3 


(5) الصحاح» للجوهري .)١7١7/١(‏ 


«ابن الرفعة». 
00 ة 1 ا ؛ 


كك مح 4-5 ١‏ وإ 105 0 0 ايا 2 حر الس المأ م عر وو 0 
ل ا ا ا ل و 1 5 اللاساشسل ارد 0 اي ا 1 ال ل 1 


(5) في الحاشية: 


رَكَيَا كَرَجُلٍ وَكَذَا لَوْ حَلَطَ مُجَاوَرَةٌ بشَرْطِ أَنْ لا تَتَمَيَر في 


الحَوْلِيَ وكذا إلى رُهُرٌ اشم واشتدادٍ الحَبٌّ في التي (وَكَيَا كَرَجُلِ) واحدٍ وهذا 
الاة شتراكُ قد يُفِيدُ أحدَّ الشَّريكيْن تخفيفًا بأنْ يَمْلِكا ثمانين شاةً بالسَّويّة فيَلرَمُهما 
شاه أو تَْقِيلًا بأَنْ يَمْلِكا أربعينَ بِالسّويةَ أو تخفيمًا على أحدهما وتَتْقِيلًا على 
الآخر بأنْ يَمْلِكا ستيب لأحَدِهما تُلَنْها وللآحَر تُلَنَاهَا أو لا ولا كوئتيْنٍ بالسّويّة 

وخرّج با َمل الرَّكاةِ) ما لو كانَ د المالكين كافرًا أو مكاتباء فلا )؟ ثرَ لهذه 
الخلطة: 

وفاتهانة كا لقان عانق حر قا او ناي لك يو ا كا 
شاتينء فلا أثرٌ لهذه الخْلْطَةٍ أيضّاء فلو حَلّط الشاتيْن وَجَبَّت الرّكاةٌ. 

وَدَالادَوَا م الْحَوْلٍ» مالو مَلّك كل منهما نصابًا أَوّلَ ل المُحرَّم وحَلّطا في صَمَرِ مثلاء 
ل ل كا فيْرَمُ كلا منهما في المُحرّم شا وت 
الخلطة واس فده ال ما 

وأماة اط ليوا وى أ الرسان أبشابتون:لوكقاز عق 

مُجَاوَرَةً) جميمَ الحَوْلٍ نصابًا من ماشيةٍ من جِنْسِ واحد يرَكانٍ أيضًا زكاةً رجل 
واحيء لكنْ (بشَرْطٍ أَنْ لا تَتَمَيَرَ ر) ماشيةٌ أحدٍ المالكيْنٍ عن ماشية الآحَرِ (في 
المَمْسرّع) وهو مَوْضِعٌ شرب الماشية من عينٍ أو نَهَرِ أوحوضي أو مياء مُتعدَّدق 
558 لا تختصٌ ماقنه احدعينا بماء عن الأخرى. وف «الصّحاح)20: الشكوية 
مَشْرّعة الماءء وهي مَوْرِدُ السَّاربةَ» ولو عَبَرَ ك«الرّوضة» بِالمَمْرّبٍ كان أوضح» 


.)١1175/9( الصحاح" للجوهري‎ )١( 


مضباك المي5 ان ماق لبها 5 


0ه 32 ره . سي دس )6ت ي # ى < 
وَالمَسْرّح والمرّاح ومَوْضِع الحَلب وَكَذَا الرّاعِي والفخل فِي الآصح 


وسَرّط في «التتمة» اتَحادَ المكانٍ الذي يَقَفٌ فيه عند إرادة سَقْيها والذي تنحى إليه 
إذا شّرِبت ليشرب غَيْرّها 
(وَالمسْرّح) وهو المَوْضِع الذي تُسْرَحُ إليه وتساق للمَرْعَى» وبجمّع في 
«الرَوضة»”" بر والمجبرج وَالمَرْعَىء وقَسّر المُصِئَفٌ في «التحرير»”" المَسْرِحَ 
00 ويُمْكِنٌ دخوله في كلدم المتن علي معنى أنّها مُسرّحة إلى المَرْعَى أيضاء 
يُشْتَرطُ كما في «المجموع»7" انَحادُ الطَّرِيقٍ بِينَ المَسْرَّح والمرعى. 
ان بضم الميم كما في «الدقائق)): ا الماضشة بةِ ليلا. 


(ومَوْضِع الحَلّبٍ) بفتح اللامء اسمن المَخْلوب» ويُطلقُ على المصدرء وهو 
المراد هنا كما قال بعضهمء وفي «الدَّقائق»" إسكائهاء روليات 
بفتح الميمء أمّا بكسرها فاسمٌ للإناءِ الذي يُخْلَبُ فيه» ولا يُشْتَرطٌ الاتّحادُ فيه. ولا 
في الحالب على الأصمٌ فيهما. 


(وَكَذَ1) شتّرط أن لا يَتميّرٌ (الرّاعي) للماشية (والمَخلٌ) الذي ينزو عليها إن 
انَكحَدَ نوع و الفاشحة ة (في الأصَحٌّ) فيهماء وعَبّر ف «الرّوضة)220© ف الفَحْلٍ ِالمَذّهَبٍ 
الذي قَطّع به الجُمهورٌء وتّقل في «المجموع)”" في الرّاعي عن الأكثرينَ القَطمَ 


صمقن 


بالاشتراطء أمّا إذا اختلف نَوْعٌ الماشية كضأنٍ ومَعْزْ فلا يُشْتَرطٌ الاتّحادُ في المّحل 


.)١١8ص( «تحرير ألفاظ التنبيه»‎ )١( .)1١17/١ /7( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)0 5 «المجموع شرح المهذب» (0/ 470). () «دقائق المنهاج» (ص‎ )( 

(6) «دقائر ثق المنهاج» (ص 65). () «روضة الطالبين» (؟5/١/7١).‏ 
(وغ”,2ى37ع( لع له لال لا 1د 


55 تالت وفنا ريه 5 


لازئة الخُلْطَةفِي الأصَع. وَالأظهِرٌ: ني خُلْطَةٍ لَةِالممَرِوَالرْرُوع َالَف 
وَعَرض التَجَارَةِ بِسَرْطِ أنْ لا يَسَمَيَدُ النَّاطُودُ وَالجَرِينُ وَالدَّكَانُ وَالحَارس» 8 
الحفظٍ ونَحْوُهَا 


جَزْمَاء بل يجورٌ أن يكونّ لكل منهما نَحْلٌ يَطْرْقٌ ماشيته» ويَجورٌُ تعد الوّعاةٍ 
والفُحولٍ جَزْما بشَرْط أنْ لا ترد هذه عن هذه إذا انّحَد نوعُها براع ولا فحل. 

(َانِيةُ الخُلْطةَ) فلا 3* يُشتَرطٌ (في الأصَمٌّ) وسكت المُصِئّفٌ عن التراجُع الواقع 
بو اشر كين رخكفه أذ الكناص إذا اعد فرواالوالض من تيب أجوهما رج 
على شريكه كه بالحِصَّةٍ حتى لو كان لأحدهما ثلاثون من البَقَر وللآخر أربعون. 
فأحذ السّاعي من صاحب الأربعين مُسِئْةٌ ومن صاحب الثلاثينَ تَبِيعَاء رَجَمَ 
مالعل الف رقي فلونة أسماعهاء وص ادك ليع بقنمة أرايغة أسياعة: كما قال 
الرََافْعِينٌ في" نبا لإمام وغيره» وأذكرٌ المُصئتْ ذلك تقل عن النصّ ما يَشْهَدُ لعدم 
الاح ليقو سردو لأنّ كلّا منهما لم يُوَحَلْ منه إِلّا ما عليه. 

(وَالَأَظْهَدُ: تَأئِيرٌ خلْطَةَ) الشّيو ع أو المُجاوَرةِ في غير الماشية ين (الثمَرِوَالُْوع 
وَالتَقَدوَءَ عَرّضٍِ) أي : مال (المجَارَ رَ) لكن (بشَّرْطٍ أَنْ لا يحَمَيرَ الكونا بير 
وحُكِي إعجامُهاء وهو حافظٌ النخلٍ والشَّجَرِ (وَالجَرِينُ) بجح الجيم: مَوْ 
تجفيني التّمْرِء هذا في حلط المارِ والرّروع (وَالذّكَانُ) بضمٌ المُهمَلة: 0 
(وَالحَارسء ركان الجنظ) مان حاطو التقدير والتجتار و رخو اع بالذقع. 


متعهد 


أي : : المذكورات كنهر يُسْقَى منه. وحَرََّاثِء ومِيزانٍ ووَزَّانِء وكيّالٍ وحَمّالٍ و 
)١(‏ «الشرح الكبير» (0/ 71 5). 


مضا اجات ان ماوت )لبه 5 


وَلِوّجُوب رَكَاةٍ المَاشِيَةِ شَّرْطَانِ مُضِي الحَوْلٍ لَكِنْ ما نيِح مِنْ نِضَابِ يُرََّى بِحَوْلِه 


ني لمر والرّرع» تا ومنو ومُطاليب بالأئما ثمانٍ في أموال التّجَارةٍ وصّورة الْثمرِ 
والرَّرْعء كأن يكونَ لكل منهما صَفْ ار أو زرع في بُستانٍ واحدء وفي التَعَدٍ 
وعَرْض التّجارةء كن يكونَ لكل منهما كِيسٌ دَرَاهِمَ في صُندوقٍ واحلٍ أو أمتعةٍ 
تجارة في دُكَانٍ واحٍ. 

(وَلوجوب زرَكَاةٍ المَاشِيّةِ) وهي العم المُتقدّمةٌ ولو عَبَرَ مها ك«الرّوضة» كان 
أولى؛ لأنّها و مِن الماشية» والكلام في الأخصٌّ (شَرْطَانٍ) زائدانٍ على ما سَبَّق 
من كونها ننْصابًا من النَّحَمِ» وعلى ما سيأتي في باب مَن تَلرَمُهِ الزَكاةٌ من كمالٍ الِلكِ 
وإسلام المالك وحريته. 

فأحدٌ الشَّرطْيْن: (مُضِنٌ الحَؤْلٍ”") وهو العام سمي بذلك؛ لأنّه بِمُضِيٌَ العام 
يحول ويأي غيره. (لَكِنْمَانج) بضعٌ أو وكَسرٍ ثانيه البو ساب يكزل) 
أي: التّصابُء وإن مات جميمٌ الأَمّهاتٍ وِنَّما تَظْهَرٌ فاقدةٌ ذلك إذابَلْ المال 
اتساج نصاباه كمّن مَلَكَ نه وعِشرينَ من العم فَلّدت واحدةٌ منها سَخْلةٌ قبل 
حول بلحظة فيلرَمُه شاتانء فإن لم يبل نصابًا كمن مَلَكَ مئةفنتَج منها يعشرونَ 
فلا حُكُمَ لهذا الَاج» ويُشتَرطُ تمامٌ الانفصال في الاج فلو حال الحَولُ قبل تمامِه 
فكالعَدّم وكوثّه مَمْلوكًا لمالِكِ النّصاب بسبب مِلْكِه لِيَخْرّجَ مالو أوصّى بالحَمْل 
لشخْصء فلا يْضَمٌ الاح لحَولٍ الوارثء كما في «التََّمّة؛ وكذا لو أَوْصَى المُوصّى 
له بِالحَمْل لمالِكِ الأمّهاتٍِ. 


)١(‏ ني «المنهاج» (ص157١)‏ زيادة: في ملكه». 


مساك المجياق إلنه ناض الها 5 


وَل بض ضَمٌ المَملُوكُ ِشِراءِ وعَيْرِِ في الحَولٍ َل اذى الاج بَْدَ الحَوْلٍ صُدٌ 
انْهِمَ حُلّفَ وَلَوْ رَالَ مِلْكُهُ في الحَوْلٍ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بوئْلِهِ اسْتَأنَفَ 


واحْتَرَرٌ بانْتِجَ) عَما مَلَكّهِ أثناء الكولٍ بِشِرّى وغيره؛ فلا ضَمَّ فيه» كما سيأتي. 
وبانصاب» عَمّا دوه كمّن مَلَكْ . غرَّةَ المُّحرّم أربعة من إبل فحَدَّث منها 

--222 : م ع > 

صل عر رجب فلا ضمٌ أيضاء بل ابتداء حَوِْه من رجب» ولا يضم الاج مادا 


3 


يتات بلبن المالِك» فإن استقلٌ بِالرَّعْي فلا زكاةً فيه إلا إِنْ مَضَى حول من حين 
الاستقلال. ْ 

(وَلَا بض يُضَمٌ المَمْلُوكُ بشِراءِ وغَيْرِو) كإرث إلى ما عند المالِكِ (فِي الحَوْلٍ) بل 
يُضَمٌ في التّصاب كمَن مَلَكَ من بَقَرِ ثلاثين عَرَّةَ المُحرّم ثم عَشَرةَ عر رَجَبٍ فعليه 
في الثلائيسَ تيع عند تمام حَوْلِها الأوَّلِ وثلاثةٌ أرباع مُسِنَةِ في ثاني الأحوالٍء وعليه 
في العفر ديع من في كل حَولٍ. ْ 

(فلَوٍ اذَّعَى) المالِك (التْتَاجَ بَعْدَ الحَوْلٍ) وقال السَاعي قَبْلّه: (صدِّقٌ) المالِكُ» 
(َإنِ انهم لّف) أي : 2 َهُمَّه السّاعي حلّفه نَذْبَاه فإن نَكَلَ ترك ويُشتّر تَرطٌ بقاءٌ عَيْنِ 
التَصاب كل الحَولٍ. 

() حِيَكلٍ (لَوْ رَالَ ملْكُهُ) عن التّصِابٍ أو بعضّه (فِي الحَوْلٍ ل) بيع أو لا (فَعَاد) 
بشِراءِ أو لا (أَوْ بَادَلَ) النصابَ (بِمِدْو) مُبادّلة صحيحة» كإبلٍ بهاء أو ببَقَرٍ وكذَّهَبٍ 
ده أو بفِضةٍ (استأئف) الول ولو قَصَدَ ارتكاب المَكرو ها في الأصح؛ 
وهوالفرار م مِن الزَّكاقِء والمُبادَلةَ الفاسدةٌ لا أََرَ لهاء ويُؤْحَدٌ من إطلاق المَتن أنَّ 
الصَبرَي التاجر لا زكاة عليه؛ لانقطاع حوله بإبدال الت بمثله ومو ذبن تيه 


وَكَوْْهَا سَايْمَةَ فَإِنْء 0 
تَعِيشُ بِدُونِهِ بلا ضَرّرِ بَيّنِ وَجَبَتْ وَإِلَا فَلَاوَلَوْ سَامٍَ 


بالفاءِ الدّالة على التعقيب» ومن قوله: «بمثله» الاستغنائ» وعندَ طول الزَّمَانٍ وعندَ 

() ثاني الشرطيْنٍ: (كَوْنَْاَائِمَة) برعي الماِكِ لها في كَل ماح فخَرَجَ 
انجامت ا تقوكها وإسكافة غاصيها أوكله لتتريها إبزاء هنولو أمينيعت ف كلا 
دلوا فر كهازولي (الزو12" وا مس1" بلا تريطي الكن زجح ببضهم ” 
سقوط الرّكاة إن كان له قيمة يُءَ تكد ولد كلفة فى ققائلة ناته ٠(فإِنْ‏ عُلِفَتْ) ني ليل أو 
نهار (مُعْظُمَ الحَوْلٍِ) أي: أكثره 57 رَكَاةٌ) فيها. 

(وَإِلَا) بأنْلم تُعْلَفْ مُعْظَمٌ الحَولِء بل عُلِمَت نِضْفَّه فأقلّ (كَالآصَحٌ) أنه 
(إِنْ عُلِمَتْ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بَاضَرَرِ بيّن) يَلْحَقَها (وَجَبَتْ) ركاتها (وَإِلَا) بأنْ 
عاشت بِدُونِه مع ضَرّرِ بَيّنِ أو ماتت (قكا» زكاةً فيهاء قال اللأصحابٌ: والماشية 
ل ا ل ا ا لي 
المالِك بالعلَفِ قَطْعَ السَوْمٍء يقِْ الحَولُ جَرْمَا ولا تر لِمُجَرَّدِ يدا 
لين سائموغلوة تبه في الحؤلد فد كانت هي الشائة شم 
لحولهاء وإِلّا فلا. 

(وَلَوْ سَامَتِ) أي: الماشية (بِتَفْسهًَا) بعد أن كانت مَعْلوفة أو لا مَعْلوفةٌ ولا 


لعلف 


ٍ ]| (١)«روضةالطالبين» .)١9١/5(‏ () «المجموع شرح المهذب» (7"087/60). 
“| (") في الحاشية: «هو السّبكى». 
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أو اغْتَلَمَتِ السَّائِمَةٌ أو كَانّت عَوَامِلَ ني حَرْثِ وَنَضْح ونَحُوءٍ فَلا رَكَاةَ ني الأصَحّ 


د م 


و 000 2 و و 
ا 00 بر ع هم سرس بلس 1 ا 5- زو ع-ءهإس ب سم ف 5 ع 
وَإِذَاوَرَدَتٌ مَاءَ أخدّث رَكَاتَهَا عِنْدَهُ وَإلا فَعِندَ بِيُوتٍِ أَهْلها وَيُصَدق المَالِك فى عَدَّدِمَا 


202 و درق 292 م 
إن كَانَ يْقَةَ وَإِلَا فَتَعَد عِنْدَ مَضِيقَ 
م و 


ص 


سائمة (أَو اغْتَلَفَتِ السَّائِمَةُ) القَدْرَ المُوثَرَ في العَلّفٍء (أَوْ كَانَتِ) السّائمةٌ (عَوَامِلَ) 
للمَالِكِ أو بأَجْرةٍ (في حَرْثٍ وَتَضْح) وهو حَمْلّها ماء التَّرْبٍ (ونّحْوو) كحَمْلها غير 
الماء (قارَكَاة) في الجميع (في الأصَحٌ)» وقَطَعٌ في «المجموع»”" بعّدم وُجوبٍ 
الزّكاوفي التوايل. 00 

(وَذَا وَوّدَت) أي : المافبيه (مَاء حلت رَكَاتَهَا عنْدَة) ولا يبع السّاعي مَراعِيّها 
ولا يْكَلَّفُ المالِكُ رَدّها للبَلَدِء (وَإِلَا) بِأنْ لم ترد الماةه بل اكتفت بالكلا وقتّ 
الرّبيع» (فَعِْدَ يوت أَهْلِهَا) تُؤْحَدُ رَكاتّهاء ومن له ماشيتانٍ عند ماءين جَمَعَهُما عندَ 
توعان ل قد روات 

(وَيُصَدَّقُ المَالِكُ) أووكيله أو وليٌ المَحجور (فِي عَدَّدِهَا) أي: الماشية (إِنْ 
كَانَئِقَةٌ) ولو عَبر بالمُخْرِج لشَمِلَ ما ذْكرَ (وَإِلَا) بأن لم يكن ثْقة أو جهل حاله 
أو جهل عَدَدُها رمد عد تعس ادال ترو وهاي واتدد السرم 6 لق 
المالِكِ أو السّاعي قَضِيبٌ يمس به ظَهْرَ كلّ واحدةء أو يُشِيرٌ به إليهاء فإنٍ اختلفا في 
مقدارها بعدّ العَدّ واختلف الواجبٌ به أَعِيدَ العَلُ. 


© © © 


.0700 /0( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


يرخا القبّات 8 


قور و ني . الرُطَّبُ وَالعِنَبُ وَمِنَ الحَبٌّ: الحِنْطَة 
أَرَر وَالعَدَسء وَسَاءِ ْرُ المُفْنَاتٍِ الختيّارًا وَنِي القّدِيم: تَجِبُ فِي الرْتُونِ 


يكم 


وَالشسعية وا 

وَالرَعْمَرَانٍ وَالوَسِ 
زبَابٌ) لَمكار «ركاز التحّات) 

يُسَتَعمَلُ مَضْدرًا واسمًا للشّيءٍ التَامت وهو الكراذ هنا ويظلئ: الباث أيضنا 
على الشَّجِنٍِ وهوماله ساقء وعلى غيره؛ كرّرعٍ وحشيشء ولو عَبرَ بالمُسْتَنْبَتٍ 
كان أزى؛ إن لات قد يوم التصدة الذي ليس بثراد هنا 

(ئ تَخْقَصٌ يالقَوتٍ وَهُوَمِن الكمَاٍ: لمارا ا عاد نازر كارو جرح 
ين وضيرهم من تم رجف أ لا قو الع : الحِنْطة وَالشَِّيرُ) بفتح الشّينِ؛ 


كبن عا لقة زوالا تسح المَمزة وضمٌ الوا وتشديدٍ الاي في أشهر لاه 
السَْثٌ2ى (وَالْعَدَسْ سء وَسَائِرٌ) أئْ : باقي الحَبٌّ (المُقَنَاتَ اختيارًا) دو ودُخن 


وباقِلّاء وجمّصء ولا قَرْقٌ فيما ذَكَربِينَ ما زّرّعه قصدًا أو اتفاقًاء وبِينَ كونه في أرض 
خزاسة اوتشا عع ار ميات عت بيك رمقاي التمرعة الكمور” 

وخَرّج ب امُقْنَاتِ): ما لا قُوتَ فيه كَسَمَرْجَل وسمُسم. 

وبقَيدِ الاختيار: ما يُؤْكَلُ حال الصَّرورةٍ كحَبٌ حَنْظَلٍ وغاسول. 

وهذا ماني الجَّديد (وَفِي القدِيم: نَحِبٌ في الَْشُونِ وَالرَعْمَرَانِوَلوَرْسِ) 
بسكون الرَّاء : نبت أَصْفَرٌ كالزعْفرانٍ تَصْبَعْ به الثياب. 
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سجس يبب بس 0 
0 000 
ا 17 2 
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ْ ب والعسل» وَِصَابَ حَمْسَة أَوْسْقٍ وَهِيَ ألْفٌ وَيِتَ من رطلٍ بَعْدَادِيَةٌ 1 
00 ا 3 0 ينذا 1 2 ا ا ١‏ 
]| ()في(القِر طم بقافٍ وا ا تين تيدتها كي (و)في 1< 
0 0 (العسَلٍ) من النّخْل”"» وهو لُعابُه يُذَكّر ويُوْنّثْء والواحدةٌ عَسَلةُ : 
0 قال الشَّافْعك”"©: : وهو المُنفرِدُ بالاسم دون ما سواه : من الحُلْوٍء أي: لا يُطلق 


لعَسَلُ على غيره إلا مَجارًا لحلاوته؛ ولا فَرْقٌ على القَدِيم بيينَ حُصولِه من نحل 


00 
1 . 
5 . : 0 


0 مجر كل وين أحدةه مِن مَوْضِعْ مُباح» كما قال الإمام. ثم النصابٌ فيما اختصّ 32 
بالقديم مُعتيرٌ إِلّا في الزَّعْفْرانٍ والوَرْس؛ لقِلَةٍ الحاصل م: منهماء والاعتبارٌ في السل | © 
كما قال الجُرْجَانِيُ بالوزن”" 3 
ا 3 0 


(وَنِصَابَةُ) أي : : ما تجبٌ فيه الزّكاةٌ على الجَديدٍ (حَمْسَةٌ أَوْسّْقٍ) مِن الوَسْقِ» مَصْدَرٌ 
بمعنّى اليجمع؛ لآنَ الوق يجممٌ الصّيعان (وَهِي أَلْفٌ وَيِتٌ مِمَةٍ رِطلٍ بَْدَادء 

تحديدًا على الأصحٌ. لكنّ المُصنْفَ في (اشرح مسلم)»” “ وارؤُوسٍ المّسائل» 
و«المجموع»* من كتاب الطهارة قالّ: إنَّه تَقرِيبٌ» وعليه فيَحْتَملُ نقصّ القليل 
كر طلينة والاعتبارٌ فيه بالكيْلٍ في الأصحٌ» 7 د بالود استظهاراء والْمَعْتيرُ 


5 وكيك 
ا 1 


1ل > 


4 ٍِ 


1 
0 


1 في الوزنٍ من كل نوع الوَسَعلُ فإنَّه يَْتَمِلُ على ال: لخفيف والرّزِينء وقال الإمام: 3 
1 0 
0 0 


لاتب بالوزنه ولا ص في زكا »يجب ما زاة على الاب بجسايه. 
تدم في الطّهارة صا في بَغْداة"” من النّْاتِء وبيانٌ ما ذكره من الأرطال المَذكورة 


9 
4 
1 


.)57/4( في الحاشية بخط المصنف: «بل أو من غيره».  (1)«الأم»‎ )١( 


عه اودر ل 


70000 


17 (7) ينظر: «الشرح الكبير» (077/0). ا ا ال ل 
5 فا الس 2 لتقا (1) في الحاشية: «لم يتقدم في الطهارة والله أعلم». 2 


ا 5 1 1 1< الل 2ع كن برملرر يهان 2 ا ا 
ل اللا ول أ 1 ال بك ا ]اليد ا ا 0 3 
حمل ل وك ان رك و 1 ا 1 0 . 0 لني :| +" إل ل اي ارق ارح الات و ا 0 
الماع ايخ يه 1 في 1 99 060 1 ل اي ف 59 1١‏ ساك 0 200 ا 1 30 حك اينداي 


م5552 ات 9ه الليه 5 


د12 اوس فوفر لبه ا 0 م 2 
وَبِالدّمَشْقَىٌ نلاث مِنَة وَسِنَة وَأَرْ بَعونَ رطلا وَثُلنَانِ قلت: الأصَحَ تلاث مِنَةِ وَاننَانِ 
؟وسبير امس 


0 6< ا 2 هش 2 0 7 وماس 
ربصو سمأب رطل؛ أن الصَح نل بَْدا دان وَعِفْرُونَ وا 
ََرْبعَة باع وِزهمء وَقِيلَ: بلا أسباع وقيلٌ : وَتَكانُونَ وَالنَه لله أَعْلّمُ 


أن الوَسْقّ يستَونَ صاعًاء فمجموعٌ الأَوْسْقٍ الخمسةٍ ثلاث مق صاعء والضّاعٌ أربعة 


أسداد فيكونَ التَصابٌُ حيشاٍ ألف مد مي ين مده والعدٌ رَطْلٌ وثُلْتُ بالبغدادي: 
فَجُملةٌ ذلك ألفٌ وت مئةٍ رطل. 
وزادَ على «المُحرّر) 4 قولّه: (مَ) هي (بِالدَّمَشْقِيّ) الذي هو ست مئة 
وزهم (للاث و وَيسنَةوَرَْعُونَ طلا وََُا) وَإِنَماذَكَرَ المُْصدْفٌ هذا بئاءً على 
مُختار الرَافْعِت” " من أن َل بغدا عنده مئةٌ وثلائونَ وزْهماء وإذا صَرَبْتَ طْلَ 
بغداة في أل وت من حَصّل ِتنا ألفي وزهم وثَمانية آلافب وزهيه وإذا يسم عذا 
على رطل دِمَشْقّ وهو ست مئة تحرَج بالقِسْمَةٍ ما ذَكّره المُصتَّفْ عن الرَافِِيٌ. 


؟و مو ( 


(قلتُ: الأصخ) في زئٍ الأَوْسَقٍ بطل ِمَشْك أنه (ثلاث يوان وَأَرْبَعُونَ 
ِطْلاً(وسَةُ سباع رطل؛ لذن الآمَ ضَمَّ) لين ها قاله الكاقيق؟ من أن وطل بقداة 
ل ل 0 
أشبَاع وِرْهَمء وَقِيِلَ :) من وما دك (بكا أَسْبَاع) قال الطَبَري : وهو الاقيسٌ227, 


(وقيل ) مئةٌ (وَتَكَانُونَ) دِرْهَمَاء وهو جُختائ الرَّافِِتَ"» كما تَقدَّمَ» وثَوّاهُ بعضه! 6 


(وَاله أَعْلَمُ). 


.)069 /60( «الشرح الكبير» (009/6). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)009 /0( ينظر: النجم الوفاع 0 شرج المنهاج 0/65١700ى١). (5) «الشرح الكبير»‎ )9( 
في الحاشية: «ابن الرّفعَة).‎ )6( 


سا5 عاك امن ياوف اليه 


و هعسو ه »م 


وبيانٌ زنَةِ الأؤسُقٍ على مارّجّحه المُصئّتُ في رطل بغداة: أنْ تَضرِبَ ما سَقَط 
من كل رطل» وهودزهم وثلاثة أسباع درهم في ألفٍ ويتٌ مئةِ يَحْصل أَلْمَا دِرهَم 
يا 0 
َِتّيْ ألف وثمانيةٍ آلافٍ كان الباقي م ِو ِب أَلْفِ وحَمْسة آلافٍ وسَبْعَ مِئةِ وأزبعة عَشَّرَ 
هوشي وزقو؛ فذا فيس ذلك على يس م توج ماسح المصطف؛ 
لأنّك تأدٌ من هذا الحاصل م 0 ِتنيْ ألفٍ دِرْهم وخمسة آلافٍ ومِتَنَيٍ تي دزهم في مقابلة 


ثلاث مئةٍ واثنين وأربعينَ رِطّلاء والباقي وهو خمسٌ مئةٍ وأربعة عَشَّرَ دزهمًا وسَبُعَا 


1 


ززهع اق خقائلة يف نياع 3ط الأن شق اله امد حقينة وكقانون وحمي 


أسباع : 


(وَيُعْمبَرٌ) ما ذكِرَ من الأَوْسُّقٍ في غير الحَبّ من الرّطَبٍ حال كَوْنِه (7 تَمْرَا) بمثناة 
ل (رَبيبًا إن صر تمر) الرّطَبْ (أتََبّ) الِب (وَإلَا) بأن لم 


تمر أو يتزكب ما ذكرَ (3: طَيًا وَعِيًْا) : بن كل نوها وده الزكاةٌ منه كما صَرَّحَ 
020007 

7 مس ا اف ِية ْم ما لايَجفٌ أصلاء وحيثُ احتيج لقَطْم ” تمر على 
أصله مِن عط شِ قَطِمَ) ل أَذنَ الإمامُ ا 


عق رو 


0-1 0 2 2 0 
0 في جساب الوَرْنْء إلا إِنْ أكلّ معَه؛ كالذّرَق فإنّها د 5 وتؤكل مع 


مضا المججاك الت ماف اها 5 


وَمَا ادْخْرٌ في قَثْرِهِ كَالارْرَ وَالِعَلَسٍ فَعَشَرَةٌ سق ولا كَل دس بحس وُطَ 
التَوْعٌ إلى النّوْع وَبُخْرَجُ من كُلْ يطو فَإِنْ عَسُرَ أُخْرِج جَ الوَسَط وَيُضَعُ العَلَس إِلَى 
الحِنْطَة؛ لِأنّهُنَوعٌ , : 


قَشّرِها غالبًا فتدخل حينئذ» ولا تدخل قَِشْرةٌ الباقِلّاء | 0 كما في «الرَّوضة)0© 
و«أصلها»”" عن «العُدَّةَ)ء وأقَدّه لكنّه في «االمجموع»'" استغرَ 


214 


(وَما خرف وَرِو) ولم يُؤْكَل مه (كَالأورالَلّسِ) بفتح عبنه ولانيه: وهو صنْففٌ 
مِن الحنطة قوت صَنْعاءِ الِيَمَنِ ؛ يكونُ في كِمَامٍ واحدٍ منه حََانٍ وثلاث» وادَّخارٌه في 
كمايه أصلحٌ لهء ولا يرول كمامه إلا برحى خفيفة أو هراس (؟ َعشَرةٌ أَوْسّقٍ) نصابه 
ولو كان خالصٌ ما دون عَشَّرةٍ أَوْستٍ مِن ذلك حَمْسة أو سُقٍ فهو نِصِابٌ كما بَحَنْه 
بعضهم”'» وتَعْبِيرٌه بالكافٍ مُشْعِرٌ بما يُدَّحَرٌ في قَشْرِه غيرهما وليسّ كذلك. 

(وَلَا يْكَمَلٌ) أي يضَمُ في ننصابٍ (جنْسٌ) كتمر (بجنْس) كزبيب () لكن (يُضَمْ 2 
ا (إلَى النْع) الآحَرِ كتَمرِ ب برَنِيٌ» (وَيُخْرَجْ مِنْ كُلٌ) منيها( عمط 

ع عشر) إخراج القشبطا لكترة الو 0 
(الوتسط) ل لاما ولا لنهاء وأشر 27 تعبيره بالششر: ان المالك لو تكلفت وأخوع 
00 

َيُضَحٌ العَلّسُ) المُتقدّمُ (إلَى الحِنْطَةٍ؛ لله نَوْعٌ مِنْهَا) قال في «الأم0*: فإِنْ كان 
له ثلاثة أو سُقٍ حِنْطةٍ كَمُلَ النْصابُ بأربعة أُوسّقٍ علس في قِشْرِه. 


()«روضة الطالبين» (؟777//5). (1) «الشرح الكبير» (0/ 559). 
(*) «المجموع شرح المهذب» (507/05). (5) في الحاشية: «ابن الرّفعَة». 
(5) الأم (/ .)9١‏ 


كا كانتت وهنا اليه 5 


لجل ةج فتكير رق فير دوقيل حنْطة وَلَا بْهَ 


ذل مو 


آخَرَ وَيُضٌَ نَمَرُ العام بَعْضْه إِلَى بَعْض وَإنِ اخْتَلّف إِذْرَاكهُ 


(وَالسلت) بِضَمٌ الشين:. 0 الجئْطة ونعومتهاء ويُشبةُ الشَّعيرَ في 
برودة طُبْعِه (- جِنْسٌ تقل فلا يَضَمٌ بشعير ولا جنطة» (وَقِيلَ:) هو (شَعِيرٌ) 
فيْضَمٌ إليه» (وَقِيلَ:) هو ١ك‏ فض لبها 

(وَلَايْضَمٌ) في إكمالٍ النصاب (ثَمَرَ عَامِ وَرَرْعْةُإِلَى) ثَمَرِ وزرع عام (آحَرَ) طلم 
تمر العام الثاني قبل جِدَادٍ الأَوّلِ أم بعدّه. 

(وَيُضَمَ زَ مر العَام) الواحدٍ (بَعْضْه إلى بَعْضِ وَإِنِ اخْتَلَفَ إِدْرَاكُهُ) كتخل أو كَرْم 
ابد ا وي ب ا 
كتهامة فإِنّه يُسْرِعٌ إدراك تَمَرِهاء بخلاني تَجْدِ وعبارته ك«المّحرّر) تَصْدّقٌ بما 
إذا أَطْلّعَ الثاني بعد جداد الأوَّلٍ أو قبل يُدُوٌّ صَلاحِهء وهو ما عليه العراقِيُونَ» وإليه 
يَمِيلُ كلام الرَّافِعِيٌ في «الشّرح الكبير»”'' وإن لم يَصَرّح فيه بتصحيح» لكنه صَحّحّ 
في الشّرح الصّغير) تَبَعَا للمّراوزة عَدَمَ الضّمٌ ولو أَطْلَعَ الثاني بعد صلاح الأوَّلٍ 
وقبل جداده فهو أولى بِالضَمٌ كماهو ظاهر كلام المُصدفي كالمُحر»7, لكنّ 
الأصحٌ في «التهذيب»”" و«الشّرح الصّغير) عَدَمُ الضَمٌّ ويسيشتيمنا له انعرت : 
نخلة مَرِّينٍ في عام واحدٍ فلا ضَمَ» بل هما كثمرة عامين. 


.)46-945 «المحرر» (ص‎ 0( .)01١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
504 0 المت ف فقه دم ادام ل‎ 2 


مضنا تالت ماوت الها 5 


وَقِيلَ: إن أَطْلَعَ الدَانِي بَعْدَ جَدَادٍ الأوَّلٍ لَمْ يُضَمَ 
وَرَرْعَا العام يُضْمَانٍ وَالأَظهَد اعتبار وفُوع حَصَادَيْهِمَا في سَنَةِ 


سل إِنْ أَطْلَعَ”" الثاني بَعْدَ بَعدَ جَدَ جَدَاد الأوّلِ) وهو بفتح جيوه وكّشرها وبدالٍ 
مَل وحَكّى في #المحكمة” إعجاتها : القطع. (لَمك يُضَمٌ) ويّقامُ وقتٌ الجداد 
مُقامّه على أَقْقَهِ الوّجهِيْنِء ولو كان على تَخْلِه بَلّحْ و بْسْرٌ ورُطَبٌ ضُمَّ بعضه إلى 
بعض» كما جَرّم به الماوّزدِيٌ” ' وغيره. 
(وَرَرْعَا العَام) الواحدٍ (يُضَمَانِ) أي: يضم م أحدّهما إلى الآخَرِ في النصابء وإن 
اختلفت زراعته 2 المُصول اد فإنّها تررعٌ 2 بح وخريفي وصيبي. 


(وَالأظهَرٌ) في ضَمٌ زعي 
يكو هفنا كل ون التئ عق تور اعرنة:وزن حرع نالل الأول سما 3ك 
حصاةٌ الثاني بعدّها لم يُضَمَ» ولو وَقَع الزّعانٍ معًا أو بتواصل مُعتادٍ وأدْرَكَأحَدُهما 
الآحَرُبْلُ شم في الأصحٌ المَْطوع بهء ولو اختلفت مالِكٌ وساع في أنه عام أو 
عامِيْن صُدَّقٌّ المالِكُء فن اتَهَمَه اك 
5 «الرّوضةَ)9) و«المجموع»”' للأكثرين 44 قالّ بعضهو0 
شيءٍ من كتب المَدْمَبٍ فَضْلا عن نِسْبتِه للأكثرين» بل الذي رَجّحه كثيرون اعتبارٌ 


5-17 


العام (اعِْبَارٌ رُ وُقُوع حَصَادَيْهِمَا في سَنَةِ) واحدة بأنْ 


وقوع الورَعَيْن فاسَئة. 

.) ١1/0 اطلع». (؟) «المحكم والمحيط الأعظم»‎ :)١17١0 في «المنهاج» (ص‎ )١( 
.)”1٠ «الحاوي الكبير» (7/ /711). (5) «روضة الطالبين» (؟/‎ )"( 

0( المتسيوع شرح المهذب» (0/ ار" 030( ف الحاشية: : «الإسنوي ولت النقيب». 
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515415 ال وفنا نيا 


واس عاخرت بالعظر أو عزوو لمزيؤمن العادون مر ووْعٍ الخذق وكاشوي 
بتضح أو أو دُولاب أ بِمَاءِ ا تر ْمُه وَالقتَواتُ كَالمَطرٍعَلَى الصّحيح 


اللا ا ارسي ار يوا التسماءه 01 
شَرِبَ بوصول الماء ء إلى (عُروقِهِ لقره من المَاءِ) ود يسَمَّى البَعْلِىَ» بمُوحَدةٍ ومَهْمَلةٍ 
ساكنة (مِنْ تَمَرِوَرَرْع العُضْرٌ) بضَمٌ السّينٍ واجكاهاءون معي لتر الحم 
وهو مايَجْري على الأرض بسبب سَدتهَرِ عَم فيَضعَة ِيَضْعَدُ الماءٌ وَجْهَ الأرض 
فيَسَقيهاء وكذا ماي بن رقف ار نان : (وواجبٌ ما شرب بغير 
مُؤْنِ لشَمِلَ هذه الصُورَ كُلّها. 


(9) واحبٌ (مَاسقِيَ بتضح) من تَهَرِ أو بئر بحيوانٍ كبعير أو بقرة» ويُسَمَّى 
الذَكَرُ منهما ناضحا والأنثى جيجه رانلا حم بال أو ضَمّها وهوما 
يديره الحيوان» أو ناعورة وهي مايُدِي ل سَقَيِ (بِمَاءِ) أي: بالذي 
30 شتَرَاه) أو َصَبَه كما في الاي "عن ابن كج واشكخسةه (نِضْمُه) أي: العْشْرٍ 
وإنّما كانت «ما في كلام المُصنَفِ مَقَصُورة؛ لم الَلجَ لبر بخلاف المَمْد ود 
فإنّها مَخْصُوصة بالماء المعروفي. 


(وَالقَتَوات) ماؤها حَُكْمُه (كَالمَطرِ عَلَى الصَّحيح) ففي المَسْقِيَ بالجاري فيها 
من نهر العُمْرٌ وعبارةٌ الرَّوْضة»”": والقَّنَواتُ والسّواقي الم لمَحْمُورةٌ مِن التَهَرِ 
العَظيم فيها العُشْرٌ على المَذْهَبٍ المَنْهورٍ الذي قَطّع به طَوائِفٌ الأصحاب من 


العِراقيّينَ وغيرهم, وادَّعَى الإمامٌ الاتَّاقٌ عليه» ولنا وَجْهُ أنه يَحِبُ نصفث العِشْرٍ. 


.)018 /8( «المحرر» (ص 40). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7 454 «روضة الطالبين» (؟/‎ )( 


وَمَا سَقِيَ يهِمَا سَوَاء: اَ: تَكَانَة أَرْبَاعهِ فَِنْ خَلَبَ أَحَدُهَمَا قَفِي نو 
بقَسَط اعبار عَيٍْ الرَّْع وتَمَائِهِ وَقِيلَ: ِعَدَدِ السّقيَاتِ 


() وَاجِبٌ (مَا سس سَقِيَ بِهِمَا) أي: مَطَرِ نضح سَقيا (صَوَاء: تَكامَةٌ أرْبَاعِهِ) أي : 
الْعْشْر 0 0 سَواءَء بل (غَلَبَ أَحَدَُهَمَا) الآر (قفي ول) ُقال 
الأظهر الآتِي: (يُعْتبَرَ هُوّ) أي: ذلك الغالِبٌء فإن كان المَطَرٌ فالعْشَرٌ أو الذ 


5 +3 
8 
قدصقه . 


د 


لم عير 


(وَالأَظهَرٌ انقبط )ولا والتشييط (باعْيبَار) مد مد (عَيٍْ الرَّْع) أو الثم 
(وَتَمَاي وَقِيلَ:) الاعتبارٌ في التّسيط إِنّما هو (يِعَدَدٍ السَقَيَاتِ) التّافعة بقول أهل 


وضرب الرَّافِعِيُ”" لهذا الخلاف مثالا فقال: لو كانت المُدَّةُ من يوم الرّرع إلى 
يوم الإدراك ثمانية أشهرٍ واحتاج في ستَةٍ أشهر زَّمَنَ شتاء وربيع لسَفْيتيْنٍ فسقيا بماء 
ههه 92 سس 
م ا ل كلا 2 
نَضْفهء وجملةٌ ذلك ثلاثة أ ل قول اعتبار 
الأغلبٍ يَحِبٌ نصف العْشْرِء وإن اعتَبرَتُ مُدَّةٌ عيش ازع مِن زَرْعِهِ إلى إدراكه. 
فعَلَى قول التتوزيع , يَحِبٌُ ثلاثة أرباع العْشْرٍ ورْبُعٌ نِضْفٍ العُشْرِء وعلى قولٍ اعتبار 
الأغلب يَحِبُ العُضْرٌ ولو سَقِي ززع أو تمر بماء سماء وتضح وجهل قدر كل 
منهما وَجَبَ ثلا لاثة أرباع العُمْرٍ على الصّحبح» ولو كان له رَرْعانٍ أو كَمَرانٍ سقِيَ 
0 «الشرح الكبير» (0/ 01/4). 


| 326 تقلت 5ه الها 


ا 14 


و ده 


2 5 00 5 2 >ه 8 جم 
وَتَجبٌ بِسَدَوٌ صَلاح الثمّر وَاشْيِدَادٍ الحَبٌ وَيْسَنْ خَرْص الثمّر إذا بَدَا ضَلَا 
عَلَى مَالِكه 


َحَدّهما بماءٍ السّماءِ والآحَرٌ بالنضح ولم يَبْلْعْ أَحَدُهما نِصابًا ضُمٌّ إلى الآحَرِ لتمام 
النّصابء وإن كان ني الأَوَّلٍ امغر وفي الثاني نصمُه ولو اختكّفت مالك وساع في 
سَقيه بماذا صَدَّقّ المالِكُ, فإن ات تَهَمّه السّاعي خلفه ناا 


6 إن 


وَتَحِبُ) الرّكاةً في َمرِ وزع بمَتى أن قاد سَبَبٍ ووب إِخْرَاجهما كود 
0 ور (صَلَاح الَّمر) وسَيأتي في الأصُولٍ الما أن صَاحه بظهور 
مَبادِي النضج والحلاوةٍ فيما لا ريتكو وني غَيِْه بأنْ يأل في حَمْرةٍ أو سواد. 


(وَ) بمَبادِي (اشْيِدَادٍ الحَبّ) وبدوٌ وَصَلاح بعضه واشتداد بعضه لوجوده ف الكل 


كما قال بعضهمء واخْثرِرَ بتسبّبٍ الانعقاد عن وُجوب الإخراج للْمُسْتَحِقَينَ؛ انه 

بعدَ الصَّيْرورة تَمْرًا وزيا وبعدَ كونٍ الحَبٌ مُصَفَى ومُؤْنةِ جداد التَمْرِ وتَجْفيفه 

وحصاد الحَبٌ وتَضّفِيتِه من خالص مال المالِكِ» ولو أَخرّجَ في الحال رُطَبًا وعنبًا 
دوو رصماي فر 


فيما تمر ويَرَبّبٌ لم يُجِْوه ولو أَحَدّه السّاعي لم يَقَع المَؤقِعَ ووب رَدْه إن قي 
وَإلْاردَّ قيمّه في الأصحٌ. 
(وَيُسَنُ تَرْص الثَمَرِ) بالمٌدِلّدَةٍ الواجب فيه الرّكاةٌ ين رُطَبٍ وعِنّب (إِذَابَدَا 
حة) وَالخْرْصٌ بفتح الخاء مَضدَرٌ بِمَعْنَى الحَرْره واصطلاحًا: حرص ما 
يَجِيء ين رطب كاذ على نَخلٍ تخراء ومايَجِيء ون عنس كائنٍ على كَرمٍ زبيباء 
ويحسبُ ذلك الحَرْصٌ (عَلَى مَالِكِهِ) وصِفَة الحَرْص: أن يطوق اللخارض كل 
لق من احديقة ويرى عَناقيدها ويقول: :ين الرط كدذاء ويَِيمٌ من تر كذاء 
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وَالمَتبه ل | إدْكَالُ جمِعِه ني الخَرْص و أَنَهْيَْفِي خارص وَشََرْ ' طّهُ: العَدَالَةُ 
وَكَذَا لكر ام 0 0 000 


وإن اتحّد النَوعُ خرص الجَمِيعْ رُطبًا ثم تمرّاء أمّا حَرْصٌ نخيل البَصْرةٍ فلا يَجِورُ 
بإجماع الصّحابةٍ فمّن بعدّهم, لكثرة المَسْقَةٍ والمُؤنة. 

وخَرَّجَ باخرص ص الثَّمَِ) اكيت فلا يُخْرَّصٌء وب١بَدَا‏ صَلاحُه) ما قبلّه فلا 
تَرْص فيه؛ ذْ لا حقٌ للفقراء حينئٍ. 


(وَالمَضْهُوٌ: إدْحَالَ جوِيعِو) أي: : الشْمَرِ(في الكَرْص) وَكَايمْرَكُ لِلْمَالِك منه 
مايَأكُلُه وَهْله (3) المشهورٌ وعَبَرَ في «الرَوضة)" بالأظهرء (أَنَهُ) لا يُشْيَرطُ في 
الخارص عَدَدٌ بل (يَكْفِي خَارِضٌ) واحد (وَشَرْ 17 العَدَالَةُ) في الرّواية» ويدذخل 
فيها | الإسلام الذي 3 به «(المحرز)”" والمعرفة بالحَرْصء (وَكَذَا الحريّة 


0 ع ول 


وَالذَّكُورَةُ في الأصَحٌ مُ) فلا يَكْفِي رقيق ومُبَعَض وأنئى وخنثى. 


(فَإِذَا خَرَضَ) الثّمرَ على المالِكِ (كَالأظهَرٌ) ول عه ان الشوض تشدمنة ران 
حَقَّ الفُقَرَاءِ َنْقَطِع مِنْ عَيْنَ الشّمَرِ) مَل رْطَبًا وعِنَبّا (وَيَصِيرٌ في ذمّة المَالِكِ التَمْرُ) 
انال يك مخ يما جَمَافِهِ) واكاكدة الحَرْصٍ جوارٌ تَصَرَّفٍ المالكِ في 
لدَمَرِ ومُطَالبتِِ عندَ إتلافه بحِسَابٍ الخَرْصٍ 

و يُمْتَرَط) فيما ذَكَرَ م فن ايلام وصَيْرُورةٍ (التَصْرِيحٌ) مِنَّ الخارص (بِتَضْمِينِهِ) 


ري ع شل 522 (7) «المحرر؛ (ص 46). 
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وََبُولٍ المَاِكِ عَلَى المَذْهَب وقِيلَ: يَنْقَطِعْ بِتَفْسٍ الحَرْصيء فَإِذَاضَمِنَ جَارَ تَصَرفهُ 
فِي جَمِيع المَخْرُوصٍ بَيْعَا وغَيْرَهوَلَو اد عَى مَلَاكَ المَحْرُوصٍ 


: الخارص المالِكٌ حقٌّ الفمّراءِء (وَكَبُولٍ المَالِكِ) أو وَكيله أو وليّ المَحْجورٍ 
التَضمِينَّ (عَلَى المَذْهَبِ) الرّاجح للتََضْمِيِنِ والقَبُولِء فإِنْ لم يَضْمَنِ الخارص 
ا 
امم سم ا الو تر 
التَضْمِين» فعنٍ ابن سرج يَقول ارخا نعي اسراوور 
منه من التَمْر. . وعن الشيخ أبي حامدٍ: 5 
إِيّاهُ بكذا0"". 


(فَِذَا ضَمِنَ) المالِكُ (جَارَ م نصَرَفُهُنفي جِيع المَخرُوص بََْاوخَيْر) كأكل» فإن 
لم يضمن صرف لاني قَدرِالزّكاةٍ إن قلا بالضّحبح مين تَعَنْقِ الرَكاة بلي 
ويَجورٌ التَصِرّفُ في مال التّجارةٍ بعد وُجوب الزَّكاةٍ فيه؛ لأنَّ مُتَحَلّقّها الماليةٌ ولا 
تَفوتٌ بِالتّصرّفِه وسيأق حَكُمٌ بيع المالِ الرّكوي فيل الصّيام» ولايَجورٌ للمالك 
قبل الخَرْص الأكل ولا التصدقُ» فإن لم يُنصّبٍ الحاكمٌ خارصًا تَحاكمَ المالكُ 
إلى عَذَلَيْنِ و يَحْرَصَانٍ عليه. 

(وَلَو اذَّعَى) المالِك (مَلاك) النصاب (المَخْرُوصٍ) وَأَطْلَّقّء فالمَمْهو م من 
كلام الأصحاب قَبُولُه َيِه وجَرّم به المُصنّفٌ أيضًا آخِرَ الوديعة أو مَلاكَهُ 
يسبب يُقَط م بانتفائه؛ كقوله: «وَقَع في الجَرِينٍ حَرِيقٌ وعَلِمْنا أنّه لم يََعْء فلا أَكرَ 


.)86 «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (؟/‎ )١( 


5152 لتاق مايا2 


بحبح جر أَوْ ظَاهِرٍ عُرِفَ صُدَّقَّ بَمينه الحوي ينه فإِنْ لَمْ يُمْرَفٍ َف 


ته 


4-4 ببَيَنَةِ عَلَى الم م يُصَ 
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يُصَدَّقُ في الهََاكِ به وَلَو ادّعَى حَيْفَ الحََار 0 


له أو (بِسَبَبٍ حَفِيٌّ كَسَرِقَةِ أو) بسبب (ظَاهِرٍ عُرِفَ) اشتهاره بينَ الناس؛ كحريقٍ 
وجراو (صُذَق )نذا لكن في الهلاك َيِه فإن لم يرف عُمومٌالطاِر 
خُلَْفَء كما قال المُصنَّفُ آرٌ الوديعة وكمايَ: يَفْتضيهِ إطلاقُه هناء وإن عرف 
عُمومه ولكن انهم في ملك امن به لف كما قال الاي هناء وكلامٌ المُصتفٍ 
يَقتضِيِهٍ أيضًاء وإن عرف العُمومٌ ولم يد هم لم يُحَلفْ وهذه الصّورةٌ واردةٌ عليه؛ 
فلو قال بظاهر عرف وقوه دون عُمويه أو عرف ولك انهم فيه لم ترد الصُورة 
امذُكورة ولو عبر بالضّباعٍ أو الَسةٍ ونحو ذلك كان أولى؛ لأنَّ المسروقٌ قد 
6 نافيا 

(مإنَْميمْرَفِ) السب (الظَادِر طُولِبَ) الماك (يَ ببيَِ) بوٌجوده (عَلَى الصَّحِيح 
نُمَ يُصَدَّقٌ) بيَمينِه تَدْيا (نِي الهلاكِ بو) أي: ذلك السّبب. 

(وَلَو اذَّعَى) المالِكُ (حَبْفَ الحارص) عليه أي: إجبارّه عَمْدًا بزيادةٍ على ما 
يفو قلت او كرت للع تلخ ف كسان و1 قله ٠(أو)‏ ادّعَى 
(غَلَطَهُ بِمَا يَبْعْدُ) وة قوعٌه عادةً من أهل الحَرْصِ (لَمْيُقَبَل) في العَلطِ في حطٌ جميعه 
بل بط القَدْدُ المُحْتَمَلُ في الأصحٌ أو المَلَطٍ و يبيّنْ قَدْرّا لم يُسْمَْ دَعْواه وتقول 
العَرّب: غَلِطَ بالطاء في مَنْطِقِه وغلت بالمُئناةٍ في الحساب وجَعَلّهِما بعضهم لُحْتَينِ. 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (؟7/ 7505). (؟) «الشرح الكبير» (5/ .)081١‏ 
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ِصَابُالفِطٍّ يك يزقم الأ فون يفقلابو دن كا وَزكاتهما ره 


إن 


وَلاشَيْء في مَفْشُوش حَبَّى يَبْلَُ حَالِصُهُ ننصابًا 


ين ذَهَبِ وفِضّةٍ مَصْرَ وبين أو لاء ولوعَبّر ببما كان أَوْلَى؛ لِيَشْمَلَ التَبْرَ والسّبائِكَ 
والحَلِي وغيرٌ ذلك. 

(نِصَابُ الفِضَّةٍ) تَحدِيدًا (ونَاوِرْهَمِ) بكسر الذَّالِ وفتح الهاءء وقيل: بكسرهاء 
ويقال فيه: دِرْهامٌ وما زاد بجسابه وقَدّمَ الفِضَّةَ على الذَّهَبِ؛ٍ لأنّها أغلبٌُ. 

(َ) نِصِابُ (الذّهَب) تَحْدِيدًا ١‏ عِمْرُونَ مِْقَالا) وما زادَ بحسابه والعِبّرة في مِقْدارِ 
النَصَابَيْن (بِوَرْنِ مَكَةٌ) والدّرْهَمُ بوَرْنِها سنّهُ دَوانِقَ» والدَّانِقٌ سُدسٌ دِرْهَم وهو تمان 
حَبَاتِ وحَمُسَا حَبَّهَ فجُمْلهُ الدّرْهَم حَمْسُونَ حَبّةِ ومسا حَبَّ حبة ال كادي 
والمتْقالٌ ِوَزْنِها دِرْهَمٌ وتّلائةٌ أسباعه. فكل عَشَرَةِ دَراهِمَ سَبْع م مَثاقِيلٌ ووَّرْنْ المِثْقالٍ 
بالحَبٌ يان وسَبْعونَ حَبَةَ من حَبٌ شَعيرٍ مُتوسّطٍ لم يُقَسَّرْء ولكن يُقَطّعُ من طَرَفِه 
مادَقٌ وطالء ولودّمٌ النَصابُ في بعض الموازين ونقصّ في بعضهاء فلا زكاءً على 
الصّحيحء ولا يْكَمَلُ نِصِابٌ أحي التَّدِينٍ بالآخرء ويُكَملُ جَيِّدُ كل منهما برَدِيّد 
وتخْرّحٌ مِن اليد إن اختَلّمَت قِيمته. 

(وَرَكَانّهُمَا) في النصاب (رُبُعُ عُشْرِ) ولا زكاةً فيما دُونَ التّصاب. 

(وَلامَيْءٌ في مَغْشوشٍ) من ذهب أو فضَةٍء وهو المُختلِطً بما هو أدونٌ منه؛ 
كفِضَة بتُحاس» و وذّهَب بفضة؛ (حَتَى 0 أي: مه ١‏ (نصابًا) فإنْ 


ص 
ا ١‏ 2 17 ' فيد ار 08 ا 57 1 00 
م : 0 3 ا 57 


:سد رطيسي مستت اساي سوسا لساب ست ف 
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وَلَّو اختَلَط إِنَاءُ مِنْهُمَاوَجْهِلَ أَكْتَرَهُمَا رَكَّى الأكثرٌ ذَهَبَا وَفِضَةً َو مير ويُزكّى 
المُحَرّمُ مِنْ حلي وَغَيْرِه لا الما لما 4 اح في الأظهَر 


َه أَْرِجَ الواجبٌ منه خالصًاء إلا حرج من المَغْشوش مايُعْلَمُ اشتماله على 
قدرٍ الواجب خالصًا. 

(وَو اط إِنَءِنْهمَا) بأن سيك معًا وصّيْعَ منهما إناء» (وجهِلَ أكْترهُمَا 0 
الماللِك (الآكتر) متها [دَهَيَاوَفْضّة) فلو كان وون الإناء الف دِرْهَم من أحَدهما 
يست ِمَة» ومن لخر أَرْبَمُ مئة رك احتياطًا يست مَِةِ من كل منهماء ولا يَكْفِيه في 
الاحتياط ل تقديرٌ الأكثر ذَّهبَا؛ لأنّهِ لا يُجْرِئٌ عن الفِضّة (أَوْ مُي) بيتهما إمَا بالثّار 
بِسَبْكِ قَدْرِيَسِير مِن الإناء إن تَساوَتٌ أَجْرْاؤٌه أو بالماء بوَضْع قدر المَخَلوطٍ من 
هسب خالص في ساوء يعم ما ارتم إليه الما ثم خوج ويُوضَعُ قدرُه من فضةٍ 
خالصة بعلم ما ارتفع إليه الماءٌ بوضع القَدْر المقلرط نان كان ارتفاعٌ الماء إلى 
لي اد فِعِنُ!'» قال بعضهوه": 


- 


ولا فرقٌ بِينَ وضع المَخْلوطٍ أُوَلَا أو آخرٌ 

(ويُرقَّى المُحَرّمْ مِنْ حلينَ) بضمٌ الحاء وكَسْرها وبكسر اللام وتشديدٍ الياءء جَمْعٌ 
حَلي بفتجها وسكونٍ اللّامء (5) مِن (غَيْرِه) كآنية» ويْكّى أيضًا الحُلِي المَكْروهُ عندَ 
الجمهور كضّبَةٍ صغيرة لزِينةٍ أو كبيرة لحاجةء (لا) الحُلِي (المُبَاحُ) كسوار لامْرأةٍ أو 
طِفْل ذَكرِء فلا يُرَكَى (فِي الأظهَرٍ) ا اسل ار سير 
خُلن باح فمات ولم يَعْلّمْ به وارنُه حتى مَضَى حول فيَجِبُ زكاته. وحكى الرويانِنُ 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)١17/5(‏ (؟) في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ». 


َمِنَ المُحَرَّم الإنَاءُ والسّوارٌ وَالَلْخَالُ لس الرَّجُل فَلَو انَكَدّ سِوَارًا با َضْدٍ أَوْ 
هه 7 7 7 ل 


ِقَصْدٍ إِجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ امْتِعْمَالَ» فَلَا رَكَاةَ ني الأصَحّ 
عن والده احتمالٌ وَجْهِ بعَدم الؤّجوبء ولو وَجَبّت زكاةً في حُليّ فاختلفت قيمته 
ووَرْنه كسوار قيمنّه ثلاث مئةٍ وزنته مئتانٍ اعتبرتٍ القيمةٌ على الصَّحيح. فيتخيرٌ بِينَ 
إخراج تُبع ُمْرِ الخُليٍ تشاع فلم للفُقراءء وبينَ إخراج حَمْسةٍ دراهم مَصُوغةٍ 
قيمتها سبعة ونِضْفٌء ولا يجوز أن يكْسِرَه ويُخْرِجَ منه حمْسة دَراهِمَ. 

ثم شرع في تفُصيل الحُليٍ المُحرَّم بقوله: (قَمِنَ المُحَرّم) لِعيْيِه: (الإِنَاءُ) لذَكَرِ أو 
أنثى من فضَةٍ أو ذهب. 1 

(والسّوارٌ) بكسر السَّينء ويُجورٌ ضَمّهاء كما في المُحكّم»”" وغيره» ويجورٌ 
فيه كما في ١الصّحاح»”"‏ إِسْوارٌ ببَمَْةٍ مكسورة أو مَضْمومةٍ كما في ااشرح مسلم»”" 


(وَالخَلْخَالُ) بخاء مَفْتوحَة ونحوّه كطَوْقٍ (لِنَبِسٍ الرَّجُلِ) وكذا الحُنْتَى على 
لداعي بأن بتكل منهما باتحاقهها لباه ولو ص0 بالا زعا فلاف خثراة 
أو بالعكس تَغيّرَ الحكم. 

(كلَو انَحَدٌ) كلّ منهما (سوَارًا با قَضدِ) لاستعماله (أَوْ بِقَصْدٍ إِجَارَتِهِ لِمَنْ له 
اسْتَعْمَالُ» قلا رَكَاةً) فيه (فِي الأصَحٌ) أو بقصدٍ إعارته فلا زكاةً جَزْمَاء أو بِمَضْدٍ 
اقتنائه كرا فالمَذهبٌ وجوب الرّكاةٍ. 


.)108/4( «المحكم والمحيط الأعظم)‎ )١( 
.)27 4 /١5( «شرح النووي على مسلم»‎ )( 


ا ان ا ا نف 


مضباك لقانت اوتا اميه 5 


وَكَذَا لَوَانْكْسَرا لحُلِيٌ وَصَدَ إضْلاحَة وَبَحْرُمُعَلَى الرّجُلٍ حُلِينُ الذَّمَبِ إِلَا 
وَالأَْمُلَةَ و السّنَّ لا الإِصْبَعَ وَيَحْرمُ سن الكَائَم عَلَى الصَّحِيح 


(وَكذَالَواْكَسَرٌ الحلِيٌ) لمن له لبشه وامتنم مع كَره استعماله ولم يَخْتٍَ 
لسَبْكِ وصَوْغء (وقِصَدَ إِصْلَاحَة ُ) باللحام» : لي ا ل 
إصلاحه قَصَدُ جل دََاِمَ أويبراء أو قصَد كر ِب زكاته» ووقثُ حَوْلٍ 
الخُلِيَ المَذْكُور يومُ انكساره؛ وإن لم يَقْصِدْ شيئًا وَجَبّت رّكائّه في الأصحٌ» والثّاني 
لاء وصَّوّبّه بعضهه”" وقال: إِنَّهِ المَنضُوصٌ. ولو كان الكسرٌ لا يَمْنَعُ استعماله 


6 


يؤير. 

(وت يَحْرْمٌ عَلَى الرَّجُلٍ حُلِينٌ الذّهَب) أو الفِضَّةٍ وكذا المُمَرَّه الحاصل منه شيءٌ 
بالنَا فإنْ لم يَحْصّل فْوّجهِانِ اختلف فيهما تصحيحٌ المُصفٌ» لالد 
بأن طَفِئت بَهْجَنُه لم يَحْرّم استعماله» ولو حَصّل منه شي ء بِالنَارٍ (إلّا الأنفَ) من 
ذهبء بذاك كاذ مرف (5َ) لا (الأَنْمُلَةَ) واحدةٌ الأنايل» وهي رُؤوس 
الأصابع» بتثليتِ مبوها وهَمْزتهاء ويَحْصُلُ من ذلك تسم لُغَاتٍ أَقْصَحُها 
قَنَحُ هَمْزْها وميوهاء وعليه اقنصرٌ الجَؤْهريٌ» (و) إلا (السَنٌّ) فلا يدم انّخاةُ 
المَذُكوراتٍ لمن قُطِع أنه أو أَنْمََه أو قُلِعت نه (لا الإضبّع) فيَحْرُمٌ انَخادُها 
من ذهب أو فضَّةٍء وكذا اليدُ بطريقٍ أَوْلَى. 

(و بخر) علس زهر زو الكعات )حو تعب (على الضجيي ا رجيارة 
«الرّوضة»”": قطع الأكثرونَ بتحريوه؛ والمُرادُ بِسِنْه الذي عَبَّر عنه الإمامٌ بالتَطُويقِ: 


)١(‏ في الحاشية: «الإسشتويٌ». ا 


سمة "5 1 


لم لي 


مضباء المجباكالنت واب الها 5 


َيِل من فض الحَانَمُ » و حِلَيةٌ آلاتٍ الحَرْب؛ كَالِسَيِْ وَالرمْحء وَالمِنْطَقةٍ 


الشُعْبة التي يَسْتَمِيِكُ بها القَصٌ وماتَقدَمَ كله ف ذهب لايَضْدَأُ فإ صَدِئَ لم 
حصا صر جاح راكاد لقامي! بو الطّيِبٍ كونٌ الذّهبٍ 
يَصّدَأَء ودقع بأنَّ مَسُوبَه يَصْدَأ دون خالصه: 

(ويَحِلَ لمن الفِضَّةٍ الحَائَُ) وأنْ لايَيُمَ به مثقالا كما بَحَته بعضُهه! اولي التق 
يَمِينٍ أو يَسارِء ولكنّ اليمِينَ أفضلٌء وأنْ يكونً قَضّه مِمّا يلي كمه وله أن يَنْقُسَ فيه اسم 
اذب أو كلما يكيو وله لت عات راس أو تعاس أو ديوال الام بكرن 
اَّم في على وسبَابة؛ يوم عليه أبس وق دُمْلّج وسوارٍ لاا للعزاليٌ» وليسّ 
للخنَى التّحلُي بلي رجل ولا امرأ وإفراد المُصتبٍ الحخاقم مع َه ما بعدّه مُشورٌ 
بامتناع تَعدّدِه وهو مُوافِقٌ لِمُفْمَضَى قولٍ الرَّافِعِيَ”". ولو انَحَدٌ الرَجِلُ حَواتِمَ كثيرةً 
ِيَلْبَسَ الواحدّ منها بعد الواحدٍ جار لكنه مُخَالِفٌ لِمُقتَضَى قولٍ «المُحرر»”» ويجورٌ 
لّثم بِالِفِضْةٍ للرّجالٍء وصَوّب بعضهه” جوارٌ تعدد ليق الخاتم واتخاذه» لتصريح 
الذاؤوع وغتروزالك 0 تكن قوز نكن لالع أنه قمر ل ولاك : المدزاء اش غات 
الفِضَةَء خلاا للحَطَابق 9 وتكةلنات الخاتم في التَيمّم”". ْ 

(و) يحل لرَجُلٍ من فضَةٍ (حفية) ما ينس بُ إلبه من (آلات الحَرْبٍ؛ كَالسَيْ) 
وضكين الحرب والدّع والتّرس والخنفٌ وأطرانٍ المّها م (وَالرَمح, وَالمِنْطْقَةِ) 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (5/ .)51٠‏ (١)في‏ الحاشية: «ابن الرّفْعَة). 


(") «الشرح الكبير» (758/5). (:) «المحرر) (ص 45). 
(5) في الحاشية: «الإِسْنْوِي). (5) «المجموع شرح المهذب» (4/ 5754). 


ارد ا الس وك إلا قوله حت شاط سل كوا 


1 ١ 00 0 
0 0 أ‎ 1 


َ 7 2 52 كي فيس :ا 5 0 3 7 1 
1 1 ا 00 ع 1 226 08 رد 0 0 
ل 8 0 1ل 538 2050 0 3 1 
1 2 1 4 ّ يك لل ري 00 2 0 0 8 1 00 2-8 ' 


لبالا يلاه كالنتزج ولانجاء في الاسم للا ة حِلَيَه آلَةِ الحَرْبٍ وَلَهَا 
بس أنْوَاع حُلِيٌ الذَّهَبِ وَالفِضَّةٍ 


بميم مكسورة ونَجِمَعُ على مَناطِق» وهي التي يَُدٌ ل 
معتادة فلو تكد ونطقة تقيلة ين قف له نك 1ه و 0 
ال والنُوةوالوفراش مها بضة حرم على جل أو امأ 

(لَامَالايَلْبَسَة) الرّجِلٌ مما ين يُنْسَبُ للفرّسٍِ» (كَالسّرّْج) والقلادة والرّكاب 
(وَاللّجام) والنَفِْ فلا تَجورٌ تَحْلِيئّه بفضةٍ (في الأصَحٌ) المَنصُوصء ولا يَجورُ 
َحْليةُ ابل والجمار كما جَرَمَ به في «الذخائر»» وما في المَعْنِ من الخِلافٍ مَحِلّه في 
المُقاتِلء أمَا غيرٌه فيَحْرُمُ عليه تَحْلِيةٌ ما ذُكِرَ جَرْمًا. 


ين ينما 


لمُحارَبة بآلةٍ الحّرب. 


(وَلَْسَ لِلْمَوْأَةِ حِلْمَةٌ آلَةِ الحَرْب) زهب أو فضَّةء وَإِنْ جار لها في الجُملةٍ 


(وَلَهَا لبس أ نَاٍ حلي اذهب وَالفِضَّةٍ) كطَزْق» وكذا تل في الأصَحٌ ويقال: 
ما يلبشه أحدٌ اذه ا نك وأمًا الَاجُ الذي يََْسُه المُلوك فصَوَّبَ في «المجموع»”” 
نالجر أ تَليْصه مُطْلَفاه لكنه مَصَّل في «اكّ وضة»”" كأصلها”" بينَ أن ب تجري عادةٌ 
النساء ء بلَبّسِه فيَجونٌ أو لا فِيَحْرُمُ ولايَحْرُمُ جَرْمًا قِلادةٌ دَراهِمَ أو دَنازيرَ خلاهًا لِمَا 
في «الرّوْضوَ”؛» كأصلهاا” من تصحيح التتحريم ما زكاتها فتَحِبُ في الأصحٌ لبقاء 
صُورة النْقَدٍ فيها. 

)١(‏ المجموع شرح المهذب (4/ 7 5). (؟) «روضة الطالبين» (؟7707/5). 


() «الشرح الكبير» (5/ 70). (:) «روضة الطالبين» (7/ 755). 
(0) «الشرح الكبير؛ (1/ 070. 


وَكَذَاعَا ث نيج بهمَا فِي الأصَحٌ وَالأصَحٌ تَحْرِيمٌ المُبَالَمَة نِي | لمَّرَفٍ كَكَلْكَالٍ 
5 


وعم مه 2 -- 0 2 ٠‏ .0 ىه اس بوه اهس 6 مء. 3 06 
وَرْنَهُ مِنََا ديتار وَكَذَا إِسْرَافَهُ فى آله الحرَّب وَجُوَارْ تَحَليَةٍ المُصَحَفيٍ بفضة. وَكذا 


سي« ل 


(وَكَذَا مَانيِسيج) من الثياب (بهمَا) فلها أيضًا لَبْسَه (في الأصَحٌ) بسَرْطٍ أنْ لا 
يكونٌ في آلةِ حَرْبٍ كما سَبَق. 

(وَالأَصَحٌ) وعَبّر ني #الرّوضة»"" بالصّحيح: (تَحْرِيِمٌ المُبَالَعَةِ) للمَرْأةِ (في 
السَّرَفِ) في التّحلية المُباحةَ وهو مُجِاوَزةٌ العَن ويُسمّى بالتبذير أيضًا (كَحَلْحَالٍ 


أآ# ته 
٠‏ 


0 أ - 8 - _ . 5 ع 0 ع في 
وَرْنَْهُ مَِنَا دِيئَار) وهو أحدٌ تحلاخِيل النساءء وفي «الصّحاح"": أن الحَلَحَل لغه 


فيه أو مَقَضورَة هندع وتَبِعٌ في التَقييدٍ بالمُبالغةٍ «المُحرِّرَ00". وليسٌ في «الرّوضة)9) 
كأصلها"» بل اعمَيرَ فيهما مُطْلَقُ السّرَفِء قال بعضُهم”: وهو الذي يَظْهَرُ. 

5 مه ٠‏ م #2 03 م سيرو. جيمس هه يم و 

(وَكذَا) يَحْرْمُ في الأصَحٌ على الرَّجُل (إِسْرَائْهُ ني آلَةِ الحَزْب) ولو اتخَّدّ رجل 
آلاتٍ حَرْب كثيرةً» أو امرأةٌ حَلاخل كثيرةً لتَسْتعمِلَ كلا منها الواحدّ بعد الواح 
عاذ على لدعي 

() الأصَحٌ (جوَارُ تحْلِيةِ المُضْحَف) وعِلاقَتُهِ لرجل أو امرأةٍ (يفِضَةٍ وَكَذَا 
4 اذ تحليته (لِلْمَ' أة) لا (بذّهَب) وؤ «فتاوى»ا | ع: مَن كبَبّهِ بالذْمَبت 
جوار تحليته (للمراة بذهب ؛ء ولي ي ٠‏ من ٍِ 
فقد أحسنّ. ولا زكاةً عليه. 


.)١1589/5( الصحاح» للجوهري‎ )١( .)75585 «روضة الطالبين» (؟7/‎ )١( 
.)7515 «المحرر» (ص /9). (:) «روضة الطالبين» (؟7/‎ )( 
في الحاشية: «السّبكي».‎ )1( .07١/7( «الشرح الكبير»‎ )5( 


1 


0 0 
لاما ايد 


_- 


وَشَرْط رَكَاةٍ الَفْدِ الحوْلُ وَلا رَكَاة في سَائِر الجَوَاهِرٍ كَاللُوْنُوٍ 


وخَرَّج به : بمضحب: بقية] لكتبء عد خا كان الخو ار 
«الرّوضة»”" أشارٌ العََاُ لطردٍ الخلافٍ فيهاء ويَحْرُمُ على الصّحيح تَحْلِية الكعبٍ 
والمساجد بذّهَب أو فضَدَء 7 قناديلهماء تحن زكاةٌ ذلك على مالكهاء إلا 
٠.‏ مهام ف - مه - - 0 
إن وَكَمَهاء ولا بأس كما قال العَّزاليٌ بتَزِِْنِ المساجد بِقَنادِيلَ وشموع لا توقدٌ. 

و 6 2 سر 0 سه و و لي 

(وشرط زكاة النقد) بالمعنى السابق: (الحؤلٌ) واللصاكه وسَبق بان 

(وَلا ركَة فِي) غير ذَهَبٍ وفِضَّةٍمِن (سَائرِ ِالجَوَاِر كَاللُوُْوْ) و 
ا ا ا 00 
المَردُ باصطلاح المُتكلّمِينَ فهو المُبَحيّرٌ بنفسه. 

© © © 


٠‏ د ليه 6د ابرط كد ا ل 
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وباك الاباك انف افر )ليها 5 


سر انل فى ولانيت 


78 خض سات عه خلس و بسر 
رجَانت) أحَسكار رزحا: العدن)من دهب وعضه 
2002 1 ررد 5 3 06 8 0 
(وألركازوَالتجَارى فعَرْضٍ أونمبيٍ 


سان تفسيرٌ الثّلاثة في مَحالّها. 

(مَن اس سْتَخْرَجَ) من أهل وجوب الرّكاة (ذَهَبَا أَوْ فِضْة مِنْ مَ'ْ مَعدِنٍ) بفتح داله 
وكَسُرها كماسَبَّق في التَيْمّمء أي: مِن مكانٍ حَلّق الله فيه ذلكَ مواتٍ أو مِلْكِء 
والمُسْتَخْرَحٌ مِن مَعْدِنِ يُسمّى بِالمَعْدِنٍ أيضًاء وهو المُرادُ في التَرَجِمَةِء (لَرْمَه) فيما 
استخرجه (رُبُعُ عُشْرِِ) في الأظهرء وتضرّفٌ مَضصْرِفَ الرّكاةٍ جَزْمًا. 

(وَفِي قَوْلِ: الحُُمْسُ) ومنهم مَن جَعَله مَقِيسَا على الرّكاز وعليه فِيُضْرَفَ أيضًا 
مَصَرَفٌ الرّكاة عل المَذَهَبة: 

(وَفِي قَوْلٍ: إِنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ) كحفر وعلاج بنار (فَوَبُعُ مُفْسرِهِ) أي : المُسْسَخْرَج 
(وَإِلَا) بأنْ حصَّل بلا نَعَبٍ ومُؤْنةٍ كمافي «المُحرر»”" كأن وجِدَ ببَطْحَاءَ كَسَقّها 
0 افكفشيهة) راشم قرله: 0 

يد وتُحاس. وفيه وَجَةٌ وإذا لم يكن الذي استخرج مِن أهل الرَّكاة كمَيْدٍ 

فالواجبٌ على سَيْدِه ارت وسكت فاضي هله والقنش دوع من ارفل 


39 0 الما 0 اي 26 3 ل 110 ا 32 0 5 0 ا 45 
9 206 ل 0 58 مني ع ا 0 ا 0 ل نو 


مضباظ لمعا 5 انه ماو ايها 8 - 


روه 9 عبن دن ن دبي 
وَيشْتَرَط النْصَابٌ لا الحَول عَلَمِ المَذْهَبٍ فِيهمَا وَيُهَ وَيْضَم بَعْضَه إِلَى بَمْضٍ 


إِنْ تَتَابَعَ العَمَل وَلَا يُشْترَ رَطُ انَصَالُ التَبّلٍ عَلَى الجَدِيدٍ وَإِذا قطِعَ العَمَل ب بعُذْرِ 
ضُعَوَإِلا 


مَمُلوكة لمالكهاء إلا أنْ يكونّ حَرْياء فهو غَِيمةٌ كما في «الحاوي»”" إِنْ كان 
إن و 3 
المَعَدِن في دار خحرب. 


1 


5-86 وَيُشْتَرَطُ) على الأَظْهَرِ (التَصَابُ لا الحَوْلُ) فلا يُشْثر طَاعَلَى المَذْهَبِ فِيهِمًا) 
ولو استخرجٌ اثنان نصابًا من مَْدِنِ نفي وجب الرّكا عليهما ما تدم في ثُبوتٍ 
الْخُلْطةٍ في غير التَّقَدَينِء والأصَحٌ كما تقد َم الشببوثٌ. 

(9َ) الج' لمُسْتَخْرَحُ مِن مَعْدِنٍ (يِضَمٌ) على المَذْهَب (بَعْضْهُإِلَى به بَعْض إِنْ تتاب 
الَمَلُ) قال المَاوَرْدِي" وغيره: ول يشرط بقاءٌ الأول في كه فإن انقطم العَملُ 
كثيرٌا لم يُضََ أو يسيرًا لم يُوَثْرْ جَزْمًاء وتَقّل بعضهه' “عن النضٌّ أنَّ قََرْطَ الضَّعٌ 
اتَحادُ المعدن. 
(وَكَايُسْترَط) ف الصَمٌ المَذُّكُورِ ر(انَضَالَ التيْلِ) الحاصل من المَعدنٍ (عَلَى 


الجَِبدِ) والقديمٌ إن طال عُرْا رقع اليّلٍ لم يم ولا ضما ومَحلُ 
الخلافٍ كما قال صاحبٌ «المعين» إن لم يُعْتَبرٍ الفخرل: لاضع جزمًا. 


(وَإِذَمْطِعَ العَمَلْ سُذْرِ) كإصلاح آله وهَرّبٍ أجبرء أو مَرَضٍء أو سَفَرِه ثم 
عِيدَ العَمَلُ (ضُمَّ) إن قَصّرٌ الزّمان جَزْمّاء أو طالّ عُرْقَا في الأصحٌ» (وَإلَا) بأنْ قُِْمَ 


,)73"1/ /”( (؟) «الحاوي الكبير»‎ .)737 1١/7 «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرّفمَة»‎ )"( 


رع ٌو 


فَلَايْضَمٌ الأول إِلَى الثاني وَيُضَمُالدَّنِي إلى الأوّلٍ كَمَا يَضْحُهُ يَضْمهُ إلى مَا مَلَكَهُ بغَيْرِ 
المَعْدِنِ في إِكْمَالٍ النصّابء وَفِي الرّكَازْ الحُمْسٌ بم ضرف ضرف الرَّكَاٍعَلَى المَشْهُورِ 


العَمَلُ بلا عُذْرِ (ثَا يْضٌَ الأول إِلَى الثّاني) في وُجوب حَنٌّ المَعدنٍ حَنَّى تخْرَج منه 
الرّكاةٌ حَالًا. 

(و) لَكِنْ (يُضَمُ الثاني إِلَى الأوّلِ) في النّصاب. فإِنْ كَمُلَ به النَصابٌ رُكيَ الثاني وإن 
ص عريصاب فلوج ةبش راان قط تك وان ول ةم 
ضَمّهِ للمَؤجود أوّلَاء وك المثقالٌ فَقَطء وهذا (كَمَا يَضْمُهُ يَضْمّهُ) أي: الثاني (إلَى مَا مَلَكَهُ) 
قبل ذلك (بمَيْرلمعِْن) بإرث أو غيره (في إِكمَالٍ النصَاب) قققط حتى يرج الآن 
حِصّة امَعِنٍِ ون تقض عن ننصابء ويُمْطِي حِصّةُ حِصَّةٌ غير المَعْدِنٍ إذا حالٌ الحَولُ عليه 
ومَحِلٌ ماذُكِر في المُسِلِمء أمّا اذَه مي فلا يمَكَنُ من حَفْرِ معاون دار الإسلام والأخلٍ 
منهاء لكن ما ّمه قبل إزعاجه مله ووقتُ وُجوب عق امن محصول اليل 
بيَدِهه وأمّا وقثُ إخراجه فبعدٌ تَخْلِيصِه وتَنّقيته» ومُؤْنةٌ ذلك على المالِكِ. 


(وَفِي الرّكَازِ) وهو لغةً: ما رْكِرَ في الأرضء أي: دُفِنَ فيهاء وسيِذْكُرٌ المُصنّفٌ 
َقِيقئه شَرْعَاه ولو قَدّمها إلى هنا فقال: وفي الرّكازٍ وهو الموجوةٌ الجاهليٌ (الخُمْسُ) 
كان أولى؛ لأنَّ الحُكُْمَ على السَّيءِ قَرِعٌ َصَوٌّرِهء ولا تَحِبُ زكائه إلا على من تَحِبُ 
عليه 0 سَبّق في المَعدنٍ لِيَخْرّجَ الكافِرٌ. 
ُصْرَفُ) الرّكارٌ (مضرف) بكسر الرَّاء أي: مَحِلٌ (الرَّكَاةِ عَلَى المَضْهُورِ) وعَبرٌ 
في 0 ِالمَذْمَبِء آعَا المَضَرف بفتح الرّاءِ فمصدر. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (؟75857/5). 


وعَرْطه صاب ولد على المَذْعب لا الحَولٌ وَهوَالمَوْجُوه لاهن كن وج 
إِسْلَاينٌ عُلِمَ مَالِكُهُ لَه وَإِلَا فلْقَطَة وَكَذَا إِنْ لَم بُعْلَمْ مِنْ أي الصَرْبَيْن هُوَ 


(وشَرْطُه) أي: الرّكازء يعني وُجوبَ الزّكاةٍ فيه شيئان: (التُصَابٌُ وَالتَْدُ) من ذهب 
وفضة مَطْروب أو لا (عَلَى المَذْهَب) فيهما (لَاالحَوْلُ) فلا مر طب قا وهلن 
المَذْمَبٍ مِن اشتراطِ النّصابٍ لو وج ركارًا دونه وهو مالِكٌ من جنيه مايَكْمُلٌ به 
نعنات ‏ جتن وكاة التكار جالاء رع همده خم 2 


0 


(وَهُوَّ) أي: الرّكارٌ تَرْعَا (المَوْجودُ الجَاهِلِيٌ) بأن كان من دَفِيِنِ الجاهلية» وهي 
لجال لكات تادر ام ل ا 
وغيرٍ ذلك» وقد تَؤكّدُ فيقالٌ : جاهلية جُهلاء» ولاه يشرط كما قال , بعضّهم”' الل بكونه 
من َفينٍ الجاهِليّة؛ بل يُكمَقَّى فيه بعلامة تل عليه من ضَرْبٍ أو غيره؛ وعبارته تَضْدُقُ 
بما لو كتف اليل شنا من فين الجاهاية ذأَحَدَه شَخْصٌ» فُكْمُه ْم الرُكاز كما 
صَرّح به المَاوَرْدِيّ وغيرٌه وإن تقل الرَّافْعِييُ”" عن الإمام ما يَقْضِي خلاقه. 

(فَإِنْ وَجِدَ) دَفِينٌ (إِسَلَايِيٌ) بكنْبٍ قرآنٍ عليه أو غير ذلك (عُلِمَ مَالِكُهُكَلّهُ) لا 
لو جد ويج رك لمعه زول ران ل بذكة نايك ركلمطة) بحت على الزاحة” 
لها تعْرِيمُها سنة» ثم إِنْ شاء تمَلّكّها إِنْ لم يَظْهَرْ مايكها. 

ل ا 
يَكُن عليه أثْرٌ كحُليٌ وتبْر وآنية» أو كان مِثْلّه مما يُضْرَبُ جاهلية وإسلامّاء فهو لْقَطةٌ 
يفعَلُ فيه ما سَبّق. 

(1) في الحاشية: «الشبكي». 000 الاك د كا امه 


ما اباك الت جا اليه 5 


وَإِنَمَا يَمْلِكُهُ الوَاجِدٌ وَتَلْرَمُهُ ارَّكَاة إِذا وَجَدَهُ ِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكِ أَحْيَاهُ »» فَإِنْ وجِدّ 


في جد أَوْ شَارع فَلْقَطَهْعَلَى المَذْهَبٍ أَوْ في ِلْكِ شَسخص قَلِلشخْص إن اذَعَاُ 


لا كَِمَنْ مْلِكَ مِنْهُ وَهَكَدًا حَبَّى ينْتهَِ إِلَى المُحبِي 

(وَ) الرّكارٌ (إِنَمَا يَمْلِكُهُ الوَاجدٌ وَتَلْرَمهُ مه الرّكَاةُ) فيه (إِذَا وَجَدَهُ في مَوَاتِ) بدارٍ 
إسلام أو دار عَهْدٍ أووحَرْبٍ» أو ني قُبورٍ الجاهليق» أو فُرَى قديمةٍ جاهلية باد أهلهاء 
أو قلاع عاديّةِء (أَوْ) في (مِلْكِ أَخبَاة) يمل الرّكاذ في هذه الصّورةٍ بطريق المع 
لِمَا أحياة» كما سيأتي في باب إحياء المّواتِء وكذا لو وَجَدَه في أرض مَوْقِوفةٍ عليه 
وهى في يَدِه كما في «التهذيب)”". 

َه أ عَم 2 ا 0 0 ه عي 93 

(َإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أَوْ شَارع فَلْقَطَةُ عَلَى المَذْهَبٍ) يُفْعَلُ فيه ما سَبَّق» وبحت 
بعضُهم فيما لو سَيَّلَ مِلْكّه شارعًا ووّجَدَ فيه ركارًا أنه يكونْ له كما لو وَجَدَه 


أ جد (في ه ملك شَخْص قَلِلشخُص إِنِ ادّعَاهُ) كذا قَيّده المُصئفٌ كالرَّافِعِيَ» 
ولم يُقَيُدُه , بعقو لتيل 25 أن لا يتيضق يكو اسمن ال كوي 
أيضاء (وََِ) بآ لم يدع ونضْدْقُ بالشّكوت (َِمَنْ مُلِكَ) أي: لمن تلقى الماِك 
اليك (مِيْهُوَمَكَدَا) حال مالِكِ بعدّ مالك ف (حَتَى يَنْتَهِيَ) الأمرٌ فيه (! إلى المُحْيِي) 
فهو له وإن لم يَذّعِه َوُه ِخْراجُ مُمُيسه» ون كان المُخيي أو من تلقَى عنه 
المِلّك هالكا قامّ وارنّه مَقامّه فإنْ قال بعضهم: «هو لِموَرٌ رَينا؛ وأنَكَرٌ بعضهم؛ سَلَّمَ 
تَصِيبُ المُدَّعَى له وفعِلٌ بالباقي ما ذُكِرَ حتى ينتهِيٍ الأمرٌ إلى المُحبي. 


ل ا ا و (*/ ١19‏ ). ال الخاضية :"ابن ارم والسيكي؟. 
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مضا التاق نتف اا الويها5 ل 


1ه 0.22 س ع ننه سو © م 2ه ولة لورةم ع سود هم > فيه 
وَلَوْ تَنارَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَ أَوْ مُكْر وَمُكْتَر أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صُدَّقّ ذو اليد بيَمبنِه 
ِ و و 


(وَلَوْتَار عَهُ) أي: الرّكار في مِلْكِ (بَائعٌ وَمُشْمرِ أو مُكْر وَمُكْتَر 0 
فقال كل منهه :(أنادقه) وامكن ذلك ولو عَلَى تعن (صَدَنَ ذو اليَذ)امن كش 
ومكتَر ومُسْتعِير ليك انال يز كردم انارو للع التي" 
فَلايْصَدَقٌ» ولو وَقَمَ النّاعٌ بعد عَوْدِ الدَّارِ إلى يَدَيٍ المُكْتَرِي والمُعِير ٠‏ فقال كل 
منهما: ١ه‏ بعد عَوْدِ الدَار لي) د دنه إن أمكن ذلك» فإِن قالّ: (وَفَننه قبل 
خروجها من يَدِي) صُدَّقَ المُستأجرٌ والمُستعيرٌ في الأصحٌ. 

© ©# © 


5 
9 
0 
وي 
050 
م 
١ 1‏ 
700 
ا 
د 
3 
يت ,١‏ 
0 
2 
2 
74 
.4 
م 
. 


ا 


كان 917 الينيه5 


رفصل" ) 
كار ارافان الول وَالنضات مُعْتَبرًا بآخِرٍ الحَوْلٍ وَفِي قَوْلٍ: بِطْرَقَيْه 
ل: بِجَدِيعِه فَعَلَى الأظْهَر 


رفصل" ) 
ا ل ا 


ا كردي خردم 5 


التَصرَّفٍ فيه بمُعارَضةٍ عرض 5 
ع اي ار و 2 نر ل لخ - 51 ثِِ 
(شرط) وجوب (رَكَاةِ التجّارَةٍ: الحَوّلء وَالِنْصَابٌ) حال كونه (مُعْمَبرا بآخر 


الحَؤْلٍ) في الأظهس (وَفِي قولٍ: طرفو أو وآره؛ لا وَسَطِِه؛ (وَفِي قَوَلٍ: 
حميعه ِجَحِيعِ) وعليه لو تَقَصّت القِيمة في لحظةٍ مِن الحَولٍ انقطّم فإنْ كَمُلَ بعد ذلك 
كا حوله ين يوم كماله» وأشعرَ كلائه بأد النّمَ الى به عَرْضُ التّجارة ل 
يُشْتَرطُ فيه النصابٌ وهو كذلك. والباءً في «بآخر) و«طرفيه)» و(جميعه) فيه 
وتِبِع «المُحَررً»”"' في حكاية الخلاني أقوالًا 0 ف وتاك أوجه» 
لكتن الأول متصو د و والاح او حانونه فصَمٌ التعبيرُ عن كل منهما بالقّولٍ 
والدخزةويعطه خكل خ تَعْبيرَ الميْنِ بالأقوالٍ أَوْلّى؛ لأنَّ المنصوص لا يُعبَرٌ عنه 
بِالوّجْه والمُحَرّحٌ يَصِحَ التَعبيرٌ عنه بالقول. 

(فَعَلَى الأظهّر) مِن اعتبار التُصاب آخرٌ الحَولِء وكذا على غَيْره أيضًا بطريق 


(١)«المحرر»‏ (ص 48). (١؟)‏ «روضة الطالبين» (؟7710//5). 
() في الحاشية: «ابن النقيب». 


ل ال 516 ل ساب لَقكَا 


6.1 0 2 5 5 سس 6 5-2 - 0 ع 2 2 - م2 5-5 ع م 
لَوْرُدٌ إلى النقدٍ في خِلَالٍ الحَولٍ وَهْوَدُونَ النتصّاب. وَاشْتَرَى به سِلَعَةَ قالأصح: أنه 
و و 007 2ه ور ىبر ه وداية>- كه 2ه م ل مخ لماه 2 و ممم 
يَنقطع الحول. وَيَبتدِئ حولها من شِرَائَها ولو تم الحول وَقِيمَة العزض دون النصّاب 
2 2-8 2 ع _ 8 6 ان وو 8 عم م و 2 م 0 _-- 
فَالأصَح: نَهُ يُبِتَدَأ حَوْل وَيَبُطل الأول وَيَصِيرٌ عَرْض التَجَارَة لِلقنيَة بها 


أَؤْلَّىء (لَوْ رُدً) مال التّجارةٍ (إلَى النَّقْد) بأنْ بيع مال الشّجارةٍ بما يُقَوّمُ به وهو رأس 
المالٍ إن كانَ نقدًاء وغالِبُ نَقَدِ البلد إن كان عَرَضَاء وكانَ الرّدّ (في خلَالٍ) أي: 
أثناء (الحَوْلٍ وَهُوَ) أي: النَقَدُ (دُونَ النْصَابء وَاشْتَرَى به سِلْعَةَ) في أثناء الحَوْلٍ 
(تَالآصَحٌ: أَنَهْيَنْقَطِعُ الحَوْلُء وَيَبْتَدِئُ حَوْلّها) أي: السَّلعةٍ التي اشتّراها بنقدٍ دون 
نِصاب (مِنْ) حينٍ (شِرَائِهَا) بِالقَضْرِ. 
واحتَرِرٌ باد المَذُكور عَم لوباع السّْعةَ بعَرْضٍ في أثناء الْحَوْلِء فإن نَوَى به 
قنية انقطع» أو تجارة فلاء وكذا إِنْ أَطْلَقّ في الأصَحّ» ولو رد مال التجارة إلى تَعَدٍ 
يُقَوَّمُ به. كأن باعه ِدَرَاهِمَ والحال يَقْتضِي التّقَويمَ لفان الحَول لا ينقطع 
(وَلَوَْمَ الحوْلٌ وَقِيمَةُ العَرْض) وهو السّلعةٌ المذكورةٌ (دُونَ النَصَابٍ فَالِأَصَحٌ: 
نه يُبْتدَا) بضَّمٌ أَوَّلِهِ (حْلٌ) ثان (وَيَبْطُْلُ الآوَلُ) فلا تَجِبُ الرَّكاةٌ حَنَى يَيِمّ حول 
نان إِنْ لم يكن مَعَهأَوّلَ الحَوْلٍ ما يَكْمُلُ به نِصَابٌُ» فإ كان كمّن مَلَكَ مه ورْهَم 
فاشْترَى بخمسينَ منها عَرْضًا للنّجارةٍ وبق في كه حَمْسونَ» وبَلَفّت قِيمةٌ العَرَضٍ 
(وَيصِيرَ عضن التجَارَة لِلْقئيّة) وهي الحبس للانتفاع (بنِييها) أي: القَنْية 
بخلافٍ يَصِيرٌ للتجارة بنيّتِها ارو يان العَرْضٍِ 
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وباك يجبا الت ماو لهات 


22 


وَإِنَّمَايَصِيِرٌ العَرْض لِلتَّجَارَةٍإِذً اقَْرَنَتْ نِيَتّهَا بِكَسْبْهِ بِمْعَاوَضَةٍ كِشِرَاءِ وَكَذَا 
0 وَعِوَضُ الخُلْع ني الأصَم لا بالهبَة وَالِاحْتِطَاب وَالِاسْيَرْدَادِ بِعَيْبِ وَإِذَا مَلَكَهُ 


القَنْية والتّجارةٌ عارضةٌ فيه. فبمُجرَّد الي يَعودُ حُكُمْ الأصلء ولو نَوَى قُنْيةَ مُحرَّمة 
ففي انقطاع الْحَوْلٍ بذلكَ وجهان في «التَدمّة». : 

(وَإنَمَايَصِيِرٌ العَرْض لِلتَّجَارَة ذا اقْتَرَنَتْ ينها بكَسَْبه) مُكْتَسَبًا (بمُعَاوَضَةِ) 
محضة فلا يَكْفِي في الأصمٌ مُجِرَّدُنِيةِ التجارة المُجِرَّدةٍ عن كَسْب والمَحْضَّةٍ 
(كنسرَا) بعرض أو تقد بديْنٍ حال أذ مُوَجلِء وفي مَعْتَى الشَّراء أن مصَالِحَ مين ين 
هي ذم َسخْصٍ : على عَرْض ني لجرو ولايْتاج في كلّ * مُعَامَلةٍ لِنِبَةِ جَديدة 
وذخ[ فى اك القَرْضُء لكنْ في «التَتمّة» أنهلا تحر للتجارة وإن نواها: 

(وَكَدَا) غَيْرُ المَخْضةء وهو (المَهُرٌ وَعِوَض الخُلْع) وغيرهماء كمّن زوج أَمَنَه 
أو خالع 0 أو صالَحَ عن دم بعرض ينَّةِ التجارة» فيَصِيرٌ ذلك مال تجارةٍ 
بنيتهاء (فِي الأصَحّ مَ)وفي «المجموع»”' تَضْحِيحُ بح الجزم بف (لا بالهبَةِ) المحضةء 
وهي مالائواب فيها (وَالِاخْيِطَاب) د (وَالا سيران يعيبٍ) كمّن باع 
تَوْبَ تجارة بِعَبْد للقئية أو تَوْبَ قُنْيِ بعد للتّجارة ثمَّ حَصّل الرّد بي الَجارةٍ فلا 
يَصِيرٌ المَكْسُوبٌ بما ذْكِرَ مال تجارةء والرّجوعٌ بِالمَلَسِ كالرّدٌ بِالعَيْب. 

وأشارٌ إلى بَيانٍ ابتداء حَوْلٍ التجارة بقوله: (وَإِذَا مَلَكَهُ) أي: عَرْض التّجارة 
(بتَفد) من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ مَضْروبٍ أو لاء كتِبْرِ وسَبيكةٍ» لا حُلِيَ (نِضَاب) بالجَرٌ 


الى شرح ع 


0 ا 2 5 ذل لد اه ارج كر م ا ا 0 
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نَحَوْلّهُ مِنْ جين مَلَكَ التَقْدَ أَوْدُونْهِ أو بعَرْض قُنْيَةِ قَمِنَ الشّرَاءِ وَقِيلَ: إِنْ مَلَكَه 
ِتِصَاب سَائْمَةٍ بََى عَلَى حَوْلِهَا وَيُ يضُم الرَبْحُإِلَى الأضل فِي الحَوْلٍ إِنْ لَمْ يض لا 


0-00 


إن نض 


عِشْرينَ نالا أو من وهم (َحَولَُمِنْ حِن ملّكَ) َلك (التقد) إن اشترى بعبيه 
إن السترَى بيصاب في اَم ثمٌَقدَ ما عندّه من التّصابٍ عَم في ذميه انقطع حَولُ 
لد وابتداً حول التّجارة مِن جين الشّراءٍِء وفُرّقٌ بِينَ هذا وما ْلَه بن التََدَ في هذا 
لم يتعيّنْ صَرْفُه للشَّراءِ بخِلاف ما قَبْلهه ولو اشْتَرَى بِحُلِيٌ مُباح فحَوْلّه مِن الشّرَاءِ. 


(أَوْ) مَلَكَه بتَقْدِ (دُونِه) بكسر النون في خط المُصئّفيء بأنْ مَلَكَ عَرْض تجارةٍ 


بمادُونَ صاب بنَقْدٍ (أَوْ بِعَرْض قُنِيَةُ) وِنْ وَجَبّت الرّكاةٌ في عَيْنِه كسَائِمةٍ أو غَيْر ها 
كعَبِيدٍ وثياب» (فَمِنَ) أي: فائتِداءٌ حَوْلِهِ مِن يوم (الشّرَاءِ) لا قبله. إلا إذا اْتَرَى 
بَقّدِ ناقص عن صاب وهو مالِكٌ لباقيه» فإِنّه ني على التَّقْد لا على الشّراءِ كما 
جَرّم به الرَّافِعِيُ "2 (وَقِيل: إِنْ مَلَكَه) أي: عَرْض التَّجَارَةٍ (بِتْضَابٍ سَايْمَةٍ) أو 
غيرها بماتَجبُ الك في عَزْنِهه قر ورّع (بكى) حَؤْلَ التّجارة فيه (عَلَى حَوْلِها) 
أي: السّائمةِ. ّ 


(وَيَضْم الرّبْح) الحاصل أثناء 0 ا ن» كثّمَن» ا 
سوق (إِلَى الأضْلٍ في الحَوْلٍ إِنْ لَمْ ب ينِضٌ) بكسر النون» ذلك الرَبْحُ بأن يَصِيرَ 
نَاضًا دَراهِمَ أو دَنانِير كأنٍ اشْتَرَى عَرْضًا يمه تان لقت يميه قبل آخر الحو 
ولو بِلَحْظةٍ نَلَاتَ مم فيرَكيهَا عند نمام الحَولٍء (لَاإِنْ نَضَ) الرّبحُ وكانَ من 
)١(‏ «الشرح الكبير» (5/ /ا5). 


521155 ا :اال 


1 5 .»سا سج 2ه وو مره نين سر عه بح تود 2 < 
فِي الأظهّرِ وَالأصَح: أن وَلَدَ العَرْض وَتَمَرَهُ مال يَجَارَةٍ وَأَنَ حَوْلَهُ حَوْل الأَصْلٍ 


جنس ما يُقَوّمُ به وهو رأس المالٍ إن اشْتَرَّى بتقدء وتَقَدٌ البَلّدِ إِنِ اشْتَرَى عرض 
أَمْسَكَهُ إلى آخرٍ الحَولء فلا يِضَمٌ إلى الأضلء بل يُرَتّى الأصل بحَولهء وير 
الرَبْحُ بحولء (فِي الأَظْهّرِ) كأن اْْتَرَى عَرْضًا بِوتَتَيْ دِرْهَم وباعه بعد سَنَة أَشْهُرٍ 
بتَلاثِ مِنَةِ وأَمْسَكَها إلى آخر الحولء أو اشْترَى بها عَرْضًا يُساوِي ثلاث مِنَةِ آخرٌ 
الحَولٍ فيُخْرِجُ ركا مِكنَيْنِء فإذا تكنكريدة اشير أخري ركنن اليقة :لكان 
الرّبْحُ الناضُ مِن غير جِنْس المالٍ كمَرْض بِدثَنَيٍ دِرْهَم باعّه بعِشْرِينَ يثقالاء 
فى على حَوْلٍ الأصلء ولو تضَّ الرّبحُ بعد الْحَوْلٍ ضُمّ إِنْ ظَهَرٌ قبلّهء وإلّا فلاء 


(وَالصَحٌ: أن وَلَدَ العَرْض) وصُوقَه مِن حَيوانٍ غيرٍ سائمةٍ كخيل ونَعَم مَعْلُوفةه 
(وَتَمَرَهُ) الحاصِل من العَرْضٍ المَّجَرَ ووَرَقٌه وخضْئّهِ ونحو ذلك (مال تِجَارَةٍ 
فط شكمياء ومكل ماككرة لمات ون الغلا قف الوكد عي لم تنقض أمه 
بالولادة» فإنْ تقصَت جُبرَ البَعْضُ من قِيمة الوَلدِ كما تَقَلَه الرَافِعِيُ!' عن ابن سُرَيْج 
وغيره؛ وبل عن الإمام فيه احتمالا ظاهرّاء فلو كانت قِيمةٌ الم فاته بالولادة 
تسْعّ مث وقيمةٌ وَكدِها مَِيْنِ زَكّى ألهًا. 

() الأصَحٌ على الأصَحٌ السَّابِقٍ (أَنَّ حَوْلَهُ حَوْلٌ الأضل) والمُصَنَّفُ في 
الرُوضة»*" حَكَى الخِلافَ في هذه المَسألةٍ طريقين؛ وعليه يفي التّبيرُ 


.)777 «الشرح الكبير» (5/ 19). (؟) «روضة الطالبين» (؟/‎ )١( 


5 لم5 لت 16قنا 0 


اها ري شر اليعةإذ يل بعد 6ع إن ئلاك بيات ركذا ذو في 


إن 5 


الأصَح أوْبِمَرْض قيعَاِب تَفْدِ ابد إن علب تََْانِ وَبَكََ بأَحَدِهِمًا نصابًا قوم ب إن 
0 َع بهما ُو بالأتقع للا 

1 

(وَ) التّجارةٌ (وَاجِبْهَا رَبْعٌ عْشْرِ القية) ين الَرْض» ولاتيجوء نيفرح مه 
ينه (قِن مُِكَ) العَرْض (يتفْر) بعئنه (فومَ ب إن لِك يِصَاب) قرَاهِمَ أو تنازير. 
لل لل سا اي 


9و. ماو 


مم ا 9595 
الأمَ صح) إن لم يكن مالا من جنْس ذلك التق مادم به النُصابٌ» فا ملك كأن 


20010 


الى لس رم با و تلز اناتور . ومراذه 


(أَو) ملك( بشزضر) لقي أوينلول اج أ لي ارسي دمعي 
َف )حرام أو هناِيرَ يوم بما كر ولو حال الحَول بموْضع لائفْدَ فيو كل لد 
يَتعامَنُونَ بفلوس ونّحُوِها مِن عُرُوضٍ» اعثيرٌ أقربٌ بلا إليهم »كما جَرّم به الرَّافِعِتُ”". 
(«فَإِنْ غَلَبَ تَفْدَانِ) على نَسَاو (وَبَلَعَ بأَحَدِهِمَا) فَقَطْ (نصابًا ةُ فو بو) على 
المَذْمَبِء (فَإنْبَلََ بِهِمَا) نصابًا (فوّمَ) كما في «المُحرّر (بالأتقّع) منهما (للْمُمَرَاءِ). 
وهذا ما نَقَلَ الرَّافِعِيُ!" تَصّحِيحَه عه عن مُقتَضَّى إيرادٍ الإمام والبَعَوِيٌ. 
0 ص (؟) «الشرح الكبير» (57/ 07/5). 
م لح ل لعل 


0 
35 


وقيل يد يتَكَيَدٌ امالك . 


0 قو ما قَابلَ النََّدَ به وَالبَاتِي بِالغَالِبٍ وتَجبُْ فِطَرَةٌ 
جَارَةَمَعَ رَكَاتِها وَلَوْ كان المَرْض سَايِمَة َنْ كَمُلَ نِضَابٌ ! إخدى 


آ هش 


َبْنِ فَقَطَ وَجَبَتْ أَوْ تِصَابْهُما قَرَكَاةٌ العَيْنِ في الجَدِيدٍ فَعَلَى هَذًا لَوْ سَبَّقَ ٍّ 


(وَقِيل:) وصّحّحه في «الرَّوضِة)”". وكلام الرَّافِعِيَ يَقَنَضِي أن الأكثرِينَ عليه 
ك1 يَتَكَيَدّ المَالِكُ) في تقويم عرض بما شاء من التَقَدَيْنِ. 


(وَإِنْ مُلكَ) عَرْض التّجارة (بِتَقَدٍ د وعَرضٍ رمم قَابَلَ النَقَدَ به) أي: بالتقد الذي 
مُلِكَ عَرْض التّجارة به (وَالبَاتِي) يُقَوّمُ (بالعَالِب) من نقد البلدٍ. 
(وتتجبٌ ِطْرَةٌ عبد التَجَارَةِ مَعَ رَكَاتِهَا) أي: التجارة في العَبِيد. 


(وَلَوْ كان امرض سَاْمَة) ونحوّها ما تج الركاة في َيه ِن تَمَر أو رع 
(دفَإِنْ كَمْلَ) بتثليث الميم (نِصَابٌ إخدّى الدّ كَائَيْنِ) من عَيْنٍ أو تِجارةٍ (فَقَطْ) دُونَ 
لأخمرىء كأربعينَ من عن َقْصُ قبمثهاآسرَ الول عن صاب أو تشع وثلائينَ 
فأقلّ قِيمتّها صاتٌ (وجَبتْ) زكا ما كَمْلٌ نِصائه» (آو) كَمْلَ (نِصَابهُجَا) أي: العَينٍ 
والشّجارةٍ كأربعينَ سائمة قِيمثُها آخرٌ الحولٍ نصاب (فَرَكَاةٌ العَيْنِ) تقدَّمُ في الوّجوب 
على زكاة التّجارة (في الجَدِيدِ) وفي القَديم عَكسه 1 

(فَعَلَى هَذًّا) الجَديدٍ وهو تَقْدِيمٌ زكاة العَيْنِ (لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التّجارة) حَوْلَ رّكاةٍ 


.)505 17 لروضة داه‎ )١( 


ا 


لجا نتف 7-5 ل 


مه 


لع وار ىالا ةلجم هرجه مزع اضر عبج 


العيْنِ (بأَنِ اشْتَرَى بِمَالِهَا) أي: التّجارةٍ (بَعْدَ سنَّة أَشْهرِ) مِن حَوْلِها (نِصَابَ سَايْمَةِ) 
لا بقَضْدٍ قُيةِ (َالأصَحٌ) على الجَديدِ (ُ جو جُوبٌُ رَّكاةٍ التتجارَةٍ لِتَّمَام) أي: وقتِ 
تام (حَوْلِهَا نَم) بعد تمايه (يفَِْحُ حَوْلَا لِرَكَاةٍ ايْنِ) ويَسْعَورٌ وُجوثها (أبَدَا) 
في بقية الأحوال» ويَجْري الجّديدٌ والقَدِيمٌ أيضًا في سَبْتقَ حول العَيّنِء كأنٍ اشترَى 
عجرا أو رَرْعَا للتجارة قبَدَا صَلاحُها قبل الحَوْلِء فتقدَّمٌ زكاة العَيْنِء وهو 
لسر »كن بحب بع لك ةلالض ولي الع ع 
تَمامٍ حولِهاء وَِنَ أوْهَمَ كلام المَتنٍ خلاقة» ويجريان أيضًا فِيما لو تمق تمق الحَولان» 
كأنٍ اشْتَرَى لتجارة نِصابًا من سائمةٍ بِعَرْضٍ سَنَةٍ أو بتَقدِ ناقص عن نصاب» أو بَدَا 
الصّلاحُ عند تمام الحَولٍ. 
وأشارٌ لزكاةٍ مال قرام بقَولِهِ: (وَإِذَا قلْمَا: عَامِلُ القِرَاضٍ لايَمْلِكُ الرّبْحَ) 
الذي تَسرَطه الماك له (بالظّهُورٍ) وهو الأظهرٌالآتي في باب القراض بالقيشمةٍ 
(مَعَلَى المَالِكِ) إِنْنَمَ الحَولُ (رَكَاةٌ الجوبع) من رأس مالٍ ورِبْح» (فَإِنْ أَخْرّجَهًا) 
المَالِكُ من غَيْر مال القراض لم يُحْسَبْ من الرّبح أو (مِنْ مَالٍ راض حيبت 
من الرّبْح في الأصَحٌ) المنصوص في «الأم)0". 


.)1110 /0( الأم‎ )١( 


وَإِنَ لِك الهو رَِِمَالمَاِكَ رَكَاةٌرَأْس المَالِوَحِصَّعهِِن الربْح وَالمَذْهَبُ: 


[ ا ير 


أن يَلْرَمُ العَامِلَ زَكَاةٌ حِصّتِه 


(وإِن فََُا) بالمَرجُوح» وهو أنه (يَمْلِكُ) حِصّنه حِصّته ين الح (بالظهُور الماك 
رَكَاة رس المَالِوَحِصَّيِهِ من الرّ بح) أيضًاء ( ادق أنَهيَلْرَمُ م العَامِلَ) أيضًا (زَكَاةٌ 
حِصَّيِهِ) من الرّبْح» وعلى هذا فابتداءً حَوْلٍ حِصّةٍ الرَبْح من ظّهوره في الأصَحٌ فإ 
الخول وحصت بصا : كاها يلد الملمةه وله إخر حها من مال القرا: 
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]5 العجاكانت تا وت ‏ ايها 5 


يبأب كا الوطن 
ن ري ه > هه و سه 
جب بِأَوَّلٍ ليْلَة اليد ِي الأَظْهَرٍ فَمُخْرَ : رح عَمََنْمَاتَ يَعْدَ الغروب دون مَنْ وَل 3 
و مس ألا ْو خرَعَنْ صََاِ 


ويقالٌ : الفطرةٌ وهي الخِلْقَة #فطرد فِطرت الله الى فط الئاس عَليبَا 204 ويُقَالُ للقَدر 
المُخْرَّج أيضًا : فِطْرةٌ بكسر الفاءء وعليه مَسََّى المُصِدْفٌ في قوله في الباب قبلّه : (وتجبٌ 
فطْرةٌ عَبِيد الشّجارة» وبق في باب صَلاة يدن أن بنَأبي الدّم حَكّى صَمّهاء وا أ 
هذه اللَّْظةَ مُولَّدم وفُرضّت في السّنةِ الثاني من الهجْرةٍ عامّ فُرضَ صومٌ رَمَضانَ. 


و ع 


(نَحِبُ بأَوّلِ) غُروبٍ شَمْس (لبْلَة العِيدِ في الأَظْهَرِ) ونَقَلَ جَمٌْ من الأصحاب 
موا لكلا ادي دروو زراك ل وين ا سر لقان ريط يم "ومو 
المعروفٌ في المَذْمَبِء وعلى الأَظْهَرِ (مَتَخْرَحٌ) الفطرةٌ (ء 90 
كعبدٍ ورَّوْجَةَء أو لم يَمْت بل زال مِلْكّه عن عبده أو رَوْجَيِه بأنْ طَلّقَها بائنًا وهي غيرٌ 
حايلء (بَْدَالغرُوبٍ دون من وُدَ) بعدّهء أو حَدث له بعدّه عبدٌ أو زوجة أو إسلامٌ 
ولو زالَ مله بعد الغُروبٍ وعاة قبل القَجْرِ وَجَبّت الفطرة في الجَدِيدِء ولو مات بعد 
الؤّجوب وقبل التّمكنِ بن الأداءِ سَقّطت في الأصحٌ ولو باع عَبْدَه قبل العُروب 
وكانٌ قد رَكّى عنه لَزِمَ المُمَْرِيَ أيضًا فِطرَئُه. ْ 
(وَيُصَسَنٌ آلاتو خَ رمن صُلاْبَو) اى: العيدهبآن تهة 


() سورة الروم: روي 
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ىه وويء 


وَيَحرمٌ تأخير ماعن يَوْمِهِ 
في الأصَحّ 


«المجموع”"2» لكنّ عبار المَمْنِ صادقةٌ بإخراجها مع صلاته؛ وبَحَث بعضّسه'" 
ارت إعراعية قَبْلّهاء وصادقة أيضًا بِالتَّسُوية بين لَيّْلةِ العيدٍ ويومه. وبَححث 
بعضهم'”" استحباب تأخيرها لانتظار قَريبٍ أو جار ما لم يَخرْج وَقتّها ؛ قياسًا على 
رَكاةٍ الما وأنَّ المُرادَ بإخراجها قبلّ الصَّلاةٍ تَمْجِيلُها حتى لو أخر صَلاتّها قرب 
الزَّوالٍ وأَخرّجَها قَبَيْلّها فاتت الفضيلة. 

0 بكرم تأخيرعا عن يَوْمه) ويجَورٌ إعراجهايوء العيذ بعد صَلايهه فإن أخرجك 
بعدَ يوم العيدٍ فقَضاء ويُعمبْرٌ في مُوَّدّي الفطرة الإسلامُ. 

(5) حِيدَدذٍ (َا فِطْرَة عَلَى كَافِر) أَضْلِيٌ» فلا يُطالَبُ بها في الذنياء وإن عُوقِبَ 
عليها في الآخرة (إِلَا ني عَبْدِِ) أو أَمَتِه ولو َبّرَ بالرّقيقٍ كان أولى. 

(وَكَرِيبهِ المُسَلِمِ) فتجبٌ عليه عمَّن ذَكَرَ (في الأصَحٌ الرَاجِعٍ للمُستئتى» أمًا 
الكافرٌ فلا تجبُ عليه جَزْمّاء ولو قال: «المُسْلِمَينِ» بِالتَْنية كانَ أَوْلَى فإنَّ العَطْفَ 


بالراوويل لوذه على يها 253 يطرة رده الكاد. التي ايك يده الخروقى رمو 
0 و ع وا« التسليية لمسلوينة)» ين بالجمع كان أوَْى من الأولى» وأمًا لمر فطرَئه 


و2 


ومن يَمُونُه مَوْقَوفةٌ إن عاد اي 1 وَجَبَثْ» وإلا فلاء ويُحْتبَرُ أيضًا في مودي 
الفطرة الحرية. 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (5/ )١( .)١57‏ في الحاشية: «السّبكي». 
قرف عه «ابن د ويك الاسرية. 


0 
ا بي ل ا : ا ا 7 1 ليم لا ا ام اب ا ب 
ا رج ل اا 0 ع ا ا 006 ا 


ا 


1 


0 
1-2 . ٠ 0 8 2 5 


7 


أ 


ركه ديزت 
2-3 


2 


وَلارَقِبِقٍ وَّفِي المُكَائبٍ وَجْهُوَمَنْ يَمْضْهُ حر يَلْرمُهبقِسْطِه وَلَا مُعْوِسِرِ 
ل ع نووت في مه لبك الفطر وَيَوْمَهُشَيْءٌ فمُْيِرٌ »و 

(5) حت (لا) فطرةٌ على (رَقِيقِ) ِن قن أو مدب أو أمٌوَلَدِ أو مُعلقٍ عن 
بع ارالك اق الككانب )جا محيه رره جْهُ) بوجوب فطرة نفسه ورّوْجَتِه 
ورقيقه. والأصح خلامه. ولا فِطرةَ على سَيّدِه أيضًاء ويُلْكَرُ مهذا فيّقالٌ: لنا عبدٌ 
مُسلِمٌ لايجبُ على سيد راح فطرتهء والمُكاتبُ كتابةً فاسدةً فِطرّته على سَيّده؛ 


و 


وإن لم تجبٌْ عليه تَمَقَنّه. 


(وَمَنْ بَعْضّهُ حُرٌ) ولا مُهَااة بيه وبينَ سَيدِه (يَلْوَمَه) أي: المُبَعّض من فِطْرَيِه 
(بِقِسْطِهِ) أي: بَِدْرِ ما فيه ون حُرّييِه وباقي فِطْرَتِه على مالِكِ باقيهء فإن كان بيتهما 
هاي وَجَبّتِ الفطرةٌ على مَن له الب في الأصعٌ وحُكُمُ الشريكيْنٍ في عبد على 
هذا التتفصيلء ويُعْتَبَرٌ في المُوّدّي أيضًا اليَسارُ (و) حينئذٍ (لا) فِطرةً على (مُعْيِر) 
وقتّ ُخوبهاوإن أيسر بعذه. ْ 


وأحاد لفيا الفحر بها عه نه قولّه: قوله: (قَمَنْلَمَْفُضْلٌ) بضَمٌ م المُعْجَمةَ وقَنّجها 
(عَنْ قُوتِه وَهُوتِ مَنْ فِي لَفَقَيه َفَقَته) من آدَمِيَ وتهيمة (لَْلهَ الفط" وَيَوْ ْمَهُ شََيْءٌ) يْخْرِ جه 
عن الفطرة (فَمُْيِرٌ)؛ فإنْ قَصَلَ فمُوسِرٌ واقْتَضَى كَلامُه كغيره عدم وجوبها عليه 
بقدرته على كَسْبهاء وبه صَرّحَ الرَّافِيِيُ”" في استطاعة الحَج. 


(وَيشْتَرَط) ف الفاضِل عَمَا ذُكِرَ (كَوْنْه) أيضًا (فَاضِلا) في الابتداءِ (عَنْ مَسْكَنِ) 


2) ني «المنها ا : (العيد». (')'الشرح افك‎ )١( 


هه روه ا 5 2 َي 1 22 
وَحَاوِمِ يَحْتَاجٌإِليْه فى ني الأَصَحٌ وَمَنْ لَرْمَهُ ذ ّ نه لَرْمَهُ ف مَنْ 5 َمَقَنَهُ لَكِنْ لا 
يَلْرَم م الم م طةامبِ رمب بلالا الب يطرة زج ولا الا 


بفتح الكافٍ وكسرها يَحْتاجُ له (وَحَاوِم بَحْمَاجُ ليو لخذمة تيه أو لمن تر 


خِدْمَتّه من قَرِيبٍ وزوجة (فِي الأصَحٌ) وفاضلا أيضًا عن دَسْتٍ نَوْبٍ يلي به 
وبهم على الصَّحيح» وأشعرٌ كَلامُه بعدم اشتراط كونه فاضا عن دَيْنِ عليه وهو 
المُرَجَحْ في ١الشّرح‏ الصّغيرِ) والتتقى #الكقيزة وف االتشوى كما فال يخطي "١‏ 
لكنّ الإماءَ حَكَّى الاتَفَاقٌ على ا: مروار ا م ل 

في انْكَتٍ التّنبيه؛ حاكيًا له عن الأصحاب. واحتّررٌ نَّ بالابتداءِ عَمّا لو تَيَتْ فِطرةٌ في 


«المجموع»”" 01 0 لا 5 رَوْجَها بأخراج د بطرتها. 

واج تمت بن افاي ماكر لال افسانها ررك : (لكِنْ لايَلْرَمُ 
الفتنا َه العيْدِ وَالقَرِيب وَالرَّوْجَةٍ الكُمَّارِ) وان وَجَبَت تَمَقَنْهم» (وَلا) يَْرَمْ 
(العَبد فِطرةوَوْجَيه) ين حُرة أو أ وإن َع في كيه ها ابض يَجِبُ عليه 


القَدِرُ الواجبٌ على نفسه. وسَبّق بياه. (وَلا الابْنَ فِطْرَةٌ زَوْجَة أبيه) ون لرِمَه مها 


] (١)في‏ الحاشية: «الأذْرَعِيَ وابن العماد». 
ظ ليسم نهكه مهفيك .)١‏ 


في الابنِوَجُْوَلوْأَْسَرَ الرَؤجُ أو كانَ بدا قَالأَظْهَرٌ: أنه يََرَم رَوْجَمَهُ الخرّة 
فِطْرَنُّهاوَكَذَا سَيَّدُ الأَمَقَ قَلْتٌ: الأمَ صَحٌ المَنْصُوصٌ: لاتلْرَمٌا لخر لحر وَالنهُأعْلّمُ ولو 
القَطَعَ حَبْرُ العبْدِ قَالمَذْمَبُ: وجُوبُ إِخْرَاجٍ فِطْرَتِهِ ني الحَالٌ 


(3) لَكِنْ (فِي الابْنِ وَجْه) بَرُومِه فِطرةً زَّوْجة أبيه وصَحّحَه الغَزاليُ وجَمْمٌ 
ويَجْرِي الوَجْهانٍ ني مُسْتَوْلّدةٍ الأب» ويُضاف لِمَا ذَكره المُصَنَفٌ عَبْدٌ بيتِ المالٍء 
والترصرد على وير عاك موز ار رو ووا لقعا ذا ملك نار 
وج وى من عمس الضَابط المَذْكُور وهو كلّ مَن لايَرمه َمََنَهِ لا تَْرَمُه 
فِطْرّته مَسائل: منها كما تَقدَِّ: المُكاتّبُ كتابةٌ فاسدة تَلْرّمُ سَيدَه فِطْرَتُه دون تَمَقتِه 
كما حكاة الرَّاِيِيُ'' عن الإمام والعَزالي وأَقرّهما. 


(وَلَوْ أ عْسَرَالرَوُْ) وقتّ الؤجوب وهو مترّوٌحٌ بمُوسرة غير ناشزقء (أَوْ كانَ) 
لحرو وا بإراودر َنَدْيَلْرَمُ رَوْجَتَهُ الحُرَّةَ فِطْرَتُها وَكَذَا سَيّدُ الآمَةِ) 
المُرّوّجة تَلْرَمُه فِطَرَتها. 

(ُلتُ: اصح المَنْصُوصٌ: لاتَلَْمٌالخرّة) فطرءٌنفسها »ولا تستقِرٌ في ذْمّةِ رَوْحِها 
المُْسِرِ بخِلانٍ سَيّدِ الأمة فتَلْرَّمُه فِطرَثُهاء (وَاللهُأَعْلَمُ) وُرّق بكمالٍ تَسْلِيم الخرَةٍ 
نفسّها دون الأمَِه بدَليل مُسائرة | لسَّيِّدِ مها واستخدامهاء أمّا الناشزةٌ فعليها فطرةٌ 
ينها جَْمَاة ولو أرجت الخد الفطرةً ثم أَيْسَرَ الَّوْحٌّ لم تَزْجغ عليه. 


(وَلَو انْقَطعٌَ > حبر البْي) بأن لم تَْلَمْ حيائه مع تَواصّل الرّقاقٍِ (كَالمَذمَبُ 
وَجَوب|إخ راح طرفي التعال) وعوريرة المي وليك إلا جو لت وجري عا 


4 لف الكبير» 9 66)). 


55 هالت فقن الهاج 


22 رأعوو 


وَقِيلَ: ذا عَادَ وَني قَوْلٍ لاسَيْءَ وَالآصَحٌ أ نَّمَنْ أَبْسَرَ بِبَعْضٍ صَاع يَرَمُُوَنَّهُ 


لَوْوَجَدَ بَمْضَ الصَّيعَانِ قَدّمتَفْسَكُ نّم رَوْجَتَهُنَُ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ لا 


عَوْدِه (وَقِيِلَ:) إِنَّما تجب (إِذَا عَا) وإلا فلاء وهذا مُقابل قولِه: في الحالٍ () 
قبل (في قَوْلِ) مُخَرّج : (لاشَيْءَ) من الفطرة على السَّيّدِه وهذا مُقايلُ المذهب» 
وإذا عُلِمَت حياةٌ اعد وهو في طاعة َيه وَجَبَّت فِطَرَثُه جَزْمَاء وإنْ كان آبَ 
فَكَمَخْضُوبٍ وَضالَه والمَذهبُ: القطع ب بوجوب فِطرتهماء ولا ؛ تسترا ف المُؤدئ 
اليَسارٌ ببجمِيع الصّاع الواجب الذي هو فِطرةٌ الواحدٍ. 


(وَالصَحٌ) حينئذ (أَنَّ مَنْ أَبْسَرٌ رَ سعخ بَعْضٍ صَاع يَلرَمَهُ ل 
لَوْ وَجَدَ بَعْضٍ الصَّيعَانِ) 0000 لإخراج فِطْرتِه وفطرة غيره (5َ 


وطاق الأعمخ ارنه) ترون كريد جنا امف أي: : (وَلَدَهُ الصَّغِينٌ نم الأب 
نُمَ الأم تُم) وَلَدَّه (الكَبير) الذي لا كَسْب له. وهو رَّمِرٌ أو مَجْنونٌ فإِنْ لم يَكُن 
كذلك لم تحب تَمََنّه في الأصحٌ الآتي في زيادة المُصِّ في كتاب التّمّقاتِ. 

وماذَكَرّه المُصتَفُ هنا ون تَقَدِيم الأبٍ على الأ معَكسٌ الصّحيح في الثفقاتٍ 
من تَفْديم الأمّ عليه في الع وفرّق في «المجموع»”" بأنَ التق لد الحَلِ والأم 
أَخْوّحٌ والفطرةً للتَّطْهِير والشَّرَفِه والآبُ أولى بذلك. 

واعتُرض”" هذا القَرْقُ بتقديمهم الوَلَدَ الصّغِيرَ على الوالدَيْنٍ وهُما أَْرَفُ منه. 
وهذا يدل على اعتبار الحاجة في بابي الفطرة والتَققَةِ 


2,0 0 ل د له 1 ١‏ 


و 5 كك يا 0 
0 9 ُ. 9 1 100 3 1 2 3 0 
2 ية1 م 3 00 00 1 1 ُ 


جك إلى لحر 


اهالت انه الهاج 


وَهِيَ صَاعٌ وَهُوَ: م 
وميه ولقانون دعا حَمََ تحنسة أسْبَاعٍ وزهم؛ لمَا سدق 


جِنْسَهُ القوثٌ المُعَشَّمُ وَكَذَا الأِط ني الأَظْهَر 


(وَهِيَ) أي : الفطرةٌ الواحدةٌ (ضَا صَاٌ وَهُوّ) عند الرَّافِعينَ!": (ستْ مِنَة وِرْهَم وَكَكَانَةُ 
وَتِسْعُونَ) دِرْهَمًا (وَتُلْتُ) بناءً على ما صَحَّحَه من أنَّ رِطْل بغداد مِئةٌ وثلاثونَ دِهمًا. 

(قلتٌ الأصَح يست مد وحَمْسَةوَنَمَاُونَ رهما وَحَمْسَة سباع وزقم؛ ؛لمَاسَق 8 
كا الّاتِ) من أن الأصَح في طب موزهم وان وعِشْرُونَ رهما 
00 )و2 2 وسقي" الكاء بك 00 حَيْنِ بالكيّل المِضرِيٌ. 

(وجنسة ا الصّاعِ المُخْرَجٍ في صَدَقٍ الفطر (القُوتٌ المُعَشّرٌ) وهو ما يَجِبُ 
ا عسي ار لنرت 


1 
ا 


.رع 
واربعة 


6 


2 م أَخْرَجَ من عشر المُعَشَر قَوْلّه: (وكدًاالأقِط) فإنّه, ب يُجْزِئُ (فِي الأَظهَر) وهو 
بنْح الهَمزة وكَسْرٍ القافيه ويَجوزٌ كينها مع تن ثلِيثٍ الهَمْرةٍ وهو لَبَنُ يابس غير 
مشزوع لزي كهافي لخر" المُصتء ولو كان في لط أنسة جَْكر: 
ا ل ل 
ويُجزئ أيضًا لبن و بن لم يع بدُهماء وأَجرَأ كل باذك لمن هو ُونهء لكن 
ْ «المجموع»”' تَخْصِيصٍ الخلا يمن قوته الأقطء فمَن رد اللَّبَردُ له إخراجه 


.)١194 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(7) في الحاشية: اعماد الدين السكري وابن الرّفعَة). 
| (”) «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص97١١).‏ 

0 لتم ع سهد فا ١31-16‏ ). 


و 00114 


وَتَجِبٌ مِنْ قُوتٍ بَلْدِو وَقِيل: قوته وقيل: يََحَيرَ َيْنَ الأقواتٍ وَيُجْرِئٌ الأعغلى 


أ 
17- 070 


جَزْمَاء وصّحّصَ في «تَصْحيح التَْبيه» في الظّهار عَدَمّ إجزاء اللَبَن؛ ولا يُجْرَئ لحم 
ينب حقو 2 همفه 7 ا ل 
ومخِيض ومصل وسّمن وجبن نزع زبده. 

(وَتَجَبُ) الفطرةٌ في بَلّدِيٌ (مِنْ قُوتٍ بَلَدِه) فإِنْ كان في البَلَّدِ أقوات ب بعضها 


1 5 1 8 م امس 22 58 ١‏ 0 و و 5 200 ا 02060 
فمن غالبهاء فإِنٍ استَوّتٍ تخيرّء فإِنٍ اختلف القوت بحَسَب الأوقات وجب مِن 


الأَدْنّى لامِن الأَعْلَى في الأصحٌ» كما قله في ١المّجموع»27‏ واستصوبّه وعليه 


فالمُرادُ بقَوتٍ البلدٍ: ما كان في وَفْتِ مِن الأوقاتء ولو كانوافي بادية لاقوت بها | << 
جه و َه نر 0-0 > ف 0 
أخرّجوا مِن قُوتٍ أَفْرَسٍ البلادٍ إليهم؛ فإنٍ اسْتَوَى بلدانٍ في الرْبٍ واختلف قُوتُّهما | .- 


و 
ما 


تخيّرء ولو قال المصَنف: «مِن قوت الناحية» لشيل القرّوِي والبَدَوِيء وعبرَ 
0-1 2 7 و 1 7 02 
«المُحرّر)'" بغالِبٍ قوته و«الروضة""" كأصلها' بغالِبٍ قوت البَلدٍ. 


00 


(وَقِيِلَ:) تَحِبُ الفطرةٌ مِن (قُوتِه) أي: المُخْرَجٍ اللَّائِقٍ به لا ما يَأَكُلّه بُخْلَا أو 
نكما فلو قالّ: «مِن اللائقٍ به كان أَوْضَح. 


(وقِيِلَ: يَتَخَيْرٌ) المُخْرِحُ (بَيْنَّ) جميع (الأفواتِ) ومنهم مَن حَكَى هذا قَوْلَا. 
نم فَرّعَ على الوّجِهَيْنٍ الأوّلَيْنِ وإن أَوْمَم كلامّه خلاقه قَوْلّه: (وَيُجْزِىُ) القُوتُ 


(الأغلّى) كَبرٌ (عَن الأَذّْى ) كارن (وَلَا عَكْسَ) مُجْرَِئ. 


.)٠١7؟ «المجموع شرح المهذب» (177/5). (؟) «المحرر» (ص‎ )١( 
.)"07 «روضة الطالبين» (؟/‎ )*( 


07 1 0000 


ا الما إن ا ليها 5 ل 


. رو 


وَالأصَحٌ: أَنَّ الشّعِيرََْرٌ من التَّمْرِ وَأنَّا ل 
و 


من فوت وَعنْ قر ألى مله ولا بض الصّاعٌ 


وَالِاعْيبَارٌ بِالقِيمَةِ في وَجْهِ وَيرِيَادةٍ الاقْتِيّاتِ في الأَصَم فَالبِرٌ حير مِن التَمْرِ وَالَوْرٌ 


(وَالإعْيَنَارٌ) في كونه أعلّى أو أدنّى ا ا 
باختلافيٍ الأوقاتٍ والبلاد» (وَبِزِيَادَة القيَاتِ في الأصَحٌ) وعليه (فَالبِرٌ حَيْرٌ من 
أزبعةٍ (التَمْر وَالاَ وز والسَّعيرٍ والزَّييبٍ (وَالأَصَحٌ: أنَّ الشّعِيرَ خَيْرْ ير 7118 
القع" رارم الصمرا وارد الي امار ترجيح الخرى وك 
في 1المجموع 57 (وَ) الأَصَح 30 التَمْرٌّ خَيدُ ا من الزبيب) وكّلامه ىه تبان السية 
خَيْرٌ مِن الزبيبٍء إِمّا جَرْمًا أوتَضْحِيحًا؛ لأنّ حَيرٌ من الثّمرِ الذي هو خيرٌ من الزَّبيب» 
وصَرّبه في «المجْموع»» واقِصّرٌ في «الرَّوْضةٍ»”" على أنَّ فيه تدا للجُوَينيَ 

(وَلَهُ أن بُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ قُوتِ) غالب (وَعَنْ قَرِيبه) أو عبده أو رَوْجِتِه أو مَّن 
تبرّع عنه بالفطرة بِعَيْر إذنِهِ من قُوتٍ (أَعْلَى مِنْهُ) ولو قال: "وعن غيره» لِعَمَّ مَن ذُكِرٌ. 

(وَلَا يبط يُبَعَضُ الضَّاعٌ) المُخْرَجُْ عن واحدٍ بأنْ يكونّ بَعْضْه مِن الغالِبٍ وبَخْضُه من 

جِنْس أَعْلّى منه. فإنْ كانّ البَعْضانٍ من نَوْعَيْ جِنْس جار ولو لم يَجِدْ إلا نْصمًا من 

جك «وزطة موصيو ايفان و ملت رساو ضر ناخ لد سيار 
عن أحدٍ التضَْيْنِ من جِنْسٍ ونِضُفًا عن الآحَرِ من جنس أَعْلَى منه جارٌ. 


(١)«المحرر»(ص”7١٠).‏ (؟) «الشرح الكبير» (711//5). 
| (”*)«المجموع شرح المهذب» (5/ 175). (5) «المجموع شرح المهذب» (175/57). 
!| (60«روضة شنم 0 


م 8 هه 


:5 اكات افك لبها 5 


وَلَوْ ان في بد أقواث لاخَاِب ًا تحير وَالأفضل أشرَفها ولو اندب 
آخَرَ فَالأصَحٌ أنَّ الاعِْبَارَ بِقَوتٍ بَلَدِ العَبْدِء قُلْتُ: الوَاجبُ الحَبُّ المَلِيمُ وَلَوْ أخْرَجَ 
مِنْ مَالِهِ فِطْرَةٌ وَلَدِهِ لصغمر المي جا أي أن بخلاف الكبير 
0 
ينها وأخرج منها ما شاءه () لكن (الأفْضَلُ أ شُرَّفها) وهو أعلاها اقتيانًا. 


ل 


(وَلَوْ كَانَ عَبدَهُ َلآ خَرَ قَالآصَحٌ) المَيْنِنُ على الأصحٌ مِن وجوب الفطرةٍ ابتداءً 
على المُؤدّى عنه. ثمَيَتحمّلُها المُؤدّي (أَنَّ الاعْيَارَ) في فِطْرته (بقُوتٍ بَلَدِ العَبدِ) 
وتَضْرَفُ فِطْرَته لفُقراءِ بَكْدِه لا بَلَدِ السّيّدِ. 

(قُلْتُ: الوّاجبُ) في النفطرةٍ (الحَبٌ) لا الدَّقِيقٌ والسَوِيقٌ (السَّلِيمُ) لا المَعيبُ» 
كالعَتيقٍ المُتَْيِّرِ طَعْمُه أو لونه. وكذا رِيحُه كمافي «المجموع»", وعن القاضي 
حُسَيِْ [جزاءٌ المَهيبٍ كالمْسَوْسٍ إذا م يَجذ َي وكانيَقنائه. ويُخْرِحٌ منه”"© كما 
قال بعضهه”" قَدْ عَذه امشكمل أن عد حَبّهِ يَمْاَةً الصّاع. 

(وَلَوَ أخد ج من مالي فِطَرةوَِالصَّغِر الي جَارَ) الإخراج عنه. (كأَجتِي ب أن 
لغيرِه في إخراج فِطرتِه فيجوزٌ وسحرّج ب «ولده»: القيّمٌ والوّصيئ» فلا 0 لهما 
راج الفطرة مِن مالهما إلا بإِذنٍ القاضي؛ لأنَ انَحادَ المُوجب والقابل خاص 
بالأبٍ والجَدٌ (بخلاٍ) وَلدِهِ (الكَبيٍ) فلا يُخْرِجُ عنه أبوهٌ الفطرة إلا بإذيه وجَرّ 
لصي شرح المهذب» (5/ 177). 
(1) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (1/ /110). 


(") في الحاشية: «ابن الرفعَة). 
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20-5 


ا ا ه51 + ل ب .ب مِكتَابٌ ألزَكاا 


وَلَو ارك مُوسِرٌ وَمُميِرٌ في عَبْدِ ْم المُويرَ يضف صَاع وَلَوْ َنسَرَاوَاحتلَفَ 
وَاجِبُهُمَا أَخْرَ اج كُلَّ وَاحِدِ نِضفَ صَاع مِنْ وَاجبِهِ في الأصَحٌ وَالهأَعْلَمُ وَمَا تَحِبُّ فبه 


في "المجموع"'" بأنَ الوَلدَ المَجْنونَ كالم بي واقتضّى كلامُه فيه الَجَرْمَ أيضًا بأنَ 
السّحَقَيْه ملحئ به أنه يد الكَبيرَ بالرَّشيدٍ وَالجَدٌ كالأبء ويُسْتدتَى من ذلك أولادُ 
البنا» وأمًا الزّوجِةٌ فلها إخراحٌ فِطرتِها بلا إذنٍ زوجها. 

(وَلَو اشْتَرَكَ) اثنان (مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ ني عَبّْدِ) والمُعسِرٌ يَحْتاجُ لخِدمَتِه بحيث لا 
يكل بيعَه (لَِمَ اموسر نِضْفتٌ صَاع) إن كانت حصّته مِن العَيْدِ النصف, ولو عبر 
بدلاعن اولضف بالق والحِصّةٍ كان أعي» (وََْنِصرَ )أ : الشَريكان 
ال مام جه م له الو 

را حِدٍ) منهما (نِضْفَ صَاع مِنْ وَاحبِِ في الأصَحّ وَا أَعَْمُ) وماصَحَحَه 
تصق مر صل زود ل تصسي .اطي ب المُصَحّحَ 
سابقًا هو الاعتبارٌ بقُوتٍ بَكَدِ العَبدِ وهو المُؤْدّى عنهء نعم إِنْ فنا بالمرجوح 
وهو اعتبارٌبَلَدِ المَُدّي فالراجحٌ ما قاله المُصَنْفَ , لكنه في «المَجُموع»”" تَبَعَا 
للشَرحَيْن””» قال :إن الأعتاء بل العنة ومن يضفه حر وتفيشة فق والات 
الذي في تَمَقَةِ وَلَدِيْنِ ونحو ذلك كالعَبْدِ المُْتَرَكِ. 
© © © 

.)١17577/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


(") «الشرح الكبير» (5/ 7717). 


| مضا للتجاقانت واوكن امياد 


باب مَنّمَلْمَهُ (١‏ 
شَرْطُ وُجُوبٍ رَكَاةٍ المَالِالإسْلَامُ ا ور إنْ أبْمَيْنَا مِلْكَهُ 


الود )أحتكار 0 ال 

ا ل ل ا 
وَإنعا:أراة أن نماك قن صقت يما رو ترا اشقوعلة وق لاك صنب 

(تَرْطُ وُجُوبٍ) إخراج (رَكَاةٍ المَالِ) السَّابِقٍ مِن حَيوانٍ ونباتٍ وتَقَدٍ وتجارةٍ 
على المالك له: 

(الإسَلامٌ) أمَا الكافرٌ فلا يَجِبُ عليه إخراجّها لا حالًا ولا بعد إسلامه. لكنه 
يُعاقَبُ عليها ني الآخرة» واحتَررٌ بالمال عن رَكاو الفِطْرِء فإنّها قد تَلرَمُ الكافِرَ عن 
َيِه كُمَااشيقٌ في الباب قبله: 

(وَالخُرّيةُ) فلا زكاءً على رَقيق» وسيأتي في حُكْم المُكائب والمُبَعَضِء ويُشترط 
أيضًا تَمامٌ المِلّكِ» فلا رّكاةً على جَنِين في مال يُنْسَبُ إليه بإرثِ أو وَصِية وتعيّن 
المالِكِء فلا رّكاةً في بَيّتِ المال. 

(وَتََرَمُ) الزّكاةٌ (المُرْتَدٌ إن ْنَا ملكَة) كما هو المَْجوح» فإن قُلّنا باراجحٍ من 
أن كه مؤقوفٌ فهي مؤقوف إن عاد للإسلام لرمنهء أو ملك مُرْدافلا ومَحَل 
الخِلافٍ كما في «الرَّوْضة»”2 و«أصلها»”" أن تَمْضِيَ عليه في الرَدَةِ م نيه يفك ملك 


ا ملو لد ل د 0 امن ةا 


500 55 و رايم : 2آ2ظ5ظمظ هن “006 


دُونَ المُكَائَبٍ وَتَحِبُ فى مَالٍ الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونٍ وَكَذَا مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الحر نِصَابًا 
في الأصَمَّ وَفِي | لمَعْصُوب وَالضَالَ وَالمَحْحُودٍ نى الأظهّر 


النصابء أمّا التي لَرِمَنْهُ قبل رده فو َل من ماله وحَكّى في «المَجْموع»7) الاتفاقٌ 
عليه ويّجْزِىَ على المَذَّمَبٍ إخراججها حال رِدَّتِه (دُونَ المُكَائبِ) فلا يَْرَئ 
واشتراطه الحُريّةَ سابقًا يُغْنِي عن هذه المَسْأَلةَ إلا أن يُرِيد اليه على المُخَالِفٍ 
فيها وهو أبو نَّوْرِ في جَعْلِه المُكاتب كالخرٌ. 

(وَتَحِبٌ في مَالٍ الصَّبِيّ وَالمَجْنُونِ) والمُخاطبُ بالإخراج من مَالِهما وَلِيَهُماء 
وأشعة بعدم وجوب الزّكاةٍ في مال الْجَنِينِء وهو كذلك» كما صَيَّق قريباء (وَكَذَا) 
َحِبُ على (مَنْ مَلَّكَببَمْضِهِ الحُرَِّصَابَافِي الأصَحٌ) وهو أَوْلَى من تَعْبيرٍ 
«الرَّوضةِ»”" بالصّحيح. فإنّ مُقابله قَطَمَّ به أكثرٌ العراقِيّينَ أو كثيرٌ منهم وجَمْعٌ من 
الخراشاتين كما ف لالمجموع»7©. 

(3) تجبٌ (فِي) المالٍ (المَعْضُوب) والمَسْروقٍ كما في «المُحرَّر)» وأسقطه 
المُصنَّفَ كأنه لدُخولِه في قوله: (وَالضَّالٌ) وفي معناه: الواقِمٌ في بَحْر أو المَذونُ 


في مَوْضِع ونُيسي مَوْضِعُه؛ (وَالمَجْحُووِ) من عَيْنٍ جَحَدَها المُودَعٌء أو دَيْنِ جَحَدَه 
اَن (في الأظهر) ماسية كال ماذكِرَ أو لا زتكل لكلاف و المتضوت 
وَالمَجُحُوةٍ حيث لابَينة يبماء ولا وَجََبَ الإخراجٌ جَرْمَاء وكذا لو عَلِمَ القاضي 
بهما وقلْنا: يَقَضِي بِعِلْمِه وهو الأصحٌ. 

.)١6١ /”( «المجموع شرح المهذب» (778/60). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 

(3) «المجموع شرح المهذب» (0/ 3717 7). 02 لع امسق .)٠‏ 


5 أ 35 1 2 [ 0 2 |2 87 5 ' 0 00 1 7 
ا ا 0 ' 6 ٍِ 0 4 1 000 0 0 ا 0 ا 


525 ا 05 الجا 


وَلايَجِبُ دَفْعْهَا حَنَى يَعُودَ وَالمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضْهِ ' قَنْضْهِ وَقِيا : فِيهِ القَوَْانٍ وَتَجبٌّ في 
الحَالٍ عَنِ العَائِبٍ قَدَرَ ءِ عَلَيْه إلا مكعفوب لذ كد عاديا 


(وَلَايَجِبُ) جَزْمًا (دَفْعْهَا) أي: الزَّكاةٍ (حَتَّى يَعُودَ) المالّ المَذكُورُ فإِنْ عاد 
زكّاه للأحوالٍ الماضية» بشسَرْطٍ كونٍ الماشية سائمة عند الغاصب والمالكء فإن 
عَصَبّها سائمة فعَلَقّها أو بالعَكْس فلا رَّكاةً في الأصمٌّ وبِشَرْطٍ أنْ لا يَنْقفصٌ المال 
عن التّصاب في بعضي الأحوالٍ بمايّجِبٌ إخراججه حتى لو كان نِصابًا فقط ولَمْ 
يَمْلِكْ مِن جِنْسِه ما يَكْمُل به النّضَابُ لم تجب رَّكاةٌ ما زادَ على الحَوْلٍ الأوَّلٍ. 


(5َ) تَجِبُ جَزْمًا في (المُفْترَى) أي: المَبيع (قَبْلَ قَبْضِهِ) بعدَ انقضاء الخيار إِنْ 


مَضَّى عليه حولٌ في يد البائع» وإلّا لم تحب الرّكاةٌ فيه على المُشْمَرِي 

(وَقِيلَ: فِهِ القَوَْانٍ) في المَخْصوبٍ ونحوه. وأَشْعَرٌ مَجِيءٌ قَوْلَي المَخْصِوب بأنّ 
القائل بالوٌجوب لايُوجِبٌ على المُشْتَرِي الإخراجٌ قبل القَبْضٍء أمّا على طريقةٍ 
الجَرْم فيتَجِةٌ كما قال بعضّهم”": وجوبٌ الإخراج قبل القبْض. 

(وَتَجبٌ فِي الحَالِعَنِ) المالٍ (العَايِبٍ) إن (قَدَرَ عَلَيْه) وهو مُسْتَقرٌ في بَلَّدِ 
فيُخْرِجٌ زكاته فيه» فإن كان سائرًا لم يُخْرِجْ رّكاته حَنَّى يَصِلَ إليه. (وَإِلَا) بأنْ لم 
يَقَدِرْ عليه لانقطاع حَبَّرِه أو طَريقه (فَكَمَعْضُوب) ففيه القَولانٍ فيه أظهرٌهما: 
دُجوبٌ الرّكاةِ فيدء ولايَحِبُ دَفْمُها حتى يَصِلٌ المال إليه 


- 


(وَالدَيْنُ إن كَانَّ مَاشِيَةٌ) كأن أفرَض سَخْصًا أَرْبَعِينَ شاةً أو أَسْلّمَ إليه فيها ومَضّى 


أوعَيِرَ لازم كَمالٍ الكتَابَةٍ ما رَكَاةً فيه أوْعَرْضا أَوْنَفداتَكَذَافِي القَّدِ دِيم وَفِي 


ص 


لجس إن كا حَالا عله لإغساروََِرِكَمَْصُوب َإِذْيرَ وجب 


0-4 


عله 


تَْكِيئهُ في الال أو مُوَجََا فالمَذْهَبُ أنه كَمَفْصُوب وَقِلَ: يجب يحب دَفْعَهَا قَبْلَ قَئْضْهِ 


عليها حَوْلٌ قبل قَبْضِهاء (أَوْ) كان (خَبْرَ لازم كَمَالٍ كِبَاَة) أي: نُجومِها الحالَّة (ثَلَا 
رَكَاةَ فِيِه) ولو قال: «كدَيْنِ على المُكاتّب كان أَوَْى؛ لِيَشْمَلَ ما عليه من دَيْنِ غَبْر 
مال الكقارةة:واقتيناز على هذيق يُنسي بأن المعئة ف الذكة بجك ركاتهة وليسن 
كذلك؛ لأنَّ سَرْطَه الزّهُوٌ في مِلْكِه ولم يُوجَدْ. 


6 2م 001 


(أَوْ) كان الَيْنُ ( لاا ار تا رقر يجاني 


القِيم) مُطْلَقَا حَالّا كانَ أو مُوّجَلَا على مَلِيِءِ أو غيره. 

َ)مَجبُ (في الجديد) ف ادن في الجملة فيد كماقال المُصمُ: (إن كا 
حَالَا وَتَعَذَر أَخذهُ لإغسار وَغَيْرِو) كمَطل وعَيْية أو جحو ولاب ينه (فَكَمَعْصُوبٍ) 
ففيه الخلافٌ فيه, ولا يجب الإخ راج جَزْمًا حَتَى يُحَصَّلَ (وَإِنْ َه 0 ِسَرَ) أَخده بكَون 


نظ نزو ود سوط خماطل ارا راود 2ل يتاك القاحي رلنا يَقَضِيِ 
بعلمه؛ وهو الاصحٌ كما سبق (وجَبّ تيه في الحَالِ) وحكِي عن القَالي وج 
بِعَدَمِ الوؤجوب وصّحَّحَه واستغرّيّه بعضهم. 

َه 7 50م برعوم ك ب .رةس رةه رهنو 2 ا را ابي 
8 م رم > مث وس جه” 2ه / 2 
دَفعها حتى تقبّصَء (وَقِيل: يحب دَفَعَهَا قبل قَنْضِهِ) كذا وَقَمَ التعبيرٌ بالقبض في 
«المحرّر»”'' و«الرّوضة»”" كأصلها9, والمراد قبل خلوله» ولو عمَّرَ به كان أزلية 
)١(‏ «المحرر» (ص )١( .)٠١"‏ «روضة الطاليين» (؟0208/5. 
() «الشرح الكبير» (0/ 007). 


وَلَايَمْتعٌ الدَّيْنُ وُجُوبَهَا فِي أَظْهَرٍ الأقْوَالٍ وَالثَالِتُ: يَمْتَعُ ني المَالٍ البَاطِن وَهُوَالتَْدُ 
السرم ره عَليِْ لِدَيْنِ وَحَالَ الحَوْلُ في الحَجْرٍ فَكَمَعْضُوب وَلَو 


6 م مس ا 


اس سن ور ل ده 22 
اجتمع ر ة وَدَيْنْ أ ميت فى تَرَكَةٍ قَدَّمَتِ 
ل 01-47 م 


قن ترد ري اد كرد اند مل لز وزو الماع دبز اواج القت يدر 
وَجََبَ إخراج الزّكاقء فض الدَيْنُ أم لا. 

(وَلَايَمْتَعٌا لدَّيْنٌ) حالّا كان أو مُوْجَلَا من جِنْس المالٍ أو غير جنْيه لآدميٌ 
أو لله كالرّكاةٍ (وُجُوبَها في أَظْهَرِ الأفَوّالِ) والثانٍ نصّ عليه في القَديم أنه يَمْبَعْ 
(وَالثَالِتٌ: يَمْتَعٌ) الدَّيْنُ وجُوبَها (في المَالٍ البَاطِنٍ وَهُوَ الَقَدُ) مَضْروبًا أم لاء 
والرّكازٌ (والعَرْض) وزكاةً الِطرء ولايّه ْنع في المال اظَاهِر وهو الماشيةٌ والزّوع 
والقّمَدُ والمَعَدٌِ ومَحَلٌ الخلا إِنْ لم يكن له من غير المال الرَّكَويٌ ما يَقْضِي به 
الدَيْنّ» وإلّالم يَمْتَعْ جَرْمًا عند الجمهور. 

(فعلى الأول القائلٍ بأنَ الدّيْنَ لا يَمْنعْ وجوبّها (لَو خجرٌ عَلَيْهِ عَلبْهِ لِدَيْنِ) ولم 
يعن القاضي لكل مِن عُرمائِه شين (وَحَالَ الحَوْلُ في 5 نَكَمَعْصُوب) ففيه 
الخلا فيه إن عي القاضي لكل ريم نوكه منه» وحال الول قبل أخده 
وهو مَحْجِودرٌ فلا رَّكاءً عليه» كما حكاة الرَّاذ عي" هنا عن قَطْع المُعظمء وقيلٌ: فيه 
خلافٌ المَعْضُوب. 

(و) على الأَوَّلٍ أيضًا (لَو اجْتَمَعَ رَّكَاةُ) ونَحْوها من حُقوقٍ الله تعالى كالكَمارق 
(وَدَبنُ آدَمِتَ في تَرِكَةِ) ضاقّت عنهما (قُدَّمَتِ) الرّكاةٌ على الدّيْنِء زكاةً مالٍ كانت 


لاح اه .))6٠‏ 


تا مايا5 + 


م 2 ل م 7 ِ. َ. ماه ,حلام و راف 76 3 7 
وَفِي قَوَلٍ: الديّن وَفِي قَولٍ: يَسْتويانٍء وَالعْنِيمَة قَبْل القِسْمَةِ إِنِ اختَارَ العَانِمُو 
تَمَلّكَهَ وَمَضَى بعذه 


ا 0 ا 0 - 3 ع - 0 7 
أو صَدَّقة فطر حَدَث الدَيْنْ قبل وجوب الزكاة أو بعده؛ كما يَشْعِرٌ به إطلاقه 


كغيره» لكن في «الرَّافِعِيَ)”'' تبعًا للإمام ما يقتضي خلاقه» ولا َرْقٌّ بِينَ كَوْنٍ الدَيْنٍ 
لِمَسْتَحِق الزكاة أم لا 

(وَفِي قَوْلٍ :) يَُدَمُ (الدَد بِنٌ)على الرّكاة (وَفِي قَوْلٍ :) لايُقَدَمٌ أحدهما على 
الآخرء بل (يشتويان) وحيتئل م ذِيُورَّعٌ الما عليهماء ولو اجتمّع دَيْنُ آدَمِيَ وحَجٌ» ففيه 
الأقوالٌ كما ف «المجموع»)"'"') وكذا الزكاةٌ مع الحَحْ كما صَرّح به بعضهمء وأشعرٌ 
كلاه تَيِعًا لغيسرِه بجَرَيانٍ الأقوالٍ مع بقاء المالٍ الرَّكَويٌ وهو ما في «الرَّوضة)7 
ل هناء لحن ف زكاة 50-6 وباب لمان تراج جيحٌ القَطّع بتفديم الرّكاة 
عندَ بقائه» وصَّوَّبه بعضهم, ويُسْتئْئَى مِن حقٌ الله اجتماعٌ الجزية مع الدَّيْنِء فإنّهما 
حقٌ اللى» ويُسَوَّى بيئها وبينَ دَيْنِ آدَمِيَء كما سيأتي في باب الجزية. 

واحشّررٌ ب يرِكَِة عن اجتماعهما على حي ضاق ماله عنهماء فإنّالأقوال لا 
تجري فيه؛ بل إن كان مَخجورًا عليه قدّمَ ح الآدمي جَْمَا على حقٌّ الو ما دام حي 
كمافي «اوَافِيم”ف كَثّارة اليَمِين وإن لم يكن مَسْجورًا قثت الرّكاةٌ دما 
كما في «الرَّافِعِتَ )7 هنا. 

(وَالعَنِمَة قَبْلَ القِسْمَةٍ! ن الَارَ لعَانِمُونَ تَمَلَكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ © أي: الاختيار 
)١(‏ «الشرح الكبير» (5/ .)0١١‏ (؟) «المجموع شرح المهذب» .)771١/5(‏ 


ش (7) «روضة الطالبين» (7/ .)5٠:٠١-199‏ (5) «الشرح الكبير؛ (5/ .)01١‏ 
ْ تلاوت لد شوو لوا ل كان 


6 ع رلك اه 


وك 2 أ و 2 2 اي 4م و 
خول. وَالجَمِيعَ صِنف زكويء وَبَلِعْ نصِيب 


1 


كُلٌّ قَخْص نِصَابًا أوْبكََهُ المَجْمُوحُ 
٠.‏ س8 ه. 4 06 عل رفاسب 061 اسار سر امن ا 7700 
فِي مَوْضِع نْبُوتٍ الخُلطَة وَجَبَتْ رَكَائَهَا وَإِلائََاء وَلَوْ أَصْدَّقَهَا نِصَاتَ سَائِْمَةٍ 


معيّنا لَرِمَهَا 
-_ 


(حَوْلُ» وَالجَِيعُ) ين العم (صِنْفُ) واحدٌ (رَكَوِي وَبَكََنَصِيبُ كل نَخخص) 
منهم (نِصَابًا) بأنْ عَلِمَهِ الغانمونَ لتلَِهِم أو عَرَلَ الإمامُ لكل طائفة ينهم شَّيْئَا وَل 
تتَّقَقْ َسْمَُه (أوْ بَلََهُالمَجْمُوعُ) أي: مَجْموعٌ الغَيِمة (في مَوْضِع ثُبُوتٍ الخُلْطَة) 
في ماشية أو غيرهاء وتَقدَّمَ شُرُوطٌ الخُلْطة في زكاق الحَيوانٍ. 0 


6س رس لل 


(وَجَبَتْ زَكَانَهَا) أي: العَنيمةٍ (وَإِلَا) بأنْ لَمْ يَخْتَارُوا تَمَلَكَ العَنيمة» بل أَعْرَضُوا 
عنهاء أو سَكتوا ولم يَمْضٍ حَوْلَ أو مَضَى والعَديمة أصناف أو صِنف غير زَّكَوِيٌ 
َ ا 9 : - -0000- ال ا 000 ده 4 ود 4 
أو لم يَبَلغ المَجْموعٌ نصابًا كمئة وزهم, أو بَلْعْهِ في غير مَوْضِع ثُبوتٍ الخلطة (قا) 


زكاة عليهم فيها. 


5 -ه 2 5 0/1 عير 9 كي "كيه 7 يي عه 5 - 2 و 2 
واحتررٌ ب«قبل القِسْمَةِ» عمًا بعدّهاء فإن مَلكَ كل واحدٍ نصابا ركويا لزمه ركاته. | < 
2 8 

ه- 4 ع 3 عه ُُ 0 

وب ام مضئ حول» عما إذا لمي يمض بعد الاختيار حول فلا زكأة. 0 
. َ -ه - 9 2 

ف امس رشع رين رين ل كاه فاكد ا و موه 2 
وب «صنفف رُكوي) عما إذا كانت أصنافا كسائمةٍ ونقودء فلا زكاة. 0 


وأراد ببْلوغ المَجُموع ماعَدَا الخْمْسَء وبِمَوْضِع تُبِوتٍ الخُلْطةٍ انظ للمَالِكِ 
الكافنة كاوق عريناعان لضب :و الاخلمطة | ماكو وك بع ره 
الخُلطةٌ لا كأهل الخُمْسء فلا تَْتٌ الخُلْطةُ معهم فإذا اجتمعت هذه الشّروطٌ 
وَجَبت الزّكاة في العَيمق» وإن لم يُفْرَُ الحُمْسُ منها. 


ص 
> ه سس 


(وَلَوْ أَصَدَّقَهَا) أي: رَوْجَنّه (نِصَاب سَائِمَةٍ معيّنًا) كأربعينَ شاةً بأعيانها (لَرْمَهَا 


ٍ . كود ات - سي : 1 
5 ا ا 72 4 أ 25 در 20 . ا 
م ل واس ا ا م جاو نبال وأ لعي لور حال لاك ابا ا اعد ا ود 3 : 
لاو اخلط يه 0-1 ك1 ا 0 | 2 1 ال لإسر لسلس ع ا ا 3 
1 1 12101110 شيط 6 إل عميطا با ار ونيو تيا نان ل حب ار ليست 0 
0 2 ب .ا ب 3 2 22 2 3 2 4 5 


جد 


52155 إل تاف الهاج 


ا 


كم 


. سْتقرٌ مَبْحْرِجُ عِندَ تَمَام السَّئَدِ الأولى رَكَاةَ 


َكَانَه) َبَصَمْه أولاء دَحَلَ بها أم لاء (ِذَاتَمّ) عليه (حَوْلٌ مِنْ) يوم (الإِضْدَاقٍ) ولو 


2 0 


أصدضها مقر اووس وهار وا رو اخلط ور يوتست مار 


الذكة مَّةَ فلا زكاةً فيه» ولو أَصْدَّقها دَراهِمَ في الذَّمةٍ ومَضَى حَوْلٌ وَجَبّتٍ الرَّكاةٌ بناً 
على ما تَقدّمَ من وُجوبها في الدَّيْن وحِيتَئذٍ فلم يَذْكر المُصدْففٌ السّائمَة؛ لاختصاص 
الرَّكاةٍ بهاء بل لاختصاصها باشتراط التَعَيّن وجعل التُصاب المَذْكور عِوَضَ خلع 


أو حل عن م كالصّدَاق. 


6 سس 


(وَلَوَ 5 ى ذَارًا 5 بَعّ سِنِينَ بشمَانِينَ دِيئَارًا) أي : مِثقَالا مُعينه كانت أو فق الذَّمِق 
(وَتبِضَها) وامستمرٌ مه إلى آخر الأربع؛ وكانت أَجْرةالصَنينَ معساوية وأخوج 
الزكاة ين َيه ليح البجسابُ الآي في امن زمه كاه جما اللا إنّما 
هو في كيف الإخراج المُسَارٍ إليه بقَوْلِ: (تَالآَظْهَرٌ: أنَهُ) أي: المُكري (لا يَلْرّمهُ أَنْ 
بُخْرِج إِلُارَ كما استقٌ) مله عليه من المازينَ» وح (قَبْخِجُ عد تمَامٍالسّي 
الأولى) ين الأزع (وكاة عِشْرِينَ) مِغْالا لِسََةِ ورّكَاتها يضف معْقالٍ. 


(و) يُخْرِحٌ (لِنَمَام) السَبَةِ (الثَايَة) من الأربع (زَكَاةَعِضْرِينَ لِسَبَةِ) وهي التي 
استقرٌ مِلْكُه عليها سابقًا ورّكّاهاء (5َ) زكاةً (عِشْرِينَ لِسَََيْنِ) وهي التي استقرّمِلْكه 
عليها في السَّنةٍ الثانية» فجَوِيعٌ ما مُخْرِجُه مِْقالٌ ونِضفٌ. 


552 لتاقن 5123316 - 


ا ا بوبه وبا وين 6 سني 


لسن وَعِشْرِينَ لأرْبع وَالنَاِي بُخْرِجُ لَِمَام الأولى رَكَاء َه 

(وَ) يُخْرِجٌ (لِتَمَام) السَّنةٍ (الثَالِيَّة) من الأربع (رَكَاةَ أَْبَعِينَ لِسََةِ) وهي التي 
استقرٌ مِلْكٌه عليها سابقًا ورَكّاها في الَنةٍ الثانية () رٌكاءً (عِشْرِينَ اث سنِينَ) 
وهي التي استقرٌ مِلْكّه عنها في السَّنةٍ التَالئِ فجَمِيعٌ ما يُخْرِجُه فيها مِثقالانٍ ونِضف. 

(5) يُخْرِجٌ (لِتَمام) السَّنةٍ (الرَابعةٍ ابعةِ: رَكَاةَ ِنَّينَ لِسَبَة) وهي التي رَّكّاها في السَّنٍ 
لتالشق» () رّكاة (عِْرِينَ لأبع) وهي التي استقرٌ ِلك عليها في لسن رابع 
ل ب ا ا ان 
ا انير بالمفْصِيل المَذكُور. . 

(وَالتَانِي) وهو المُقايلٌ للأظهر ر (يُخْرِج لِتَمَام) البحة (الأولّى رَكَاةَ تَمَانِينَ) 
تدده رو ارس المَبيع قبل قَبْضِه 

سبق حُكْمُهه أو في الم ولم يَعِْضْها أيضًا ففيها الخلافٌ في الدَيْنِ ولو لم تشتورٌ 

مق لى يلار أو لقت أيه دغر الك معنن لقص 
الحسابٌ السَابنٌ؛ أنه إذا سَقَطٌ مِن زكاة العِشْرينَ في السَنةٍ الأولّى نِضْفُ مِتْقالٍ 
سَقَطَ حِصَّئْهِ في السَّنَةٍ الثانية» فيلرَمُهِ في فيها دينارٌ ونضفف إلا رُيْعَ عُْشْريَضْفِ دِينا 
وق غلى ذلك اف السيين. 

وهذا التّصويرٌتبَعَا الرّوْضْةٍ إنّما يم على المَرجُوح ين تع الرّكاة بين 
العال كار رَهْنٍ أو ذِ اما الزائيج رعر سلبا ارك لت ترك دي 
حك اد عر اص ا ع للع ع اه 


ماك لم5 نت موك الها 0 


حال الحَوْلُ الثاني على الأُجْرة بكمالِها واسَْيَفَجَت حِضَّةُ ذلك الْحَوْلٍ منهاء لم 
وَحَدَّفَه «الرّوضة». وَعَدَّلٌ عن قول «المحرّر»”": «مئة وينار) إل كُمانِينَ؛ أن 
حسابَها أسهل مِن المَدِه لِمايَلْرَمُ فيها مِن الكُسُورِء وهذه المَسألةٌ ذَكَرّها الإمامُ 
ابن الهائم في «المُرْشِدة) وحَرَّرَ جسابّها وما اشْتَمَلَتْ عليه مِن الكسوره فَرَاجِعْها 
منه إن شئَتٌ. 


© © © 
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.)٠١6-١١5 «الشرح الكبير» (5/5). «المحرر» (ص‎ )١( 
00 00 0 20 في 9 ا 8 ل‎ 0 39 2 
0 006 0000 1 7 لا‎ 


رفصّل”) 


كا على الَوِْ ذا تمَكْنَ وَذْلِكَ بحْصُور المَالٍوَالآضتا 


فِبَيَانِدَاءِ ركَاوَامَالٍ 
د أراكيال فرعتا ممفاء العو الصَّادقٌ بما في الوقتِ وما قبله وبعده. لا المَعنى 
الأصولي الخاصٌ بما في الوقتء قيل: وكان الأولى أن يتُرجِمَ بالباب هنا وفي 
الفصل الذي بعده كما فعل في «الرّوضة»؛ لأنّ الَّرّجمة بالمّصل إِنَّما تظهر حيث 
ووب ع يسو َ 


2 


م 


2 


0 (ديِكَ) التّمكَنُ (بحُصُورٍ الاي 3 كَوئٌ فلا يجبُ الأداءٌ عن بن المال 
الغائبء وإن جر ْنا تقل الرّكاق (وَ) بحضور (الأضتافٍ) الثمانية المسْتَحقَينَ 
للرّكاةٍ الآني بياتهم في كتاب قَسم الصّدقاتٍء وإنّما يجب القَورٌ ني غير زكاة الفِطرء 
تا هي فسبّقٌ في بابها أنّها موسّعةٌ بليلةٍ العيدٍ ويويه» وإلّا في اننظارٍ قريب أو جار فله 
التأخيرٌ لكن إن تلت الما ضون في الأصعٌ فيهماء وفي معنى انتظارهما: التأخيرٌ 
لانتظار الأحوج أ والأضتع ار لطلك الانضل» كان وُجِدَ السَّلطَانٌ فاح لق 
لقي مها جعانا: أوعكشه أفضل» وقيّدَ الإمام التأخير بأن يظهرٌ استحقاقٌ 
الحاضرين» فلو تردّد في استحقاقهم فأشحر ليتروّى جاز جزمّاء وبأن لا يشتدٌ ضرد 
ا و 


بأن 


جا المجنا5 إن كافك لبها 5 


المتكول انهإن تمك سن أذا و عدم الفعراء تحت تلفت المال فين خط ةرانا 
غيرهم فمحتمَلٌ» وعبّر في «المُحرَّرٍ»”' بدلّ الأصنافٍ بالمصروف إليه. وهي أَوْلَى؛ 
لشّمُولِها الإمامَ والساعيء وبقي للتَّمكٌنِ شرطٌ ثالثٌ ذْكَرَه الرَّافعِيُ يي 7" تبعًا للبَعوي 
وغيره وهو أن لا يكونً المُؤدّي مشتغلا بِمُهِمٌ دينيٌ كصلاةء أو دُنيوي كأكل. 
(وَلَهُ 2 يُوَدَيَ ب تدوية رَكَاةَ المَال البَاطِن) لنفيه أو محجوره. وليس وكام 
مُطالبه به ولا يَرِدُ على المُصِتِّ الصّفيةٌ من أنه لايُؤدّي إِلّا بإذن وليّهِ؛ لأنّ تأدية 


الوَّلِيَ عنه كتأديته» والباطنٌ كما تقدَّم نقدٌ وركارٌ وعَرْضُ تجارةٍ وصدقة فطر. 


أ 2 2 يه م :2 يد هسه 0 2 --ه ٠.‏ 00م 
(وَكَذَا الظاهِر) وتقدم أنه ماشية وزرعٌ وثُمَرْ ومعدن فله أن يؤديّه بنفيه (عَلى 


الجَدِيدٍِ) إن لم يطلب الإمامٌ زّكاته» فإن طلبها وجب ذَفعُها إليه جزمًا كما في 
«الرّوضة”". واعترضٌ الجَزمٌ بحكاية الجُرْجانِيَ الخلافٌَ فيه» ولا فرق في جريانٍ 
الجَديدٍ ومقابله بين كونٍ الإمام عادلا أو جائرًا 

(وَلَهُ) أيضًا ١التَوْكِيِل)‏ في أداءِ زكاةٍ المال لون ركسي ولافرقٌ في 
التّوكيل بين كونه من أهل الزّكاةٍ أم لاء وقد صرّحَ وي وي 
توكيل الكافرٍ أي: فالرّقيِقٌ والصَّبيٌ والسّفيهُ بطريقٍ أؤْلى» وذكّرَ الرُويانُ نه 2429| 
يُشتَرط في الكافر والصّبِيٌ تعيينُ المَدفُوع إليه 


.)061١ /65( «الشرح الكبير»‎ )0( .)١٠١5 «المحرر» (ص‎ )١( 
.)87 /”( «روضة الطالبين» (؟/ 6؟؟7). (:) ابحر المذهب»‎ )*( 


0 الإمام وَالأظهر: أن الَّرْفَ إَِى الإمام أصَلُ إلا أن يُونَ جَائر. 
تب النبَه موي «هَذَا فَوْضِ رَكَاةٍ مَالي»» أو «فَرْضُ صَدَّقَةٍ مَالي». وَنَحْوَهُمَا 


(3) له (الصَرْفٌ و اللا ازاك يك رركي (وَالأَظْهَدُ: أَنَّ الصَّدْفَ 
إِلَى الإِمَام) أو نائبه (أَفْضَلٌُ) من تفريقه بنفسه إن كان في مال باطنٍ على الأصح 

في «الرّوضة»)2"' و«أصلها)(", آنا الذّاغ فصرف ركاتة للومام أفضَلٌ جزمّاء وقيل 
على الخلانيء (إلَا أَنْيَكُونَ) الإمامُ (جَاة ِرَا) فتفرقةٌ المالك بنفيه أَوْلَى من الصَّرفٍ 
إليه. وح فق (المعمو 1 استحبات دفع الظّاهرِ لاومام عادلا كان أو جائراه 
والمُرادُ العَدلُ والجَورُ في الزّكاقٍ جار في غير ها أو لا كما قال المَاوَرْدِيٌ” ري 
تمر بنفسه والدّفع للإمام أفصَلْ جزمًا من التّوكيل» ثم م قال: ولو اجتمع الإمام 
والسّاعي فالدّفع للومام أنقل: 

(وََجب )في لكا (فيِي) بقليه («هذَاَْضُ ركاةَمالي»» أو) هذا ( رض 

صَدَفَةِ مَالي». وَنَحْوَّهُمَا) كالصّدقةٍ المفروضة:؛ أو زكاةٍ مالي المفروضة» أو صدقة 

مالي المفروضة. 

وكلامٌ المُصفِ مُشهِرٌ باشتراط التَعرْضٍ للّرضيّة مع الزّكاق لكنه صحَّحٌ في 
«الرّوضة»* القَطعٌ بعدم اشتراطهاء وفي «المجموع»” عن البَعَويٌّ: لو قال: هذه 
زكاةٌ مالي كفا ثم نقل عنه وجهينٍ من غير ترجيح فيما لو قال: هذه زكائٌ نم 
صحّح الإجزاء. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (؟/ 7376). )١(‏ «الشرح الكبير» (0/ .)001١‏ 
0 (9) «المجموع شرح المهذب» (7777/0). (4) «الحاوي الكبير» (”/ 185-14826). 
0 اوري للحن 101 06 لوي عد حا عار 


وبا المجبا لنت ماقت )اليه 5 


(وَلايكْفِي) «هذا(ئَرْض مَالِي») جزمّاء (وَكَذَا الصَّدَمَةٌ في الأصَحٌ) كقوله: 
«هذا صدقة مالي»؛ وفي «المجموع)2”": لو نوى الصّدقة فقط لم يُجزْئه على 
المذهب الذي قطع به الجُمهورٌ» ولو نوى صدقة ماله أو صدقة المالٍ لم تجزثه 
في الأصح. 


(وَلَا يَجِبٌ) في الثية (تَعر ل ا 


حَمْسٌ من الإبل وأربعون شاةٌ فأخرج بنيّة الرّكاة شاةً ولم يعيِّنْ بقلبه أحدّ التّوعين عين 


خاز» وعتته عا شداة متهم سدواء وددفقال#عن هذه أوتلف أى لا فإن تلك أخن 
التوعين بعد الأداء فله جعلّه عن الموجود. 

(وَلوء عَيّنَ) في ني الرّكاةٍ نوعًا من ماله (لَمْ يَقَعْ هَعْ) ما أخرجّه عنه (عَنْ غَيْرِهِ) فلو 
قال: اماعارخا عن حمر( لوول أريعره مين الع فياه لعن وال 
لميقع عن الغتّمء فإن قال: «إن كانت الإبل تالفة فعن الغنم» فبانتِ الإبلٌ تالفةً 
وقع عن الغنّم على المَذْمّب» ولو قال: «فإن كانت تالفةً فهي نافلة» وقعت نافلةً 
إن بان تَلَقُها. ‏ ْ 

)و يَلْرَّمُ الوَلِىّ النيِّةٌ إِذًا إِدَاأَخْرَجَ رَكَاءّ الصَّبِيّ) وَالسفِه كمنا في "المجموع)0", 
(وَالمَحُْونِ) ولودفع اولي بغر نية لم يكف وضمِن» وسيأتي في الحَجْرٍ أن 
المُعْمَى عليه قد يُولَى عليه وحيثلٍ يَنُوي الوَِّئُ عنه. 


لوا . شرح تسسكيك .)١4١‏ سيو 1ه شرح كات 85). 


9 .22 م 2 د - اج يًِ 0 20 َه ره 
وَتَحْفِي نيه المُوَكّلٍ عِنْدَ الصَّرْفِ إلى الوّكبلٍ ِي الأصَحٌ وَالأفْضَلٌ أن َنوِيَ الوَكِيلُ 
عِنْدَ التفْرِيتٍ أَيْضَاوَلَوْ دَق إلى السَّلْطَانِ كَمَتِ اليه عِنْدَهُ فَِنْلَمْ يَنْوِلَمْ بْجْرْ عَلَى 


0-1 


3 مر #2 أ م غ22 2 2012 + م6 22> يسع 2 
الصّحِبح وَإِنْ نَوَى السَّلْطَانٌ وَالآصَح: أنه يَلْرَمُ السّلْطَانَ اله إِذَا أحَذّ رَكَاةً المُمْتَِع 


(وَتَحْفِي نيه المُوَكٌلٍ عِدْدَ الصَّرْفٍ إلى الوَكيل) عن نه الوكيل حتى لا يحتاج لني 
عند صرفه الرّكاءً للمُستَحَمَينَ (في الأصَحٌّ) وهذا الخلافٌ مبنيٌ على اللأصحٌّ وهو 
أن المالكَ إذا فرق بنفسِه جاز تقديمُه النْيةَ على الدّفع . 

76 هم فى وه د ايل رين 0 و 2 رامع م 

(وَالأَفصَل أنْ يَنُويَ الوَكِيل عِنْدَ التَْرِيق) للرّكاة على المُستحقينَ (أَيْضًا) ونه 
الوكيل فقط لا تكفي إِلّا إن فوَّضَها إليه المُوكَلُ بخلافي نيّةٍ المُوكّل فقط عند 
تفريق الوكيل فتكفي كما في «المجموع"”» ولو عَزَّلَ مقدارٌ الزكاة ونوى قبل 
. ل ا وا د حا الع او اع ع واه 
إخراجها جاز ني الأصح. سواءً قارثت النية العزل, أم لا كما اقتضاه كلامه في 
«المجموع)”". 

(وَلَو دَفَعَ إِلَى السّلْطَانِ) أو السّاعي (كَمَتٍِ الئيّةُ عِنْدَهُ) أي : الدّفع إليه وإن لم ينو 
السُّلطَانُ أو السّاعى أو المالكُ عند القّسم على المُستحقَينَ» (فَإِنْ لم يَنْوِ) المالكُ 
عند الدّفع للسَّلطانٍ (لَمْ يْحْرْ) بضمٌ أوله (عَلَى الصَّحِبح) وعبّر في «الرّوضة)©) 
بالأصحٌ وصوبة بعضهو 2 (وَإِنْ نَوَى التُلْطَانٌ) عند تسبية على المينشحني: 


كه ده 


والثاني: يجزئٌ. وهو ظاهرٌ النصّء وقطمٌ به كثيرٌ من العراقبِينَ. 
(وَالأصحٌ: أَنَهْيَلْرَمُ السّلْطَانَ الئّهُ إذَا أَحَدّ رَكَاةٌ المُمْتنِع) منها ولم ينو المُمتَنمُ 


.)187/5( «المجموع شرح المهذب» (5/ 185). (؟)«المجموع شرح المهذب»‎ (0١) 
«روضة الطالبين» (؟82/5١3). (5) في الحاشية: «الإِسْنويٌ وغيره).‎ )7( 


مضباك الاباك الت ماوت لبها 5 


عند أخذها منه فإن نوى كفى وبّرىّ ظاهرًا وباطنًاء واستّشكل تسميته ممتنعًا 


() الأصحٌ (أَنَّ ننَهُ) أي: السَّلطَانِ (تَكْفِي) في الإجزاء باطنا عن نيّةِ المُمتنع» 
وتكفي في الإجزاء ظاهرًا جزمّاء فإن لم ينو السّلطانْ ولا المُمتنعٌ لم ب يَيْرَأباطنًا وكذا 
ظاهرًا في الأصح. 


© © © 


باك المعجاكانت ماق بها 5 


رفصل ) 
# سه و 72 0 5 و عر ا .282 مه 2 ورا عور م6 
لايَصِحٌ تَعْجيل الرْكَاةٍ عَلَى مِلِكِ النصَّاب وَيَجُورْ قبل الحَولٍ وَلَا تعَجل لِعَامَيْنِ 
5 - ع وداه 5 2 ا 00 ره 0 
فِي الأصَحٌ وَلَهُ تَمْجِيلُ الفِطرَةٍ مِنْ أَوَّلٍ رَمَضَانَ وَالصّحِبحٌ: مَنْعَهُ / وَأَنْهُ لا يحور 
إِخْرَاجُ رَكَاةٍ لمر قَبْلَ بُدُوٌ صَلَاحِهِ ولا 


رفصل" ) 
3 5 0 
خكرعجيإ الحاء 


(لايَصِحٌ تَمْجِيلٌ الزَكَاةٍ) العَينيِّةِ (عَلَى مِلْكِ التَصَاب) بخلاف زكاة التّجارق 


00 -ه > ا 00 د و لس مويه 5 206 
فلو اشترى عرضا لها بمئةٍ مثلا ولم يملك غيرهاء وقيمة العرّضٍ دون مئتين فعجل 
زكاً مِئتّينَ فحالٌ الحَولٌ وقيميّه المئتان أجزأ المُعجّل على المَذْمَب. 


(وَيجُورُ) تعجيلّها بعد مِلكِ النّصابٍ (قَبْلَّ) تمام (الحَوْلِ) وبعدَ انعقاده. 


(وَلا نجل لِعَامَيْنِ) فأكثرٌ (فِي الصَحٌ) والثَّان: يجورٌ؛ وصكحه جم كبيدٌ 
من الأصحاب قاله بعضُهم”"» وهو المَنصُوصٌ والمُعتمّد في الفتوى, وأنَّ الوجة 
الأول لم يوجَدْ لغير البَقّويٌ ومحَل الخلافٍ حيث المالٌ زائدٌ على النّصابٍء فإن 
كان قَدْرَه لم يَجُز التَعجِيلٌ للسّنةٍ الثانية كما نقَلَ المُصِتّفُ المجَزمَ به عن الجُمهور. 

(وَلَهُتَعْجِيلُ الفِطْرَة مِنْ أَوَّلِ) هلالٍ (رَمَضَانَ) فيُخرجُها في ليلته» (وَالصَّحِبِحُ: 
َنُْهُ قَبْلَهُ) أي: التّعجيل قبل رمضانً» (5) الصَّحيِحٌ (أنهُ لا يَجُورٌ إِخرَاجُ رَكَاةٍ 
الشّمَرِ) بعد ظُهوره (قَبْلَ بُدُرٌّ صََاحِه) أمَا قبلّ ظّهوره فيمتدعٌ جزمّاء (وََا) إخ راح 


)١(‏ في الحاشية: «الإِسْنَويٌ». 


شح اي الي 0 2 3د 


ا 0 
لاه م م ا 
3 ميس 1 ل 8 


الحَبٌّ قَبْلَ اشْيَدَادِهِ وَيَجُورُ يَعْدَهُمَا وَدَ صَرْطُ إِجْرَاءِ المُعَجَّلٍ بََاءُ المَالِكِ أَمْلَا 
7 ب إِلَى آخِر الحَوْلٍ وَكَوْنُ القابض فِي آخر الحَوْلٍ مُسْتَحِقَا وَقِيلَ: : إِنْ خَرَحَ عَنِ 


ُْ 
21 
ستحقا 


ع لل 1ك ةدك ة 


زكاةٍ (الحَبٌّ قَبْلَ ا أعَا ٍ انعقادٍ الحَبّ فيمتنعٌ جزمًاء ثمّ صرّحَ بِمَفهُوم 
الظَّرقَِنِ في قوله : (وَيَجُورُ يَعْدَهُمَا) أي: البُدوٌ والاشتداد قبل الجَفافٍ والتصفيق 
أمّا بَعدَهما فالإخراج واجبٌ. 

نظ إِجْرَاءِ المُعَجَلٍ) وفي «المحرّر0": يشرط في كون المُعجّل واقعًا عن 
الرّكاةٍ (بَقَاءٌ المَالِك أمْلَالِلْوجُوب) بأن يتنَصِفَ بوجوب الرّكاة عليه (إلى آخْر الحول) 
فلو مات أو تلِفَ النَصابٌ أو بعضه أو أتلقّه أو باه أو علَّمّه لم يُجْزِ ولو عَجّلَ بنتَ 
مَخاضٍ عن حمس وعشرين فتوالدّت قبل الحَولٍ وبلمّتْ يسنا وثلاثين وصارتٍ 
الكل إحايك تروك خرن ازا فد اماريار ها أريد :2زم 


ده يي 


(رَكَوْنُ القابض فِي آخِر الحَوْلٍ مُسْتَحِقَا) فلو كان آخِرّه ميا أو مٌرتدا أو غتيً بير 
المُعجّل لم يُحسَب المُعجَّلُ له عن الاق (وَقِيلَ: إن شرح عن الاسيشفاق) بطرد 
غِنّى أو رِدَّةٍ (فِي أَنْنَاءِ الحَوْلِ) : ثم عاد الاستحقاقٌ (لَمْ يُجْرِنْةُ) المُعجَّلُ والأصحٌ 
الإجسزائ» ولو ضاب الآ دآخرَ الول ولم يلم ياه لم يضرٌ كما قال الحتّاطيٌ؛ 
وفي «البحر) تحوه (وَلَا يَضْرٌ غِنَاهُ) أي: القابض (بالرَكَاة) التي أخذها معجلة ولو 
استغنى بها وبغيرها لم يَضرَّ أيضًا كما جرّم به «الرّوضة)”© و«أصلها»". 


.)7١5 /7( ()«روضة الطالبين»‎ .)٠١5 «المحرر» (ص‎ )١( 
«الشرح لكت‎ )9( 


ا 1 3 
ا نا ا 5 


5-5 


وَِذَالَمْ يَقَع المُعَجَّْ رَكَاةَ اسْتَرَدٌ ِنْ كَانَ رط الِاسْيِرْدَاد إنْ عَرَض مَانِعٌ وَالأصَحٌ 
نَهُ ِنْ قَالَ: نو زكتي انعا وإ وض لجر الوقن 
2 
يَسْتَرِد وَأنْهِمَا لَو اخْتَلَمًا في مُثْبتِ الِاسْيَرْدَاد صُدّقٌ القابض بِيَمِبيِه يَمِِئه 


(وَإِذَا لَمْ بقع المُعَجَلُ رَكَاةً) لانتفاء شرط مما ذْكِر (اسْتَرَهً) المالك ما عجَّلّهُ (إِنّْ 
كَانَ شَرَّط الِاسْيَر دا للمُعجّل (إنْ عَرَض مَانِعٌ) وليس له استرداده قبل المانع» ولا 


شرطٌ استرداده بلا عارض. 


(وَالأصَح) وقطَّع به في «المجموع»” ١‏ أنه نه إن قَالَ: ١«هَذِهِ‏ رَكَاتِي المُعَجَلَهُ فَقَطْ)) 
أو أَعلّمَ القابض بتعجيلها مقترنًا بقبضها (اس اوسا ري عل افلم 
عم قط كا انارو كسا ينه يقي" اومكل اللقاقف هده التسالة إن 
دمَعَها المالكُ كما يشير إليه قولّه: «زكاتي» فإن دقَعها الإمامٌ استردً جَرْمًا. 


0 


(5) الاصحٌ وقطع ب في «الرّوضة76"(أنّة) أي: الماك (إنميتَع :2 شلِلَجي) 
بل اقتصرٌ على ذِكْر الرَّكاةٍ ( تب ض لَمْ يَسْئَرِدٌ) المالكُ ما عجّلَهُ بل يقع 


2011 


َفْلَاء ولو اذَّعَى المالك الإعطاءً , بقصدٍ التعجيل و صِدَّقّه الآخد. 


() الأصحٌ (أَنْهُمَا) أي: المالكَ والقابض (لوٍ اخْتَلَنَا في مُنْْتِ الاسْيِرْدَاوِ) 
الملا عدر لح عا حر ب ردي 
ببجيد سَمينِه) يَّمِيِهِ) على البتٌ جزما كما ف «التجموع»' “عن الماوَرْدِي؛ و الثاني وَصِححَه 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١0١/5(‏ (5) في الحاشية: «السبكي». 
(*) اروضة تاي تند حال + امسا شرح المهذب» .)16١/5(‏ 


يا رادار 1 3 ع ا 25 00 
00 7 ل 3 9 1 ليك 9 


بتي 00 2 
يوم لحن لماي 


ل ا مسح جا يي مط ساي ل اس 
0 
0 ل 0 


1 0 


0 3 


0-0 


100 


30 ع 


مضب لبان وَابت لبها 5 
وَمَتَى نبت وَالمُعَجلُ تالف وَجَبَ ضَمَائُهُ وَالأصَحٌ قِيمَنهُ قِيمَتَُيَوْمَ القَِض وَأَنَهُ إن 
وَجَدَهُ نَاقِصًا قلا أَزْسٌ وَ أنه لا يَسَْرِدُ ياد مُنْمَصِلَة وَتَأخِيرٌ 


السو + يُصدَّقٌ الدَّافمٌ مالكا أو ساعيّاء ولو كان النزاعٌ في علم القابض 
بالتعجيل صَدَّقٌ القابض جزمًا. 
(وَمَتَى نَبَتَ) الاستردادٌ بطريقه (وَالمُعَجَلُ الف وَجَبَ صَمَائَهُ) بمثل في مثليٌ» 


عد يك ع 


قيمةٍ في متقوّم» فإن كان المُعجُلٌ باقيا أسترد عيثه. 
ا النَِّفٍ (قِيمَمُه"" يَوْمَ الَبْضٍ) وحيث لم يقع المُعجَّل 
ل ل 


() الأصحٌ عير في وض" بالصحيع (أن ا إن ١‏ وَحَدَهُ تاقضًا) 3 تَقَصَ صفة 
ا عَيْنِ (قلا أَْشّ) له أمًا نقصٌ العَينِ كمّن عجل بعيرِينِ تلفَ أحدّهما وبقي الآحَرٌ 
فإنّه يرجع فيه وبقيمة التالفٍ جزمًا. 


() الأصعء وعبّر ني «الرُوضة»'"'بالمَذمَبٍ الذي قطع به الجُمهورٌ ونصّ عليه 

لحان ارال سرد َادةمُنْقَصِلَةً) كتفرة ولبن» بخلافٍ المُنّصلةٍكِمَنٍ وتعلي 

فيتبَعٌ الأصلء قال الإمامٌ: ومحَل عدم الرّجوع بأرش التقص والرّيادةٍ المُنفصلة إذا 
جنا قبل حدوثٍ سبب الرّجوعء فإن حَدَنا بعدّه رجَع بهما. 


ولمَّافَرعَ مِن كم تعجيل الزّكاة شرع في حكم تأخيرها فقال: (وَتَأَخِيرٌ) أداء 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١0١/5(‏ (5)في «المنهاج» (ص7١):‏ «اعتبارٌ قيمتِه». 
() «روضة الطالبين» (؟/ .)77١‏ (4) «روضة الطالبين» (5/ .)75١١‏ 


مضباك لم5 اسه ماو ا لبها 5 


ل 1 
بَعْضْهُ قالط : أذ نَهَيَغْرَمُ قِسْط َي وَإِنْ أَنْلقَْبَعْدَ الحَوْل وَكَبْلَ النَمَكْنِ لم 


(الرَكَاة م بَعْدَ التَمَكُنِ) منه بحضور المالٍ والأصناف (يُوحِبٌ الضَّمَانَ) لها هذا مشهرٌ ع 


بأنٌ تمن رط للضّمانٍ لا للوجوب وهو الأصتٌ» (َإنْتيِفَالمَالُ) الزكّى 

أو أتيِفت بطريقٍ أَوْلَى وإن لم يعص بِالتَأخيرٍ كمن أَخرٌ لطلّبٍ الأفضلء والمُرادُ 
بِالضَّمانِ إخراجُ ما كان يُخْرِجُه قبل التَلَِ لاا ضمان الفسلق وفع بان الكّلنت 
غارة المجنا نه وليين كلل هوبل التلف مكل المتماوة انا لفل باه 


الضَّمانُ بل يقالٌ: وجب الأدائء وحينئذ فِالأَوْلَى أن يقول: «إن تلِفَ» بحذفي الواو. 

(وَلو تا تلِفَ) بعدَ الحَولٍ (قََْ لَّمَكنٍ قََا) ضمانَ (وَلَوْتَيِفَ) في هذه الحالة 
(بَعْضْه) أي : المالٍ كلف واحدٍ من خمس إبل قبل التمكْنِ (كَالأظهَرٌ: أنَهَغْرَمُ 
قِسَطمَاب ِيَّ) وهو في هذا المثالٍ أربعةٌ أخماس شاق ولو تحاشى عن لفظ العُرم 
وقال : يَلْرّمُه؛ كان أَوْلَى. 

(وَِنْ أَنْلَقَه) المالكُ (بَعْدَ الحَوْلٍ وَكَبْلَ التَمَكُنِ لَمْتَسقْط الرَكاة) فإن أتلفه أجنبيٌ 
وقلنا بالأصحٌ أن التّمكنَ شرط للضّمانء وبالاصحٌ أن تعلق الرّكاة بالعَيٍ اقل 
الحقّ للقيمةٍ ولم يكتف هنا بقوله: «قبل التّمكَنِ) كما اكتفى به قَبلّهه بل زادَ عليه: 
«بعد الْكَولٍ»؛ لأنَّ الحكم هنا عدمٌ السّقوطٍ وشرطه التَلّففٌ بعد الول وحكمٌ 
ما قبله عدم الضَّمانُ وهو ثابثٌ بتلفه قبل الحَولٍ وبَعدّه. لكن وجوبٌ القسط عند 
م لمم ارده ل د 


مضباك يقالت ماف اليه 5 


هِيَ تعلق بالمَالٍ عن الشّرِكةٍ وَفِي قَولٍ: 0 الرَّهْنْء وَفِي قَوْلٍ با 


رين شبيئة الكل إلى عمقل الكو وعد أتا فى سمه و الذكة بإتلاق 
7 2 - ل ,> ره و م 5 
المالٍ قبل التّمكن وبعدّه وكذا بتلفه بعدَ التَمكنء ولا يستقرٌ فيما قبلّه على الأصحٌ 
في "المجموع)"» خلافًا لما جزم به بعضهم'" من استقرارها. 
(وَهِىَ) أي: الرَّكاةٌ (تتَعَلَّنُ بالمَال) الذي تجبٌ الرَّكاةٌ في عينه (تَعَلَقَ الشرٍكَةِ) 
وإنُماجاز 007 من غير ولع لبناء 0-7 0 المُساهلةء ركاه الواجبٌ 


ا 0ه ؟ وجهان. 


(وَفِي قَوٍْ:) تتعلُّ بالمال المَدَكُورِ (تعَلَْ الرّهنِ) فالواجبُ في ذمَةٍ الماللكِ 
والتّصابٍ مرهون به. وني قولٍ وصحّحه العَاليٌ: تتعلقٌ بالعَينِ تعلق الأرش برقبة 
الجاني”"» وهل تتعلَقُ في حدوث الرّهن والأَرْشٍ بكلّ المالٍ أو بقدرها منه؟ فيه 
وجهان. قال بَعضُهم: والحقّ الذي عليه الجُمهورٌ كما نقلّه الرَّافِمُِ © عن الإمام 
هو القنان فإ فلناسة فالشدلق بجر عاق فى الكميع ار كلاه نهنا وجهان 
حكاهما العمرانِيٌ ' ْ 


(وَفِي قَوْلِ) منقولٍ عن القَدِيمِ مقابلٌ لقوله: «وهي تتعلّقُ بالمال»: أنّها تتعلنٌ 
(بالذَّمَِ) فقط والمال خلوٌ عنهاء وفي قولٍ خامس: إن أخرّج من المالٍ تعيّنّ تَعَلقُها 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (5/ .)١67‏ () في الحاشية: «ابن الرّفْعَة». 
(") «روضة الطالبين» (5177/5). (5) «الشرح الكبير» (6/ .)591١‏ 


0 


بعينِه» أو من غيره لم تتعلق بِعَيَيِهء وفي «الرّوضة»”" كأصلها”" أن الجُمهورٌ جعَلوا 
تعلق الرّهنٍ والذَّمَة قر وار 

(كلَوْبَاعَهُ) أي: جميعٌ المالٍ بعد وجوب الزَّكاةٍ فيه (قَْلَ إِخرَاجِهَا) منه (قَالأَظهَرٌ: 
بُطلائة) أي: البيع (فِي قَذْرِهَا) منه (وَصِحَنْهُ ني البَاتِي) منه ولو باع بعضّه وإن لم 
دق قد ار كاة قير كي تجسعة وإن أبقى قَذْرَها إِمَا بنيّة صَرْفه للرّكاة أو لاء فعلى 
قول الشَّرِكةٍ وهو الصّحيحٌ يَبِطّْل على أقيّسٍ الوّجهينٍ عند ابن الصّباغ» ولو باع ما 
لا تجبٌ الرّكاةٌ في عينه بل في قيمته كمال التّجارةٍ صم قبل إخراجها. 
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ا ل الامساك. 


0 من حَيضص اد ام عن تعبير المُحرّر)0" اللو إلى الصّيام مُواقَقة 


وكان فرش في هباي لمن الجرة كم ات في دق لطر وى 
الجن اناضرم التطوع أن رمضانٌ ليس ناسخًا لصّوم عاشوراءً على 
الأظهّرِ من احتمالَينٍ للشّافعيَ. 

(يجحبٌ صَوْمٌ) شهر (رَمَضَانَ) من الرّمضٍ وهو شدةٌ الْكَرٌ؛ لأ العَربَ لما 
وقفت أستماء #الشبهور َه فق أن الكّهة المذكية كان شديد الحرٌّ فسمّوه بذلك» 
وإفرادٌ المُصِنّففِ رمضانٌ عن السَّهِر مشعرٌ بأنّهِ لا كراهة في ذلك؛ وهو ما صحّحه 
الضف في «المجموع)”" و(شرح مسلم»”) وغيرهما وقال م أصحابنا أو كثي 

ووجوبٌ صَومه بأحدٍ أمرّين: إما (بِإكْمَالٍ شَعْبَانَنََائِينَ) يومّاء (أَوْ رُؤْبَةِ الهلال) 
وأشعرٌ بأنّه لا أثْرَ لمعرفة رَمضان بحساب لمَنازلٍ القمرٍ وتقدير سيره ولا بتنجيم 
(0) «المحرر؟ (ص 20908 0000 (0) «المجموع شرح المهذب» (3787/5). 


ش لط ا لط وات الا الام عاد دوع 2 ليلا 


58 571 ا 
0 0 ا ني 00000 2 


ان ا 21 0 


وهو كذلك. لكنّه صحّحَ في «المجموع"”" جوارٌ الصّوم للحاسب والمُنجّم 
دون غَيرهماء ولا يُجِزِئُهما عن فَرضِهماء واستشكُلٌ بعضُهم” ذلك وصوّب 
لذ انيا 1 اجر ولورأى شسخصٌ النبيّ لوسك في النّوم واكستره أن الليلة 
أول رَمضانً لم : يَصحٌ الصّومٌ بهذا لصاحب المّنام ولا غيره كما جزم به في زوائدٍ 
«الرّوضة» أولّ التكاح. 


(وَتبُوتُ رَؤْيَنِه) بالتّظر رِ للضّوم حطل (بِعَدلٍِ) واحدء وبه قطع بعضهم مُصحية 
كانتٍ السَّماءٌ أو مُغيمة ا من الأحكام كطلاقي وعتت معلَقّينٍ به فلا تيت : 
ولا رن أيضًا دين مؤجل» ولا يتجٌ به حولٌ زكاةٍ ودِيةٍ وجزية» ولا تنقضي به 

عدَّةٌ إلى غير ذلك كما أطلَقَه في «الرّوضة)”” و«أصلها»” عن البغّويٌ وأقرّاه, 
لكنٍ القاضي حسينٌ قيّد مسألة التَعلِيقٍ بماإذا جرى قبل السَهادَةٍ فإن وقعت 
وحكمَ القاضي بدّخولٍ رمضان ثم عرق التعليق وقع الطَّلاقُ والعتقٌ جزماء وقال 
الرَّافِعِيتُ”"' إِنّه القياس. 


في قَوْلِ:) يُسْتَرَطُ (عَذْلَانِ) في تُبوتٍِ رؤيته» وهذا آخِرٌ قولّي الشافعيّ قال 
بعضهه'! ': وهو المُعتَمَدُ في الفقوى؛ وشَرْطٌ المُعدَّلَينِ على هذا القّول صفةٌ 
الشهودٍ جَزمًا. 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (5/ )١( .)78١‏ في الحاشية: «السّبكى». 
(*) «روضة الطالبين» (؟1577/5"). (:) «الشرح الكبير» (865/1). 
(5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ (7/ .)١6١‏ (5) «الشرح الكبير» (7567/7). 
0 لمر 


2 9 


ب لاسي جاتهد اواو عر 
د بعبا ا 


(وَعَسرّط الواجق) الذى يتك به ومضان ضما التذول) ف الجهادة من دكوزة 
وحُرسةٍ وبلوغ وعدالة باطدةٍ (في الأصَعٌ) المَنصُوص»ء لكنّه في المجموع»'” 
اكتفى بالعَدالة الظاهِرة وهي شهادةٌ المَستُورِه ويُشتَرطُ أيضًا لفظُ النّهادة في 
مجلس القاضي لكنها شهادةٌ جسبة لا ارتباطً لها بدعوىء وكيفيةٌ الشّهادةٍ: «أشِهَدُ 
أني رأيتٌ الهلال» كما في «الرَّافِِيَ »”"" من صلاة العيدٍ تبعًا لجَمع من الأصحاب» 


ومنع ابن أبي الدَّم ذلك بأنَّها شهادةٌ على قعل نفسه. 
(لا عبد وَامْرَأة) بجرّهما كما ني خطه. فليسا من عُدولٍ شهادةٍ وإن كانا من 


عدول رواية» وما ذكره من اعتبار العَدالةِ هو في دجرياضوم رمضان على عموم 
التاسء أمّا في حقٌ الرّائي نفسه فيجب عليه الصّومٌ وإن كان فاسمًا. 

(وَإِذَا ضْمْمَا بِعَدْلٍِ) واحدٍ (وَلَمْ ثَرَ الهلال بَعْدَ بعد الاير عاط 6 في الأصَحّ) 
الممنصوص» (وَإِنَ كَانَتِ السَّماءٌ مُصَحِيّة) بأن انقءَّ نقشمٌ عنها العْيمُ» وفي «الصّحاح»"" 
عن الكسائي: لا يقال: م مصحيه تُصجية بل و4 

(وَإِذَا رْئِيَ) هلال رمضانّ (يبَكَدِلَرْمَ * حَكْمهُ البَلَدَ القَرِيبَ) منها جزمًا (دُونَ 
البَعِيِدِ) عنها (في الأَصَحٌ) والدَّانِ وصحّحه جممٌ يلرّمُ البعيد أيضًا. 


.)587 /57( «المجموع شرح المهذب» (5/ /77). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
ش اد صو لا وض‎ 


مضا انا 5 إن ياف ناميه 5 


وَالعد امقَاقَةٌ اضر وَقِيلَ يلاف المَطَالِع؛ قُلْتُ: هذا أَصَحٌ» وَاْهُ 
وود .كوه 


لم نوب على البكدالآحر مسَائر ِنْب لوؤي قالاضخ. م 
آخرًا وَمَنْ م 


(3) على الأصمٌ (البَعِبِدٌُ:) هو (مَسَافَةٌ القَضْر) وهذا ما رجّحه في «الشّرح 
الصَّغيرٍ؛ والمُصنّفٌ في «اشرح مسلم”" (وَقِيِلَ) البعيدٌ ما اختلقَثْ مَسافته 
(باخيلافٍ المَطالِع) للقَمر ش 

(قَلْتٌ: : هَذَا 000 والله ا «الرّوضة)0": لو شك في اختلافٍ المطالع لم 

(وَإِدَالَمْ وجبٌ) أي: الضّومَ (عَلَى) أهل (البَكَدِ الآَخَرِ) لبُعدِه بكونه مسافة 
القَصر أو لاختللاف مطالعه. (فَسَافرَ لَه أي: البلِدٍ الآخر مَن صامَ (مِنْ بَلَدِ الرّؤْيَة 
قَالآَصَحٌ صَحٌ: أَنهيوَافِفَهُمْ) أي : الح باد لاحر اي لصوم اخراا راو اده اكه اتير ٠‏ 
واحتررٌ ب «لم نوجب» عمًا إذا أوجَيّنا لقرب البلدٍ الآحَرٍ فيلرّمُ أهل البلدٍ المُنتقل 
إليه موافقتُه إن ثبت عِندَهم حال البلدٍ الأول بقوله» أو بطريق آخرّء ويقضوا اليومَ 
الأول فإن لم يبت عِندَهم لَزِمَه الفطر. 

(وَمَنْ سَاكَرٌ مِنَ البَلَدِ الآحَرِ) أي: الذي لم ير فيه (إِلَى بَلَدِ الرّْيةِ عد مَعَهُمْ) سواءٌ 


صامٌ ثمانيةً وعشرين بأن كان رمضان عندهم ناقصًا فوقمَ عِيدٌه معَهم تاسعٌ عشرينَ 


ع 8 0 2 كاه ور ل 6 د ده 
من صومه أو صامًٌ تسعة وعشرين بأن كان رمضان تامًا عندهم., (وقضى يَوْمًا) إن 
عيّد مهم تاسعٌ عشرين من صومه فإن عيَّدٌ معّهم يومَ الثلاثينَ من صّومِه فلا قضاءً. 


ل ل لا ايك لاق معه ود لر لل 


سمه 5ه سس و سهك دادم )سا د ل . لدو ا ا ارا مانا 
وَمَنْ أَصبَحَ مُعَيِّدًا فْسَارَت سَفِيئَتهُ إلى بَلْدَةٍ: 


بِقِيّةَ الوم 
2 


ويدخل في كَلامِه من أصبح صائمًا في بلدٍ الرّؤِيةِ فسارت به سفينته لقّوم عيّدواء 


1 


و 


ملعك قرلن10 أذ فكنذا كارت إن رسافة إلى اكوب : اكلا 
صِسَامٌ) أي: صائمون (تَالأصَحُ) المَبنِئُ على الأصمٌ السّابق (أَنهُيُمِْيِكُ) حتمًا 
بتي اليَؤم) إن كان يوم الثّلائينَ من صومه؛ أو رأى هلال شوّالٍ ثمّ سافرٌ فوصلٌ 
البلدَ البعيدَ في تلك اللَيلةٍ أو في اليوم الوالي لهاء واستبِعَدَ الإمامٌ إمساك بقيّة اليوم» 
ونه الكرانن وهنا اليا عو الشقارل للأصحٌ في كلام المَعن”©. 


الوك 
١‏ ار 
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# ا 0 
0 0 2000 
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ميصا5 الوق انه جَافت ا ايها 5 


سر اع مر 


4 2 م“ 6 ع2 و 3 َه 2 3 ف 3 7 ٠‏ و 
النيّهَ شرّط للصوم وَيُشْترَط لِفْرْضِهِ التببيت وَالصّحِيحٌ: أنهُ لا يُشْتَرَط النضف 
الآخِرَ يمن اليل 


(المهُ ضَرْطٌ لِلصّوٌم) وصرّحَ الرَّافِعِيُ" بأنّها ركنٌ» قال بعضهه”": وهو الحقّء 
وحيئئظٍ يُُحمَلُ كلامُ المَتنِ على أن مراده بالسَّرطٍ مالا بدَّ للماهيّة منه لا ما كان 
خارجها. 

- 5 26 ع . 0 --6 . عِِ 3 عٍِ 

وَيُشْترّط لِفَرَضِهِ) أي: لمفروض الصوم من رمضان أو قضاء أو كفارةٍ أو 
نذر (التَبِييتٌ) للنّيَةٍ بالقلب وهو إيقاغها ليلاء ولايَردُ عليه صومٌ الصَّبِىَ رمضانٌ 
فإِنّه َمل وَيَحِنبُ البيث فيه؛ لأنّه يساوي البالغ فيه» ولهذا ينوي المُرضيّة أو 
لأنْ كلامّه في المَرض في حدٌ ذاتِه مع قطع التّظر عن أفرادٍ الصّائمِينَ» ولا بد من 
ليت ييا كلّ ليلة» فمَن شك هل نيه قبل الفّجرِ أو بعده لا يصح صومُه. 

وا ل ل ل ون وز ل فاو ب و انس اق لوو 2 

(وَالصجيح: أنة لا يُشترَط) في تبييتٍ النيةٍ (النصَف الآخِرٌ مِن الليّل) سواءٌ 

م > اع 7« 8 1 2 
جوَزنا النية مع الجر أم لاء وكلامٌ #المُهذْبٍ)”" يوهِمٌ اختصاصٌ الخلاني بالثاني 
ولنن كزلاكه. 


(؟) «المهذب» للشيرازي ١ /١(‏ 


5 لم5 ان اف ا ليها 5 


2 رقع 2 ف اوس 8 
وَ أنهُ لا يَضْرٌ الأكل وَالجِمَاعٌ , بَعْدَهَا و أنَّهُ لايجبٌ النَجْدِيدُ إِذَ ذدَانَامَ 


دن ديه 5 ين وت 2.2 
وَيَصِحَ النفل بيه قبل الرْوَالٍ وَكَذَا بَعْدَهُ في قَوْلٍ وَالصَّحِبحُ اشيرًا 
الصّوْم مِنْ أوَّلٍ النْهَارٍ 


() الصَّحيِحٌ» وعبّر في «الرّوضة"”" بالمّذهب. وفي «المجموع»”" بالصَّوابٍ 
المَنصُوص الذي قطّمَ به جميعٌ الأصحاب ( أ لا يضةُ) في الي (الأكل وَالجِمَاعٌ 
تشدها) وكذ ا عردهها منا يتا الوق قل عكربا تاي كان أعم. 


(و) الصّحِيحُ (أَنَهُ نَّهُ لا يَحبُ التَّجْدِيدٌ) للنية (إِذَا نَامَ تم تتبّه) ليلاً. 


(وَيِصِحٌ النّفَلُ بي قَبْلَ الزَّوَالِ) ونصّ على هذه المَسألةٍ تلويحًا بمن أوجبّ 

التَييتَ فيه وهو المُرَّنِنُ والبَلْحٌِ» (وَكَذَا بَعْدَهُ في قَوْلِ) بشرط أن يبقى بعد الثية 
جزءٌ من الثهارٍ وإن قل كما في «المجموع»”"؛ لكن في زوائدٍ ارك ديفح 
الول ار و اا 
ل ل 
مُناني الصّوم من أكل وجماع وغيرٍ هما كحّيض ونفاس وكُفرٍ وجُنونِء ويُستثنى مَن 
أصبّح غير ناو صومًا فتَمَضْمَصَس ولم يبالِغْ فسَبَقٌ الماءُ جوقه ثم نَوَى صومٌ تطوع 
فيصحٌ على الأصح في زوائد «الرّوضة)2©. / 
)١(‏ «روضة الطالبين» (؟72677/5). )١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)7591١/5(‏ 
(7) «المجموع شرح المهذب» (97/5؟7). (1)«روضة الطالبين» (؟/ 707). 

| (60)«روضة الطالبين» (؟7/5١7””1).‏ 

وود ع روت 2 لوا 0 0 


ا دم1 


حر و 6 2 . 6 ا م ا 2 2وره و 2 زا 2 م 
وجب التعيين في الفرض وَكْمَالهُ في رَمَضَانَ: أن ينوي صومٌ غْدٍ عَنْ أدَاءٍ فض 
اتقاوعزوائاع وتنا 

وَفِي الأدَاءِ وَالمَرضِيَة 


د 


ضيه وَالِضَافَةٍ إِلَى الله تَعَالَى الخلافٌ المَذْكُورٌ في الصَّلَاةٍ 


(وَيَجِبٌ) في ني الصّوم (التَعْينُ ني الفَرْضٍ) منه رمضان كان أو قضاءً أو نذرًا 
أو كفارة وكذا الرّاتتٌ كعرفة وعاشوراءً وأيام البيض كما بحثه في «(المجموع"»”'' 
وجيب عن هذا البَحثِ أن الضّوم في هذه الأيام منص رف إليها فلا يُحتاج لتعبينها 
في الي بل لو نوى به غَيرَها حصلَّتْ» وخرج بالفَرضي: انَل فيصحٌ بنِيةِ مطلقةٍ كما 
أطلقه الأصحابث. 

(وَكَمَالَكُ) أ التَعيِينِ كما ف «المُحوّر»”" و«الشّرح»: كيال المي كما في «أصل 
الررّوضة)”" إن كان (فِي رَمَضَانَ: أَنْ يَنْوِيّ صَوْمَ غَدِ) وهو اليومٌ الذي يلي ليلةً اليد 
ومنه يؤخذ ما سبق من وجوب التَِييتِ كل ليلقٍ» وقولّه: (عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ رَمَضَانٍ) هو 


-_ه 


بكسر نُونِه لإضافته إلى (هَذِه السّئّةِ) وقد تمّمَ كمال التَّعبِينٍ بقَولِه: (لله تَعَالَى). 


واحتررٌ ب «أداء؛ عن القضاءء وبافرضص» عن التفل» وبارمضان» عن التذر 

والكفارة» وب«هذه السَّنة) عن سنةٍ أخرق ولا تقال إن فرضها لا رون إلا قغناء 
0 ا 05 ع 5 - 2 206 

فخرج بِقَيدٍ الأداءِ أو قيدٍ الغدِ؛ لأن الأداءَ قد يُطلّقٌ ويرادُ به الفعل كنيّة أداءِ الوْضوءٍ. 


(وَفِي) اشتراط نيّةِ (الآدَاءِ وَالمَرْضِيّة وَالِإِضَافَةِ إِلَى الله تَعَالَى الخلاف المَذْكُودُ 
في) باب صفةٍ (الصَّلاةٍ) فيكون الأصحٌّ هنا اشتراط الفُرضيّةٍ لا الأداءِ والإضافة 


(١)«المجموع‏ شرح المهذب» (3207/5). (؟) «المحرر؛ (ص .)٠١9‏ 
زفرفق شرع -0 (46/5؟-945١).‏ 


521552 الت وفك لهاك 


يشرط د م م هوه بس ل َ وساي سا ه 4- 
ا ل لي 


لكنه في «المجموع»0" صحَّحَ عدمَ اشتراط المَرضيّة هنا حاكيا له عن الأكثرين. 


(وَالصَحِيحٌ: أنه لايش مشْترَطٌ) في الي (َينُ الس حتى لو نوى صَومَ عل ون رمضان 
هذه السّنةَ وهو يَظَنْها سَنةَ ثلاث فكانت سنة أربع صمح ويُشتَرطٌ الجَزمٌ بالنية. 

(وَ) حينئذٍ (لَوْ نَوَى لَيَْة الَكائِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمَ غَدِ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ ِنّْهُ) أو 
زاد على هذا وإِلّا فأنا مفطرٌ أو متنفّلُ ولم تقّم عنده قريدة يظُنُ بها كَونَهُ منه فصام 
ل ل : ظنٌ (كَوْنَهُ مِنُْ) أي: الغدٍ 
من رمضان (بِقَوْلٍ مَنْ يق ؛ 
عليهم كَذِبٌ والأّشه تيد في الصّبيانء واوطدل وذو لها ليوا اقيم لق 
بأنَّ الصّبيَ الواحدّ لا يجورٌ اعتمادٌه وهو ما في «البحر»”" عن الخْرَاسانيّين | إلا أيا 
حامدء لكن صرَّحَ جمعٌ كثيرٌ منهم ابنْ كج والبَندَنِيجِيُ والمَحَامِلِيُ والْجَرْجَانِيُ 
بالجّوازء وجزم به المُصدفٌ في موضعَينٍ من «المجموع»7". 

واحترزب«قول) إلى آخره عمًا إذا لم يُسيِْدٍ اعتقاده لشيءِ أصلاء أو سبد 
لحساب وطلوع 3 نجم ورؤية النبيّ صَََتَهعَلِِهِوسَلَرَ في الثوم مخبرا له بذلك» وقد سبَقّ 
التعللاث ف الثلاءت» وظامة كلاية توي مسال الاغتقاد مع التُعليق بأن ينوي بعد 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (7077/5). (7") «بحر المذهب» (”/ 7 0؟). 


ٌ فرف للست شرح المهذب» (5/ /ا/ل597571). 
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ل أَجْرَاه إن كَانَ منة 


وَلَو اشتبة اشتبَة صَامَ شَهْرًا 


أن أخبّره من يَثِقٌ به صومٌ غدٍ من رمًضانَ إن كان منه؛ لكن الذي في «الرّوضة»”" 
تبعّا للإمام أن ظاهرَ الس عدمٌ الصَّةِ في هذه الصّورةء وصّوَرّها في «الرّوضة"”" 
كأطليا :ا بان يوق ضوع عن ز ذه والم يكرا لصويو قله : «إن كان منها 
وجرَّمًا بالصّحةَ فيها. 

وقد استشفكل صِحَّةُ الصّومِ في مسألةٍ المَتنٍ المُستندةٍ ة لاعتقاد من ذَكْرَ من العَبدٍ 
والمّرأةٍ والصَِّيانِ؛ يما سيأتي للمُصدَّفِ أنَّ من صور يوم الشَّكَ الذي لا ينعقدٌ 
صَومُه أن يشهدَ به صِبِيانَ أو عبيد. 

وأجِيبٌ بأجوبة منها: أنَّ المُرادَ هنا إذا حصل الظَّن بقولهم بخلاف ما سيأتي؛ أو 
الصُورةٌ هنا في الاعتقادٍ وهناك في الظَّنٌ أو الصّورةٌ هنا مع الوّصفي بالرّشْدٍ وهناك 
0 
اع ب اام ةا 1 يه 
بأسَ بِالتّدِّ الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدلَينٍ أو عدل. 

(وَلوَاد شيبَّة) رمضان على أ سير أو مَحبّوس بِمَطْمُورَ 5" مثلاً (صَامَ شَهرٌ 
)١(‏ «روضة الطالبين» (؟/ 707). (؟) «روضة الطالبين» (7/ 097 7). 


() «الشرح الكبير» (5/ 5 07376-137, (:) «المحرر» (ص .)١٠١9‏ 
١‏ ب كد وه الك ا هه سمه اعد - إل تمدن 


ِالِاجتِهادٍ فإِنْ واقَقَ مَا بَعْدَ رَمضَانَ أجرَأه وَهْوَقضَاءٌ ني الأصَحٌ كلو تقَصَ وَكَانَ 
مَضَانُ نَاما لَرْمَهُيَوْمٌ آكَرُ وَلَوْ غَلِطَ بالتقدِيم وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ لَرْمَهُ صَوْمُهُ ولا فَالجَدِيدٌ: 


- 


بِالِاجْتَهَادِ) بأمارة كحَرٌ وبر وحريت رن ونحو ذلك, ولا يكفيه صومٌ شهر بغيرٍ 
اجتهادٍء ولو وافقّ رمضان فإن تحيّر لم يصم. 

(َإِنْ) غَلِط الاير بأن (واقَقَ) صومّه بالاجتهاد (م بَعْدَ وَمَضَانَ أَجْرَمُ) جزمًا 
(وَهوَ) حينئذٍ (نَضَاءٌ في الآصَمّ) لكن إن وافنّ شوالَّا وكان رمضان ناقصًا فلا 
شيء عليه أو كاملا لم تصحّ نيه يوم عيدٍ الإفطرء أو ذا الحجّة لم تصحٌ نيه يوم 
البّحرٍ ولا أيام التَّشْرِيقٍ الثَلائة بعده إلّا على المَرجُوح مِن صِحَّةِ صويهاء ويحصّل 


٠ #َ . 2‏ 1 0 5 7 
له منه ستّة وعشرون يومًا إن كمل» وإلا فخمسة وعشرون. 
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اس ٠‏ 
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(كَلَوْ نَقَضصَ) الشَّهرٌ الذي صامه باجتهادٍ (وَكَانَ رَمَضَانٌتَامّا لَرْمَهُ يَوْمٌ آخَرَ) على 
الأصحٌ السَابِقَء ولو انعكس الحالٌ فله على الأصحٌ أيضًا إفطارٌ اليوم الأخير إن 
عَرَفَ الحال. 

(وَلَوْ عَلِطً) في السَهِرٍ الذي صامّه (بالتَّقِْيم) بأن كان قبلّ رمضانً (وَأَدْرَكَ) بعدَ 
بِيانٍ الحالٍ (رَمَضَانَ لَرْمَهُ صَوْمُةُ) جزمّاء (وإلَا) بأن لم يدرك رمضانً بأن لم يتبيّنْ 
له الحالٌ إِلّا بعد مُضِيّه (لَالجَدِيدُ: وُجُوبُ القَضَاءِ) وإن لم يتبّيِنِ الحال إِلَّا بعد 
مُضيَ بَعضه لزمه صومٌ الباقي» ويُجزئٌ في قضاءٍ ما مضى القَّولانِء ولو وافقّ أن 
الذي صامّه رمضانٌ عامه أو لم يتبيّن الحال فلا شيء عليه ولو دامت ظَلمةٌ على 


0 وا و1000 م 
١6‏ و اي 


352 لقانت فقن هد 


كنوت الحَايِضٌ صَوْمْ عد لطاع يها هنقح اصح إنْكع لها في 
ليل أَْثر ا لحَيْض وَكَذًَا قَدْرُ العَادَةِ في الأصَحّ 


أسيزليلا ونهارًا اجتهد على الأصحٌ في «المجموع 7 وصامَ ولا قضاءً عليه وما 
تقدم جميعه إذا صامً نهارّاء أمّا لو وافق صومّه الليل قضَى جَزمًا. 

ولد توك الكاض )أو لفيا ليلد (صَوْم عد قبل لطاع ده ثم انْقَطُمٌ لَيََا) 
أي: فيه (صَحٌ) صومٌ غَدٍ هذه الث (إِنْمَمَ لَهَا في اللَبْل) مبتدّأة كانت أو معتادة 
(أَكْثَمُ الحَيْضِ ي) جما (وَكنَ) إن تم له (قَْرُ اعد النّاقصةٍ عن أكثره فإنَ صومها 
بهذه النية صحيحٌ (فِي الأمَ صَمٌ) فإِنْ لم يكن لها عادةٌ أو لم يَتِمَ تم أكترّها في الليل» أو 
كانت لها عادةٌ مختلفة لم تصمّ. 

© © © 


(فصّر” ) 


سى م ييه 7 2 
شَرْط الصَّوْم الإِمْسَاكُ عَن الجمّاع و الاسْتِقَاءَةِ وَالصَّحِيحُ 


قل 
ا لكمدَلِلصَوم نه مريب عله 
(شَوط) ضح صحَةٍ (الصَّوْم) ولي الشرط بالاصطلاح. وَهوالخار عن المامة: 
ولام ني حقيقةٍ الصّومٍ؛ لأنّه جَعَل الإمساكَ هنا شرطاء وججعَل نيةَ الصّومِ سابقًا 
شرطً آخَرَه وشرطٌ الشَّيءِ غيرٌه» وحيئَئذٍ فأينَ حقيقةٌ الضّوم؟! بل أرادَ كما في 
«المُحرَّر)”" أنه يعتبرٌ في الصّوم: 

(الإمْسَاكُ عَنِ الجمّاع) عمدّاء وسيأتي حكمٌ جماع التّاسي. 

(و) عن (الاسْيَقَاءَةِ) بالمَدٌ أي: طَلَبٌ القّيء عَمذَاء ومن بهل تحريمّها أفطَرٌ 
كما قال القاضي حسينٌ» إلا أن يكونّ قريب عهدٍ بإسلام أو شا أ بعيدًا عن العلماءء 
شال في «البحر» إلى عذره للة00) وإظتلان «المُهَذّبَ)0 و«التنبيه)9©) يقتّضيه. 
ولميستدركه المُصنَّففُ في «المجموع» ولافي «التتصحيح) مع تقيبدٍ غيره من 
المُفطِرات» والاستقاءة مفطرة لعَينها في الأصحٌ لا لرجوع شيءٍ مما خرّج منها. 

وينْبني على الخِلاف ما تضمَنّه قوله: (وَالصَّحِبحُ) وعبّر في «الرَوضة)* بالأصحٌ 
)١(‏ في الحاشية: «عبارة المحرر لا بد للصائم». «المحرر» (ص .)1١١‏ 


() ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 97 7). 
() «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 55). 
(5) «المهذب» للشيرازي /١(‏ 770). 
ر مسري ل (؟/5ه”). 
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0 َ أنة ال 
فلع نُكَامَةَوَ 


(أنَهُلَوْ م يقن نَم يَْجغ) من الاستقاءة ري إلى جَوْفِه) كأن تفي منكوسًا (بَطَل) 
صومّه» وخرّج ب "لم يرجع) ما إذا يقن الرّجوعَ فيبطُل جزمّاء وما إذا لم يتين شيئًا 
فيلحَقٌ بالأولٍ كما بَحَنْه بعضهم. 

ثم صَرّح بمفهوم الاستقاءة توضيحًا وتأكيدًا فقال : (وَلَوْ عَلَبَهُ القَئْءٌ فلا بَأسَ) 


ف أن لا رع ور ته نالك سكا 


(وَكَذَا لو اقتلَعَ نحا َه من الباطنء وهي قَضْلةٌ غليظة يَلْفِظّها النخْصٌ من فيه؛ 


جك اا لحاس ةمي تويك (زلقهها) أي : رَمَاها إلى الظَّاهرٍ منَ اقم فلا 
بأسّ بذلك (فِي الأصَحٌ) وعبّرَ في «الرّوضْةَ)”" بالمّذهبء والمُرادُ بالباطنٍ مَخْرَحْ 
الهمزة والهاءء وبالظَاهرِ مرج الخاء المُعجمة فما بعدّه إلى صَوْبٍ الم 3 
مَخْرّحَ الحاء المُهمَّلةٍ فمن الظاهر عندَ المُصِبّْففِء ومن الباطن عند الرّافع”" تبَعًا 
للعَزالئ؛ قال بعضهه”": وهو الأقربٌُ. 

واحتَرَرٌ ب «اقلع؛ عن نزول الخامة من وماغه إلى فيه بنفيسها أو ِعَلْبَّة سعال 
لَمّظّها فلا يُفْطِءٌ جزمًاء وعمًا لو بَقِيَتْ في مَحَلَّهاء قال الرُويانِىُ: أو وَصَلَّتْ لحَلْقه 
وترّلت من هناك لخوفٍ فلا يُفطِرٌ وعن ابتلاعها بعد وصولها فيِفطِرٌ جزماء 
بِلَمْظِها عم إذا تَرَكَها. 


.)394 2784 /7( «الشرح الكبير»‎ )١( .)2711 /5( #روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «السّبكي».‎ )( 


مضاة المعباقانت اوا اليه 5 


0 ب لالت يا و مَجرَاهَا 
وَلْيَمْجَهَا فَِنْ تر ادر فَوَصَلَتٍ الجَوْف أَنْطَرٌ في الأصَح و عَنْ وُصُولٍ العَينِ 
إِلَى مَايْسَءَ 0 2 مع هذا أَنْتكُونَ فيه قُوهتُحِِلُ الِدَاءأَوْ الدَّوَاءَ 
فَعَلَى الوَّجْهَيْنِ بَاضِنُ ابلأ وَالمََاَِ مُمَطرٌ بِالاْتِعَاطٍ أو الأكْلٍ 
أو الحُقَئَةٍ 


ن) تلك التخامةٌ (مِنْ وِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ فِي حَدٌ 
لحري القم امن ن مَجرَاهَا) وهي لبه النّافذةٌ من الدّماغ إلى أقصّى 
القَّم فوقٌّ الحُلْقُومء (وَْيَمْجَهَا) أي: يَرمِيهاء (فَإِنْ َرَكَهَا مَعَ القَدْرَةِ) على مَجُّها 
(مَوَصَلَتِ الجَوْفَ) بنفيها مع عليه بها (أنْطَرَ في الصَمٌّ) وأَمْعر كلامٌه بأنّها إذا 
لم تَحصّلُ في حدّ الظاهرِ أو حَصَلَثْ فيه ولم يَقدِر على مَجّها أنّها لا تضرٌ. 

(و) الإمساك (عَنْ وُصُولٍ العَيّْن) مأكولة أم لاء يسيرةً أم لا (إِلَى مَا يُسَمّى جَوْكًا) 
مُحِيًا كان / لا كع وباطن 0 وخرّج بالعين الأثر كوصولٍ ريح لدماغه بِسّم. 

(وَقِيلَ: يه ُشْتَرَط مَعَ هَذًا) أي : : اعتبار الجَونٍ (أَنْ تَكُونَ فيه قُوَّةتُحِبِلٌ الغهِدَّاءً) 
بكسر العِنٍ وبالذَالٍ المُعجَممينِ وبالمَدٌ: با عر ا اران 
الغداء بفتجها ودال مهملةٍ فضدٌ العشاء (أَو) تيل (الَدَّوَّاءَ) بالمَّدٌ و فتح الدَالِء 
وكسرها لخ وجيف أدوية. 


(فَعَلَى الوَّجَهَيْن د 0 اي 
بوزنٍ رضىء (وَالمَثَانَة) بفه بفسح الميم والمُتلفة: مَجْمَعٌ البَولِ (مُقَطرٌ بالاسْتَعَاطِ) 
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1 1 وهو الله ةحصل د لح أو الُفْئَة) وهي دوا يقن به التريش 0 


0 


مضباد امراك الث واف )ليهات 


وم 


مفطر في لصم وَكَرْ 
تَشَرَبٍ المَسَامَ 


في الذّبرِء والاحتقانٌ الفعل» ولوعبّر به كان أَوْلَى؛ (أَو الؤْصولٍ) إلى البطن (مِنْ 
جَائِقَةٍ) فيهء (2) إلى الرَّأسِ من (مَأَمُومَة) فيه (وَنَحُوِهِمَا) ولو كان على بطنه جائفةٌ 
أو على رأسه مأمومة فوّضع عليها دواءً فوّصّل جوقه أو خريطة دماغه أفطرٌء وإن لم 
يصل باطِنَ الأمعاء ولا باطنَ الخريطة» بل ولا باطنّ الدّماغء خلافا لِمَا أَفهّمّه كلامُه 

منّ الجّم باعتبار الؤّصولٍ لباطنٍ الأمعاء وباطنٍ الخَرِيطة بل ولا باطن الدّماغ. 

ل ل السّكينٌ جوقه أفطرٌء ولو ابتَلّع طَرَفَ 

خيطٍ وطَرَفه الآخرٌ باررٌ أَفطرٌ بوصول الطَرّفٍِ الواصل» ولو ابتلّع طرّفَ خيط ليلا 

فأ ضيح وطّفه الخد خاز + فإن ترك لم تَصِحّ طئلاته» أو ابتلعه لم يضح ضرم 
قال في «الرّوضةَ»”: فيتبَغِي أَنْ يبادرٌ غيرٌه لنزعه وهو غافلٌ» فإنْ لم يتَفْق فالأصحٌ 
نه بحافِظٌ على الصَّلاةٍ فينزِعُه أو يبتلِعُه. 

(وَالتَْطِيرٌ ني بَاطِنٍ الأَذنِ) ون لم يل الدّماعً بل جاور القِحفَ فقَطء وسيأتي 
في الجراح أن الدّمغً في باطنٍ الخريطة» (و) في باطن (الإخلِيلٍ) وهو مخرجٌ البولء 
وَإِنْ لم يصل المثانة ولم يُجاوزِ الحَسّفة (مُمَطرٌ في الآصَحٌ مُ) فيهما 

(وَمَرْط الوَاصِلٍِ) الذي يحصّلٌ به الفِطرٌ: (كَوْنهمِنْ مَْقذِ) بفتح فائه بخطة 
المُصنّفٍ (مَفْتُوح) وحيدّدذٍ (فَلايَصُرُ وُصُولُ الدَّهْنِ) لجَوفِه (بتَد تسرب المَسَامٌ) 


)١(‏ «روضة الطالبين» (؟/08"). 


الك و ا ا 
رج قولف لله تابلعة اث إلى َه وعَلي 


عع لحر وكين رشديه العمر الا حيرف عن با اين ولع انويع 
(]ا) يضد ولايكدة (الاكْتِحَالَ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ) أي : الكحل (بِحَلْقِِ) وإن تنخّمَه. 

ع اي امد 
أفرَدها وجَمّع ما قبلّها مُراعاةً للقُِآنِ؛ قال تعالى: #إن لقأ ذُبأيًا 74"', وقا 
لبَمُوصَة فَمَاقَوْقَهَا 04". 

ل إدارةٌ 
(الذَّقِيِقٍ) في الغِرْبالٍ ليُخْرِجَ نخالتّه (لَمْ يُفْطِرْ) ولو أمكَنّه اجتنابٌ ذلك بإ 
فيه أو غيره. 

(وَكَا يُفْطِرٌ بلع رد بقه) وهو ال عات هن علد نه) بفتح الميم وسكون المهملة 
وكسر الذَّالِ وهو موضعٌ قراره ومنه ينبُّ» وهو الحَنّكُ الأسفلٌ تحت اللّسانٍ 
أَنبَعَه الله ل لمعانٍ منها تين المأكول ليلع وتليينُ اللّسان ليمكِينَإداره للف العام 
عند مَضْغِهِ وازدِراده والْطقٍ به. وحَحرّج بريقه ما لو مَصّ . 
يُفطِر جزمًا. 

(فَلَوْ خَرَ َجَ) ارق (َنٍ القَم) وليس على اللّسانٍ (مُمََه) إلى الم باه أو 
غيره؛ (َابتَلَمَه أَوْبَلَّحَيْطًا برِيقهِ وَرَدَهُ إلى قَمِهِ) كعادة مَن يَفتَلٌ الخَيط» (وَعَلَيِْ 


مَص ريق غيره وابتَلَعَه فإنّه 
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مضناو اليك اف ماف لبها 5 

و و سي و و ٍّ< ٠‏ 0 د لذ 

رطوبة تنفصا او ابتلع ر ل طَا بِغَيْرِهِ أو متتحسًا نيتنا أفطة وَلَوْ جَمَعَ ريقه 
لَمْ يُفْطِرْ في الأصَحوَلَوْ سَبَقَ ا العضعطةٍ أو لاينقاق إلى جف التلعث. 5 
إن بَالَعَ طن وَإِلَا كا وَلَوْ بَتِيَ طَعَا طَعَامٌيَيْنَ أسْنَانهِ فَجَرَى به ريقة بقهُ لَمْ يُفْطِرْ إِنّْ عَجَرَّ عَنْ 


سم هع 


تمييزهِ وَمَحَهِ 


ذه 0720 


رُطُوبَةٌتَنْمَصِلْ) وابتلّعها (أو ابتَلَعَ رد بق مَخلُوط َو إن لم يكن مُتَتجّسَاء (أَزْ 
متت )١‏ كمن دَمِيَتْ لِثنه فبَصَقٌّ حبّى صَفي ريق فابتَلَعَه صافِيًا (أَفْطَرٌ) في المسائل 


كلّهاء ولو أخرّج لسائه والرّيقٌ عليهء ثم أدحَلّه وابتلّعه لم يُفطِرْ في الأصحٌ. 


(وَلَوْ جَمَعَ رد دما فَايَتَلعَةُ َتلَمَهُلَْتفْطِرِْي الأصَحٌّ) سواءٌ جمّعه بمضغ شيء كعِلْكِ 


ونحوه أم لا. 

( ولوس سَبَقَّ مَاءُ المَضْمَضّة أو الاسْيِنْشَاقَ إِلَى جَوفِه) وهو الباطن في الأول وقِحخفٌ 
الدماغ في الثاني وكان ذاكرًا للصّومء (كَالمَذْمَبُ: أنه ِنْ بَالْعَ) فيهما (أَفْطَنَ وَِلَا) 
أن لم ايع فيهما (لا) يفطرٌء ون لم يكن ذاكرًا للضّومِ لم يط جزمّاء والكلام 
في مضمضةٍ واستنشاقٍ مشروعَيْنِ فلو سَبّقَ من مرّةٍ رابعةٍ فأكثرٌ قال البَعَوَيُ”": إِنْ 
الع أفطرَء وإِلّا ترنّبَ على المَرّاتِ المَشْرُوعةٍ وأوْلَى بالفطر. 

قال المُصئف: (وَ) المُختارٌ الجَزمٌ بالإفطار» ولو كان بفيه أو أنفه طعامٌ أو ماءٌ 
فعَطْس فترّل جوقه أو دماغه لم يُفطِزه و (لو ِقى طَعَامٌ) وإنْ قلّ (بَيْنَ أَسْنَانِه فَجَرَى 
بهِ) من غيرٍ قصل ( ريق لَعْ يُفْطِرْإِنْ عَجَرٌ عَنْ تمر وَمَجّ) فِنْ قَدّر عليهما أفطر 
وقيلٌ فيهما قولان. وإنْ لم يَجْرِ به ريقّه بل ابتلّعَه عمدًا أفطَرٌ جزمّاء ويُكرّهُ كما قال 


.)١56 /7( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


حَبَّى أَكَلَ أْطَرَ في الأظهَرٍ قُلْتٌ: الأظْهَرٌ: لا 
عي ؛ قَلْتٌ: الأصَحٌّ لا 


المَاوَرْدِئٌ” ” لغير الصّائم أكل ما ترج بالخلا من بين أسنايه» ونقل الاي عن 
الشّافعت”" أنه كان يقولٌ: ما أخرّجَه الإنسان بخِلالٍ من بين أسنانه فليقذِفُ وما 


(و) يط في الواصل للجَوفي كوثه باختيار» وحيئَئٍ (لَوْأوجرٌ) بالبناء للمَفعُولٍ 
أن صب في حلقه شسيء (مكْرَها َم يِْ) ولو أغوي عليه فأوجرٌ معالجة لم يُفطز 
في الأصحء ٠(فَإِنْ‏ ار أكر أَنْطَرَ في الأَظْمّرِ) تقل في #الشّرح"7" تصحيحه 
عن العَزَاليَ في «الوجيز». 

(قَلْتُ: الأظهه : لا يفطي وَالله #أَعْلَمٌ) وبه جَرّم الَزاليٌ في «الخلاصة»» ولم ير ججخ 
في ابسيطه» و«وسيطه» شيئّاء وعبارة «الشّرح الصّغير»: لا يبع ترجيح الصَحَة. 


00 


(وَإِنْ أكَلَ تَاسيا لَمْ ُفْطِرْ إلا أَنْ ُكثر) من الأكل فيُطِرٌ بالإكثارٍ منه (في الأصَحٌ) 
فى «المحرّر)2). 


(قلْتُ: الأصَحٌ) وفي «المجموع» أنه المذه ب المَنضُوصٌ الذي قَطَّمَ به 
الجمهورٌ من العراقِيِينَ وغيرهم.ء (لا يُفْطِرٌ وَالهُ ذه أَعْلَمُ) فَإِنْ أكَل جاهلا لم يُمَطِرْ 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (7/ 418). 6 دالأم» (3"1/6). 


ل (:) «المحرر» (ص .)١١١‏ 


مضا تاوالت ماوق انه 5 


ان َيْفْطِرٌ به وَكَذَا روج مَنّ بلّمْسِ 


كما ني «الرٌُوضةَ»”" و«المجموع»”" إِنَ كان قريبَ عهدٍ بإسلام أونَشَأ بعيدًا عن 


العلمايو لا انط 

(وَالجمَاعٌ) ناسيًا حَكمُه (كَالأكُل) ناسيًا في عدم إبطال الصّو م به (عَلَى المَذْمَب) 
المقطوع به» وقيلٌ: فيه قولان. . ' 1 

(وَ) الإمساكُ (عَنْ الِامْستِمْنَاءِ) وهو طلبٌ إخراج المَنِيٌ بير جماع محرّمًا كان 
كإخراجه بيده أو غيرٌ مُحرَّمِ كإخراجه بيدٍ زوجته أو جاريته؛ ٠(مَيْمْطِرٌ‏ به) أي: 


ل 


الامستمنايء واحيُررٌ به عن خروجه باحتلام فلا يُطِرٌ به جزمّاء وكذا لو حَكٌ ذَكَرَ 
لعارض كحِكَةٍ فأنرَلَ على الأصمٌ في «المجموع»”". 


- 


(وَحَذَا خوج مي بلس وَل َمُضَاجَعة) فإِلَّه يْطِرٌ به» ومَحَلَه في القبلةٍ بلا 
حائل؛ فإنَ كانت بحائل فأنرّلَ لم يُطِرْ كما جَرّم به المُتولّيء ولو قبل بير حائل 

ثم أل بعد مُفارقتها بساعةٍ فأكثرء فإن استَمَرّتْ هوت وقياٌ كر حبّى نز 
أفطرٌ في الأصحٌ عند الرّوياز "2 ولا فلاء والمُشْكِلٌ لا يُفطِرٌ بخروج مَنِيّه من أحدٍ 
فرَجيِهٍ كما في «المجموع»” عن «البيانٍ), واقتصّر عليه وما يؤثّرٌ خروجٌ المَن 
عند مَباءً تسريه الأسبابٌ المذكورةً للصّومء فإنْ تقدَّمَتْ عليه لم تر كما جَرّم به 
الرّافِعُ” 2 واحتّررٌ ب «منق) عمًا إذا بِاشّرَ فأمذّى فلا يُمطر به. 
)١(‏ #روضة الطالبين» (؟/57), () «المجموع شرح المهذب» (5/ 4 77). 


() «المجموع شرح المهذب» (0717/5). (5)«بحر المذهب»(1517/5). 
(5) «المجموع شرح 00 1 *731). (8)«الشرح الكبير؛ (5/ 11 و1ى). 


١ 
5 ا م ده‎ 7 1 
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هتالت زانن اياج 


لا الفكر وَالنظر بشَهْوَ و وَنُكْرَهُ القبْلهُ لِمَنْ حَرَّكَتْ سَهُوَتَهُ وَالأوْلَى لِعَبْرِهِتَركُهَا 
قُلْتٌ: :هي كَرَاَةَُحْرِ 50" يي لوجاك 
وَالِحْتيَاطُ أَنْ لا يأكُلَ آخِرَ التََّار إِلّا بيقين 


-_ 
6 سس 


(لا الفِكْرٍ) وهو إعمالُ الخاطر في الشَّيِءِء (2) لا (النَظر بشَهْوَةِ) وإِنْ كرّرَه فأنرّلَ 
فلا يُفَطِرٌ به لكنّه حرامٌ عند الجُمهورٍ في صوم واجب. 

(وَُكْرَهُاقبَْة) في فم أو لاء وكذا اللّمسُ بايد والمُعائة ونحؤهما كماني 
«المجموع» (لِمَنْ حَرَّكَتْ شَبْوَتَة) من ذكر أو أنتّى بحيث يَخافٌُ مع تحريكها 
جماعًا أو إنزالاء كما في «التَّكَة) (وَالأَوْلَى لِعَيْرو) وهو مَن لا تُحرَّك قُِلُهُ شهوته 
(مَرْكُهَا) ففِعلُها حيتي خلاف الْأَوْلَى لا مكروة؛ لكِنْ نص «الأ م على الكراهة. 

(قُلْتُ: هي كَرَاعَةُ د تحْرِيم في الأصَحٌ) المَنصُوص (وَاله له أَعْلَمُ) وبَحَث بعضهم 
اختصاصٌ الحُرمة بصَوم الفَرضء والكراهة بالتَفْل. 

) وَلَا يُفْطِرٌ المَضْدٍ وَالحِجَاه ا متحات رتك رول ال 
و«أصلها»”"» وخلافٌ الأَوْلَى كما جَرّم به ار وقال: إِنّهِ المَنصوص 
وقول الأكرِينَ. قال بعضُهم: فلتَكُن القَتوَى عليه 

(وَالِاحْتيَاطُ) للصّائم (أَنّْ لا بتكل آخر لا :. ار لبقن باذتزى غروب السّمسِء 


-_ه 


ل من اللَيِلٍ ليتحقّقٌ غروبّهاء فإنْ حال ينه وبينَ رؤية 
غرويها حائل فبظُهِورٍ اليل من المَشْرِقٍ» ويقومٌمََامَ رؤية غروبها إخبارٌ عَذْلَينِ به. 


)١(‏ «الأم» (717/7). (؟) «روضة الطالبين» (؟/ /اه7). 
لاقف عق اشطاقاد لو اتعددد اند للدي الا يكرد 


0 
]كن 


مضباك اعبات انه نا لهات 


وَيَحِ َّبالاتهَادِ ني الأصَحٌ وَيَجُورٌ ذا ظَنَّبقَء اليل قُلْتُ: وَكَذَّالَوْ شَكَ وَاشهُ 
أغلّم. وَلَوْ كل بَاجيهادٍ أوَلا أو آِرًا وان قلط بعل صَوْمه ألا طن وَلَمْ تن 
الحَالُ صَحَّإِنْ وَكَعَ في أَوَلهِ وَبَطَلَ فِي آخِرِهء وَلَوْ طَلَعَ المَجْرُ وَفِي قَمِهِ طَعَامُ 


ولايكفي عَدلٌ واحدٌ كما قال الرّوياز ني" لكِنْ بَحَث بعضهم'" الاكيفاء به؛ 
لأنّه أة قرّى من حِلٌ الأكل بالاجتهاد المَذكُورِ في قولِه : (وَيَحِلٌ) الكل آخِرٌ النّهار 
( بالا جتهادٍ) بقراءة وذكرٍ وغيرهما (فِي الأصَحٌ) وعبّرٌ في «الرَّوضةَ)”" بالصّحيحء 
(وَيَجُورٌ) الأكل (إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيلِ) بالاجتهادٍ كما قال الرَّافعِيُ 2 


(قلتُ: وَكََالَوْ شَكّ) في بقاء اللي (وَاله أَعْلَمُ). 


ويصِحٌ جزمًا الصّومٌ مع الأكلٍ في شكٌ طلوع القَجر إنْ لم ين الحالء إن بانَ 
خلافقعله القَضاء تجرمًا. 


2 عه 


(وَلَوْأكلَ بجاولا من اله بأنْ ظَنَّ أنَّ المَجرَ لم يَطَلّعْ (أَوْ آخِرًا) مِنهُ بأنْ 
ظَر أن السَّمِسَ غَرَ بَتْ (وَيَانَ القَلَّطْ) فيهما أو في أحدهما (بَطَلَ صَوْمُهُ) فيهما. 

أن أكل بلاقي) وَل أوآخرًا بن مجم وأَكلء وهو جائرٌ آخرٌ اليل حرامٌ 
آخرٌ الثهار» (وَكَمْ تين الحَالُ م صَعَّ) الصَّومُ (إِنْوَقَعَ) الأكل (فِي أَرَّلهِ) أي : : التّهار. 
(وَبَطَلَ) الصّومُ ار تي ان 
الخَلَط فيهما لم يَصِكًَا 


(وَلَوْ طْلَعَ الفَجْرٌ لفحرٌ جْرَ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ) بإثباتٍ ميم «فم» مع الإضافة وتقَدّمَ آخرٌ 


)١(‏ «بحر المذهب» .)"11١/(‏ (1) في الحاشية: «السّبكي والإسْتويّ». 
(") «روضة الطالبين» (7؟/ 54). (5) «الشرح الكبير» (5/ ٠7‏ 5). 


مضاد لباك ات م ا ليه 5 


# ر 2 


لمَطَهُ صَحّ صَوْمُهُ وَكدًالَوْ كان مُجَاِمًا فرحني الال قن مكتَ بَطَلَ 


شروط الصّلاةٍ ة أن جائزٌ على الصّحيح» » (مَلَمَظَهُ) أي: طرّحه وأمسَكّه بفيه (صَحَّ 
صو صَوْمة) إن لم يله بل بعلم شيئًامنه باختياره أفطآنء وإن مسبّقه لم يُفطز على 
الأصحٌ في زيادة «الرّوضة”"» ولو عبر ب «لَمْ يبتَلغْها لسَمِلَ صورة الإمساك. 


4 
2 


(وَكَذَالَوْ) طلَع الُجِرٌ و(كَانَ ماما قرفي الحَالِ) أي : حال عليه بطّلوعه 
صحّ صومُه» أنرَلَ حال التّزع أم لاء واشترط ابنُ سُرَيْج وغيره أن يقد بالتّزع ترك 
لوّطء دوف لذ وإ لم يصحٌ» وى مين صُودة امن بالصّحةٍ أنيُحِسٌ حال 
جماعه بتباشير الصّبح فينزعَ فيُوافِقَ آخرٌ نزعه أولّ الفَجِرٍ. 

(فَِنْ مَكَتَ) بعد عليه بالطّلوع أو لم يَعلَمْ به (بَطلّ) صومّه» وهذا مُشهِرٌ 92 
صومّه انعَمّد صحيحًائمٌ بَطل. الكنَالأصح أله لابعقة أصلاه ودولم يمن 
اليل إلا ما يسَعٌ الإيلاجٌ لا الع فعنٍ ابن يران من الا يلاج» وعن غيره جوازه'" 

واستُّكِلٌ العِلمُ بطُلوع المّجرِ مع تقدّم طلوعه على علونا. 

وأجيب أن ل نتعبّدُ بما في نفس الأمر بل يما نطّلعُ عليه وأيضًا فالعالمٌ بالوقتٍ 
إذارصَد الفّجرٌ عَرَف أولّ طلوعه المُتعلّقَ به التكليفُ أو يفرضٌ ذلك على تقدير 
العلم به ولا يلرّمُ وقوعه. 

© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (55/5"). (0) ينظر: «أسنى المطالب» .)5١8/١(‏ 
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م ا ا 
افق د ك1 0 120 0 


لخ ساكاك ل 3016 


لديا 


| (”) «روضة الطالبين» (؟75517/5). 


ا خوك شت دن 
الطبات ا لاجد م ا ريأ 


]5 لقانت يف2 لبها 5 


رفصل" ) 
تَرْطُ الصّوْم: الإشلامُ وَالعَقَلُ وَالتَّقَامُ عَنِ الحَيْض وَالتّفّاسٍ جَمِيعَ مَ التَهَارِ وَلَا يَضْرٌ . 
الوم المُسْتَغْرِقُ عد لا اله ا 


(شَدْطُ الصّوٌم). وعيادة «المُحرَّر)”"©: اليُشَيَرطُ في الضّائم): 
(الإِسلام) وهي أَوْلَى» فلا يصِحٌ صومٌ كافر أصليٌّ أو مرتد. 
قر ل ا يور 

ومُعْمّى عليه جميمَ انها ويصِحٌ صومٌ الصَّبِيَ الْحُمَيّرٍ جز 
(وَالتَقَاءُ ع١‏ عَنِ الحَيْضٍ وَالقّاسِ) فلا يح صومٌ المُتصِفةٍ بهماء ولو بُقِسَتْ ولم 

كر تر دما بَطَلٌ صومُها على الأصحٌ في «المجموع»”", وله : (جَمِيعَ الَّهَارِ) قيدٌ في 

الأربعة» فلو طَرّأ في أثناء النّهارِ شيءٌ منها بطل الصَّومُ. 
(وَلَايضُرٌ ْم المُسْتَفْرِقُ) جميعَ النّهارِ (عَلَى الصّحيح) فإنٍ اسمَيقَظ لحظة منه 

0 
(َالأَظهَوٌ) عبر في الو ض هه" بالمَذَعَبٍ :(أن لما لَايِضرٌ) في الصّوم 

(إِذَا أََاقَّ لَحْظَة مِنْ نَهَارِ) فإن لم يُفِقٌ يفق ضر رّ وضمير «نهاره» يجوز عَوُدُه ده للإغماء 


(١)«المحرر»ء(ص‏ ؟١١).‏ () «المجموع شرح المهذب» (7217//57). 
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وَلَايَصِحٌ صَوْمُ العِيدٍ د وَكَدًا الَّْرِيقُ في الجَدِيدِ وََايَحِلٌ الَو يَوْم الشَّكٌ َاسَبَبٍ 


عار رح اشر ار مدر رمم عا 
عن المُتَوَلّي وأقرّه وتعلّم منه الصّحّة فمّن قرب دواءً ليلا فزال عَقلّه في بععض 
النّهَارِ بطريق أَوْلَى» لكِنْ في «الرَّافِعِيَ”" عن البَعْوِيٌّ أن الأصحّ عدمٌ الصَّحَّةَ قال 
بعضهم”": ويتعيّنُ حملّه على المُستَعْرِقٍ 

1 0 


(لايِصِحٌ صَوْمُ الِعِيدِ) الصَّادقٍ بطر أو أضحى. (وَكَذَا اللفسريق) أي: أ 
بعد يوم الدحر عر ا اا * 


الصّلاح*» واختارّه المُصِْفٌ دليلاء 00 هَل الآرا بالتشريق لتشريق 9 


فيها لحوم الأضاحي والهّدايا. 


(وَلَا يَجِلٌ التَطَوْعٌ) بصّوم (يَوْم الشكٌ بلا سَبَب) مُقنَض لصّومهء وسيأتِي بيانه 
وماذَكَرَه المُصِئَّفُ من عدم الجلّ هو مافي «الرَّوضة»" كأصلها”. قال بعضهم) 
أ 2 ُّ 2 0 01 2 2 5 
والمّعرّوف الكراهة» ونقلها عن النص وعن جَمع كبير من الاأصحاب. 


.)5١8/5( «الشرح الكبير» (558/5). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «الإِسْنَويّ». (5) في الحاشية: "بعض الأصحاب».‎ )( 
اشرح مشكل الوسيط» (/ 57 07. (5) «روضة الطالبين» (؟557/5”").‎ )5( 
«الشرح الكبير» (57/ 09 4). (4) في الحاشية: «الإِسْنَويٌ».‎ )7( 


صَامَهُ لَمْ بَصِحَ ني الأصَحٌ وَلَهُ 7 صَوْمُهُ عن القَضَاءِ وَالتَذر وَكَدَا لَوْ وَاقَقَ عَادَةَ 
1200 


مو 
ييا 


(فَنَوْ صَامَةُ) تطوْعًا بلاسبب (لَمْ يَصعَّ) صومُه (في الأصَمعٌ) واحتررٌ "بلا 
سبب» عمّا تضمّته قوله : (وَلَهُ صَوْمَهُ) أي: يوم الك (عَنِ القَضَاءِ )و الكمارة 
(وَالنَدْرِ) المُستقرٌ ذلك عليه» وقاسّ بعضُهم على ذلك ما أمّر الإمامُ به من الصّوم 
ق الاتستفاء: 


ملام 


وأكنة قوله: : «وله» بأنَّه لاكراهة في صوم يوم السك عمّا ذْكِره وبعدم وجوب 
القضاءٍ فيه» وبجواز تأخير القَضاءِ إليه. وهو كذلك في الجميع» وإطلاقه كغيره 
القَضاء متناولٌ لقضاءٍ المُستَحَبٌ» وجَعَلهِ بعضُهم نظيرٌ ما قالوه من جواز قضاءِ 
فووا رلك اعورم رج يور سبو الصو لحي نا 1د يشرّع في 
صوم نفل فيّقسِدَه. فإنَّهِ يُسَنَ قضاؤٌه كما في «الرّوضة»”"» وله أن يَصِلُ صومّ يوم 
تاملك ورين فتك معان ون جلاعا مسن ل 
فاععلن أن الكرة هه ص عن لا بحرا عاق الجيوعاىاتفحيه 
التّنبيه»» إِلّا أنْ يَصِلَّه بما قبل النُصفي. ْ 


2 
اَن عبان )ل ؛ ير الهلا لله مع الصّحو؛ ا 


ا ال اف ا اليه سلب 


أو شَهِدَ بهَا صِبْيَان أو عَبِيدٌ أَوْ قد َسَقَةوَكَْسَ إِطْبَاقُ العَيِم َك وَيسَنٌ تعْجي 


ولم يُعلَمْ عدلٌ رآه» ( أ شَهدَ هاا أي: الُية (صبان أوعَبيٌ أو قسَفَة) ولو طن 
صِدفَهُم كما قال الرَّاذ فِعِيٌ”"2 فإِنْ لم يكَنْ شيءٌ من ذلكٌ وشَّهِدَ به عبدٌ أو صبىٌ واحدٌ 
فليسَ بشك» وسَبّق في فصل الَيةٍ الكلامٌ على أن هذه المَسألةَ لا تنافِي ما قدَّمَه 
لكي يهام ضف اشر عقن اذا على قر وهيل أ ورافر از أو سياف( كنا 
(وَلَيْسَ إِطْبَاقٌ العَيّم) ليلةً النََّائِينَ من شعبانَ (بيَكٌ) بل يكونٌُ منه ولو كان في 
السّماءِ قَطَحُ سحاب يمكِنٌ رؤيةٌ الهلالٍ من خلالهاء وإِنْ لم ير ولم يتحدَّثٍ النَّاسُ 


برُويتهِ فليسٌ بشاكُ خلاقًا للنِّيخ أبي محمده ويُكرَهُ تحريمًا الوصالُ في الصّوم 
وهو صومٌ يومَيْنِ فأكثرٌ بلا تعاطي مُفطِر ليلا. 

2-8 يسن تَعْجِيلٌ الفطر) إِنْ تحققٌ غروبٌ الشَّمسٍِء وكوثه (عَلَى تَمْرِ) ولا فحُلْوٍ 
لي ل ا 2 


تمرةٌ وهو موافِقٌ لما صرّحَ به القاضي أبوا لطيّبٍ وتَقَلّه عن ال لنص أنه لا بُدٌ من 
ثلاث تمرات لكنّ المُتَوَلي وغيره عبر ب «تمروًا. 
(وَإِلَاقَمَاءِ) وقال المُحِبُ الطَبريٌ 20 يُسَنُ لمَنْ بمكة الفِطرٌ على ماءٍ رَمْرّه”". فإ 
جمّع بيه وبينَ التّمِرِ فَحَسَنٌ ويُكرَهُ تأخيرٌ الفطر قصدًاء وَالتَمَضْمُضُ بماءِ ومَجُه 
2 مو نمع )16> 
أو شَرَبّه وتقيؤه إلا لضرورة. 


)١( 0‏ «الشرح الكبير» )١( .)5١77/5(‏ «بحر المذهب» ("/ .)77٠١‏ 
0 ينظر: ال ا 6 ع ولا 


سب 0 .)8 5 3 1 ا 2 


مضنا العتاقائك: انها ك5 


وَتَأَخِيرُ السّحُور مَالَمْ يَقَمْ ي شَلكُ وَلْيِضْنْ لِسَانَهُءِ عَنِ الكَذِب وَالغِيبَةٍ 


(وَتَأَخِيِرٌ السَّحُورِ مَالَمْيَقَ) أي: السَّخْصٌ بِسَببٍ تعجيل الفطر أو تأخيره 
السّحورَ (ني شََكَ) فلا يعجّل الفطرّ ولا يؤخْرٌ السّحورَ ولو قال: «ما لم يُوقِعاهُ في 
0 وعدقو سن «الكيرن" اشحفات الشّحورِء وقال الحَلِيمِيٌ : 
00 2 لخر التيان. 


وعدا |[ ع تمات الطجبو كار الماكر ا اا الحاو ٠‏ وق 
«المجموع)»”" هنا والرّافعيت”' آخر كتاب الإيمانٍ 0 وقته بين نصفبي اليل وطّلوع 
لفت 

والسّحورٍ بضمٌ السّينِ: اسم لِمَا يكل وقتَ السَحَرِء وبفتجها اسم للفعل. 

(وَيِصنْ) أي: يُسَنُ للصّائم من حيث الصّومُ يكف (لِسَانَهُعنِ الكَذِبٍ وَالفِيتة) 
وإلّا فصون ايه عن أصلِهما واجبٌ ولك أن تجل لام الطَّلبٍ صادقة قةَ بالإيجاب 
والحجمواز؛ فالأولٌ حيثٌ لا ضرورة تدعو لكذب وبق والتَّني كالكذب للإصلاح. 


وكالغِيبةٍ لحاجة: التَظَلَّمٌ وقد يّحبانٍ كالكذب لخلاص مظلوم من ظالم 


والغِيبةٌ قد تكونٌ بالقَلب كما في «الأذكار»”* تبعًا للعّزاليّ» وتعبي المُصيّف 
بِاللسانِ يُفهِمْ خلاقه. 
)١(‏ «المحرر» (ص )١( .)١١7‏ «المجموع شرح المهذب» (5/ .)7”5٠9‏ 


() «المجموع شرح المهذب» (5/ .)5٠0‏ (5) «الشرح الكبير» /١1(‏ 767). 
(5) «الأذكار» (ص 7145). 


عه ا ر ‏ رم 0 00000 
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رعلا يي 


ا ا 07 لور ص ده 
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ء. وبا أي أ 


| 5 ع5 الت 35 ه51 


و دُعَن ال هَوَات ود ّ- . أنْ يَغْتَيِلَ عَنِ الجَنابَةِ قَبْلَ الفَجْرٍ وَأَنْيَحْمَرِ 7 
عَنِ الحِجَامَ وَالقَبَة 


ونش ناته ايمناعن ال لناقو قن تجاه كَدَّمَه أحد فليقل: ني صائةٌ» ما بلسانه 
كما في «الأذكار»"" و«التّحرِير»” مبّ 1 نَِنٍ أو ثلاثاء أو بقليه كما تَعَلَّه الرَافِعِيُ د 
عن الأئمة» واقتَصَرٌ عليه وجَرّم به 9 وفي (المجموع»”” 5 منهما حَسَنْ 
والقولٌ باللّسانٍ أقوّىء فإنَ جَمَع بينَ لقب واللّسانٍ فَحَسنٌ» وقال الرُويايُ نك 200: 
إِنْ كان في صّوم رَمضانَ قاله بلسانه و إلا قالّه بقليه. 


م 7 7 لجرو اراي ار سر رجه وسار رسبر 


(قَ يُسْتَحَبٌ بُ أنْ يَغْتَسِلَ عن الجَابَةِ) والحيض والتّفاس (قَبْلَ الفَجْرِ) قال 
الجُرْجانِيُ والمَحَامِِيُ: ويُكرَهُ له دخولٌ الحمّام بلا عَذرٍ. 

(وَأَنْيَحْتَرِرَ عَنٍ الحِجَامَة) والقَضْدِء وعطفُه هذه المسألة على ما قبلها ُشيرٌ 
عدم الكراهة فيها» ونص «الأم0" يدُلّ علي وفي «المجموع"'" الجَْمْ بعدمهاء 5 
الاقعة») جَرّم بالكراهة» بل جَرّم المَحَامِلِيٌ أنه يكرَهُ للضَّائم حَجْمْ غيره أيضًا. 

(و) يحتّررٌ عن (القَبْلَة) وسبَقَتْ هذه المسألةٌ» قال الرُويانِيُ ده : وحكم النظر 


.)١77ص( «تحرير ألفاظ التنبيه»‎ )١( .)184 «الأذكار» (ص‎ )١( 

(7) «الشرح الكبير» (/ .)7١85‏ (:) «المجموع شرح المهذب» (67/5). 
(5) «بحر المذهب» (”7/ .)١95‏ () «الأم» (8/ 9 "31). 

(10) «المجموع شرح المهذب» (0719/5. (8) «الشرح الكبير» (57/ 718/7). 

(9) «بحر المذهب» (/ 707). 
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مكمه ل 4 ع عه ره 0 1 : 0 02 9 م يت 00 
وَدْوْقٍ الطعّام وَالعَلَكِ وَأنْ تقول عِندَ فطرو: | للهُمٌ لك صمت وَعَلَى رِرْقِكَ 


و5 
أ 
- 


5 بن لءه وسار 0ن 8 هه عر بلع كوتس ٠.‏ 2-0 
أفطرث . وَأَنْ يُكْثِرَ الصَّدََةَ وَتِكَاوَةَ القَرْآنٍ ني رَمَضَانَ 


0 2 6 ه 2 3 عل م و 
بشهوة كالقبلةِ» (وَ) عن (ذَوْقٍ الطُعام) ولو قال: «والذَّوقٍ) كان أَعَمَّ» ويُكرَهُ مضغ 
الخرن لا لايق ذلك لطقل 'وتسوه: 

98 0 0 و و 

() عن (العَلكُ) بفتح العينِ مصدرٌء وبكسرها: الشيء المَعلوك؛ وضبطه 
المُصنّفُ بخَطَّه بهماء هذا إذا لم يَصِلْ منه شيءٌ للجّوفيء فإِنْ وَصَّل عَمِدًا أفطر أو 
شك فلاء وكذا إن ابْتَلّع ريقه وفيه طعمّه أو ريحه. 


-ة؟ ري 0 6م ع 5 5 )”> و هه م 3 اي 
(وَأنْ تقول عِنْدَ) أي: عَقِبَ (فِطرو: الهم لك صَمْت. وَعَلَى رِرْقِكَ أفطرزت): 
وزاد الطبرانك'") و أوله: البسم الله) . 


ما 


(وَأَنْ يُكْيِرَ الصَّدَمَة وَتكاوَةَ القَرْآنِ ني رَمَضَانَ)؛ وهل الأفضلٌ قراءنّه عن ظهر 
قلب أو في المُصحَفِ؟ فيه احتمالانٍ وخلافٌ» كذا في بعض الشّروحء لكِنْ تَقَلَ 
المُصئفٌ في «التبيانٍ»”" عن القاضي حسين وغيره 95 القراءة في 5 0 
منها عن ظهرٍ قلبء ثم قال: ولو قيل إن يختلِفٌ باختلافٍ الأشخاص فيّختارٌ 
القراءة في المُصحفي لمن يسئّوي خشوعه وتدبُرٌه في حالَتّئ قراءتّه في المُصِحَفٍِ 
وعن ظهر قَلبٍء ويُختارٌ القراءة عن ظَهِر قَلبٍ لمن لم يَكمُل بذلك ُشوعٌه 
ويَزيدٌ على خشوعه وتديّره لو قَرَأ ني المُصِحَنٍ لكان قولا حسناء والظَّاهِرٌ أنَّ كلام 
السَّلّفٍ ونقلّهم مَحمُولٌ على هذا التّفصيل. 
(1) «المعجم الأوسط؛  .0/049(‏ (؟) «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص١١٠).‏ 
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01 


2م55 520 الت 05 الهاج 


راعه 


لكي ات 


2 ل 7 

(وَأَنْ يَعْتكِفَ) في رمضانً (لا يسيِّمَا في العَشْرٍ الأَوَاخْر مِنْهُ) وسيّعِيدٌ المُصنفٌ 
هذه المَّسألةً في باب الاعتكانيء وإنّما قَيّد هذه الثلاثة برمضانَ؛ لأن استحبابها لا 
فرقٌ فيه بينَ ليل أو نهار» والاعتكافُ مستحَبٌ مطلقًاء ولكِنْ يتأكدٌ في رمضاد فلو 
قال: (وأنْ يكير الصَّدفةَ وتلاوةً القرآنِ والاعتكافٌ في رمضانَ» كان أَوْلَى. 


© © © 


رقصًا”) 
شَرْطُ وُجُوبٍ صَوْمٍ رَمَضَانَ العف وَالبَلُوعُ وَِطَائنهُ وَيُؤْمرٌ ب الصّهيُ سبع إِذَا 
أطَاقٌ َي ترك لتريض | إناوخد ع مرراسيية 


ا 1 5 


04 00 1 ا 3 ما 
2 جر 0 8 5-5 م 0 2 ار 4 0 0 
' نتم ١‏ 2 7 


َل 
ف سْرَوطٍ وجوب صَومْ رَمصَن وَمَا يليح نَرَك صَوْعِهِ 

اا ل 3 صَرْطً) أي : شرو (وٌجُوبٍ صَوْم رَمَضَانَ) ثلاثة : (العقل. 
وَالبُوعْ وَِطَاقََهُ) أي الصّومٍء فلا يجبٌ على صبيٌٍّ ومجنونٍ وعاجز بكبَرِ أو 
مرض» لم يك الإسلامٌ من الشروطِ؛ لأن الكافر ون كان مخاطي فوع الشَّريع 
لكِنَّ الوجوب في حقّه وجوبٌ عقاب عليه في الآخرة» ولم يذكُرٍ النّقاءة عن حيضٍ 
ونفاس» وعدم المانع من مرضي أو سفر أو رِدَةٍ أو كر أو إغماء؛ لأن الوجوت فق 
حقٌ هؤلاء وجوبٌ انعقادٍ سبب لوجوب القضاءٍ ء عليهم؛ لأوجرت آذاء» والمكزان 
يجب عليه الصّومٌ ولا يصِحٌ منه» ولك أنْ تقول: إنَّ هؤلاءِ خارجُونٌ بِقَيْدِ الإطاقة؛ 
لأنّهم عاجزُونَ شرعًاء والعَجرٌ الشَّرعٌ كالحسّت. 

(وَيُؤْمَر به الصَّبِيٌ) والصّبيَةُ (لِسَبْع) من السّنينَ (إذَا) مير كل منهما و (أَطَاقَ) 
الصّوم» ويُضرّبٌ على تركه 0 والأمر والضَربٌ واحِبانٍ على الوّليٌ كما في 
«المجموعا "ل وفيه أيضًا ل لايصِحٌ صومٌ كل منهما إلا ب من اليل. 

(وَيباح تركة كُهُ لِلْمَرِيض) تَعَدّى بسبب المَرض أو لا (إِذَا وَجَدَ بِ) أي: الصّوم 
م ضَرَرًا شَدِيدًا) كضرر مُبيح التَيمُم المُتقدّمِ في بابه. فإن حشِي الهَلاكُ من الصّوم 
ال ْ 
0 ا 


0 : 
000 000 0 70 5 0000 


وَللْمْسَافِرٍ سَهَرًا طَويَامُبَاحًا وَلَوْأَضْبَّحَ صَائْمًا فَمَرِض أَنْطَرَوَنْ سَائَرَ كَكَاوَلَوْ 
أصْبَحَ المُسَاِرُوَالمَرِيضُ صَائِميْنٍ ن نم آَرَاد الفِطرٌ جَارَفَلَوْآكَامَ وَشّفِيَ حَرءَ الفِطرٌ 
عَلَى الصَّحِيح وَإِذَا أَفْطَرٌ المُسَافِرُ وَالمَرِيضُ قَضَّيَا 


وجب الفِطرُ» وحكمٌ من لَب الجُوعٌ والعَطش عليه حكمٌ المَريضء ولو كان 
صحيحًا مُقِيمَاء ثم المَرضُ إِنْ كان مُطْبعًا فله ترك النَّيِةَ وإِلّا فعليه النية فإنْ عاد 
المَرَضُ واحتاجٌ للفطر أفطرٌ. 

() يساح ترك الصّومِ (لِْمُسَافِرٍ َفَرَاطَويامْباحَا) بأن قمر يَقَضُرٌ فيه الصَّلاةً إِنْ 
تضرَّرٌ بالصّومء وإلّا فالصّومُ أفضلٌ كما سَبَّىَ في صلاة المُسافر. 

(وَلَوْ َضبّح) مقيمٌ (صَائِمً فمَرِضَ أَفْطَرٌ) تعدّى بالمّرض أم لاء (وإِنْ سار َلا) 
يعر في الأصمٌ إن فرق عُمْرانَ الب بعد المَجرء ولا أفطر جزمّاء ولو َوَى يلاثم 
ساقرٌ وشكٌ أساقرٌ قبل المَجر أم بعدّه لم يُفَطِرُ. 

(وَلَوْ أصْبَّحَ المُسَافِرٌ وَالمَرِيضُ صَائْمَيْنِ نأا لطر ججرٌ) لهما الفِطرٌ في أصح 
الوَجِهَين يْنِ بل كراهة كما في «المجموع»7"» ولم ير جح الرَّافِعِيُ”" شيئًا من هذّينٍ 
ان بعر الكراهةً فيما إذا كان الفط لخير حاجة. 

(لَوْأكَام) المُسافِرٌ (وَشْفِيَ) المَريضُ (١حَرُمَ‏ الفِطرٌ عَلَى الصَّحبح) وقَّطّع جَمعٌ 
الحو طاو التريض: 

(وَإدَا أَفْطَرٌ المُسَافِدٌ وَالمَرِيض قَضَيَا) ولو أفطرٌ من لا يُرجَى زوالٌ مرضه أو شيخ 


0 «السير ترك العيااني .)3١١/5(‏ () «الشرح الكبير) (578/5). 
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ظ مت لقانت افك لهات 


ركذا حاص وَالمْفطك باهر وََاِكُ لوت بُ قَضَاءْ مَا فَاتَ بالإِعْمَاءِ وَالرٌدَة 
ا صَائِمًا وَجَبَ إِنْمَامَةُ بلا قَضَاءِ » وَلَوْ بَلَمَ 


ٍ 


را 1 أفا 


2 


أَسْلْمَ قلا قَضَاءَ 


فبه ذا 
عر ليأ قتي أروم اتش والهما جهن كج فال لد ريق »لعن جرم الفاضني 
حسينٌ بأنّه لا يلرّمُ الشّيت”". 

(وَكَذَّا الحَائِضُ) والنّفساءٌ يقضيانٍ ما فاتَهُماء وسَبَقَتْ مسألةٌ الحيض في بابه. 
ولايجبُ القَضاءٌ فورًا في هذه الصّورِ مالم يدل رمضانُ القابل» بخلافٍ قوله: 
(وَالمْفْطِرٌ كا عُذْرِ) فإنَّه يقضي فورًا بقدر ما فانّه وإفطاره كبيرةٌه ولا مفهومٌ لقوله: 
«بلا عذر»» بل هو بيانٌ لصورة المَسأَلةَ» أو تعريضٌ بِمَن قال: لا يقضي عن فطر 
يوم من رمضانَ صومٌ الدَّهِر كلّه وإِنْ صامهء (وَتَارِكَ الَّهة) عمدًا أو سهوًا أو جهلا 
يقضي ما فائّه. 

وَيَحِبُ قَضَاءُ مَافَاتَ بِالإِغْمَاءِ) سواءٌ استغرّقٌ الشَّهرٌ أم لاء (وَالرّدة) إن عاد 
للإسلام؛ وكذا قضاء ما فات بالشّكر (مُونَ الكفِْ)الأصليٌ فلا يجبُ قضاء ما فاتَ 
زمئه إن أسلّم» (و) دون (الصَّبَى وَالجُنُونِ) فلا يجب قضاءً ما فاتّ بهماء ولو انَصَلَ 
جنون برد وَجَبٍ قضاءٌ ما فاتٌ بهء بخلافي ما لو انصَّل بسُكر. 

(وَلَوْبَلَّعٌ) صبيٌ (بِالتَهَارِ) حال كونه (صَائِمًا) أن نَوَى ليللا (وَجَبَّ) عليه 
(إِنْمَامُةُ بلا قَضَاءِ). فلو جامَمَ بعدَ بُلوغِه لَزِمَيْهِ الكقارةٌ. 
1 (وَلَوْيَكَمَ) صبئٌ (فِيه مُفْطرَاء أو أَكَاقٌ) فيه مجنونٌ (َوْ أَسْلّم) فيه كافرٌ (ككا قَضَاءَ) 
1 )بطر ا ا 


في الأصَح و رُم إنسا قي الها في الأصحٌ ورم من كقذى بالفطر وني 
ليد لا مُسَافِر وَ مَرِيضًا رَالَ عُذّرُهُمَا َعْدَ الفطر وَلَوْ َال كَبْلَ أَنْيَأَكُكَاوَلَمْيَنْوَِا لكا فَكَذَا 
في افده الاير ان ل د 


١ 


على كل منهم (ف الأصَح) في لجع لاه أي اللي والشسام 
(إِمْسَاك يقي َي الها ني الأصَحٌ) المَبنيٌ على عدم لزوم القصاءء (ويرَمٌ) الإمسالك 
قطي ال ا شر ارو اللز 1 لور كر الفط على لسري عيّ 
مكل المُرتذ؛ لأنّه مفطرٌ شرعَاء (أوْ تّسِيَ الثيّة) بأنْ لم يبَينها ليلّا. 

و(لا» يلرّمٌ الإمساك (مُسَافِرًاه وَ) لا(مَرِيضَا رَالَ عُذْرمْمَابَعْدَ الفطر) بل 
تكد كيدها وز أكلذ تاتقنياه: ولك وال عد ماكز أن عاكلا ولو فال: 
«أنْ يُمطِرا» كان أ عَم (وَلَمْ َنْوَالَبْلَا تَكَذَا) لا يلرّمُهما الإمساكُ (فِي المَذْمَبِ) 
المقطوع به كمافي «المجموع»”"2, وإِن اقتَضَّى كلامّه في «الرّوضة»!'' تصحيح 
طريقٍ الخلانيء ولو نَوَيا ليلا فأصبّحا صائِمَين لَرْمَهما الإمساك؛ ولو طَهّرَت 
جانفن أو لما انام الوار اكه رقنا الإقياة على القيي: 

(وَالأَظْهَرٌ: أَنَّهُ) أي: الإمساك (يَلْرَمْ م مَنْ أَكَلَ يَوْمَ الشّك) وتقدَّم بياله (ُمَ 

َتَ كَوْنهُمِنْ رَمَضَانَ) وهذا مُشَعِرٌ بأنّحكم من لم يأكل بخلافه وهو الجَزمُ 
لجالا ا اا ال 
الوجوبٌ فيه بطريق أَوْلَى» لكِنْ في «أصل الرّوضة»”" عن «التَّمةِ) أن مَحَلٌ القولين 


.)71/7 «المجموع شرح المهذب» (577/5). (؟) «روضة الطالبين» (؟/ ا/اثا‎ )١( 
ف لايد - او ع امو‎ 


ا ا 9 29 
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0 
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017 


سا لوبان لمن رما قبل أكله» فإ با بعقه» فإذ لم يوجيه هنا هنأو . 
إلا فوجهانٍ أصحُّهما الوجوبٌ. 

(وَِمْسَاكك بتي ليم من حَوَاصٌ رَمَضَانَ) إن تَبَتَ أن اليو منه كما يقئّضِيه كلامُهم» 
(بخِلَاف التدْرِوَلقَضَاءِ) فلا إمسالكٌ قيهما على ممعَدٌ بفطرهماء والتُميسك على 
الأصحٌ في «الرّوضة»”" ليس في صوم أي: بل شبية بمَن هو فيه وعبارة الرَّافِعِتَ ©: 
ليس في عبادة. وصحّحَ في «المجموع»” أنَّهِ ينَابُ عليه لمن ال اكوا شرعيق» 
ومُقتَضَى القواعدٍ كما قال بعضهم: الجَزمُ بالتّوابٍ لقيامه بواجب. ا 

© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (؟/ 7١‏ 7). 
فو العسين شرح 0 (377/5). 


+ 9 010 0 2 
00 1 57 5 200 0 ١ 0 08 


() «الشرح الكبير») (5/ 5736 ). 


0 


2 


5 


ا 


أن 0 5 


م الا ايا 
5 3 


5 عن 
5 


م 
3 

1 

4 

2 
ادا 
5 
2 
1 
ب 
ٍ_ٍ_ 


ا ا 


0 


د 
١‏ 


ك3 
1 

ينا 

01 3 1 


7 


ماك المعاياق اإنتن ماو لهات 


رقصّر”) 


انان مو رمسم 
عاته د َم عَنْهُ وي ني ابد بل برج من تر لكل َم م 


ِ 


م وَإنْ ما 


وى 
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فصل ) 
ؤحَكمٍوِدَيَة الصَّومْالواجب 


_- 1 


عن َقة فيك ين رَعضان) بثذر عات لكان القضَاو) ؛ إِمّا بِمَوتِهِ في 


-1 


ع 


ومفبان» أوناسة ار مَرض أو سَفْرٍ أو حيض أو نفاس أو إغماء من أَوَّلِ شَوَّالٍ إلى 
موته (قكا تَدَارٌكَ لَهُ) أي: للفائتٍ منه بالفدية» (وَلا إِنْمَ) 


2 2 
2 عليه أيضَاء فإن فاتَ بغير 


يما 


عه 


عذر وَجَب تدارٌكه بالفدية كما جَرَّم به الزَّافِ”" في النَذرِ وعليه الإثمُ ابا 


(وَإِنَ مساتَ) مسن فاته الصّومبُدرٍ أو لا َْدَالتَمكنِ) ين قضائده ولم يعض (لمْ 
يِصَمْ) أي : لاايصحٌ أن يصوم (عَنْهُ عَنْهُ وَلِيِّهُ لِيّهُفي الجَدِيدِ)» وليس جديدًا مَخْضًاءٍ لنص 
الشَّافعِيَ عليه في أكثر كتبه القديمة» وعُلِم مِن قوله: «مات؛ أنَّ الح الذي لاير جى لا 
يصام عنه) وهو كذلكٌ كما جَرْم به 5 زيادة «الرّوضة)29 6 تقل 5 باب اندر عن 
الإمام أن الظَاهِرٌ الصَّحَةُ ولم يُخالِفُه »ثم حَكَى في باب الوّصيّة صب وجهينٍ بلا ترجيح. 


جل يُخْرَجُ) عنه (ِنْ تَرَِه لكل يَوْم) فات (مدٌ مد طَعَامِ) وهو رِطْلٌ وثلثٌ وهو 
بالكل ربع صاعء وهو نصفُ قدح مصريٌ» وفي القّديم: لا يتعيّنْ الإطعامٌ بل 
بخوا نار ايك أذ هبر مين وشم كماو اليا 


.)7319 /7( «روضة الطالبين»‎ )7١( .)454.45/8 /5( «الشرح الكبير»‎ )1١( 
0 دا عع ا‎ )0( 1 


وَكَذَا النَذْرُ وَالكَفَارَكٌ قُلْتُ 0 
ضام َجْنبيٌ بإذنٍ الول صَحّ) لا مسقلا 


(وَكَدًَا النَْرُ وَالكََارَة وجميمٌ أنواع الصَّوم يجري في تدارٌكها هذان القَولانِء 
ولافرقٌ بِينَ كمارة القتل وغيرهاء كما لسع يه [طلانة تبعًا للرّوضة”" كأصلها'”» 
وقيّدَه «الحاوي الصَّغيث) بكفارة القتل» وَوَحَهه ع" الي لا إطعامَ فيهاء 
فِيُخْرِجٌ على عدد أيّاِها أَمْدادَاء وأا غيرّها مِن كمارةٍ ظِهارٍ وجماع رمضان فالصَّومُ 
فيهما يَخْلُّفُه الإطعامٌ عند العجز عنه. 

قلت :) كالرّافِيِت”© (القَدِيمُ مُنَا هُنَا أَظْهَر) وصوّبّهِ في «الرََوضة)" وقال: ينبَي 
الجزمٌ به؛ للأحاديث» وليس للجديدٍ حُجّةٌ من السّنةِه والحديث الوارِدُ بالإطعام 
ملعت وقد لت عن 1 ا الرّجِحانَ مِن جهة المَذهب. وليس كذلك؛ 
لذن الصَّحِيحَ ف فيه منع م الضَّومء بل قَطْعْ به المار © وغيرٌه. وحينكذ 00 على 
الأظهريّة من 50 الدّليل. 

(َالوَيٌ) الصّائمٌ عسن قريبه على القّديمٍ هو: (كُلَ قيب على المُخَْار) تبعا 
لابن الصّلاح وغبره؛ (وَلَوْ ضَام) على القّديم ( أي جَْبِيٌ) عن الميّتِ (بإِذْنٍ الوَلِيَّ) أو 
بوصيّة عن المَيتٍ بأَجْرةٍ أو غيرها (صَمٌ؛ لا) إِنْ صامَ عنه (مُسْمَقلًا) فلا يصِحٌ (ني 


الأصَحٌ) ولو صامَ عنه ثلائونٌ رجلا بإذنه في يوم واحدٍ أجرَأهُ عن جميع رمضانً 


(١)«روضة‏ الطالبين» (8/ 719). () «الشرح الكبير؛ (5/ 565 -508). 
() في الحاشية: «الإِسْتْوِي». (5) «الشرح الكبير» (5/ /401). 
(5) «#روضة الطالبين» (؟/ 7”87). لقانت لاد (/ ؟هغ). 


ماك اللعج اك ارت وق ليهات 


وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاة أو اعْيِكَافٌ لَمْ يُفْعَلَ عَنْهُ وَكَا فِذْيَةَ وَفي الِاغْيِكَافٍ 


- 


| أعْلَمُ وَالأَظَهَرٌ: وجُوبُ المُدّ عَلَى مَنْ أَفْطَرٌ لكبر 


على الظَّاهرِ في «المجموع»”". قال: وهو الذي أعتَقِدُهء ولكِنْ لم أَرَ لأصحاينا فيه 
كلامًا. 

(وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيْه صَلَاةٌ أو اعتِكَافٌ لَمْ ُفْعَلْ عَنْهُ) شيءٌ منهماء واختارٌ بعضهه”" 
تبعًا لابنٍ أبي عَصِرٌونَ د جوارٌ الصَّلاةٍ عن المَيِّتِء (وَكافِذَْة) عليه لكل منهماء (وَِي 
لكان قَوْلّ» واه َعم ولم يي هل القّولَ في فعل الاعتكافي عنه أو في الفدية؟ 
ال اا | عن الشّافعيٌ أنه قال: يعتكفٌ عنه وليّه . وفي رواية. 
أي عن الشَّافعِيَ: يُطعِمْ عنه”"" 

(وَالأظْهَرٌ: و وُجُوبُ المُدٌ) عن كلّ يوم (عَلَى مَنْ أفْطَرَ) وهو حر في رمضانَ أو 
تَذْرِ أو كمارة (لكِبَر) من تق أو عور وفي معناهما مريضٌ لا يُرجَى بُرْؤهه فلو 
قال: : العُذْر لايُرجى زواله» كان أَوْلَى» ولا يجورٌ تعجيلٌ المُدٌّ قبل رمضادً» ويجورٌ 
ب ع بالجواز قبلّه” سيره الضف 


| 00 


شعَرٌ إطلاقّه بأنّه لافرقٌ في وجوب المّدٌ بينَ غنيٌ وقَقيِرِء وفائدثه على 

7 الذي يقتَضِيهِ كلام «الرَّوضة)”” كأصلها”' استقرارٌه في ذمّةٍ امير وف 
ا ا 20 5 2 3 وه دم اي 

«المجموع»'"': ينبّضي تصحيح عكيسه؛ ولو افطرَ الشيخ ونحوه. ثم قَدَرَ بعد ذلك 

)١(‏ «المجموع شرح المهذب» )١( .)7”17/١/1(‏ في الحاشية: «السّبكي». 

(") ينظر: «الشرح الكبير» (5/ /50/841). (5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ .)71١‏ 


ل (5) «الشرح الكبير» (5/ 5 50). 
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االخازل والشرس ترن النطرنا ولا على للسنيوما و جد بَ القَضَاء م بلا فِذيَةِ أ 
عَلَى الوَلَدِ لَرْمَنْهُمَا الفِذيَهٌ في الأَظْهّر , وَالأَصَحٌ: أنه يُلْحَقُ بالمُرْضِع 


على الصّومء لم يلرّمْه قضاءٌ ما أفطرّه في الأصمٌّ عند الأكثرينَ» ولو تكلّف الصّومَ 
وأتى بيك زولا كي ابولق لذي لق حال عر ضوع لم قله عي لامي أن 
زوائدٍ «الرَّوضة)() المَبنيٌ على الرّاجح مِن وُجوب الفدية عليه ابتداءً» وإذا أفطرٌ 
العبدٌ لكر ” ثمّ مات رَقيقَا فلا شَّيِءَ عليه. 

يي ل سي را 
المَريض (عَلَى نَفْسَيِهِمَا) فقَطء أو مع ولدَيّهما كما في «المجموع»”'" (وَجَبَ جَبَ القضَاء 
بلا فِذَيَةِ) عليهما. 

(أَوْ) خومًا (عَلَى الوَلدِ) من كلّ منهماء أو من غيرهما بإجارَةٍ لرضاعة (لَرِمَنّْهُمَا) 
ا (الفذْيةُ ني الأَظهرٍ) وني وجوب الفدية في صورة الإجارة تردٌدٌ كالتَرددٍ 
في دم الت تع أَهُوَ على المُستأجَرِ أو المُؤْجر؟ كذا في «الرََوضةَ»(" عن فتاوّى القاضي 
حسينٍ وأقرهُ وقال في «المجموع»”». عل الأصحٌ أنّها على المُرضعء ولا تتعدّد 
اديه بتعدّد الرّصعاتٍ ني الأصمٌ» ولو كانت الحامل أو المُرضِعٌ مُسافرة أو مريضة 
فأفطَرَثْ بن الَرص فلا فدية في الأصحٌ» والمُتحيّرة إذا أفطَرَتُ للإرضاع فلا فدية 
عليها في الأصحٌ في زوائدٍ «الرُّوضة»”" من الحيض. 

(وَالأصحٌ: نه يلْحَُ بالمُرْضِع) في إيجاب القضاء مع نّزوم الفدية في الأظهر 
(1) قروضة الطالبين؛ (0085/5. - (؟) «المجموع شرح المهذب» (771377/57). 


(*) «روضة الطالبين» (؟/ 73817). (5) «المجموع شرح المهذب» (771777/57). 
(6) «روضة الطالبين» (؟/ 3814). 


0-1 
ل ع تا لاحتام 5-6 و ا لسع 1 وت تم لي 01-0 07 0ه 
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0 0 كلا 2 2 0 
اساي لالز اواك 20 0 : 7 55 . 5 2 ا 
امجفية لخو ا وان ا ا ١‏ يي ا ل 9 في ارتيد لاي 1 


جرال وو ترو على 1 و االفكدي روطان كر ما ان 
مَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ حَتَى دَخَلَ رَمَضَانٌ 1+ حَرَ لم مهمع الَضَاءِ لكل َم مد 
7 57 1 كر بتك اوقا عع دكا قات أخرع 


(مَنْ أفْطَرَ لإنْقَاذ) شخص (مُشْرِفٍ عَلَى هَلَاكِ) بغرقٍ أو لا فيكونٌ الأصحٌّ وجوبت 
الفدية عليه» هذا إذا لم يُمكِنْ تخليصّه إِلّا بالفطر» وهو في هذه الحالةٍ واجبٌء أمّا 
لو أفطرٌ لإنقاذ مال مشرفٍ على هلاكِ فلا تجبٌ فدية كما في «فتاوّى القَمَالٍ». 
زلا المنء لمُتَعَدَي بفطر رَمَضَانَ بير جمّاع) فلا ب يُلَحَقٌ بالحامل والمرضع في لزوم 
الفدية وحيئَكذٍ فلا تلرّمُهء وإن وَجََبَ عليه القضاءً في الأصحٌ. 
من أخَرَقَضَاءوَمصَالَ مع إكَانِ) بكونه صحيحًا مُِيمًا (َنَى َحَلَ وَمَضَادُ 
حر لَرْمَهُ مَعَ القضَاءِ لِكُلَ يَوْممُذّ) ويأنَمُ هذا التَأخيرٍ كما في «المجموع»", وفيه 
ا ءُِ بأنِ اسبَمرٌ سفرٌه أو مرضه فلا 
فدية عليه لهذا التأخير. 


20 


(وَالأُصَحٌ: تَكَرّرُهُ) أي: لد (بتكرُرِ الشَدِينَ) إن لم يكن أخرٌ اج الفدية فإِنْ 
أخرّجَها ولم يقض حتَّى دحل رمضانٌآحَرُ وجب المّدٌ ثانا جزماء وهكذا حك 
العام الثَّاآلْث والرّابع فصاعِذاء واعبَبرَ بعضهو”" مع إمكانٍ القضاء كوه عالِمًا 
عامِداء فإن أخر ناسيًا أو جاهلا لم يتكرّز. 


(5) الأصحٌ (أَنّه لو َخَرَ القَضَاءَ / َع إمْكَانِه) ونا بالجديدٍ السَّابِقٍ (فَمَاتَ أُخْرج 


!+ )اا وك سدح شعقه (؟) في الحاشية 
00000 ع[ 6ع ١‏ أ 0 
0 00 96 0 90 5 نفك 
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ا 
4- 52 
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515 لالت اقنااله51 


كت ِكل يَْمٍ مُدّانِ مُدللْمَوَاتِ وَمُدٌ لِلتَأخير وَمَضْرِفُ الفِدْيَةٍ المُمَرَاهُ أو 
200111 إِلَى شَخْصٍ وَاحِدِ وَجِنْسَهَا جِدْسٌ الفِطْرَةٍ 
0 
مِنْتَركَيِهِ لكل يم مُدَّانِ: مذ َِْوَاتِ) للصّوء (وَمدَ ِلتََخيٍ) للقّضا ع فإن 5 
لديم وصام اَي حَصَلٌ تداراكُ أصل الصّوم ووَجَبَتْ فدية التأخير. 
(وَمَضرِفُ الفذْيَةِ الفُقَرَاهُ َو المَسَاكِينٌ) فقَط دون بقيّة الأصنافي العّمانية الآتية 


في قسم الصَّدقاتٍء (وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادِ) من الفدية (إِلَى سَسخْص وَاحِدِ) لااصرفٌ 
مُدّ منها لسََخصَّيْنَء (وَجِنْسُّهَا) أي: الفدية (جِنْسٌ الفطرَة) ونوعها وصفتهاء و 
بِيانُ ذلك في زكاة الفطر. 


© © © 


1-2 يجي 1 
لبن 
”7 6 010 0 


التلماه م 

ووو 0 
رَمَضَانَ) بالنظر لصوم نفيمه (بجماع َيِم به يسبب الصّوْم) فهذه قيودٌ أربعة تضمّتّها 
ضابطٌ الكمّارةٍ» ويَرِدُ عليه مَن طَلّع عليه الجر مُجامِعًا فاسيَدَامَ؛ فتَجِبُ الكمّارةٌ مع 
انتتفاءء فسادٍ الصّومء فإنَّه لم ينعقدُ حيكذٍ صومُه والمَسادٌ فرعٌ الانعقادٍ. 

وخرّج ب ١م‏ مُكلني»: ١‏ لصَّبِنُء فلا تلزمٌ بجماعه كفارة في الأصحٌّ» وبصوم نفسسه: 
ما لو جامَعَ مسافِرٌ ونحوه امرأته فمّسّد صومُّهاء فلا كفارةً عليه بإفسادٍ صومهاء ولا 
حاجة لتقيدك الجماع بالتَّامٌ كما في «الرّوضة)”" وغيرها؛ 2 5 الْحَسّفَة 
بجعتي 

شَرَع في مُحترَز لقيو السَابِقة بقوله: :(وَكا كَقَارَة عَلَى نّاسٍ) ومُكرٌوء هو 

محترز 0 «بإفساد» ومن َس اليد وأِر بالإمساكِ فجامّمَ لا كفارة عليه جزمًا. 

(وَلَا) على (مُفْسِدٍ غَيْر رَمَضَانَ) مِن نَل ونَذْرِ وقضاءِ وكفارةء وهذا مُحتَرَرُ 
قوله: «رمضان». 


)١( |]‏ «روضة الطالبين» (10/4/9"). 


اا 
0 
و 3 3 


تج عت 
:4ه 


التبقام اسان اين بي الَرَحْصٍ وَكَذَا بمَيْرِهَا ني الأصَحٌ» وَلَا عَلَى 
رطش الكل نان جنا ولام جامع ينه الأكل تايسيه وطن آنه أنطر به وك كان 
الأصَح بُطْلَانَ صَوْمِه وَكَامَنْ زَنَى نَايسيا وَكَا مُسَافِرٍ أَقْطَرٌبالرَنَا م مر خْضَا وَالْكَمَارَةٌ عَلَى 


0 


اك ل 3 لذ 7 
55 كر 
31ر0 


(أَو) مُسِدٍ رمضانً (بمَْرِ الجمّاع) كأكل وشربٍ واستمْناءِ ومباشرةٍ دون فرج 
مُمْضِيةٍ لإنزال» وهذا مُحتَرَرٌ قوله: ا 

(وَلا) على صائم (مسَافٍ) أو مريض (جَامعَ بي الَرخُصِ) جزمًا (وَكَذَ غير يرِهَا 
ني الأصَحٌ) وإِنْ قَلنا ا به. 

(وَلَا عَلَى م من طَنَّ َيِل أي : بقاءه أو دخوله فجامَعَ (قَبَانَ جماعه (تَهَارًا) أي: 
أولّه أو آخرّه (وَلَا) على (مَرنْ + عا زاكر بكرت نَهُ أَفطَرَ به) 
ا يدا الأكل ون كا الأصَح لد صَوْمِه) بهذا الجماع. 

على كيج لوو حو شق عه ينول على نر 

(ولا) على (مُسَافِر أمْطَرَ الرنَام مُترَخُصًا) بقطره» وهذه المسائلٌ كلّها مُحيَرٌ 1 
مب وكوع با مال حلم لهل يط بذلك فجامع نشارٌ تت لكك 
جزمًاء وظان لطر في هذه التسألة إن عَم وجوب إمساكه عن الجماع وخيره فإئمه 
لا بسبب الصّوم فيَخْرّجٌُ بالقيدٍ الأخير» وإِنْ ظنَّ الإباحة حرج بقوله: 25 

ولمًا فَرَحَ من موجب الكَفَّارةِ قَرّع فيمَنْ تَحِبُ عليه فقال: (وَالكَفّارَةُ) تجث 
ل ثناةٌ من 


(وَفِي قَوْلٍ:) الكّارةٌ (عَنْهُ وَعَّْهَا) فيجبُ كما قال المَحَامِلِيٌ على كل منهما 
نصفّهاء نم يتحمّلٌ الرّوحُ ما وجب عليهاء وقال المُتولٌي: على كل منهما كفارة 
مستقلّة ولكِنْ تَحَمّلَها الزَّوجٌ عنهاء وهذا مُقتضّى كلام الرَّافِِتِ"" 

(وَفِي قَولٍ :)على الزَّوج كمارةٌ ودعَلَيهَ) إن وُطِنتْ في بها كما قيّدّه بعضهم”" 
(كَمَارَةٌ أَخْرَى) ومحَلٌ القَولٍ الثاني وَالثَّالثِ فيمّن كاث صائمة وبَطَلَ صومُها بأنْ 
مكتشافد الوط ءطائعةٌ عالية أمَا المقطرة بحيض أو غيره أو لم يبطّل صومُها 
كأنْ تكونّ نائمةٌ فلا كمَّارةَ عليها جزماء والمُتحيّرةٌ لا تلرّمُها كفّارةٌ على الأصحٌ في 


زيادة «الرّوضة)2". 


(وَتَلُوّمُ) الكمّارةٌ (مَنِ الْمَرَدَ بِرؤْيَة الهلال) من رمضانً (وَجَامَعَ في يَوْمِهِ) قبلت 
- ع 7 ا 7 2 َ 2 وه ؟ حر 
شهادته أوْ لاء ومن انمَرَدَ برؤية هلال شوّالٍ لَزِمَه الفِطرٌ لكِنْ بخفية؛ لثلا ينهم فلو شَهِدَ 
بعد فطره لم تُقبَل؛ لهمت بإسقاط التّعِيرٍ عنه» بخلاف ما لوشَّهِدَ رد كل فلا يُعزّرُ. 


5 م قرع في تعدَّدِ الكمّارة بتعدّدٍ القّسادٍ فقال: (وَمَنْ جَامَعَ نفي يَوْمَيْن لَرْمَهُ 
دوا سوا كذ عن الجما الأول قبل ال أم لاه ون جائة مت فأكثرٌ في 
يوم واحدٍ فليسٌ عليه | ا واحدةٌ للجماع الأوَّلٍ جزمّاء ومّن جامَمٌ في ني جميع 
زمضات رم بعددها. 
0 (1) «الشرح الكبير» )١(  .)448/5(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَة». 
1 (*) «روضة الطالبين» (؟7/ 73715). 


70 7 17 13 و 


4 4 010 ا رع ا ا‎ ١ 
م 0 ل رع ب ور د واو لج 1 ا ا‎ : 
ا 2 2 ار 1 واسسيو د “يه‎ 1 7 
"وان كر رع جب افر لدعي اي امس رع وجا فر لم اميه‎ 
8 6 3 2 2 مسيم معد‎ 


مضباق المجباك ٠‏ باق الها 5 


وَحُدُوتُ السّفَرِبَعْدَ بَعْدَ الجمّاع لَايُسْقِطٌ الكَمَارَ َوَكَذَا المَرَض عَلَى المَذْهَبٍ وَيَجِبٌ 
ا 1 واج ا ا و 0 
عه دقتعام ين نكي كينا َلَوْ عَجَرَ عَنِ البحَوِيع اسْتَقَرتْ فِي ذمَتِه 


عوك شق ولو طويلا (بَعدَ بَْدَ الجمّاع لا بُسقِِطُ الكَفَارَة) راكد 
المَرَضُ) أي لخدو ندال مسبقطها أيضًاء (عَلَى المَذْمَب) نا حدوث الرّدَّةٍ بعدَ 
الجماع فلا يُسقَطُّها جَزما وكذا حدوثٌ جنونٍ أو حيض أو مَوتٍ في الأظهرٍ. 


(وَيَحِبٌ) على الرَّوج (مَعَهَا) أي: الكفارة (قَضَاءٌ يوم الإمْسَاء عَلَى الضحبج) 


وعبّر في «الرُوضة»"" بالأصحٌ» والمراة يلرَّمُها القضاء ور كال «ويجبٌ 
عليه») كان ار 


م نَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
تام ِنَم يَسمَطْ) صومهما(فِطَامٌ يسني 7 يواعد 

مد مما يكون فطرة» وسيأتِي في الظّهار بقيَهُ صفاتٍ هذه الخصالء ولو شّرّع في 
الصّوم ثمَّ وجّد الرَّقبِةَ ندب عتقهاء ولو شرع في الإطعام ثم قَدّر على الصّوم 
دب له. 

(فُلَوْ عَجَرَعَنٍ الجَويع اسدَقرٌ َقَرتْ) أي: الكمارةٌ (في ذمّيِه في الْأَظهَر) عند 
الجمهورء ومافي «المُحرَّرِ)”" من حكاية الخِلافٍ وجهَّينٍ مخالفٌ لهمء (فَإدَا 
قَدَرَعَلَى حَصْلَةٍ) من هذه الئَّلاثِ (فَعَلَهَا) وهذا يقتَضِي أنَّ النَّابتَ في ذمته أحدٌ 


.)١١5 «روضة الطالبين» (؟77/94/5). (؟) «المحرر» (ص‎ )١( 


515201515 لت 395 ا2يهاد 


الحيصالء فيكوفٌ مخي بيه وهو ماأورةهالقائي أبو لبه خلافا لما يقتضيه 
كلام «التنبيه)7) من ان العَّابِتَ 5 ذمته هو الإطعام. 


سر 


(وَالأَصَحٌ: أنَّلَهُ العُدُولٌ عَنِ الصّوم إِلَى الإطْعَام لِشِدَة العلْمَة) بِعَينِ مُعجَمةٍ 
مَضمُومةٍ ولام ساكنق» وهي شدَّةٌ الحاجة للتكاح, () الأصح (أنَهُ َهُ لا يَجُورٌ للْمَقِير 
صَرْفُ كَمَارَيهِ إَى عِيَالِِ) أمّا الأجنبيٌ المُكمّرُ عن القَقيرٍ فله صرقُها لعِيالٍ المُقير. 
© © © 
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بَاب صر ركفاو 


يْسَنّ صَوْمُ الانْيْنِء وَ الكَمِيسٍ . وَعَرَقَة وَعَاشُورَاءَ وَنَاسُوعَاءَ 


2000077 م لايتكر وم الت وإلى ما بتكو في 


و 
اسبوعٍ أو شهر أو سنةٍ. 

وأشارَإلى ذلك بقوله :(يُسَن صَوْم الانْتِيْنِ وَ) صومٌ (الحَمِيسٍِ)» و ار 
الك في فنا اللميفكى 16 متحي بذلك؟ 3 الأول ثاني الأسبوع والثّانَ خا فس 
وهذا مور بأنَ أو الأسبوع الأحد» وهو ما عليه الأكثزه لكِنْ سيأتي في التدر م 
الك وجمع الاين أثانِين» والخَمِيسِ حيس و وي وأخاميس. 

و0( يوم (عَرَقَةَ) رامن ذيا لحجّق 9 سمو بذلك»؛ لذن آدم عَرَفَ فيه حَوَّاء 
ويُسَتَى الحا ذا 26 فِيسَنْ له فطرٌه وأمّا صومّه له فخلافٌ الأَوْلَى لا مكروةٌ كما في 
#اتصحيح التنبيه ) وحكاه 2 «المجموع»”" عن الشافعيٌ والجمهور. وق «التّمة): 
صومه أَوْلَي لمن يعد صومة عن الدعاء وأعمال الحَج وفي «المجموع)”): 
الجمهورٌ على استحباب فطره أَضعَفَه الصَومُ أم لاء ويْسَرٌ أيضًا كما في «التَتَمةَا 
و«البحر؛ صومٌ ثامن ذي الحِجَّة احتياطًا لعَرَفَةً. 


7 ا ا 9 
() صوم (عَاشْورَاءَء وَتَاسوحَاءَ) بمذهماء وحكِي قصرّهماء وهما عاشر 
المُحرَّم وتاسعه؛ وسميَ بذلك؛ لأن الله أكرّمَ فيه عَشَّرةً أنبياءً بِعَشْر كرامات» 


)١( 00‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص١17١).‏ () «المحكم)» (0/ .)١96/١١ 29١‏ 
0 ااه د قث 2٠‏ (5) «المجموع شرح المهذب» (5/ .)38١ 078٠‏ 


ويام البيض . وَسِنَةٍمِنْ شَوَالٍ َه َل يرا الجفعةٍ ااي 


وقيلٌ غيرٌ ذلك وقدمَ المُصنْفَ عاشوراء م من تاسوعاءً» وقدَّم في 
«التّنبيه)7 تاسوعاء؛ لتقدّمه على عاشوراء. 

(و) صو (آكام) لبلي(البيقن) ومين توغ لذت عكر ودالياةء وشكيث بدلاك» 
لأنّها تبيضٌ بطّلوع القَمرِ من أولها لآخرهاء ويُسمَْنَى تالت كم افج ز انان ميو كه 
حرامٌ» وبَحَتٌ بعضهه”" أ 

ل لس ام 


عو سير 


ذلك» 000 السَنةَ بصومها متفر قد 

-[ ه ومساو ور ع0 ابر . ع ع ابي 

(و) لكِن (تَتَابعَهَا أفضّل ) من تفريقهاء واتصالها بيوم العيد أفضل من فصلها عنه. 

ولمًا قَرَحّ من الضّوم المَسْنونٍ شَّرّع في المكرٌوه فقال: (وَيُكْرَهإفْرَادُ الجُمْعَةِ) 
بالصّوم إِنْ لم يوافِقُ عادةً له وما أطلّقّه المُصئّفٌ كالرَّوضةٍ و«أصلها» من كراهة 
إفراده قيّدَه جمعٌ بِمَن يَضْعُفٌ بالصّوم عن وظائفي العبادة فيه. 


نه يصومٌ بدلا عنه السّادسَ عَشّرٌ. 


(وَإِفْرَادُ السَّسبْتِ) بالصّو 6 ِنْ لم يوافِقٌ عادةً له. وسُمِّيِ بذلكَ كما في الصّحاح)”" 
لانقطاع الأيام عندّهء والججمع أَسْبْتٌ وسُبُوتٌ» وعلّل الرّاذ فِعِنٌ ''' كراهته هته بأنّه يومٌ اليهود. 
وعتكر نت 1س ةكرام راو الال ادرو لماي هك ايو لع 
في اصحيح ابن حِبَانَ) وغيره أنَّه صَيَّلدَه موس كان أكثرٌ ما يصومٌ من الأيام يومَ 


)١(‏ «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 57). () في الحاشية: «الدميري». 
د يا 


باب ب ب ب ب ب ب 0 ا 2 حدس سيت سب سعد عم م 
: 5 ا 0 ا ل ا ا 7 ا ا 3-3 0 3 37 7 نيه د ا 2 
: “* 1ه - مآ 6 2 ْ 2 أ هِ ع ريس ” 2 1 . 2 يد ا لد ا ا 4 اع 
9 ا 5 و اووس الو لان د يا 58 م اي : ف كحم ابر وسار م الاك اي وان العا م واي . ا 
١‏ ا ال ل 0 ال 1 0 0 07 1 ا لم 1 لد ا ا 0 الم 37 5 


ا 3 


_ ا 0 


- 7 


5-5 


7 
ا 


ل 


مساق الباق ٠‏ تاوت )المييها5 


وَصوْمُ الدمُر غَيْرَ العِيدِ وَالتَمْرِيقٍ مَكْرُوةٌلِمَنْ تحاف بِهِ ضَرَّرًا أَوْ فَوْتَ حَقّ ‏ 
وَمَستحل 2 لِعَيْرِ وَمَنْ تَلْسَم كك ص صَلاته قَلَهُ قَطْععُ ئ 


عع 1 5 
بير 


الكيق برا لاهن ركان 0 ا عبد لِلِمُشْرِكِينَ؛ ا أنْ أَحَالِمَهُم». 

وأشعرٌ كلامُ المَتن بأنّه لا يُكرهُ صومُّهما معّاء وقد يُعَايَا بهذا فيْقالُ: لنا يومانٍ 
يكرَهُ إفرادُ كل منهما بالصّوم؛ مر 

(وَصومٍ الدَّهْرِ) وهو الأبدٌ (غَيْرَ العِيد وَالتَمْرِيقٍ مَكْرُوةلِمَنْ ناف به ضَرّرًا 
أَوْقَوْتَ حَقٌّ)؛ وهذا التمصيل صحّحه في «المجموع2”2 وتَقلّه الرَّافِعِتُ”" عن 
الأكثرينَ» لكنّ العَراليَ أطلقٌ سه صوم الدّهرِء والبَعَوِيٌ”" وغيره الكراهة. 

وَمُسْتَحَبٌ لَِيو) وهو مَن لم يَحَفْ شين مما تقدّم» لكنّ الذي في «الرّوضق0 
امنيا ول الع ا الي الم 00-0 
يُكرّه فصومٌ يوم وفطوٌ يوم أفضل منه. واختارّه بعضهم ل اوتبول البعن 0 
والمُستحبٌ» قال بعضهه” ': وهو منَّجِدٌ ولونَدَرَ صوم الدَّهِرٍ انعمّد نَذّرُهه واستثتى 

فهر الور الى تيطعا ايها بالكراهة 

(وَمَنْ تلبس بِصَوْم تَطَوع أَوْ صَكَاتِه كله عْهُمَا) إل إِنَ نَذَّرَ إتمامَهُماء ولو أفرَدَ 
ضميرٌ «قَطعُهُمَاا كان أَؤْلَى؛ لذن العَطفَ ب «أو»» ولو حَذّف الصّومٌَ وقال: ابتطوع) 
كان أعم؛ م؛ ليشمل الطَّوافَ والاعتكاف والوضوءَ وغيرٌ ذلك من التطوعء ولا 


.) «الشرح الكبير» (5/ 51/7 #/اع‎ )١( .)*89/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)2"882/5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (7/ 184). (:) «روضة الطالبين»‎ )7( 

(5) «الشرح الكبير» (5/ 8/7). (5) «المجموع شرح المهذب» (22894/57). 
(0) في الحاشية: «الشّبكي». (4) في الحاشية: كنات ا 


2 
ا 7 0 2 : 1 - كد : 0 0 0 ايب 11 20 م م 
50 06 2200 0 ا 8 ا ا 000 8 39 9 800 ا 


550 جاكالن نميهت 


َلاقَضَاءً وَمَنْتَلبَسَ بقَضَاءٍ حَرْمْ علَيِْ َْمُةإِنْ كان عَلَى القَوِْه وَهُوَصَوْمُمَنْ 
02 نظ ضمم اوه رقاو عله عه 1 كد ف 286 ارط وغوه , 
تعدَى بالفطر وَكَدَا ان لَمْيَكُنْ عَلَى الفَوْرِ في الأصَح بأ لم يَكُنْتعَذّى بالإفطر 


يَرِدُ على هذا الحَحّ والعُمرةٌالمَنْدوبانِ؛ لأنّهما خالمًا غيرّهما بوجوب إتمامهما 
بالشروع فيهما. 
(وَكَا قَضَاءَ) واجبٌ لقطع التّطوع» بل هو مندوبٌ. 
(وَمَنْ 2 بِقضَاءِ) لصوم فاتٌ عن واجب (حَرمَ عَلَيْه قَطعَةٌ) جزمًا (إِن كَانّ) 
لعوسمه سم 9 


قضاوٌه (عَلَى القَوِْ وَهُوَصَوْمُ مَنْ تَعَذَّى بالفطر) ويُسَدْنَى من التَعدّي قضاءٌ يوم 


ب - 
2 غخياء عسد> 
3 


السَّكُ؛ِ فنّه على الور ولا تَعَدّيَ فيه» ومن نّسِيَ النيةَ أو أكَلَ على ظنّ اليل يقضِر 


على التّراخي. 
(وَكَدَاإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى القَوْرِ ني الصَحٌ) المَنصّوص (بأَنْلَمْ يَكْنْ تَعَذَّى 
بالفطر) كفطر حائض» وانقسامٌ القَضاءِ إلى ما يكونٌ بالتَعدّي وغيره يأتّي أيضًا في 
قضاء صلاةٍ واعتكافي منذَُورَيْنِ في زمنٍ معيّن وفي حَجّ وعمرة. 
© © © 
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ا وت وَفِي القذر لاخر رصان نَل لطب باقر 
وَمَيْلُ الشافِعِىٌ رما َه إَِى أنَّا لبلَهُ الحَادِي أ أو الَاثِ وَالِعِشْرِينَ 


احكَابُ) مكار الادْتَكَانٍ) 
وهو لخةً: الإقامةٌ على الشّىِءِ خيرًا أو شرًا. 
وشرعًا: إقامةً بِمَسجِدٍ بِصِفةٍ مخصّوصة. 
(هُوَمُسْتَحَبٌ كُلَّ وَفْتِ) في رمضانً وغيره وإنَّما يجب بِالنَّذْرِء (وَ) هو (في 
العَشر الأوَاخر مِنْ رَمَضَا مَضَانَ أفُضَلٌ) منه في غيره؛ وهذه المَسألةٌ سَبَعَتْ في سنن الصَّوم» 
وأغادها لقعت هذا لاه :ها لا مناه قاقر روفن ترك زلاقات 
لقان فكي عادر ورر اباو كه ذع رصت ريلك قر لالم لو » 
وقيل غيرٌ ذلكَ» وهي أفضلٌ ليالي السَندِ وفي شرح مسلم»”" للمُصتٍ: ايان 
فضلّها إلا مَن أَطلَعَه الله للهُ عليهاء فلو قامّها ولم يشعْرٌ بها لم يتل فضلها. 
ولعت ا 1 لا هارا عرزا اتات د لاقمو 
قولّه:( وَمَيْلُ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اله إلى أنّهَا ليله الحَادِي) والعشرينّ (أو الثَّالِثِ 
والمسترون )تين مصانن قي علته يدنه لايخ ؟ فى لتالي الششبر الأخيره 
فكل لإله مه محثيلة لها لكِنْ ليالي الوتر أجاهاء وأزجاها ما ذَكّره المُصن 
عنه؛ وقال ابن خرّيمة من أصحاب التّافعيٌَ ع 0: يبب قِلْ كلّ سنةٍ إلى ليلةٍ من ليالي 


.)557 /5( (5)«المجموع شرح المهذب»‎ .)5١/57( «#شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)ةه٠١‎ /5( إفرة لحم 2 سس ادن كما‎ 


َإِنَّمَايَصِحٌ الغ شو حا ا م يه 
اغْتِكَافُ المَرَْةِ في مَسْجِدٍ يها وَعُوَلمْترَلُ امهيا ِلصَّلاة وَلَوْ عَيّنَ المَْجِدٌ 
0 الحَرَم في ذه اياف تعب 4 


العَشْرِ؛ جمعا بين الأحاديث. واختارّه المُصِئفٌ ف «المجموع»”") و«الفتاووّى)0", 
7+] وعلامتها: طلوع الشعين صبيحتها بيضاءَ ليس فيها ركع 
1 (وَإِنْمَايَصِحُ الاخِكافُ في المسججد) سواءٌ سطحٌه وغيرٌه كرّحبنه ولا يضح 
في جزءِ شائع وف مسجدًاء وإنْ حرم المُكث فيه على الجُنْبٍ احتياطاء ولا فيما 
وُقِفَ بناؤٌه مسجدًا وأرضّه مستأجرةٌ لكِنْ إن بُييَثْ فيه صَفَةٌ ووْقِقَتْ مسجدا صَعَّ 
الاعتكافٌ فيهاء كما صرَّحَ به بعضهم. 

() المّمسجدٌ (الجَامِعٌ) وهو ما يُقَامُ فيه الجّمُعةٌ (أَوْلَى) بالاعتكافٍ من غيره؛ 
ع م و م 
وج جَبَ الجامع؛ أن خروعة لشي تظل قائته 

(وَالجَوِِ: له لابح اياف المزأة في مجر بَََْا وم لجف ل افيا 


للصلاة) وعلى الجَديد: كار كير لها سور للحما كت عرو 
للاعتكاني وإِلّا فلا. 


م تَسرَعَ في تعيينٍ مكان الاعتكافي بالَّدرٍ نقال: (وَلَوْ َي النَاذرٌ (المَسْحِدٌ 
الا في اضيا )فقوم يه تقته حوفي اراد بالمسبد 
ارام الذي يتعّنُ في اندر وتتعلّقٌ به زيادةٌ المَصيلةِ فقيل: الكعبة والمسجدٌ الذي 
)١( * 10 7‏ «فتاوى النووي» (ص .)4١‏ ْ 
ْ او ل ال 0 


00 ايم 


| م هن ا 80 سس كاب اإمْيِكانٍ 


وَكَذَا مَسْجِدٌ المَدِيئَ وَالأقْصَى فِي الأَظهَر .. وَيَقُومُ المَسْجِدٌ الحَرَامُ مَقَامَهُمَا وَلَا 
كُسَ وَيَقُومُ مَسْجِدٌ المدِيئَةِ مََامَ الأقُصّى, وَلَاعَكّْ 


يُطافٌ فيه حولّهاء وبهذا جَرّم المُصتَفٌ في «المجموع""" في باب استقبال القبلة 
لكنّه تقل في «مَنْسَكه)" عن المَاوَ زد لكين علماوقيل: إِنَّهِ الكعبةٌ وما في 
الججر من البيتٍِ فقّطء واغفاته شاجت«الييان»"».وقال أيضًا: لو عَيْنَ الكعبة أو 
البيتٌ العكرامَ تعيّنَ البيثٌ وما أَضِيفَ إليه من الحجْر©». 
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(وَكَذَا مَسْجِدٌ المَدِيئةِ وَ) مسجدٌ (الأقصَى صَّى) إن عَيَّهما انار في نذره تعيّا(في 
الأظهَرِ)» ولايُجِزِحٌ مادوتهماء وأشعرٌ كلاه بن لوعيّنَ في نذره مسجدًا غير اثلاث 
لم يتعيِّنْء وهو كذلك في الأصحٌ فيقومٌ بعضها مَقامَ بعض» ويُشعِرٌ أيضًا تعبيره 
بالاعتكافي أنَّ نذرَ الصَّلاةٍ في المساجد اثلاث لا يتعيّنٌُ فعلّها فيهاء قال بعضهم: 
وليس كذلكَ» بل هي أَوْلَى بالنَعِينِء وقد نصّ عليها الشَّافِعِيٌ والأصحابٌ. 

(وَيَقُومُ المَسْجِدٌ الحَرَامُ مَقَامَهُمَا) أي: مسجدٌ المدينة والأقصّى (وََا عَكْسَ) 
أي: لا يقومان مَقَامَ المسجدٍ الحّرام. 


0 


(وَيَقُومٌ مَسجِدٌ المَدِيئَِ مَقَام) المَسجدٍ (الأقصّىء وَلَا عَكْسٌ) أي: لا يقومٌ 
الأقصى مَقامَ مسد المَدينةء ولوعيّنَ التَأذرُ من الاعتكافيٍ في نذره تعيّنَ ني 
الأصحٌ» ولا يجورٌ التَقَدَّمُ علية وإن 1< قور قفا 


.)189 /7( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

فم «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص١157).‏ 
(") «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (177/17). 
(5) «البيان في مذهب 0 ع 35/0 ). 
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وَالآصَحٌ: أنه يُفْتَرَطٌ في الاعْتِكَانٍ لَبْتُ كَدْرِ يُسَمَّى عُكُوفًا وَقِيلَ: فى ازور ر 
بَالْبْثِ وَقِيلَ: ؛ سرط يك خرير والاعر الجاع واغيز لاقو وَالِ: أنَّ المُبَاصَرَةٌ 
ْو كنس فلو ْله إِنْ نَل وَإِلَا لا 


0 : أنه يشر شترَط ي الامْيكافِ بتر بعّى مُكُوقا) يعني : | [إقامةوتكون 
زائدةٌ على أقلّ ما يكفي في طْمَأَنِينةِ الصَّلاقٍ ولا يشر يَرَط في الاعتكافٍ سكون بل 
يصِحٌ قائمًا وقاعدًا ومتَرددًا في أقطار المَسجيء ولمًّا كان الأصحٌ ني كلامه حاملا 
لكعين اعدهج ااه اللي والدَّان قدرّهء أشارٌ إلى مقابل الأولٍ بقوله: (وَقِيلَ: 
في الخرو بلايت) كل يدخل من با امسر ويتفزع من تابه الآخره 


وأشارٌ إلى مقابل الثاني بقوله: (وَقِيلَ: يُشْرَط مُكْتْ نَحو) أي: قريب من (يَوْم) 
ولأ وكوي لك اقدر تسكن مكوقاء وليقى القرا لبا كفو ف كلاف الكل ولو تدر 
اعتكافا مُطلقًا كَمَاه لحظة. 

(وَيْْطلُ بالجمّاع) من عالِم بتحريمه ذاكر للاعتكافي. سواء جامّعَ في المسجدٍ 
أو خارجّه عند خروجه لقضاء حاجته؛ ولا كقّارةَ في إبطالٍ الاعتكاففٍ بالجماع؛ 
ولو أزلجَ في ُنتى بطل اعيكاه» ولو وج في يِه أو وج الحُنَى في رجل أو 
ل : (وََظْهَرُ الأقوال: 3 
الْمُبَادَ شََرَة) فيما دون المَرْج (بشَهوَةٍ كلس وَُبْلَةِ َب ْطِلّهُ) أي : الاعتكاف (إِنْ أنْرَلَ 
ولا فََا) تبطِلّه أمًا المُباشرةٌ بلا شهوة أو بقصدٍ كرامة فلا يبطِلُه جزمّاء وعُرف 
1 التمصيل أن مسألة الحْتْنّى مُستَدْناةٌ من يُطْلانِ الاعتكافٍ بالجماع» ولو استّمنى 
ْ لع سا الع ل مول سك ل لح ل 


مضنا المجبات ان اوت لبها 5 


سد ه سارلاساة ا كا بى دميهر د تيت ”اع عنتمت ف سب. كو سك لس ك0 
ولو ارم ناسيا فكجماع الصَائِم وَلَا يَضْر التطيبٌ وَالتَرْيّن وَالفِطر» بل يَصِح 
اعْتِكَافٌ اللَيْلٍِ وَحَْدَهُ وَلَوْنَذَّرَ اعْيِكَافَ يَوْم هُوَفِيهِ صَايْم لَرْمَُوَلَوْ نَدَّرَ أنْ يَمْتَكِفَ 


سر ننه صر 


> إعءس 7 4 ل 2 ل - 2 2 
صَائِمًا أَوْيَصُومَ مُعْتَكِمًا لَرِمَاُ وَالأصَحّ وجُوبٌُ جَمْعِهِمًا 


للمُستقبلء وأمّا الماضي فِإِنْ كان المنذورٌ متتابعًا استَأئَف الاعتكاف. وإِلّا لم 


0 حرت و4 ٠‏ اس ع 62م 
يَبطل ما مَضى منذورًا كان أو نفلا. 


لا يضُرٌ على المَذهبء ولا جماعٌ الجاهل بتحريوه. 

(وَكَاِيَضْرٌ) في الاعتكانٍ (التَطَيّبُ وَالَرَيْنُ) باغتسالٍ وقصٌّ شارب ولبس ثياب 
حسنةٍ ونحو ذلك من دواعي الجماع. 

(وَ) لا (الفِطرٌء بَلْ يِصِحٌ اعتِكَافُ اللَيْلِ وَحْدَهُ) واعتكافٌ العيدٍ والتّشريق. 

(وَلَوْتَدّرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ هُوَ فيه صَايِمٌ لَْمَهُ) الجَمعٌ بيئهما جزمّاء ولا يُقَرِدُ أحدّهما 
عن الأكرع ودرا كان ساتعاخن ومضاة أوغق تدوا رتفا واو كقارد: 

(وَلَوْئَدَّرَ أن يَمْكِفَ صَائِمًا) أويصوع (أَوْ) عكسّة بأنْ (يَضُوم مُمْتِكِمًا) أو 
باعتكاني (لَرْمَاهُ) أي: الاعتكافٌ والصّومُ في الصّورتينِء قال الذَّارِمِيُ: ولو عيَّنَ 
زمنًا لاايصِحٌ صومُه كالعيدٍ اعتكَفَ ولم يقض الصّوه”". 

(وَالصَحٌ) المَنصّوصٌ: (وجُوبٌ جَمْعِهمًا)» ولو نَدَرَ أنْ يعتكف مُصلَيًا أو 
عكسّه لَزِمَاه لا الجَمعُ على المَذهب, وفُرّقٌ بكون الصّوم والاعتكافي مُتقارِبَين؛ 


_- 


)١(‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (/ /1/ا"9). 


م م ا ا ا ل ا ا 011 
لديم بو كر واكك اماف ال ا اي 7 لام 0 


ا 


ا 
5 2 
جد 


1 حت + 1 
ا 000 5 أ ا 
ري ةن ماد 


4 5 3 0 0 3 رحا و كر 0 
1 0 ا ف جو 2011 انه جد 


ل 1-9 0 : 3 


85ت و5 : 


وى يفرط :> نيه الاعْيَكَافٍ وَيَنْوِي فِي الَذْرِ المَرْضِبَة يه وَِذَا لق عَنَكه ثة 
ال عر ةضع إل ليقف ولد كى نا تزع هوه 
اد سطسده ةر ان 


ا 00 5 7 لسرم 3 1 


١ 4 4‏ يي 7 5 , 00 ا 0 7 0 1 5 1 م 


0 فإنَّها أفعالٌ لا مناسبة بيتها وبين 
الاعكاني» ولو تدر لسرا بين حجٌّ وعمرة فله تفريقُهما وهو أفضل» وماوَقَ 
لبعضهم'” " من لّزوم الجمع بينهما وَهم. 

(وَيُشْتَرَط نِئِّةُ الاعْتِكَافٍ) بمعتّى أنَّه لا بد منها في ابتدائه» ولو عبّرٌ بذلكَ كان 
وك إن المْيةَ ركن كما صرَّحَ به في «الرّوضة»!' كالوجيز. 

(وَيَنْوِي) حتمًا (في) الاعتكافٍ (الَذْر القَرْخِ ضِيّهَ) وإذا دّخل في الاعتكافٍ ثم نَوَى 
الخُروجَ منه لم يطل في الأصحٌ؛ (وَإِذَا أَطْلَقَ) نه اعتكافه (كَمَنْهُنينهُ) هذه. (وَإِنْ طَال 
مُكْنْهُ لَكِنْ لَوْ خَرَجّ) من المسجدٍ لقضاء حاجةٍ أو غيرها (وَعَاةَ) إليه (احْتَاجَ) إِنْ لم 
َعم عند خروجه على العَوْدٍ (إِلَى الاسيِئْنَافِ) لنية الاعتكافي. فإِنْ عَرَّمَ على العود 
قَامَ عزمه مَقَامَ الي كمافي «الرَّافْعِتَ0 9 عن «الستمّقا وأطيوئة ف «المجموع6. 

(وَلَوْنَوَى مد أي : اعتكافها كيوم أو شهر ولم يشرط التَنَابُمَ ودَحَل الممسجد 
(فَخَرَجَ) منه (فِيهَا)أي : المُدَّةِ (وَعَادً) إليه (فَإِن حَرَجٌ) منه (لِمَبرِ قَضَاءِ الحَاجةٍ) 
كبولٍ وغائط (لَرْمَهُ الاسيثنَافُ) للدي وإنْ قَصُرَ الزَّمانُ (أَو) حََرَج (لَهَا) أي: الحاجة 
(قلا) يلرّمُه استئناف النية وإنْ طالّ زمنٌ قضاءٍ الحاجة. 


.)596 في الحاشية: «إمام الحرمين». «(؟)«روضة الطالبين» (؟/‎ )١( 
.)49 تقض امسر ين 44). كلاد ود - كم مرت اك‎ 


٠:‏ 2 ه وخ رو عم أن 


وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ مُدّةُ خُرُوجِهٍ اسْتَأف وَقِيلَ :لا يتأ مطل و 1 دَرَ مَُةَ متتَابِعَة 


١ص‎ 


- و 


| ذخرع إغذر لانفطع التتايع لم تحب يات الك مزل إن خَرَجَ لِعَيْرِ الحَاجَةِ وَعْسْلٍ 
]| الجَتاّة وَجَبَّ وَشَرْطٌ المُمْتكِفي: : السام وَالعَقلء وَالَّقَامُ مِنَ الحَيْض وَالجَمَابَة 
(وَقِيِلَ: إِنْ طَالَتْ مُدَةُ خرُوجِهِ) لقضاء ا ال رتالف ) شك وماد 
زوق : لانت )اله وقطلةة وهَذا الخلاف فيمن تدرا اوم بر تفط فيها 
تتابعاء ثمّ دحل المَسجدَ بقصدٍ الوّفاءِ بالئذر. 
فإن منرظ لا وكات لئاه الور عوافيياة متكه ااقرر ولو 137و 
تَدَّرَمُدَةَ مُتتَاَِةَ فَكَرَ رَجَ لِعُذْرِ لا يَقَطعٌ الَتَابعَ ع) كأكل وقضاءِ حاجة ومرض وحيض 
ولرطاصس الامااراا وعاد (لَمْ يجب اسْيقْتَافُاليه) عند العَوْد؛ (وَقِيل: إن 
خَرَجَ لِمَيْرِ) قضاء (الحَاجَةِ) منّ البَولٍ والغائط» () غير (عُسْلٍ الجَنَابة) ممّا له منه 
بذ كأكل وعادَ (وَجَبَ) استئناف التق والأصحٌ لاايجبُ استئنافهاء ولو خرج لعْذرِ 
يقطعُ الاب كعيادة مريضي استأنفت الت حتمّاء أمّا الخروجٌ لما لابن منه كحيضي 
كا لداع د ما 
شَرْط المُمْتَكِفي: : السام وَالعَقَلٌ» وَالَّقَاهُمِنَ الحَيْضي) والتّفاس (وَالجتَاَِ) 
الي ود لا تمييرٌ له ولا 
حائض ونفساء وجُتْبء وأشعرٌ بِجّوازِ اعتكافٍ صبيّ ورقيق وزوجة» وهو كذلكٌ 
ِل أنّهِ يتوّففُ اعتكافٌ العبدٍ غير المُكاتّبٍ على إذنٍ سيّدِه والرّوجِةٍ على إذنٍ 
مع الْخُرْمِةِء وللسّيدٍ والزّوج إخراجهماء أنا 
تكن ميث بو اسه الا كن اذ عون لات .ع 


مبي نم1 مرا 
يم 1 ات 5 ع 000 


هم 0 5 : 2 
2 32 ايت را جب 5 3 د لعا 


ل د 


0 0 إن 0 27 2 2 :5 7 مي 6 سه ع 
وَلَو ارْتَدٌ المُعْتكِف أو سَكِرَيَطْل وَالمَذْهَبُ: بُطْلَانٌمَامَضَى مِنَ اعْتِكَافِهِمَا المُتَتابع 
وو امم 0 


ره و1 ره و ف 5 2 :* 1ه 5 ع مه سووهم 0 ا 
وَلَوْ رأ نُونُ أو إِهْمَاءً َم بِطل ما مَضَى إن لَمْ يوج وَيحْسَبُ ومن الإْمَاءِ من 
لاعيِكَافٍ دُونَ الجُنُونِ أَوْ الحَيْضُ وَجَبَ الخرُوجٌ وَكَذًا التابَة إن تَعَذَّرَ المْسْلُ في 


والمُبعّض كالقِنَّ إن لم يكن بيه وبينَ سيده مُهاَأَة فإنْ كادّثْ فهو في نوبته كحُرٌ. 
وفى نوبة سمّده كفرنٌ» ولو ئَدّرَ العبدٌ اعتكافًا بإذن سيده زمنًا مُعيّنًا فباعه سيّده فليس 
للمُشْئّري منعٌه من الاعتكافي. لكِنْ إِنْ جَهِلٌ فله الخيارٌ في فسخ البَيع . 

00 007 آآ#آ | 0 مر 2 0 2 لمن د ع 

(وَلَوَارْئَدٌ المُمْتَكِفُ أَوْ سَكِرَ بَطَلَ) اعتكافه زمنَّ رِدّتّه وكره. (وَالمَذْهَبٌ: 
1 سوساهم سوه صهّن. سس هه مإ ث0 َ وو 5 
يُطَلَانٌ مَامَضَى من اعْتِكَافِهِما المُتتَابع) فلا يَبنيِانٍ عليه» وليس المُراد ببطلانٍ 
الماضي إحباطه بالكلّية بل تعذَّرٌَ البناء عليه. 


20 


وكان الأؤْلى أنْ يُمْردَ الضَّميرَ في «اعتكافهما»؛ لأن العطفَ ب «أو»)» وقد مَسَى 
على الْأَوْلَى في قوله: (وَلَوْ طَرَّاً) على المُعتكِفٍ (جُنُونٌ) بسبب يُعذَّرٌ فيه (أَوْ 
قة لاوا رو 0 را اله 5 0 2 5-6 05 2 0 
إِغْمّاء لمْ يبُطل مَا مَضَى) من اعتكافه المُتتابع (إن لم يَحْرَّج) من المّسجدء فإن لم 
يُعَدّرْ في سبب الجُنونٍ فكالسّكرانٍ كما قال البَنْدَنيِجِيُ”"2» واحتَررٌ ب «خرّج» عمًا لو 
أخرج فإنَّهِ لا يطل اعتكافه. 

(وَيُحْسَبٌ رمن الإِعْمَاءِ مِنَ الاعْتِكَان) المُتتابع (دُونَ) زمن (الجُنُونِ) فلا 
يُحسَبُ منه. (أَْ) َرأ (الحَيْضُ) على معتكفة (وَجَبَ) عليها (الخُرُوجُ) من 
المّسجيء (وَكَدَا الجَبَابَةٌ إنْ) طَرَأْتْ على معتكني و١(تَعَدَّرَ)‏ عليه (الغْسْلٌ فى 


.)51/7“ /5( ينظر: «كفاية النبيه في شرح التنبيه)‎ )١( 


0 0 إل‎ ١ 


نكن جد لخزو ولاب لامخشب مو اعيضي ولا الجا 


5-8 0 أ 


التشجد) فوت عليادذروج منه» ا 57 (جاَ اج (وَلَا 
نت يدري قروو المسعن وازل إلذ قرا ست ل بار كا 
اعتكافه. (وَكَايُحْسَبُ رمن الحَيْضء وَلَاا لجَنَابةِ) من الاعتكان إن اتَمَنّ 

معهافي المَسجدٍ لعذْرٍ أوغيره والمُستَحاضَة إِنْ أمِنَتِ التَلويِتٌ لا تخرّحٌ من 
اعتكافهاء فإِنْ حَرَّجَتٌ بَطَلّ اعتكافها. 


2 0" ل 7 
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(فصل') 
افر 2 ع 22 4ه 
مَهُ وَالصَِحِيح أنه لا يحب التتابع بلا * 


٠ 
-_ه‎ 


04 
وهوس 2 


أ ار ص بع س2 0 2 سًَ ٠‏ 
(إِذَائَدَرَ مُدَةٌَ مُتتَابعَة) كقوله: «لله عل اعتكاف خمسة ايام) (لَرْمَهُ) التتابع فيها 
2 7 - م 0-7 


و 3 


جزمًا إن صرَّحَ به لفظاء فإنْ نَوَاه بقلبه لم يجب في الأصمٌّ» والثاني: يجبٌ» وصوبه 
عو م ا م )4 ه 34 5 ال اتروع 

بعضهم'"2» ولو نَدذرٌ التفريق لم يَلِرْمُ» وجارٌ على الآأصح التتابع. 
0 4 9 0 200 د سم جام 
(وَالصَحِيِحٌ) وعبّرٌ في «الرّوضة)”" بالمَذمَب (أَنْهُ لايَجبٌ التتابُعٌ با سَرْطِ) 


و هع 


(3) الصَّحِيِحُ» وعبَّرَ في «الرّوضة” بالأصحٌ (١أنَهُلَْتدَرَيَوْمَا‏ لَمْ يَجُرْتَفْرِيقُ 
سَاعَاتِهِ) على الأيّام فيدخلٌ المَسجدّ قبل الجر ويخرّج بعد العروقثة ومَحَل 
الخلافٍ كما قال القاضي حسينٌ إن اير بينَ السّاعاتِء فلو أَتَى بساعةٍ مُعينةٍ من 
يوم ثم أتى بها ينها من آحَرٌ إلى استكمالٍ ساعات اليوم لم يَجْرْ جزمّاء ولو نَدَرَ 
اعتكافٌ لبلة يَيُدْ تفر بن ساعاتهاء فيد ححا , المَسجدَ قا + 0 

ف ليلةٍ لم يَجَرْ تفريق ساعاتهاء فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرّجٌ 
بعدًا م لفجرء ولو قال: اله عَلَىَ أن أ عتكف يومًا من هذا الوّقتِ» يدخل المُعْبَكَف 
من ذلك الوّقتٍ إلى مثله من العَدِء ولا يجورٌ الخُروجٌ ليلا. 

)١(‏ في الحاشية: «الإِسْنَوِيٌ تبعًا للسّبكي؛ وصححه الأَذْرَعِيَ». 
(0)«روضة الطالبين» (7/ 599). (”) «روضة الطالبين» (؟3*9/5). 


. : مير ارد دنطركت عصدد أن له 2 ل ا ل 


مايا5 اله حاون اليه 5 


ع و6مه ده مدو كا د هو ده و مآ 

ةك 2 ددع شبوع وَتَعَرّض لِلَتَابْع وَكَانَهُ َه التَتَاُعُ نمي القَضَاءِ فَإِنلَم 
يتَعَرََض لَه لَمْ يَلْرَمهُ ل ل ره 
في الأظهَر 


(3) الصَّحِيمٌ وعبرٌ في «الرَّوضة"”" بالأصمٌ (أَنَهُ لو عَيّنَ مُذّ َه كأضبوع) معي 
)و تَعَرَّض لِلتتابع) فيها (وََائنهُ) تلك الحُدَهُ (لَرْمَهُ التتابُعٌ في القَضَاءِ) لهاء ولو لم 
5ل حوره ل عرق فر عراك» بال عر ران 

(وَإِنَْمْ تعَرَض لَهُ) أي: التَايّ (لَمْ يَلْرَمهُ في القَضَاءِ) جزمًا. 

(وَإذَا ذَكَرٌ اتاد مُعَ) في ندر (وَسَرَط الخُرُوجَ لِعَارِضٍ) مُباح مقصود لا يُنَافِي 
الاعتكاف كما قيِّدَه بعضهم”" (صَحّ َ السَّرْط في الأَظَهّرٍ) وعبّرّ في «الرّوضة)©) 


اد 
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000 
0م : 
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ايلات 
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أطلقّ ك: لا عه رج إل لعارض أو شُغْلٍ» حَرَّج لكل شغل دينيٌ كجُمعةٍ و 
اح كا لش طازء بست اله من الف وبع قاد شخهه ره مه العَودٌ 
ولونَدَرَ اعتكافًا وقال: إن اتَمَقَ لي جماءٌ جام مَعْتَ) لم ينعقَدٌ نذرُه وحَرّج بشرط 
الخُروجٍ شرطٌ قطع الاعتكافٍ لعارض يتّضِحٌ ولايجبُ العَودُ عندَ زوالٍ العارض. 

وتصرّج بالعارضي: ما لو قال: 1 ل أنييدولي» فهذا السَّرطٌ باطلٌ في الأصحٌ» 
بخلافٍ قوله : إلا أن عرض لي أو أساقٌ في فيصحٌ الشَرطٌ» ويخرّح عند وجود 
العارض 


ل نون 


0 7 
عا مايه 2 ا 5 
1 رس لك ل | 4 فر 1 جا يدي 
ِ 7. 0 و 0 7 ل 
ك5 1م71 تر لي هد 
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لد م أ 
.ره لوس رب را 
007 7 ا 21 


رد 


.)5 ٠0 #روضة الطالبين» (؟/‎ )١( 
206 لاروضة له‎ )( 


ار ال 


مصباك المجباق اله واب اليه 5 


ار المَضْرٌوفٌإِلَْهِ لاوجب تَدَارُكُةإِنْ عَيِّنَ المُدَّةَ ك: «هَذًَا الشَّهْرِ) وَإ 
يحب َيَحِبٌ وَيَنْقَطِعٌ التتَابْعٌ بالخُرُوج بلَاعْذْرِ وَلَايَضُرٌ إِخْرَاجُ بَمْضٍ الأغضَائ : 
ُو لقَضَاءِ الاج 


ويمباج . .إلى آخره : مَرْط الخروج لجماع أو قتل محرّمِ أوشرب خمر أو 
سرقة» فَإِنَّه لاايصحٌ نذرٌه. 

ا العقروة إلَنْه) العارضُ الذي حَرَج له (لايَجبُ تَدَارُكُه إِنْ عَيّنَ المُدَة 

ك: «هَذًَا لخيراار 00000 أو ل أن لم يعن مدة 

رتنع كان بالشؤوج) من كل التسجد بك بده افر سن الأعذار الآ 

(ولابجد تتاب لمعاف لحرن شق الأعصاء اير المشيجر كراسن 
المُعتكِفي أو يده أو إحدى رِجْلَيهِ كما أطلقه الرَّاذِ لراك وقان التكتوح نك رلا 
يُراعَى التي اعّمّد عليها بأنْ جَعَل بْقْلَه عليها بحيثُ لو زالَتْ لَسَقَط. وصوّبه 
بعضهم”"» ولو أخرّج رجْلَيهِ ومدّهما وهو قاعِدٌ فإِنٍ اعتَّمَّد عليهما فارج ون 
كان رأسّه داخلا. 

اي م جَةِ) وإزالةٍ النّجاسةٍ وعُسل الجناب» وإذا حرج 


عشى عي تت التمارخة ول /كللت املع وإذائر] م تساي وانتتجى 


(1) «الشرح الكبير» (3/ 010). (؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (7/ 7179). 
(*3) في الحاشية: «الإِسْنْويًا. ش 


مضباك المجباكان٠‏ باقة اليه 5 


ها الا 


وَكا َحِبٌ َعْلهَا في خَيْرِ ار وَل يَضرٌ بد 
عَادَ مَريضًا فِي طَرِبِقهِ لَمْ يَصُرَّ مَا لَمْ يَطل وكوف 
ِمَرَضٍ يُحْوِجٌإِلَى الخُرُوج 


ا >؟س لكك مكمه 
نْ يَفْحْسٌ فْيَضْرٌ ني الأصَحٌ . وَلَوْ 
و يَعْدِل عَنْ طَرِيقِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ المتابعُ 


ع 
2 
4 
فه أو 


هه 207 6 م 6ع ردس - ع ع 
(وَلا يحب فِعْلْهًا ني غير دَارِه) إن أمكته ذلك» كدار قريب أو صديق أو سقاية 


مسحد. 


ولا د يضر يُعْدَهَا)أي : دارِه عن المَسجِدٍ (إلَا أن يَفْحْشَ) بُعْدُها (نَيَصْرٌَ ني 
الأصَحّ). اسن في «الرّوضةَ)”"' كأصلها”" ما إذا لم يَجِدَ موضعا لقضاء حاجته 
أو كان لا يَّلِينُ بحاله أنْ يدحَلَ لقضاء حاجته غيرٌ داره» فلا يَضُرٌ فُحْشٌ البُعد لكنه 
ا 0 
وَبّط البَكَويُ" الفُحش بن يذمَبَ أكثرٌ الوّقتٍ في التَّردِّ إلى 00 

(وَلَوْعَادَ مَرِيضًا) أو زارٌ قادِمًا (فِي طَرِيقِهِ) لقضاءِ ء حاجه (لَمْ ب يَصُرَّ مَالَمْ يَطَلٌ 
وُقُوفُُ) بأنْ لم قف أصلا أو وَقَفَ وقفة يسيرةً (أَوْ) لم (يَعْدِلُ عَنْ طَرِيقِهِ) بن كان 
المريض فيهاء فإنْ طالّ وقوفه أو عَدَلَ عن طريقهِ ضر ولو كان المَريضٌ في تَقَبِ 
من دار دَحَلّها لقضاءِ جيعدلا ]لئة لزيارته لم يَضْدى وكذاالوصلى ل طربقه 
لقَضاءِ حاجته على جنازةٍ ولم يننظِزها ولم يدل إليها جارٌ. 

(وَلَاينَِْعْ التابٌ) بخروجه (بمرّض خوج إلى الخروج) إما بأن . يسك المُقامُ 
معّه في المّسجِدٍ لحاجة فرش وخادم وترذدٍ طبيب» اردان تعاف توي 


(١)«روضة‏ الطالبين» (؟/ 506). (5) «الشرح الكبير» (5/ 077). 
(؟) «المجموع شرح المهذب» (6007/57). (5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 7/70 7519). 
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ىم صصص ى 6 سر سخ 


وَلا بحَيْض إِنْ طَالَتْ مُدَةُ الاعْيِكَافٍ فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْتْ 1 0 


-ه _- 
و 


سه 


#بزع يسود جود ركو إلى مَتَارَةٍ 
المَسْحِد لدان ني 0 
ا ل ا 1 

الممسجدٍ كإسهالٍ لإقرار 00 وفي معنى المَرضٍ 0 2 لص أو حريق» 
فإِنْ زالٌ عادَ لمكازه وبَنّى كما قال المَاوَرْدِيُ أمَا المَرضُ الذي لايُحْوِجُ للخروج 
بالا ا ا 

(وَكَا) ينقطِعٌ التَنَابمُ (بحَيْض إِنْ طَانَتْ مده الاغشِكاني) بكونها لا تخلُو غالبا 
عدن حيض كثَهرِ» وح قدا بعد اق عدو عل ا كك يوقا 
كالحيض كما في «المجموع»""'. 

(فَإِنْ كَانَتْ) مدّةٌ الاعتكانٍ (بِحَيْتُ تَخْلُو عَنْهُ) أي: الحيض (انْقَطَعٌ) التتابع 
(فِي الأطهّر) ومنهم مَن قطّع به. 

(وَلا) ينقطع 1 (بالحُرٌ وج منّ المّسجد (نَاسِيًا) لاعتكافه (عَلَى المَذَْعَب) 
المَقطُوع به كما صحّحّه في «المجموع»”" و«أصل الرَّوضِة»”". هذا إن قَصَرٌ زمن 
النسيانء فإِنْ طالٌ فهو كالأكل الكثير ناسياء وتقدّم في الصّوم اختلافٌ ترجيع 
المُصئِْ والرّافْعِيَ فيه والإكراةٌ على الخروج يكن كالنبيان. 

(وَلَا) ينقطِعٌ التابِعٌ (بخرُوج المُوَّدْنٍ الرَاتِبٍ إِلَى مَمَارَة) بفتح الميم» وهي 
اام لي ار قري من امير 


.)0٠١ /5( «المجموع شرح المهذب»(0194/57). (5)«المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
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وَيَجحبَ قغاء أَوْقَاتِ الخروج ب ِالأَعْذَارِ 


واحتّررٌ ب «راتب» عن غيره فإِنَّه ينقطِعٌ تتابعُهء وب ١مُنفصلةٍ»‏ عن منارةٍ بابها في 

١ 1 4‏ ل سسا و 
الممسجد أو في رَحَبَيِه فلا ينقطِعٌ بخروج راتب لها ولا بغيره ولا بالخروج لها 
لغير الأذان. 

(وَيَحِبٌ قَضَاءً أَوْقَاتِ الخُرٌ وج) من المَسجدٍ في نذر اعتكافٍ مُتتابع (بالأغدّارِ) 
السَابقة موالتي ا ا عرد اكز رتور يعض رخات وتيا 
جنابة وغيرهاء (إلَا أَوْمَاتَ قَضَاءِ الحا ررد يُقضَى الخروحٌ ولا 
الخروحٌ لوضوءٍ وأداءِ شَهادةٍ تعيّنَ أداؤها عليه وتحمّلّهاء ولا لعِدَّةِ وفاة أو طلاق 
دكين 
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هو لغة: الْقَضِد. 

وشرعًا: قصدٌ البيتٍ الحرام بِنْسّكِ يأَتِي بيانه. 

وكان فرضّه بعد الهجرة على الأصمٌّ سنة تحمس منها كما قال الرُويانِيُ"" 
وجَرّم به الرَّافِعَِ”" وقال المَاوَرْدِي: يدنه ميت ننه . وصحٌّحه في «الرّوضةَ)9) 
كأصلها” في السّيرء وقيل غيرٌ ذلك. 

(هُوَ مَرِْضٌ) بِمَعبّى مفرُوضء (وَكَذَا العُمْرَةُ فِي الأَظهرِ) وعبّرَ في «الرّوضة© 
بالجديدٍء وهي لغة: الزيادةٌ وقيل: القَصدٌ. وشرعا: عبادةٌ مشتملةٌ على إحرام 
وطَوّافٍ وسعو وحَلْقٍ. أو: قصدٌ البيتٍ بهذه الأفعاله سمي ت بذلكَ؛ لفعلها في 
الحُمرٍ كلّهء ولا يجب بأصل الشَّرعِ كل من | ب والعمرة إلا مرةً واحدةً في الحم 
وأما الزيادةٌ عليها فبعارض من ندر أو قضاءء وهذا الوّجوبٌُ على التَّرَاخيء لكِنْ 
بشَرطٍ الِعَزْم على الفعل في ثاني الحالء ومّن عليه حجّةُ الإسلام وحجّةٌ قضاءِ يُبادِرٌ 
)١(‏ «بحر المذهب» (759/7). (؟) «الشرح الكبير؛ (1/ ١‏ 7). 


(*”) «الحاوي الكبير» (5/ 6؟). (:)«روضة الطالبين» .)35١5/١١(‏ 
سما عات 0 2). لجس ب ل د 


]الا ث [ الما لي 


2 32 0 2 ع 6 ساس 3 ا ِ - 8 
وَشَرْط صِحَتِهِ: الإسْلامُ فَلِلْوَلِيَ أنْ يُحْرِمَ عَن الصَّبِيّ الَذِي لَيْمَيّن وَالمَجْنُونٍ 


(وَسَرْط صِكَيِهِ) أي: ما ذُكِر من حج وعُمرة: (الإِشلامُ) فقّطء فلا يصِحٌ حجٌ 
كافر ولاعُمرته. أصليًا كان أو مُرتَداه ولوارتدّ في أثنائهما بَطَلَا في الأصمٌ وأراد 
مطلقٌ الصّحَّةٍ الصَّاوِقٌ بصِحَّةٍ المُباشرةٍ والؤجوب والإجزاءء ولا يُشْتَرطُ في صحَةٍ 
دك كارى: 

(كَلِلْوَِنَ) وإِنْ لم يَحُجّ عن نفسه أو كان مُحرمًا عنهاء (أَنْ يُحْرِمَ عَنِ الصَّبِيٌ الّذِي 

مير وَ) عن (المَجُْونِ) فينْوِي الوَّلِيُ بقلبه جَعْلَ كلّ منهما محرمّاء ولامُشتَرطٌ 
ضور الصَّبِيَ ولا مُوَاجَهَنْهِ بالإحرام في الأصحٌ» ولا يصيرٌ الوَّليٌ بذلك مُحرمّاء 
ولو أذنَ الوَِيْ لمن بحرِمٌ عنه جار على الأصحٌ في زوائدٍ «الرُوضةِ»”" ومَتّى صارٌ 
صبِيٌ محرمًا بإحرامه أو إحرام وليّه فَحَل ما قَدَر عليه بنفيسه؛ وَفَعَل به وليّه ما عَجَرَ 
عنه» وحيثٌُ طافَ بالصَبيٌ اشتُرطَ كونه متطهرًا مستورٌ العورة) ويُصلَي عنه ركعتي 
الطَُّوافٍ إن لم يكنْ مميّراه وإنْ قرط في شيءٍ من أفعالٍ الحَجّ كان وجوبُ الدّم 
نمال الولتوة وبحك عي ارده مين مراك الأخراة ءاقن ارك متها غبدين 
فالفديةٌ في مال الوّليٌ في الأظهرء والتَّْقةٌ الزَّائدةُ بسبب السَّفْرٍ في مالٍ الولي في 
الأصحٌ والمُرادُ بالوَليَ الأبُ والجَدّ وكذا الوَصِيُ وقيّمُ الحاكم في الأصمٌ. 

وأشعرٌ اقتصاره على الصَّبِيٌ والمَجِنونٍ أنه لا يجورٌ عن المُعْمَى عليه وبه جَرّم 
رَافِيٌ”' وتفية»بالذي ايمس هلحرم عن المُمير ويس كذللك» فلوعبّ 


> 


بقوله: «ولو لم يميز أو مرا كان أَوْلى. 


.)5 7١ /10( «الشرح الكبير»‎ )١( .)١٠١ /”( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


235 ان جافه اللييهاج 


نما تصصخ ماسر 0 أن الفتام الخمترو وجا بقع نشخ الإنلام لاسر 
إِذَا باد عر المكلف ال ود ميحج امقر دون يوالب وَطََرْط وجوه 
0 وَالتَكُلِيفٌ وَالحَرَيّة وَالِاسْتِطَاعَةٌ وَهِيّ نَوْعَانٍ: أَحَدُهُمًا: اسْتِطَاءَ ماسر 


و 3 


- ءَِ م عه 
وَلَهَا شر وط: أاحدمًا : وجود الزاد وَأَوعِبَتِه 


(وَإِنْمَاتَصِحمُبَاطَرنة ال ل و 
كا اوتع ماتر لان ود 
(َإِنْما يقَعُحَنْ حب الإشلام) | أو عمريه دار أي : ماذكرٌ بنفسه 


أو نيابة عن غيره» المُسلم (المكلف)أوهز البالغ العاقل (الخُرٌ) وأرادَ المُكلّفَ ف 


الجُملة لا بالحَجٌ؛ ولهذا قال: (مبْجِ حَج القَِرٍ) وعُمرئه (دُونّ) حجٌ (الصَّبِيّ 
وَالَبّدِ) وعمرتهما إن كملا بعد فراغ الكِء فإن كملا بل قوف أو في أثنائه 
أجرّأهما ووججحب إعادةٌ السّعي في الأصحٌ. 


(وَقَوْطً) أي : شروطً (وُجوبِه) أي: : ماذكر من حَجٌ أوعُمرقه (الإشلام 
وَالتّكْلِيف وَالحُرََُ وَالِاسْتطَاعَةٌ) أما المُرتَدُ فبجبُ عليه الحجٌ ولكِنْ لا يصِحٌ منه. 


ومن فوائِدٍ وجوبه عليه أن لو استّطاعَ في رديه : ثم أَسَلّمَ وهو مُعِيرٌ واستّمَرٌ مُعسرًا 
للمّوتٍ أو زالَ قبلّ موه بزمن لا يتمكنُ من الحَجّ فيه إن يستقِرٌ في ذمَيِه ويُقضَى 
عنه من تركتّه بخلاف الكافر الأصليّ في ذلكَ. 


(وَهِيَ) أي: الاستطاعة (تَوْعَانِ): 
(أَحَدُهُمَا: اسْتِطَاعَة مُبَاهَرَة) لج أو عُمرة بنفيه (وَلََا شُرُوطٌ): 


(أَحَدّهَا: وُجودُ الرَّادِ) الذي يَكفِيهِ على قدر حاله؛ ولو كان ا (وَأَوْعِيَته) 


و بر 


0 1 


| يقالته وانهنا ليها 


1 0 التوقتر عا أن د يو ا 
إن احتاجٌ إليهاء حتَّى السّفرةٍ كما قال القاضي حسينٌ وتَسمّى المِرْوَد وقد لا 
يحتاج إليها كعَرَفِيٌ ونحوه ممّن قَرْبَ جدًا. 

(وَمَؤْنَة) أي : كلق (ذَمَابه) لمكة (وَإِيَابو) وهو رجوعه منهاء ويدخل في المونةٍ 
الزَّادُ وأوعيته» فلو اقِتَصَرَ على المُوْنةٍ أغنّى عنهما. 

(وَقِِلَ: إِنْلَمْ يَكُنْ لَه يبََدِ) بالهاء (أَهْلُ) زمه نفقنهم من زوج وقريب» 
(وَعَشِِيرَةٌ) وهي أُقَاربُه من قبل أبيه وأ مُه (لَمْ تُشَْتَرَ عَرَطَ َمَقَهُ الإاب) الْمَدْجُورة 
والأصحٌ ا شي راطهاء وليس العْرلً مجموعٌ أهله وعشيرقه؛ بل أحدّهما كاف فلو 
عبّر ب «أو» كالرّوضة وأَبِدَلٌ التفقة بالمُؤنة نةِ لتدخل الرّاحلةٌ الآّي وجوبُها كان أَوْلَى؛ 
قال الرَّافِعِيُ”": ولم يتعرّضُوا للمَعارفٍ والأصدقاء لتيسّر استبدالهم. 

)ليد اآنمايفي بجميع مؤذ لكة )في سفره (مَا يفي 

بِرَادِ) ومؤنه (وَسَفَرهُ طَويلٌ) مرحلتانٍ فأكثرٌ (لَم يُكَلّفِ الحَبَّ) بالخُروج له سواء 
كان يَكييبُ في كلّ يوم كفايته أو كفاية أيام. 


(وَإنْ قَصرّ) سفره (وَهُوَ يَكْتَيِسبٌ فِي يوم كِمَاٍ ةَ أيَا يام كُلّفَ) الحَحجٌ» وبَحث 
تقل الأنام عادخ ا 00 
بعضه,”" تقيبد اليام بثلاثةٍ» واستنبط بعض" آخرٌ من كلام الرَّافِجِيّ أنّها أيامُ 
)١(‏ «الشرح الكبير» (7/ .)١8‏ () في الحاشية: «ابن النقيب». 
(3) في الحاشية: 'الإْنوِي». 


1 0 ور ع 7 
0 2 0 0 + 2 5 1 1 5 6 
500 0 90 31 ا م 0 


الدَانِي وُجُودُ رَاحِلَةِ لِمَنْ َْنَهُ وَبَيْنَ مَكَة َ مَرْحَلَتَانِ قَإِنْ لَحِقَهُ بالرَاحِلَةِ مَصَقَة 


0 
1 حر مهسار 
0 


الج اشع وي لام إى آخر للك َه فإ لم يكيث في كل بم للا كفايتة 


فقَطْ لم يُكلّفٍِ الحَجّ. 


ان 
55 ير ود 5 


إل 


د 


3 


27 ّ 
5 (لنّنِي) مِن شروط الاستطاعة: (وُجُودُرَاحِلَةِ) تصلّحٌ لوثله بشِراءِ أو اسيئجارٍ | ع 
-- وبشمنٍ أو أجرة مثلٍ (لمَنْ بينة سِنه وت 0 َيْنَّ مَكَةَ مَرْحَلَتَانِ) فأكثر قَدَر على الممشي أم لاء 0 
22 5 
0 نكن نش للقادر هل اله لحي وهو أذ | ل من البُكوب عند الرَافيَ”" لكِنْ ّ 


في «المجموع»”" أن ركوب أفضلٌ» وأنْ يركب على قَنَبٍ أو رَحُل لا مَحْمِلٍ 
وهودّجء والرّاحلة والهاءٌ فيها للمُبالغة: المَزكوبُ من الإبل ذكٌ أو أَنْقَى اسَحَقٌ 
أنْيُِحَلٌ» وفي "المجموع»”" من باب الرّبا أنه ام الحي اضي راوها 
والبَعيرٌ النّجِيبُ» وفي مَعنَى الرّاحلةٍ كل ما اعْتِيدَ الحَملٌ عليه من بِرْذَوْنٍ أو بَغْل 
أو جمار. 

ول عتَبَرُ في اسم الراحلةٍ المَخول كما يشير إليه قولّه: (َنْلَحِفَه بارَاجِل 
شق شَدِيدَةٌ) يَخْتَّى منها المَرضء وصَبَطَها الح أبو محمدل'*' بما يوازي ضرره 
الصَّررٌ الذي , الدعرت والقجريه لوي : وهما مُتقاربانٍ. (اشْتْرط وَجُودُ 
مخولٍ) بفتح المي الأولى وكسي الثنيسة بخ مؤفهه وفيل عكشه» وما كير من 
لتَِيدِ بِالمَشْقَةٍ هو في حقٌّ الرّجلء أمّا المَرأةٌ فيُشَتَرط المَحْمِلُ في حقّها مطلقًا كما 


زم «المجموع شرح المهذب» .)9١/0(‏ 
2 00 «كفاية النبيه في شح التنبيه» (/1/ 78). 


2 


اح زط فاط ل واي 


.)٠١ /7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5 ٠ /9) زفرف االمجموخ الم‎ 


: ا 
لد ]هي .1 ا 0 4 0 7 عر اح 0 
ا 35 راوع سم سس م 06 ا د 1 
١‏ ار 00 001 ع ا ا 
2 1 ا 0 اشيطيم_ ميلم ديا 20 ١م١1‏ 0 2 0 0 3 0 / 0 را ا 00 


ا ا 


يا اا عع 


مضياة المعباك انه ماقت اا لبها 2 
1 ل ير ل وَمَنْ بَينه وَبَيْنِها دُونَ 
و ل اي 
المَشي بَلرَمهُ الح قَِنْ ضَعْفَ فَكَالبَعِيدِ . ويُشْكر 


باقعو عن مع من العراطن واتز مي وبحت بعصي "هين هذا لمن ل 
يَلِيِقٌ بها ذلك أو لم 7 تَعْتَدُه أو يَسّقٌ عليهاء أما غيرُها كالواحدة من نساء الأعراب فإنَّها 
كالرجلء وكذا الواحدةٌ من نساء الأكرادٍ أو التركمانء فإنَّها تركّبُ الَيلَ في سفر 
طويل بلا مشقَة» فينبِي الصّبطُ بماججرَث به عادةٌ مثلها في سفرهاء وفي «الرَافِِيَ)"”" 

عن «السَّامل) وأَقَرَّه أن قن لحده ل مشقةٌ بُكوبه في مَحْولٍ اعمُرٌ في حمّه الكَِسَة أي: 
بالأرؤ وق أعواظ مرققةة مين عافن الأشدى غلها ‏ يدم العروالدة: 

١و1‏ رع ليشاي وجوه التخرر قرت بخزس في لفحل لاخر دا 
يجذه لم يلرَّمْهِ الحَحْ» » قال , بعضهه*': إِلّا أنْ تكونّ العادةٌ جارية في مثله بالمُعادلةٍ 
بالأثقالٍ واستطاعَ ذلك فلا يَبِعْدُ لزومٌ الحَجّ له. 


(وَمَنْ بيه وبَيَِْا) أي: مكة (دُونَ مَرْحَلَتيْنِ وَهْوَ قَوِي عَلَى المَشْي يَلَرَمُهُ الحج) 
بلاراكلوارلر هر تعبيرٌة يالمء يانه لا باز كه اكير وال ف وعد العشيا إن 
0 كه ركوب دوي كذ ضَمُفٌ فَكَاليعِيد). 


ده فير 


رط كَوُْ) ما ذككر من (الرَاِوَالرَاكِ) مع المَحْولٍ والشَّريكِ (قَاضلَينِ 
عن دَيْنِه :)لدي عيرق ار دمو ة نشول والق الولو رم عا هياعر 
ولو كان له في ذمّة شخص . هال فان أمكة تيحضيلة خالا فكس جود إلا فَكمعُدومٍ. 


)١(‏ «الشرح الكبير» (19/ )١( .)١١‏ في الحاشية: «الأذرعي». 
() «الشرح الكبير» (19/ .)١١‏ (5) في الحاشية: «الأذرعي والإسنوي». 


وَعَبْدِ يَحْتَاحُ إِلبْهِ ِخِدميه وَأَنَّهُ صَرْفُ مَالٍ يِجَارَ 5 


وم سس بم 


أ س سافرو 


(2) عن (مُؤْنَةِ) أي : كلفةٍ (مَنْ عَلَيْه تَمَعََهُمْ مد َهَابِهِ وَإيَابي) ويد ل في المؤنة 
وهي بالهّمز وتركه ما يُحتاحٌ إليه من نفقةٍ وكسوة وسُكنَى ومن دواءٍ وغير ذلك 
ولو قال: «مَن عليه مؤنّهم» كان أَوْلَى؛ لأنَّ قريبَهُ قد يَقِدِرٌ على التفقةٍ دون المُونةٍ 


هه 


فتجبٌ عليه مؤنته دون نفقتِه. 

(وَالأَصَحٌ: 5 شْيَرَاط كَوْنِه) أي : ماسَيّق جميعه (فَاضِلَا) أيضًا (عَنْ مَسَْكنْه) 
الكركرى لحري حبات واس رقارا برت بارواتاع الورك ب الكت 
أو عَجِزْ فإِنْ لم تستغرقٍ الدَّارٌ حاجته وأمكنّ بِيعٌ بعضها ووفى ثمنه بمُونةٍ الحَجٌ» 
أو كانت الدَّارُ والعَبدُ غيرٌ لائقينَ بو ولو أَبدَلّهما باللّائقٍ وى تفاوتّهما بمُونةٍ الحَجٌ 
لولم ار نو و سار الكتحح ور العادم. بِينَ المّرأة المكفيّة بإسكان 
الرّوجٍ وإخدايه وبين غيرها كما يقتَضِيه |طلاق الرَافِِيٌ”' كغيره» وكذا المَسكَنْ 
بالنَسبةٍ للطّلبة أو الصّوفية الساكنِينَ بوت المّدارس أو الربْطِء وأشعَرٌ ف اقتضنادة 
عن الخسؤطل اكد كور أنَّ الحاجةً للتُكاح» -ولو خاف العَنّتّ- لا تمّمُ وجوت 
الع وهو كذلك: لكين صرف المالٍ للتكاج حي في هله أفضل» وأش عر عَرَ أيضًا 


بحاي الود 20 ٠‏ خا براض اك لان كر زد ياي 


(و) الأصح (بف ضرفت مَا بارلا أي: الوا لاحل وما يتك 


.)١7 /7( «الشرح الكبير»‎ )١( 


210000 -- 
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اثالث أن من الطَريقٍ فَلَوْ حاف عَلَى تَفِْه أو مَالِهِ م كع أو عدوا أو وضدنا ولاطريق 
عاد جا اللي ل لي لضت 


يهماء ويل ا ا ا 
الأصحٌ ولا فرقٌ فيما ذْكِر بينَ مَن له كسبٌ أو لا. 


(التََّيِثُ) مِن شُروطٍ الاستطاعةٍ: (أمْنُ الطَرِيق) ظبَا بِحَسَبٍ ما يَلِيقٌ بكلّ مكانٍء 
فلا شد يُشتَرطُ كما قال الإمامٌ القَطمُ بمَعرفةٍ الأمنء ولا الأمنُ الغالبٌ في الحضرء 
ويدخحل في أمن الطرِيقٍ كما قال الرَا فِعِيُ”: أنْ يَجِدَّ رُفْقَةَ يخرحُ معّهم على العادق 
وقال المُتَوَلّي: إِنْ كانّتٍِ الطَريقُ بحيث لا يخافٌ فيها الواحدٌ لم يُحبَج للرّفقةِ. 

(كَلَوْ تحاف عَلَى نَفْسِهٍ أَوْ مَالِه) ولو يسيرًا (سَبْمَا أَوْ عَدُوًّا أَؤْرَصَرِيًا) بفتح صاده 
وسكونهاء ووه رسلا يرق تؤزيد ةفيق زولا طريق) ليوا لم 
يجب الححي) عليه فإِنْ كان له سِواهُ وَجَبٍ عليه سلوكّه» ولو كان أبعدَ من الأولٍ إن 
تح مدني اللقابيوز و لكائري ينكد إنالطاف اللساء مقاوفة 
الكافرينَ اسبَّحِبٌ الخُروجٌ للحَجّ وقتالُهم» وإِنْ كانُوا مسلمينَ فلا. 

ولما قَرَعّ من بيانٍ كم سَفر البرّ كَرَعَ في حُكم سَفر البَحرٍ فقال: (وَالأَظْهَرٌُ) 
وعبَّرّ في الرَّوضة»”" بالمّذهب (وجُوبٌ رُكُوبٍ البَحْرِ) للرّجل بسُّكون الحاء 
وهو مذي لعن لا تازيق ل حية + (إنّ علبت الكتلاعة )ال ركويه» تإن عدت 
الهلاكُ لخُصُوصٍ ذلك البَّحرِ أو لهَيّجَانٍ الموج في بعض أحواله لم يجبْ ركوثه 
جزماء وكذا إن استوّى الأمران في الأصحٌ» ويَحرُمٌ ركويه في المَسآلتَين وحيثُ 
0 )0 "الشرح الكبير» (1/ 79), 


(؟)«روضة دعا ل 6 


و ظ 0 ا جمله 
2 جْرَة البَْوَقَةِ وَيُْتَرَط وٌجُودُ المَاءِ وَالرَّاد ني المَوَاضِعِ | حَمْلَهبِنْهَا 
مَنِ المثْلٍ وَهُوَ القَدْرُ اللَّائِقُ بهِ ني ذَّلِكَ الرّمَانِ وَالمَكَانٍ وَعَلَفِ الدَابَةِ في كُلَّ مَرْحَلَةٍ 


و سمس 


حَرْمَ ركوبّه للحَحّ خم لجار و بجو فاون ستر ماج أو مندوبء وفي سفرٍ الجهادٍ 
وَجْهانِء ولو كان البحرٌ مُغْرِقَا أو اغْتَلَمَ وها اج حَرُمَ ركويه لكل سفرء ولِيسَتٍ الأنهارٌ 
العظيمة كجَيْحُونَ في معتى البحرٍ على الصّحيح. 

(وَ) الأظه,ٌ (أَنَهتَلْرَمَهْ 0 أَجْرَةٌ البَذْرَقَةِ) وهي بمُوحّدةٍ مفتوحةٍ وذالٍ ساكنةٍ 
مغتحنة وميتملة اعتعمية مُعر نه : الخفَارَة ويكوث ما يطليّه الخَفيرٌ أجرةً مثلء وتَبعَ 
«المحرّرَ”"' في حكايته الخلافٌ في هذه العسالة قولّينِء لكر الذي في (المجموع)”" 
و«الرّوضة)0 كأضلها© أنه ويا - 

(وَيُفْستَرَطٌ وُجُودُ المَاءِ وَالزَادِ في المَوَاضِع المُعْتَادٍ حَمْلُهُ مِنْها بتَمَنِ المثْلٍ) فإن 
وُجِدَ بأكثر منه لم يلرّم | لان يكرت ذيادة ونيرة ف 

(وَهُوَ) أي : ثمنُ المثل (القَدرٌ الاق به في ذَلِكَ الزَمَانٍ وَالمَكَانِ) فلو كان العامُ 
عامَ جَدْبٍ وحَلِيَ بعضٌ تلك المنازلٍ من أهلها وانقَطَعَتٍ المياهُ لم يلرّم الحم 7 

(3) وجو اعَلَفِ الدَّابَةِ في كُلَ : مَرْحَلَةِ) ولو قَدَرَ على جملة مراجل» وفي 
االحسو 1 د ل ينبَغِي اعتبارٌ العادة فيه كالماءء و«عَلّف» بفتح اللّام بخط المُصنّفٍ: 
اسم لِما تعتلفه البهائمٌ» أمّا بإسكانها فهو المَصدرٌ. 000 
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لجال ه81 -- 


1 له كي 5ه :0 ل اس ص” )4 اه 5ه را هم 6 ماس 2 25 2 313 0 و 
وَفِي المَرْأَةٍ أَنْ يَحْرّجَ مَعَهَا رَوْجٌ أو مَحْرَمٌ أو نِسِوَةٌئِقَاتٌ وَالأصَحٌ: أنهُ لا يُشْتَرَط 
ءِ 
وٌجودُ مَحْرَم لإحْدَاهُنَوَأنهيَْرَمَهَا أرَ رَهُ المَخْرَم إِذَالَم يرج إِلَابِهَا 


)ب ترط (في) وجوب حجٌ (لمَْأ) ادا على ما تقدّم في الرّجل (أَنْ يَخْوْجَ 
مَعَهَارَوْجّ) أو عبدها على الصَّحيح» (أَوْمَحْرَمٌ) بسب أو غيره (أَوْ يشو ثقَاتٌ) 
وإِنْ كانت في قوافل» بخلافٍ غير الثّقاتِء وما ذَكَرَه المُصنّفٌ شرطٌ لوجوب الحَجٌ 
عليهاء أمّا الجَوازُ فلها إذا وَجَدّت واحدة ثقةالخْروجٌ مها لأداء حجّةٍ الإسلام 
على لحي ل 7 المجير 01 واتترع مييا 118/171 ا 
الخلّصِء واختَلّفٌ كلام 5 في اشتراط بلوغ المَعضَرم ففي «العلة» من 
«الرّوضة)”" اشتراط ييا بأنّهِ يكفي فيه التَّمبيرٌ. 


(وَالأصح: ند ترط وود مَخْرّم) أو زوج (! ِإِخْدَامْنَ) والحْتْتى المُشْكِلٌ 
بال يجوب الع كات يفأ كلمت وي تحارب فقت كاخوك 
جار وإذْكنً أجنبيّات فلاء» وليس للمرأة حجٌ القطوع ! إلا بإذن الزوجء وكذا 
المَرضُ في الأصحٌ. 

() الأصخ (أنهبَرمه جر الخو إِذَالَمْ ب َخْرَج) مها (إلابهَا) وإنْ لم تقر 
المَرأةٌ ا ل ا 
السَّغيه يَصِبّه الوَليُ للخروج معّه كما سيأني بالمحرّمٍ» ولو امتنَمَ م مَحَرَّمُها من 
الخُروج بالأجرة لم يُجبَرْ كما قال الرَّافِْيُ مك0 في باب حد الرّنا. 


.)٠١ 5 /94( «المجموع شرح المهذب» (87/1). (7)«شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)5١9 «روضة الطالبين» (418/4). (:)«فتاوى النووي» (ص‎ )"( : 
.)15/١11( «الشرح الكبير»‎ )0( )) : 


الرَابعٌ َنْب يَنْيْتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بام مَصَقَةٍ عَدِيدَةٍ وَعَلَى الأَعْمَى الحَح إِنْ وَجَدَ قَائِدا 


َو لمخم في حَقٌ عجوو سقو ير كن لهذ امال ليه 
بَلْ يَخْرُجُ مه الوَلِيُ أو يَنْصِبُ شَخْصَالَهُ 


م رو ال ستطاعة: (أَنْ يَنْبْتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ) في مَحْول (بلا مَشَفَ 
شَدِيدَةِ) فمَن لمث يش عليه املخةاء تت َبتَ في حول عليها لكِنْ بمشقَةٍ شديدة 

لكِبَرِ أو غيره القَى عنه استطاعة الشباشرةء ولو أمكّنَ مقطوعٌ الأطراف العبوثُ على 
الرَاحلةَ لَزْمّه بشرط وجودٍ معِينٍ ولو بأجرة» والمُرادُ بالرٌاحلةٍ «ا اله يدل أو 
غيره» خلافُ الرّاحلةٍ فيما سَبَقٌ فإنّها البعيرٌ الخالي عن المَحْمِل. 

(وَعَلَى الأَعْمَى الحَج إ إِنْ) وجَدَ فيه ما تقدّمَ من الشروطٍ في غيره؛ و(وَجَدَ قَايَدّا) 
يقوده عند نزوله ويزكبه عند ركوبه. (وَهوَ) في حقه (كالمخرّم في حق قَ المَئآةِ) 
فيجبٌُ على الأعمّى استِئْجارٌه في الأصح. 

) وَالمَحْجُورُ عَلَْه ِسَقَّه) في وُجوب الحَج عليه (كَمَيْرِو) فيصحٌ إحرامُه وينفقٌ 
عليه من ماله» (لَِنْ لاجد امال لي بل يحرج مَعَُ اولي أو ينْصِبُ خْصالَه) 
ينفقٌ عليه بالمَعرُوفٍ في طريقه. وبَحَتٌ بعضُهم”" أن أجرتة كأجرة المحرّم. 

وسَكتَ المُصتَفٌ عن شرط ا ور 
يبقَّى من الزَّمانِ بعد اعتبار الشُروط السّابقةٍ قلعي إلى الح على 
لو ا و ل سم رك 


.)١7 /”( في الحاشية: «الإِسْنَوي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)59 /1/( «الشرح الكبير»‎ )9( 


١‏ ل د 


داه م سا يي 


لتو لني : |[ |[ 1110111 


سس معو 


عَنْهُِنْ تَرِكَِهوَالمَعْضُوبُ العَاجِرٌ عن المج بتفْسِه إنْ وَجَدَ أَجْرَة مَنْ يَحُح عَنْه بأَجْرَة 


ا 0 
(التَوَحٌ لاني : اسيِطاعَةٌ تَخْصِيله) أي: الى ١‏ بالعاح وي (خيري قن مات 
وَفِي ذمّيِهِ حَجّ) واجبٌ مستقرٌ بن مَضَى بعد استطاعته زمنٌ يمكِنٌ فيه فعلّ الحَجٌ ثم 
ماتء (وَجَبَ الإحجَاح عَنْهُ) سواءٌ كان ما لَزِمَّه حجة إسلام أو قضاءِ أو نذر أو ححٌ 
استوجرٌ عليه إجارة ذمّةِ والعُمرةٌ كالحَجٌ» وزادَ على «المُحرَّرِ»”" قوله: (مِنْ تَرِكَيِه) 
لوي د دعن فرت كارا بحن عل | عورفو لر ال وف اله لع 
عنه؛ ولو حجٌّ عنه أجنبنٌ بلا إِذنٍ كَمَىء ولو اجِتّمَع في تركة ححٌ ودين آدميّ قَدَّمَ 
المج في الأصحٌ» قال بعضُهم: وفي المُقدَّم من الزّكاةٍ والحجٌ إذا اجتّمَعا نظرٌ. 
(وَالمَعْضُوبُ) بضاد مُعجّمةٍ من العَضْبٍ وهو القَطعٌ» كأنّه قُطِعَ عن كمال 
م ب لمجاو يه م و 0 
َفْسِه) حالا وم آلا لبر ومرض لايُرجَى زوالّه بحيتٌ لا يهم يعيْتُ على الكَّاحلة» أو 
كيت عليها بعش بمشقَو شديدةه وهذه الضف في معتى التَّسيرٍلَعضُوبء وليسَتْ خبر 
له بل الخبَرٌ جملتا الشَّرطٍ والجّزاءِ في قوله: (إنْوَجَدَ أَجْرَة هن يح عَنْهُبأَْرَة 
الوثلٍ) ولو كانت أجرءً ماش (لَرْمَهُ) الحَج بهاء فإنْ طَلَبَ الأجرّ أكثر من أجرة 
المئل لم يلرّمْه الح ولو اندع من الاسيِنْجارٍ لا يَستأجِرٌ الحاكمٌ عنه على أشبه 


.)١5١ «المحرر» (ص‎ )١( 


و رط كَوْنّهَافَاضَِ عن الحَاجَاتٍ المَدْكُورة يمن حي . نَفْسِه لَكِنْ لا تُشْبَرَ ط 


َمََهُ العِيَالٍ ذَهَاباوَإيَابَ وَلَوْبَدََ وَلَدُه أو أَجْتبنٌ مَالَا لِلْأجْرَةِلَم حاترا ني لآم 
الوجهّين في «الرَّافِعِنَ 0٠»‏ ويَثْيُتٌ العَضْبُ بشّهادة طبيَيْن عدلَيْنء وإطلاقٌ المُصئفِ 
المَعضُوبَ شامل لمّن طَرّأ عليه العَضْبُ بعدَ الؤّجوبء ومَن بَلَعَ معضويّاء وإنْ كان 
مج الأولٍ على القُورِ الثاني على الثَّاخِي» ووَقّع في بعض شروح المَتنٍ عكسٌ هذا. 


بيتها دونَ مسافةٍ القصرء 
الم ار يي ا را 
مريض لا يُرجَى زوال مرضه. ثم شَفِيٍ لم يجزئه في الأظهرء وهل يقع عنه تفلا عن 


المُستأجر أو لا يقَمُ أصلًا؟ وجهان أصحُّهما الثاني وعليه لا يستحقٌ الأجيدٌ أجرةٌ؛ 
لأنَّ المُستأجرٌ لم ينتفع بِالحَجّ عنه. 

و يشرط كَوْنْهَا) أي : الأجرة السََابقَة (فَاضِلَةَء عن الحَاججاتِ تِ المَذْكُورَة فِيمَنْ 
حب بتَفسِه) وتقدّمَ بيانُهاء (لَكِنْ لا تُشْتَرَ رط تَقَفَُ العِيَال ذَهَايَ وَإَِابَا) بل الشّرط كون 
الأجرة فاضلة عن مؤنتهم مِن نفقةٍ وكسوةٍ وغيرٍ ذلك يومَ الاستئجار» ولو عبر 
بالمُونةٍ بدلا عن التَفقةٍ كان أَوْلَى. 

ولريلن) تمواق 0 00 


(١)«الشرح‏ الكبير» (/ا/ 60 5). )١(‏ «المجموع شرح المهذب» (ا/ 10). 
(7) «روضة الطالبين» (”/ .)١6‏ ا ارهد ا 


مضب العتاكانت فجن بها 5 


سجن سن مل - َو 


وَلوْبََلَ الوَدُ الطَاعة وَجَبَ قو وكدَاالأجتِيُ في الأصَحّ 


(وََوْبَدَلَ الوَلَدٌُ) وإِنْ سَفَلَ» ذكرًا كان أو أننّى من ولد صلب وغيره (الطَّاعَة) 
في الححجٌ أو الحُمرةٍ (وَجَب قبل وهو بالإذن له في ذللكٌ» فإن امع لم يش الحاكم 
عنه في الإذن في الأصحٌ. (وَكَذَا الأَجْتَبنُ) لو بَدَلَ الطّاعة يجب قبولّه (في الأصَمٌّ) 
ولو بذلٌ الولدٌ اللّاعةَ ثم أرادَ الرّجوعَ بعد إحرامه لم يَجُزْ أو قبلّه جار في الأصحٌّ. 
ولوبَدَلَ الابنٌ أو الأبُ الطّّعة بالحَجٌّ ماشِيًا لم يجب القَبِولُ في الأصحٌ وفي 
«الحاوي الصَّغيرٍ» أنَّ حكمٌ تعويلهما على الكسب أو السَّوْالٍ كالمشي» وليس في 
باو اكاصريا سي اب روليات امريرته ا بت وااسير 
له إجاببّه كما في «المجموع»”" وشرطً مَن يجبٌ قَبولٌ بذله أن يكونَ مسلمًا بالعًا 


عاقلا موثوقا به مؤديًا لفرضه غير معضوب. 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)١157/7(‏ (؟) «الشرح الكبير» (1/ 47). 
(*) «المجموع عت لشحلد 49/0). 


- م 11 1 
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2 


مضاد الاباك إفنن وا قف ا اليبه 2 


ل ل 
ع ل 2 0 2 > ص سه لخر 
وَقْتٌ إخْرًا انشع كول وأو الققدزوعفء تاو رة في ليوز لزلز افر رخ 
لو حرم به في يروف قد مره علَى الصّحِبح 


وكات) لتككان :لافيت 


7-1 


عو 


جممٌ ميقاتٍ؛ مِفْعالُ من الوّقتٍء ثم أَطْلِقّ على المَّكانٍ توسّعَاء والمُرادُ به 
مواقي الحَج أو العمرق زهاني كانت أو مكانية. 

وبَدَأ بالأولٍ فقال: (وَفْتٌ إِخْرًا م الحج) لمَكّيَ وغيره (شَوَّالُ) وجمعُه: شَوَّالاتٌ 
و اف لا ل 
بذلك؟ لؤقوع الحَحّ فيه. 


(وَنِي لَيْلَةٍ النْحْرِ) وهي ليله العاشرةٌ من ذي الحِجَّ (وجه) عاذ انها ليشت 
من وقتِه فلا يصحٌ الإحرامٌ بالحجٌ فيها. 

(َلَوْأَحْرَم) حلال (به في غَبْرِ وَفْيه) كأنْ أحرّمَ به قبل شوَّالٍ (انْعَقَدَ) حجه 
(عُمْرَةعَلَى الصّحبح) عالِمًا كان أو جاهلاء وعبّرٌ في «الرُّوضة»” بالمَذهّب» 
وعلى الصّحيح لو أتَى بعمل العُمرةِ سَقَطَت عنه عمرةٌ الإسلام» ولو أحرَمٌ بعمرة 
يحة واقير اكنهر البدرية تراه كا ولا عير كملانان التاسى أب الطيت: 


.)71/ /7( «#روضة الطالبين»‎ )١( 
0 1 4 : 0 3 3 ب‎ 0 0 5“ 0 ١ 0 0 
ع ني ايه متت ا ا مناه‎ 


وَجَويع ال قت لإخرًا م العٌمْرَةِوَالمِبِقَاتُ المَكَانِيُ لِلْحَجٌ نِي حَقٌّ مَنْ بِمَكَة 
ار ع الوم وما عَيْرُ قَميقَاتٌ المُتَوَجْهِ ِنَ المَِيئّة ذو الحُكيْقَة وَصِنَ 
0 

ار فت لاخْرًا امغر وجميعأفعاه في الحاج بعة حكن 
إذا عَكَفَ بو للرّمِيه فإنَ عمرته لا تند وكذا المُحرِمُ بالحَجٌ لايصحٌ إحرامه 
بالعمرة في الأظهر. 

(وَالِيقَاتُ المَكَانيٌ ْحجٌ) مُفْردا عن الحُمرِة ة أو مها (نِي حَقٌّ مَنْ) كان مقيمًا 
(بِمَكَة) مكيّا كان أو آفاقيا (نَفْسٌ مَكَة وَقِيلَ: كُلَ الحَرّم) مكَةُ وغيرُها. 

(وَأمَا يه وهو من لم يكُنْ بمكة (مَيقَاتُ المُتَوَجّهِ مِنَ المَدِيئَةِ) الشَّريفةِ على 
ساكيها أفضلٌ الصَّلاةٍ والمّلام: (ذُو الحُلَيْقَةِ) تصغيرٌ الحَلْمّة بفتح المُهملةِ واحدٌ 
الحَلْفاءِ مثلٌ قَضْبةِ وقَضْباء؛ وهو الات المَعروفٌ» وهذا المكانُ على نحو عَمْْرِ 
مراحلّ من مكّةَ وسنّةِ أميال منّ المَدينةٍ» وهو المَعرُوفُ الآنَّ بأبِيارٍ عليّ. 

(3) اموجه (ِنَّ الشَأم) بالقّمزء ويجورٌ تركٌه؛ وأولّه كمافي اصحيح 
ابن ان" النوو واس العريك: 


- 0 و 5 4 52000 7 8 51 8 57 م 
(3) من (مِصرّ) وهى المديئة المَعرٌوفة» تذكرٌ وتؤنثء. وتصرّف ولا تصرّف» 
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00 
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ابم نلانا 


للرعاني د. دسص” | 5 5" وره ا لم . 
سعيت باسم من شكتها اولا وهوامضر بز صر ين يسام بن توح . 


5 سي يفده 9-7 2-7 
ا 


مسر 
جع عسوت أ 


() مِن (المَغرب: ١‏ لي 0 نه قري كير ب مكة والمدية شكيت بذلك لان 
القبل تل عليهااذا حختها: وهي لان خرابٌ» وهي على ثلاثِ مراحل من مكة. 


000( كانه ل حبان» زه ثلا). 


هب 
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و 7 
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7 لسر 
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ا حو 1 5 12 11 23 7 1-1 031 7 ٍ 5 
لخر لح لغيه 1 1 0 
ا 0 0 0 ٌ 
)م 0 30 0 ا ا ال هسه ده انا 500000 


م فى اسه ربإوسس ما هموس 8ه امهوهه ا وذو اع عر لا 9 9-7-١‏ 
وَمِْ يَهَامَة اليم ْم ون حو لين ونح الحكاز تزن وي المشوق: ذات 
عِرْقٍ وَالأَفْضَلٌ: أَنْ يُحِْمَ مِنْ أَوَّلٍ المِيقَاتٍ وَيَجُورُ مِنْ آخِرِهٍ ووَمَنْ سَلَكَ طريقا لا 


أنه يُْرِ و 


ا 


يَنْتَهي إِلَى مِيقَاتٍ فَإِنْ حَاذَى مِيقَانًا أ خْرَمَ مِنْ مُحَادَاتِهِ أو مِقَائيْنِ قَالآَصَحٌ: 


هو 2 
من محاذاة أبعدهمًا 
ب م 2 د سم 


(وَمِنْ تهَامَةٍاليَمَنِ) بكسر المُمْناةٍ: اسم لكل ما نَرّلَ عن نَجْدِ من بلادٍ الحجازء 
واليمنُ إقليمٌ معروفٌ: (يَلَمْلَمُ) ويُقَال له: أَلَمْلَهُ: جبل من جبال تِهامة على 

(وَمِنْ جد لين ونج الجبجاز: ْنا بسكو الرَّءِ أعرَفٌ من فتجها: موضح 
بينّه وبينَ مكة مرحلتان» ونجدٌ في الأصل: المكانُ المُرتفع» ويُسمَّى المُنخفض 
112 إوزةا أطل كه فالكراة معد اليج . 

(وَمنَ المَضْرِقٍ: ذَّاتُعِرْقَ) وهي على مرحلتّينٍ من مكة و١عِرْقٌ»:‏ جبلُ مُشْرفٌ 
على العَقيق وهو وادٍ خلفَ ذات عِرْقٍ مما يَلِي المَشْرِقٌ 

(وَالآمصَلُ: أن يرم من أو الِيقَاتِ) الشّرعيٌ وهو طَرَقُه الأبعدٌ من مكة 
(وَيجُورٌ مِنْ آخرو) ويُسَنٌ لمن ميقائه قريتُه أو حِلَنه أن يُحرِءَ من طَرَفِها الأبعدٍ. 

(وَمَنْ سَلَلدَ طَرِيقًا لابين يدتهي إِلَى مِيقَاتِ) مما سَبَقَ (فَإِنْ حَادَى) بذالٍ معجمة أي: 
سامت (ميقاا) من جهة يمينه أو يساره لاامن ظهره أو وجهه (أَحرٌَ نمه في 
بر كان أو بحر (أَْ) حادّى (مِقَائيْنِ) طريقه بيتهما (كَالأصَحٌ: أَنَهْمحْرممِنْ مُحَاذَة 
أبْعَدِهِمَا) إلى مكة وهو الأقربٌ إليده فليس للجائي من المَدِينةٍ مُجاوزةٌ ذي الحُليْفة 
بو ع كك دك لتحي د 


ةقان وافنة ج51 


ال يي مر حَلتيْر مِنْ مَكَةَ وَمَنْ مَسْكَنْهُ بَيْنَ مَكَةَ وَالمِيقَاتِ فَمِيِقَانَهُ 
لكيه و1 بقاع رم لدع ريثا تؤضة وم بلقا ريال 


نَجْرْ مُجَاوَرَثَُ بغَيْرِ إِخرَام 


موضِعُها اجتّهّده ولا يخمّى الاحتياطً» وفَرّض في «الرّوضة»”' كأصلها”" مسألة 
المَتن فيما إذا تفاوَنًا إلى مكة وتساوَيًا في المَسافةٍ لطريقه» وفيهما أيضًا لو تفاوَتَ 
الميقاتان في المسافة لمكة ولطريقه اعَيرَ القّبُ إليه لا إلى مكة في الأصحٌ. 

(وَإِنَمْيْحَاذ) في علوه ميقانًا مما سَبَقٌ (أَخْرَء عَلَى مَرْحَلَبَيْنِ مِنْ مَكَّة) و ترج 
بالعلم: ما في نفس الأمرء فإِنَّ المَواقيتَ تعمٌ جهاتٍ مكة» فلا بُدَ أن يُحاذِيَ أحدّها. 

(وَمَنْ مَسَْكنهُ) من قربة أو حِلَّةِ (بَيْنَ مَك وَالمِِقَاتِ فَمِبِقَانهُ مَسْكَنْهُ) الذي هو 
فيه» فلو تَرَكَهِ وأَتّى الميقاتَ فأحرّمَ منه جار ولادمَ» ولو كان مسكنه إلى جهة مكة 
فكمجاوزة الميقات. 

(وَمَنْ بَلَمَ مبقَانًا غَيْرَ 0 وْضِعْهُ) فلا يُجَاورُه حتّى 
بحرم ولايلرَمه اجو إلى الهيقات؛ (وَمَنْ بَلَعَهُ مُرِيدًا) نُسَكَا (لَمْ تَجْرْ مُجَاوَرَتُهُ) 
إلى جهة الحّر م (بعَيرٍإِخْرَام) فإن عرنة إل جو اد يساره وأحرّمٌ من مثل 
ضقات بده أو هد جاة كها نال الما 1 "وعارةه لحو وخر م الجا وان 
عاد إلى الهيقات قبل تبه شمْكِ لكثه تقل في #المجموع»” عن صاحب «البيانٍ) 
أن لاه الوجهية ين أنه حيث يسقطٌ عنه الدَّمُ بالعَودٍ لا تكونٌ المُجاوزةٌ حرامًا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)5١/”(‏ (؟) «الشرح الكبير» (1/ /41). 
(©7) «الحاوي الكبير» (5/ ١‏ 0). اكوا كد مقحتية (0/ لا ١‏ "). 


5520 اللتتاكانت واإنهنا ليا 


0 


م 2ه ذه 


نْ عَادَ قَبَلَ تَلبّسِهِ بنْسكِ سَقَطٌ الدّمُ وَإِلَا قلا 


(فَإنْ َعلَ) أن جاوَرٌ بغير إحرام أ ثُمَ و(لَرْمَهُ مَهُ العَودُ) للميقاتٍ (لِيُحْرِمَ مِنْهُ) ويجوزٌ 
لعراوع إلى اللمماتح كا ا متي ااا ا كارت 
من وجوب تأر الإحراء م إلى العَودِء وإذا عادَ إلى المِيقاتٍ لا دمَ عليه ثمّ استثتى 
من لزوم العَّودٍ قولّه : (إلاِداضَاقَ الوَقْتُ) عن العَود للميقاتء (أَوْ كان لطَرِيقُ 
مَحُوفًا) أو كان معذورًا بمَرض شاقٌ أو خاف الانقطاعَ عن الرّفْقةٍ قَةِ فلا يلرَّمُهِ العَودُ 
في هذه الصّورٍ بل يُرِيقٌ دمًا. 

(فَإِنْ لَمْ يَعدٌ) في غير صور الاستثناء (لَرْمَهُ دَمْ) سواءٌ جاوَّرٌه عالمًا أو جاهلا عامدًا 
أو نايسيًاء لكنّ هذه الصُورةً لاتدخلٌ في كلامه لقَرضِه المَسألةَ في مُرِيدٍ السك حيثٌ 
تلوق يلقهاكريدًا شكال ويسشغيل هون الثاني للتسكشريدا لهه إلا آن وطن 
العسالة فك أرقا يذاهو لدةقافية! لحك و أضةه دار سين مسماوزة الوقائف: 
وشرطٌ لزوم الدَّمِ كما قال جمعٌ أنْ يُحَرِمَ بِعُمرةٍ مطلقًا أو بحجٌ في تلك السَّنَة فإنْ 
لى تحر ليلذ أر الكرة الكة بذ اسار كلك الكق تيلو وم :ولو صو أده 
بالميقاتٍ غيرٌ مُحرِم ثم بَلَعَ أو عَمَقَ قبل الوقوفٍ فلا دم عليه في الصّحيح. 

(وَنْ أَخْرَمَ) من جاوَرٌ الهيقاتَ بغيرٍ إحرامء (نُمَّ عَادَ فَالأصَحٌ: أَنَّهُإِنْ عَادَ 
بْنَ بيه بك سقط الدّم) عنه (وإَِا) بن عاة بعد تليّيسه تساك (قا) يسقع 
الدَّمُ عامِدًا كان تليّسَه أو ناسيًا أو جاهلاء ركنًا كان ذلك السك كالوقوفٍ أو سنةً 


)١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب والإسنوي». 


وَالأَمْضَا أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَمْلِهِوَفِي قَوْلٍ: م البيقاك قلث: الجيقات أطهتم 
وَهْوَ المُوَافِقٌ للأحاديثِ الصَّحِبِحَةٌ وَالنء ذه أَعْلَمُ وَميِقَاتٌ العُمْرَةِلِمَنْ هُوّ كَارِجَ الحَرّم 
وتات ال ران بالحرّم يَلْرَمُة مُهُ الخُروجُ إِلَى أَذْنَى الجِلّ وَلَوْ بخَطْوَةٍ فَإنْ لم يَخْرُجْ 
دَأئى بأَفْعَالِ ١‏ العدرة ا 

2 3 0 0 
كطّوّافٍ القدوم؛ وتعبيرُه ب اس قَط) يقتضر أنَالدّم وَجَبَ ثم سَقَطٌ بالعَودِه وهو 
جه جكاه العاوزاى 7ف صَنكة إن روث الابتراها العو 

0 1 0ظ5 2 2 و 

(َالأمْضَلُ) لمن فوقٌ الميقات: (أَنْمحرم من ديرأو إلا الحائض والنقّساء 
فَإِنَّ الأفضل لهُّما أنْ يُحرما من الميقاتِ على النّصّء (وَفِي قَوْلٍ:) الإحرامٌ (مِنَ 
المِيقَاتِ) أفضل. 

(قُنْتُ: المِيقَاتٌ) أي: الإحرامٌ منه إِنْلم يَلَِْم بالتذرِ الإحرامُ متا قله:( اه 
وَهُوَ مواق للأحاديث الصَّحِبِحَة وَاللَهُ الا زر الَرّمّهِ بِالنَذْرِ فإنْ جاوَّرٌه وأحرم 

.ياك لشدرة التي تذخو هُوَّ حار ج الوم قات الححجُ) وصسيق بان 

وَمنْ) هو (بالحسرّم) مَيٌ أو َي ماخرو إلى أذنى الل وََوِْحَطْوَة) أو 
أقلّء ا المكانِيٌ أدنى الخل: وكأنه أراد الخد القَدْرَ اليسيرَ مُطلَعًا. 

(فَإِنْ لمج َخرجَ) إلى أدنى الل (وَأَى مما الشمرَة) بعد الإحرام بها في الرم 
0 نهُ) هذه الأفعالُ عن عُمِرتِه (فِي الأَظْهَرِ وَ) لكنّ 

عَلَيْه عَلَيْهِ دمُ) ويُسْتَئْتَى المَكيٌ إذا أحرم قارئاء فإنّهِ يكفيه الإحرامٌ بمكّة للحَجٌ تغليبا 


.)1 /4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


| 5 لمكا تان ايها 


رج إِلَى الجن بَْدَ إِخْرَامِهٍ سَقَطَ الدَّمُ عَلَى المَذْهَبِ وَأَفْضَلُ بقاع الجل 


08 يم نه | يه 


الجغرًا 


له وعلى الأظهرء (فَلَوْ حَرَّجَ) مِن مكَّةَ (إلَى الجلّ بَعْدَ إخْرَامِهِ) بمكة وقبل أن 
يفعلّ شيئًا مِن أفعالٍ العُمرةٍ ثم عاد لمكة وأتى بأفعالها (سَقَطٌ) عنه (الدّمُ عَلَى 
المَذْمَب) وأرادَ بالسّقوط عدم الؤجوب. 

(وَأَفْضَلُ بقَا الحِلّ) لمن يُحْرِمبعُمرةٍ (الجعرَانَةُ) بجيم مكسورة وعين ساكنةٍ 
ولالاسفقة على الأقصني كت و« التو "نإل وغيك أككر الشهاو كتسر 
الو وتويك لاوس كما فال الويف 9 و طرزيق اللانقي فلن ود تأت 


كاز قي ردو على اررق معز موسي انه وي 0 
ثلاثةٌ أميال» (ثُمَّ الحُدَد يي بتخفيفب الياء على الأفصح في «المجموع»7" وهي اسم 
لبئر هناك بينَ طريق جُدّة والمّدينةِ في مُنعَطف بِينَ جَبلَيْنِ على سن فَراسحَ مِن مكة 
كما قال الرَّافِيئُ” ثم قال وظَهرَ بهذا أن التّفضيلٌ ليس لبمْدِ المسافةٍ وقِصَرِهاء 
نال قدي كعله عله كمون أنرعاكه عه أي السلرك تلاك الطرق لمك 

الجحراي 
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كات غ لجحرام 
نلعف تلكا بكري عخا ال فخير َو كله 5 ًا ب لايَزيدَ علَى نَفْسِ الإخْرَام 
0 أَفْضصَلٌ وَفِي نَوْلِ: الإطْلَاقٌ 


ربَانْ) أحَكارٍ ( الإِحَْام ) 


وهوكما قال الْأَزْمَرِي": حول في ححجٌ أوعٌمرةء أو فيهماء أو فيما يَصْلّحُ 
ليما ولاأعدعماء وهو لووط عنامي لد كول ايها د15 ومتهقول 
المُصئِّ بعد هذا أركانٌ الحَجّ حَمْسة: الإحرامٌ» وسُمِّي بذلك؛ لاقتضائه دُخولٌ 
الحرمء من قولهم: يردن لعي ارماك تعر الاتراع اراد ية في 


مُحرّماتٍ الإحرام من طيب وجماج وغير ذلك؛ وكان الشَّسيحُ عر اين يَستشكل 
حقيقة الإحرام؛ فإِنْ قيل له: نه اتيف اعترَض بأنّها شََرْطٌ في الإحرام» وشرطٌ 
اليم ير 

(بَنَْقِدُ) الإحرامٌ(مُعينا بن ينْوِيَ) الشّخْصٌ (حَجا أو عُمْرَةأَوْ كِلَيْهِمَا) معّاء ولو 
أحرمٌ بِحَجَتَينِ انعقدت واحدةٌ ولأتاءقهالأخرف: 

(و) ينعقد أيضًا (مُطْلَقَا) وذلك (بأَن لايد عَلَى تَفْسٍ الإخرَام) بأن يَنْوِيَ 
الذخولق السك الصّالح للآنواع الثلاثق أو يَقتصرّ على قوله: «أحرمت). 

الت أْضَلُ) ين الإطلاق وحُكِي هذا عن نّصٌ «الأم0"(وَفِي كول 
الإطلاقٌ) فصل من التَعْيِير ن» وك عن نص في «الإملاء». 


)١(‏ «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص .)١١8‏ دك تند ع + لس كك 


َِنْ أخْرَ مُطْلَقَا في أَشْهُرٍ الح صَرَكَهُ اليه إِلَى مَاضََاءَ مِنَّ : 
ع شتقل فقا وإ م ني حرأ لاضع يق درق لاجرلل 
الج في أَشْهُرِه وَلَهُ أن يُحْرِم كَِحْرَام زد 


(َِنْ أخرّع) إحرامًا (مُطْلَفَا ني أَشْهُرِ الحَجّ صَرَفَهُ الي إِلَى مَا شَاءَ مِنَ السكيْنِ 
| إِلَيهِمَا) معًا إن صَلّحَ الوقثٌ لهماء (ثُمَّ انَل بالأَعْمَالِ) فلو فات وقثُ الحَجّ 

صَرّفه للشُمرة» كما قال الرُويانيُ ”'وبحث بعضُهم”" فيما لو ضاقٌ الوقتُ أنَّله 
صَرْقَهلِمَا شاء» ويكونٌ كمّن أحرم بحَجٌ ني تلك الحالة» وقال: إن مُقتَضَى كلام 
الرَّافِعِيَ”" وأشعرٌَ تعبيرٌه ب١ثم)‏ أنّه لا يُجِرَئٌ الاشتغال بالأعمال قبل الصَّرْفٍِء 
وهو كذلك. 


(وَإنْ أَطْلَقَّ) الإحراء (فِي غَيْرِأَشْهرِ) أي: الحَجّ (قَالصَح) وبر في «الرّوضة)9) 
واوا و ا 0 
كماقال جُمهوء الشلماو. 

(وَلَهُ أن يُحْرمَ كَإِخْرَام رَبْدِ) حَالاء فإن علق على إحرامه فقال: إن أخرمَ 

يد يع و ع الس : عو ع و 
زيد فانا مُحرمٌ». أو قال: «إن جاءَ رأس الشهر فانا مُحرمٌ» ففيه وجهان. ومَيّل 
الرَافِعِي” "للخواز وتورع يووكذا لرقال: : اأأحرمت كإحرام زيدٍ الكافر؛ على 
ماصويه الخضف: 


)١(‏ «بحر المذهب» (7/ 577). (7) في الحاشية: «الإسْتويّ». 
() «الشرح الكبير» (/ا/ “5-1711 11). (:) لروضة الطالبين» (7/ 09). 
ااام كل مده -519). 


ب ج--- ا ا سس يب : : 
دكااة” 5 5 11 1 8 : 000 ا 04 0 ١‏ ا ا صل يمره . 0 ا ار / 0 3 54 ابره 
5308 59 0 0 35 3 0 0 ماع د 00 كيدا ا يد اريت اا اليا عي أن 


0 


ل المت اسار إِنْ عَلِمَ عَدَمَ إِخْرَام رَيْدِ لم 
يَنْعَقِدَ وَإِنْ كَانَ رَيْدٌ مُحْرِمَا الْعَقَدَ قد نعقَدَ إحرَامُهُكَإِخْرَامِه فَإِنْ تعَذَّرَ مَعْرِفَة إِخْرَامِهِ بِمَوْتِه 


َ َ تسد قارنً َع َال ا( لتسكي 


(فَإِنْ لَمْ يَكنْ رَيْدٌ مْحْرِ ما انعَقَدٌ إخْرًا امه مطلقا مُطُلَمًا) ولَعّت إضافته لزيدء (وَقِيلَ: إن 
عله علقم شرام زيل ينقوذ) إحرامُه (وَإِنْ كَانَ زَيْدَ مُحْرِمَا) بإحرام سيج 


(انَعَقَدَ | < ْرَامهُ َإخرَاو) إن حَجا فحَج وإن عَمْرةٌ فمر ؛ أو قرانًا فقرادٌ» أو مطلقً 


فمطلقٌ» تحير في صَرْفه لما شا ين النسُكين أو الجَم بيتّهماء ولا يمه الصّرْفْ 
لعا صَرَه إليه زيقٌ لكن لو أحرم زيدٌ بعٌمرةبةٍ تّمت لم َم عَمْوَا التَمتَعُ» إن 
محرا و اذ وتو برام مرو ولاس اد عا صر لا 
وهذانٍ الوجهانٍ جاريانٍ فيما لو أَخْرَمٌَ زيدٌ بعُمرة ثمٌ أَدْتَلَ عليها الحَجّ فإحرامٌ 
عَمْرِو بعُمرةٍ فَقَطء ومَحلٌ الوَجِهَيْنِ فيمَن لم يَخْطرْ ببالِه الي بإحرام زيدٍ لا حالًا 
ولاتا راقن كب نيك كدنيا خط رف حر تاوزن كان هزه ريدفاسنية 
انعقدَ لهذا مُطْلَقَاء وقيل: لا يَنعقد 

(فَإِنْتَعَذَر) و عَبّرَ في «الحاوي الصَّغير)(© : ب اتَعَسَرا (مَعْرِفَةٌ إِخْرَامِهِ بِمَوْته) 


- 
0-4 


أو نحوه كجنونٍ أو غَيْبةٍ اجَعَلَ) عمرٌو (نَفْسَهُ قارنًا) بنيّيّه للقِرَانِء (وَعَمِلَ أَعْمَالَ 
النْشَكَيْنِ) الحَج والحُمرقء ولايَجتهدٌ في إحرام زيدء ويأحُدُ بماعَلَبَ على ظَنّه 
ولو أحرم بنُشَاكِ مُعَيّن م نيه لم يَجْتهد في الجَديدِء وإن عَرَض له الَّكّ فيه قبل 
الإتيان بشيء مِن الأعمالٍ نَوَى القران» ويأتي بأعماله» وبرت ذِمنَهِ مِن الحَجٌ ولا 


1 #الحاري الصترا للاروض لضن 111 
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د ان ا 0 
توا الوناتين _السماللى لحتل اين 


| 5 لقةقالت جقض ايها 


يَأ الحُمرة» ون عَرَضَ النَّكُ بعد الوّقوفٍ قبل الطّوافٍ فإذا توَى القِرَانَ عاد 
للوؤقوفٍ ثانيّاك ويُجْزِئُه احج دونَ العُمرة» وإنْ عَرَض بعدَ الطَّوافٍ قبل الؤقوفٍ» 
فإن تَوَى القرانَ وأتى بأعمالِه لم يبْرَأعن الحَجّ والعُمرة» وإِنْ عَرَضَ بعد الطَّوافٍ 
والوقوفٍ ممًا إن لَمْ يَقرِنْ وأنّى ببقيّة أعمالٍ الحَجٌ لم يَقَعْ عن الحَجّ والعُمرةٍ» ون 
نَوَى القرانَ وأتى بالأعمالٍ فكذلك. 
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0 5 مُه وَإِنْ َّنَوَى وَلَمْ يلب انْعَقَدَ عَلَى 
ال 2 


ير 


كد الاسنام وَمَا يطلب يمحر مم لامورا لا 


(المُحْرِمُ) وأرِبدَ به مُرِيدُ الإحرام (ينْوِي) بقليه حتمًا دُخوله في نُسكِ حَجٌ أو 
عُمْرةٍء أوهما (وَيْبّي) ندبًا مع ني الإحرام قارنًا له بهاء وكيفيةٌ الت المُستحَبة 
كما في «المجموع"”" أن يقول بقليه ولسانه: تَويتَ الحجّ وأحرمتٌ به لله تعالى؛ 
بيّكَ الهم لبيك كات .. إلى آخر التّلبية الآتية» وفيه أيضًا في باب صِفةٍ الصَّلاةٍ ما حاصِله 
أن نيه المَرضَيَّه هنا لا تحت جرم َ 


(فَإِنْ لَبَى بلا نيّةِ لم يَنْعَقِدْ إِخْرَامُةُ) على الأصحٌ (وَإِنْ تَوَى وَلَمْ يُلَبّ انَعقَد) 
إحرامّه (عَلَى الصّحِبح) ولونَوَى بقلبه نُسكاء فطق لسانه بغَيرِهء انعقدَ ما نواه بقليه. 


عات ل 2 
)و يُسَن الغسل ل لوِخرَام) بحج أو عمرة من رَجلٍ أو صَبِيٍّ أو امرأة حائض أو 


عو 


نقساء» ويس لمُريدٍ الإحرام أيضًا الت بإزالةٍ شَعَر وظفُرِ ووسَخْ ونحو ذلك» 
2 قن عَجَرَ) مُرِيدُ الإحرام عَنِ العُسْل لد ماءِ أوعَدم قُدرتِه على استعماله: (تَيَممَ) 
ولو وَجَدَ ما لايكْفيهِتَوضّا على النّصُء وتابعّه بَعَه جمع» قال المُصئّْفٌ: إِنْ أرادوا أنه 
توقايوة 12 يعن از لاعس على ارمس ايك يلو اد المظاويت 
العْسْلٌ» وَالتَيمُمُ يقومٌ مَقامّه دونَ الوضوء. 

(1) #المجموع شرح المهذب؛ (// 174). 


وَلدُخولٍ مَكَة وَِلْوفُونٍ بِعَرَقَة ويِمُرَلقَة داه انر وَفي ام التَمْرِيقٍ قِ لِلرّمي 


َه 


وَأَن بُطَيّب بَدَئَّ رام وَكدَ نَوْبْهُ في الأصَحٌ وَلَابَأس با سيدَامَيه بَعْدَ الإخرّام» ولا 
بطِيب لَهُ جِرْمٌ» لَكِنْ 


(وَلِدَخْولٍ مَكَةَ) حلا ل كان الدَاخلٌ على النّصّ في «الأم00" أو مُّحرما بحجٌ أو 
عمره ة أو قِرانِء قال أبو بكر الحَقَافُ: : ولدخول المَدِينةٍ والحَرّم» ويستئنى منه مّن 
ترج ون مَكَةَ ذأحرم بعمرة مو من التّنعيم» واغتسل لإحرامه ثم أرادَ دُخول مكة فلا 
حر يخوت اح و ا د 5ر601 لخر م 

(وَلِلْوْقُوفٍ بِعَرَقَة و) الؤقوف (يِمُرْ زََلِمَة) عند المَسْعَرٍ الام (عَدَاة) يوم 
(النَخْرِ) أي : بعد َه (وَِي بام الَْرِيٍ) القلائة (ِلرّمِي) أي َي الجََراتٍ 
التّلاث» وأشعرٌ اقتصاره على ما ذَكّر أنه لا يب سن المُسلُ لرَمْي جَمْرةٍ العقبة ومَيتٍ 
زلف افيه وف قو قدي جم ب اص ف نايك نطواي 

() يس أذ 52 رم (بَدَنَه للْوِْرَام) رجلا كان أو امرأة شسابة أو 
عَجوراء خَليَة أو متزوجةء (وَكَذَا نو و َهُ) يُسَنّ له تَطِّْيبُه (في الأَصَحٌ) تَبَعَا للمُحَرّر 8 
ككِنّْهُ صَحَّحَ في «المجموع»” أنه مُباحٌ» وقال فيه: لوصوو 
«الرَّ وض" كأصلِها”" الجواد» ولو تَعطَر نوه ين بدنه لم يضر َ جَرْمًا 


(وَلا بَأْسَ ه بِاسْيَِدَامَتِه) أي : الطّيب (يَعَدَ الإحرام» وَلَا) بأس (بطيب لُ جرم م لكِنْ 


(١)الأم‏ 11/0 0). )١(‏ «الحاوي الكبير؛ (5/ .)١7٠‏ 
(3) «المحرر» (ص 5؟7١).‏ (5) «المجموع شرح المهذب» (1/ .)5١18‏ 
(5)«روضة الطالبين» (7/ .)7/١‏ ادس ا ١/0‏ ؟). 


لجس وعم م ٍ 7 8 
5 1 0 3 1 0 2 8 0 3 0 4 0 1 

11 )1 الفشضقة اك ا 5 7 

ونيف سقفت 95 0 _ اك سند ع ةا 


مضا امالك واف ليها 5 


َو تَرَعَ نَوبَهُ المُطَيّب ؟ م لبسَهُ لَرْمَه مَهُ الذي في الأصَحٌ وَأَنْتُخَضَّبَ المَرَْة حرام 
يَدَيْهَا وَيَتَجَرهُ لجل لإِحْرَامِهِ عَنْ مَخِيط الاب 


َو ترَعَ نَوبَهُ المُطيِّتَّ) أي: : الذي رائحةٌ اليب فيه مَؤجودةٌ (نمَ لسَه ل مَهُ الفدْيَة في 
الأَمَ صَحٌ) فإن لم تكن مَؤجودةٌ وكان بحيثُ لو ألقَى على الشوب ما ظَهّرت رائحته 
امتنع» وَإِلّا فلا. 

26 مسَنُ (أَنْ تحَضَّبَ المَرْأَةِلإِخْرَام يَدَيْهَا) إلى كُوعَيْهاء وكذا وَجْهّها بشيءٍ مِن 
الحنَاءِ حي كانت أو مُروَّجَة» عجورًا أو شابة ويِكرَة لها الخضابٌ بعد الإحرام؛ 
وكذا التَطريفُ والتّشء ورج بالمرأة: : الرَّجُلء فيحرّمٌ عليه ذلك إِلّا لضرورة» 
والححق يه في '«المستموع 04" الحتى احتياطًا. 

(وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ لإخْرَامِهِ) حتمًا كما جَرّم به في «المجموع»”" كالرَافِعِيَ”" (عَنْ 
تخبط الثَيابٍ) بفتح الوم وكّسر المُعْجَمة وعن مَنْسوجها ومَعْقودِهاء وعن غير 
الاب بون محف ونعلء ولو عبر ب «مُحيط) ب بضم الميم وكسر المَهمَلَةٍ كان أعمّء 
ولم يتعرّض في (الرَّوضْةَ) لؤُجوب التّجِرُوِه وفي ضَبْطٍ المُصئّف: «ينجرّد» بضعٌ 
الدَالٍإشارةٌ إلى وُجوب النَّجرّه فيكون مَعْطوفًا على قولِه أوّلَ الفصل: ايَنْوِي)؛ 
لِتَلَا ينَومّمَ عطفه على المَسْنونِ قبلّه. فِيقْئضِيَ أنَّ النَجرّ سك لكنّ المُصبّفَ في 
«١مَناسكه4”0‏ جَعَل التّجِرّدَ قبل الإحرام من الآداب. 

وخرّج ب «الرَّجِل) المَزيدٌ على «المُحرّر)©: المرأةٌ والخنتى. 


.)7١5 /0( «المجموع شرح المهذب»‎ )؟١(‎ .)5١9/190( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١77 «الشرح الكبير» (/ا/ 5560). (:) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص‎ )( 
.)2) 71 0 ار‎ 


3 م 1 


اع الع مدا 
0232005300 ا مي رف 58 _كو شت الوم 


ا و 2 2 يه ا 1 
ويم إِزَارَا وَرِدَاءَ ء أبيضين و: وَيُصَلي وَكُعََين ؟ نم الأفضل: أَنْ بْحْرِ 
ل 1 هئ وف كول خر رِمْ عَقَِبَ عَقَِبَ الصَّلَاةٍ 


(وَيلْسسٌ إِزَّارًا وَرِدَاء أَنِيضَيِْن) جَديديْنء ولا فَظيمَيْنِء وعن المَاوَرْوِيٌ”": لو 
أحسرع في لوب تس أو أحر جا انعقة إحرائه» وف الاي" جزم بكراهة 


المَصْبوغ» وكلامٌ المَاوَرْدِيٌ" مُشعِرٌ بتي كراهة ما صُبعَ عَزْلّهِ ثم نج . 


0 


(3) يَْبَسٌُ (تََْيِنِ) تثنية نعل وهي الجذاء» ١‏ وَبُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ) للإجرام هرا 
ق الأوتى اميا الحكنيئورت 4 وفي الثَنِيةٍ: لكل هْوَ آهَّهُ لد 04 و 
الل ات ال ا ا ا 
إحرامُه في وقتِ فريضةٍ فصَّلّاها أغننّه عن ركعتي الإحرام. 


6 
3-4 
رت 
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(ثُمَ الأفصَلٌ: أَنْ بْحْرِ ِم) إن كان راكبًا (إذَا ان نتعدت) أ بردو كلكا نا د 
إلى جهة طريقه. ولو عَبَّر ب «دابّته؛ كالمُحرّر كان أعمّ؛ لذن لاجلة 7 مُختصّة بالإبل» 
ونكت 5ك بلنكل الحذيت: (1ذ) 7 يُحْرِمَ إذا (تَوَجّهَ لِطَرِيقِهِ) حال كونه (مَاشِيًا) ولا 
فرق فيما ذَكَرَ بِينَ مَن أحرمٌ مِن مكة أو غيرهاء لكنّ المَاوَرْدِيٌ" استثتى الإمامَ إذا 
طب اليومٌ السَابعَ بمكد» فإنّهِ يسن له أنْ يحرم قبل الخطبة بيوم. 


ع اه 5 2 ل 0 
(وَفِي قَوْلِ: يُجِْمُ) جالسَا (عَقِِبَ الصَّلاة) لركعتي الإحرام» وفي لّةٍ قليل 


«عقيب) بزيادة ياء. 
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55 لقانت وها لهك 


سوه ”سس 


وَيستَحَبٌ إكَْارُ الَلْبيَة وَرَفْعُ صَوْتَهٍ بِهَا في دَوَام إِخْرَامِهِ وَخَاصَّةٌ عِنْدَ تَغَايْرٍ 
الأَحْوَالٍ 


(وَيسسْتَحَبٌ ب إكْثَارُ التَلْبيَة) مِن لب وألبٌّ بالمكانٍ: أقامَ به» ولا فرقٌ في ذلك بينَ 
طاهر وحائض وجنب» ويكره في الخلاء ومُوضع النجاسة. (وَرَفْعٌ صَوتِهِ) أي: 
الرّجل (بهَا) رفعًا لايَضُرٌ بنفيه (فِي دَوَام ! 01 راجمٌ للإكشار والرَّفع؛ وهو 
حواو و ا سر سي © استناء التلبية 
المُقترنةٍ بالإحرام. فإنه لايَجْهَرٌ بهاء والمّرأةٌ تَخْفِضُ صَوْتَها بحيث تَقَتصِرٌ على 
إسماع نفسهاء فإ رَفَعَت لم : َم على الصّحبح كمافي الرُوضة" و أصلها”' 
قال بعضهم: وهو مُخَالِفٌ لقولهم: :«إذا أَذّنَتِ المَرأةيَحْرُمُ عليها رفعٌ صَوْتِها إلا 
تكردا يتى الكإقيرات ا وقد فرق بأن اللإضغاة للثاية لبن مطلوياء فلا يُيخَافّ 
من الرّفع الافتتانُء بخِلاني الأذان» وأيضًا فأصلٌ الأذانٍ ليس مَطْلوبًا منهاء بخلانٍ 
ال وعلى مافي افرح ُسلم»” لص بين أنه لاتَرْقَعٌ صوتها بالتّلبية لا 
يَحْتَاجّ للمَرقء والحْتّى لعزا كمافي لض دمن ن «البيانٍ»» وقال: إنة 
ظاهِرٌ ويمتدٌ وقت التّلبية إلى الشّروع في التحلل. 


والتَّلبية سَنٌ كل وقتٍ (وَخَاصّةٌ) هو اسم فاعل مَحْتَومٌ بالنَاءِ بمعتى المَضْدرِ 
وو شونا وقوله : (عِنْدَ تَعَادٍ بر الأخوالٍ) مَزِيدٌ على «المُحرَّر»”" قُصِدَ لإفادة 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (7/ 2.0771 (7) ليست في الأصل. 
(") «روضة الطالبين» (”/ 87/7). (5) «الشرح الكبير» (/ا/ .)55٠5‏ 


(5) «شرح النووي على مسلم» (4/ .)9٠١‏ (5)«المجموع شرح المهذب» (ا/ 50 .)١‏ 
237 «المحرر؟ (ص .)١06‏ 


أ ٠ 00007 ٠.‏ دم ثم 0 م 
كر كوب وَصُعُود وَعْبُوطٍٍ وَاشواط فق ولا مسحب في طَوَافٍ القذوم» وَفي 
226 2 الك اللو [تثلك» لكلف ا ىَ كرت أكلة َ 
القَدِيم: ث : نُسْتَحَبٌ فيه با جَهْرٍ وَلَفْظْهًا : لبيك ا لبيك: ليك شريك لك لبيك إن 


مك 0 


الحَمْد وَالتْعْمةَ لَّكَ 


ضابط يُْحَذُ منه أشياءٌ كثيرةٌ منها قوله: (كَركُوبٍ” وَصَعُودٍ وَهْبُوطٍ ط) رة بضمٌ أَوَّلِها 
بتشوركى اافمكد اين يكار لظ نهربي ل لخاد ذا ْقَةِ) بتثليث الرّاء 
كما تقدّم في التَيمّم: اسم لجماعةٍ يَرتفِقُ بعضهم ببعض وأشارٌ بالكافٍ في #كركوب' 
إلى عدم الحَصْرٍ فيما ذَّكّر فتتأكَدُ التَلبِيةٌ أيضًا مع رفع الصَّوتِ في المَساجِدٍ ووقتٍ 
در 0 لقاع ين الصّلاةٍ وإقبالٍ اللّيالي والتّهار. 
يسع ين تغار الأحوال ما تضكته قوله: :15 ُسْتَحَبٌ) التَلبِيةٌ (فِي طَوَافٍ 

" ولا السَّعْي بعدّه فِي الجَديدٍ (وَفِي القَدِيم: 3 تُسْتَحَبٌ فِيِ) وفي السّعي أيضَاء 
ا 0 0 

(وَلَفْظُْهَا: لَيَبَكَ) ومعناه : أنا مقيمٌ على طاعتكَ . وزاد الأَزْمَرِيٌ”": إقامة بعدَ 
إقايةة وإتهانة يعد إجتائق وتدو قت أريك به التكترك منقطت أوله للإضافة» (اللَّهُمّ) 
أصلّه: ايا الله لهُ»» حَذِف حرف الثداءء وعوّض عنه المِيم» ٠(لمَيْكَء‏ لبيك لا شَرِيكَ لَكَ 
بَيّكَ) أراد بنفي الشّريكِ مُخالفة المُشركِينَ؛ فإنّهم كانوا يقولونٌ: لا شَرِيكَ لكَء إل 
فرك اهز لك تفلك وما متك 

(إنَّ الحَمْدٌ) بكسر همز (إنَّ على الاستئنافٍ» وهو الأفصحٌ؛ ويجورُ فتحُها على 
التعليل؛ أي: لأنّ الحمدّ (وَالتَّمْمَةَلَكَ) بنصب «التعمة» على المشهورء ويجورٌ رفعها 


ليع : الركوات وزو اسح ات هه 


57215 انث واف بهد 


2 


العا كَء لامَرِيكَ لَك وَإِدارَأَى مَا يُعْحِبةُ قال: بك إِنَّ لعي عَيْش الآخرَة 
وَإِذَا َع من ته 02 عَلَى النبِيّ صَيَدَنَدعَلتهوْسَلرٌ وَعأل اندتعا مَالَى الجن ةَوَرِصْوَائَهُ 
وَاسْتَعَاذَ به منَ انار 


على الابتداءٍ كما قال القاضي عِياضٌ”' والخيّرٌ محذوف. قال ابنٌ الأنْبَارِيٌ: وإن 
شعت جَعَلتٌ خبَرٌ إن مَحْذوفَاء أي: إِنَّ الحَمدَ لك والتُعمةَ مُستقِرَّةٌ لكَ» (وَالمُلْكَ 
لَاشَرِيِكَ لَكَ) ود 4 يسن تكريرٌ التّلبية ثلاناء وأنْ لايَزِيدَ على هؤلاءٍ الكّلماتِ ولا يَنْقصء 
فإن زادَ لم يُكْرّه على المَشْهُورِء وأنْيأي بها نَسَقَاء لا يتخلّلَها كلام فإِنْ سُلّمَ عليه رد 
السَّلامَ وأن يَقَفَ وقفة لطيفة عند قوله: «والمُلّك)». ثم يبْتدىَ: «لا شَرِيكَ لك». 
(وَإذَارَأَى مَايُحْحِبّهُ) أويَكْرَهُهُ (قال: الكادرولت )لبن هيل اسار 
الدّائكمة الهنيئة (عَدٌ 000 : حياةٌ الدَّارِ (الأخرو اومن لا تيسن التَلبِيةً بالعربية فيد لين 
بلسانه. د التلبية دعاءٌ إبراهيم عَلَوالتَكخْ جين دن ف لتم بالحح فقال: يا أَيّها 
الناس كُتب عليكم الح إلى البيتٍ العتيق. وقال مُجاهِدٌ: قام إبراهيمُ على مَقامِه 
فقال : يا أيّها الناس» أجيبوا ربكم » فمّن ححجّ اليومَ فهو مِمَّن أجابٌ إبراهيمَ يو معذ0. 
(وَِدَا فرع مِنْ تَلَِبتِه صَلَّى عَلَى ابي ص نه لَهعَْدَوِوَسَل) عقب فراغه» (وَسَألَ الله د 


_- 


عالى 
الجَنَّةَ وَرِضْوَائَكُ وَاْتَعَاذَ به مِنَ النَّارِ) ويكونُ صوبه بالصَّلاةٍ والدّعاءِ أخفضٌ مِن 
صوت التَلبية بحيث يُتميّرانٍ. 


© © © 


.)١ا/ا/‎ /5( «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
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مضباد المجباك انف جا لهاك 


7 0 07 
بَابَ دُحول مَككّة 
2000 و و هم م ع 5 رءة رهم 5-2 7 2 5 2 7 5 5 3 5-42 
الأفضل دُخولهَا قبل الوقونٍ وَأَنْ يَعْتَسِلَ دَاخْلَها مِنْ طريقٍ المَدِينةٍ بذِي طوّى 


5 7 ع راو 
ربَابٌ) مكار( دُحول )أي.المخرم (مككة 
بالميم» وَابَكَدً) الحو خَدةيْدل الميم» ولها أبيناء كثيرة تعد فو ثلاثيرن استماء 
وهي نفع الأرض» خلاا لمالك في امصيدل المَذينة وتقل القاضي عِياضٌ () 
لح ل مير ووس 


(الأفُضَلْ) لمُّحرِم : بِحَجّ (دُحُولْهَا قَبْلَ الوْقُونٍ) بعرفة» (وَأَنْ يَغْتَيِلَ دَاخِلّها) 
آنيّا (مِنْ طرِيقٍ المَدِينِ) والشّام ومِضُرٌ والمَغربٍ (بذِي طوّى) بالقَضْرٍ وتئليثِ 
الطاراو الا اعوة كيك يذلك؟لاشتعهالها على ,نر مطرية أيه اث بهار 
وكانت عَلَّما على قرية بينَ ني كَداءِ وكٌدَى» ويجورٌ فيها الصَّرفٌ وعَدَمّه على إرادة 
العاووار وير رون مر راسلا يل كرس از فور كما 
بهفي 1 قال بعضهم: : وعبارة «الوَّوضة)2 7 تقتضي اختصاصّه 0 
وليمن كذلك6 بل ممح مُقَتَضَّى حديث الصَّحيحِينٍ استحباته لمُحِرِم وحلالء وما ..” 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ .)7١1‏ 


(") «روضة الطالبين» ("/ 74). 


(4) هنا سقط ورقة من الأصل» سقط فيها شرح متن المنهاج: (وَيَدْخُلَهَامِنْ ني كدَاء ويَقولُ ذا أَنِصَرٌ 
البَبّتَ: «اللَّهمَ د هدًا ليت تَفْرِيفًاوَتكْرِيمً وَتَْظِمَا وَمَهَابَكٌ وَرْدْ مَنْ شَرََهُ وَعَظَمَهُِمّنْ حَجَّهُ 
أو اعَْمَرَهُتضْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَْظِيمًا وبر اللّهمَ آنْتَ السَّامُ وَِنْكَ السّكامُ فحنا ربا بالسّلام»» كُمَ 
ذل القشجد نباب بي ةوقالو ْ 


اد سس ولمع ا 58 


امسو 


4 عد © ةي جا 0 ا ا 
ب اليه عالي كرى يحوت اا ا اس طلس كنك 0 00 عونا 068 00 ادك 


كَلَوْ بَدًَ غَيْرِ الحَجَرٍ آ 01 يُحْسَبْ فَإِذَا انتَهَى لبه ابْتَدَأً مِنْهُ وَلَوْ م مَسَّى عَلَى السَّاذَّرْوَانِ 


:الجر ثم ينوي الطَّواف» ويَمُرٌ مُسْتقبلّهه فإذا جاوزه انفتل وجعل البيتَ 
على يسارو ويمية إلى خاري قال : ولو فَعَل هذا من الأول وكَرَك استقبالٌ الحَجَرٍ 
جار وفاتته المَضيلة ثمَّ يَمْشِي هكذا تِلْقَاَ وَجْهِهِ طائقًا حول البيتٍ كله واعثرضَ 
بأنّه كان الأولى اتير بالمُضارع فيقولُ كالمُحرٌر”». «ويَبْتَدئٌ بِالحَجَر بحيث 
يُحَاذِيوَ»؛ لأنَّ عبار المَثن لاتَدُلٌ على ا اطاحياء بالحدره بل على جعل 
البيت عن اليسارٍ حال ابتدائه الجر ولايدُلٌ أيضًا على جَعْل البيت عن المَسارٍ 
مُطلقّاء لكن يَندفِمُ هذا الاعتراض بقوله: (كَلَوْبَدَ في طّوافِه (بمَيْرِ الحَجَرِ) كأن 
ابتدأ بالباب (لَمْ يُحْسَبْ) ما طاقه. 
(فَإِذَا انْتَهَى إِلَيْد) أي: الجر (ابَْدََ مِنْهُ) وأشعرٌ كلامّه بأنّه لافرقٌ في ذلك بِينَ 
العَمدِ وغيره. 


(وَلَوْ مَشَى عَلَى الشَادَرْوَانِ) بشينٍ وذال مُعْجَمَئَيْنِ وسكون الرّاءِه وهو ماتُرِكَ 
من عَرْضٍ أساس البييتٍ خاربجا عن عرض الجدار مُرتفِعًا عن وج الأرض قدرٌ 
تلَقَيْ ؤراع» وهو ظاهرٌ مِن جوانب البيتٍ إِلّا عند حَجَر الأسودء وكأنّهم يركوا 


- وَيَخْتَصٌ طَوَافٌ القُدُوم بِحَاجٌ دكَلَ مَكَةَ قَبْلَ الوْقُوفٍِء وَمَنْ قَصَدَ مَكّةَ لا ليفك اسْتُحِبٌ لَهُأَنْ 
ُخرم يح أذ شرق وي قَوْلٍ: يَجبه إلا أ يكور حول حاب وَصَيَّادِ. 
مَضْلٌ: لِلطّوَافِ بأنْوَاعِهِ وَاجِبَاتٌ وَسَنٌ آنا الوَاجِبَاتٌ فَبُشْتَرَطُ: سَثْرٌ العَوْرَق وَطَهَارَةُالحَدَثِ 
وَالئَحَسٍء كَلَوْ أَحْدَتٌ فيه تَوَضأوَبَى» وَفِي قَوْلِ: يَسْتَأنِفُ. وَأَنْيَجْعَلَ البَنْتَ عَنْ يَسَارِو مُبْتَدِنا 
بِالحَجَرٍ الأشود مُحَايًا لَهُ في مُرُورِهِ بجميع بَدَنِهِ). 

١ .)١؟5 «المحرر» (ص‎ )١( 


با متاك ا ٠‏ مانا ا 5 


َه مر و 5 دوكييت 0 عي م م6 وس أ 007 م سا يلاس +هر 
اي اا ا ا ا و ا 
َه 2 و2 ود سه ع 000 س © 6 ه عم 0-2 


ءِءَ. 


أن يَف ماشيًا . 


فْعَه لتَهُويِن استلامه. (أَوْ مَسّ) بيده (الجَدَارٌ) الذي (فِي مُوَارَاتِهِ) أ ي: مَل 
اراك ل د قن لج رهن اك ا عدي ا ا 
الحِجْر) بكسر الحاءء (وَخَرَجّ مِن) المَحةٍ (الأخْرَى لَمْ يَصِحّ طَوَافه) في ا 
مسائِل» والحِجْرٌ مَحُوطٌ على مثالٍ نِضْفِ دائرة , ين لكين القاميينِ وهو خارج 
مج راي معي اي رو لحري الج لكو دزي ادر عي 
الصّحيح. وصَحَحَ في «الرّوضةً)”'' عدم صِحَد ةِ الطَّوافٍ في شيءٍ مِن الحجر. 
(وَفِي مَسْأَلَةِ المَسّ وَجُْ) بصحَّةٍ الطَّوافِء ذَهَبَ إليه العَزاليٌ. 
(وَأَنْ يَطُوفَ مَسبْمَا) من الطّوْفاتِ يَقِينَاء فلو كك في أثناءِ الطّوافٍ في شيء منها 
أخسد باليقين أوبعة القَراغ منه لم يرنه شبي 2 يعفر مب (دَاخلَ المَسْحِدٍ) 
المو جود زَمَنّه مده وما استجدَ فيه بعدهء كلما انَسَعَ المسجدٌ انَّعَ 
الفطاف» والافض] أن لايكون تدويية اليف قايل سيا العباين والسواري: 
وفي ‏ المجموع»”"عَنِ القاضِي حُسَينٍ صِحَةُ الّوافٍ في سقف المّسجد إذا كان 
أَعْلَى مِن البيت. 
(وَآَمَاالمُّئَنُ) المَطْنُوبِةٌ للطّائفٍ في طوافه (فَأَنْ يَطُوفَ ماشيًا) حافيّاء إل 


ا ا ا 
1 30 0 1 2 
: 


0417 17 


_ 0 
؟ مجسوع 
1 


إلى ا 0 
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.)89 /”( في «المنهاج» (ص98١): «طوفته». (؟)«روضة الطالبين»‎ )١( 


2 0 عن كات 


سس ويه سير 


م لحر أَوَلَ طَواؤه ويه وِطَع جَََ َه إن جرَ لَه إن عبج 
ا ذَلِكَ في كُلّ طَوكَةٍ 


ا و 3 7 4 2 ٍ- 
لضرورة؛ ولو زحف مخ فدرته على المَشي كر كما 2 «المجموع»)") ولا كراهة 
فى طوافه راكبًا بلا عذّر كما فى «الرّوضة)(" و«أصلها)”” لكنه في «المجموع»”* 
صرّح بالكراهة» قال بعضُهو”: وهو المعروف لأثمّةٍ المَذهب. 


(وَيَسْتلِمَ) أي العيال 5 (العك) السو ةرارل طوافه) وهو افتعال من 


السّلامء وهو لتحي (وَيقسُلَهُ قبلَة) ويْسَرُ كما في «المجموع"77 تخفيففُ القَبلةٍ بحيث 
لا يَظْهَرٌ لها صوت. 

(وَيَضَعَْ جَبْهَئَهُعَلَيْهِ) ويكرّرَ ذلك ثلانًا كمافي «المجموع»”" (فَإِنَْ عَجُرّ) عن 
دروي ردت رحا لتقا ورد لواو عدر بيدا 


بِحْشَّبةِ ونحوهاء ثم قبلّها. 


(فإِنْ عجَرَ أَشَارَبيدِو) اليّمْنَى أو بشيء فيهاء ثم قبل ما أشارَ به» وبَحث بعضهم 0 
أنه لو قامّ بِالبُممَ مانع كقطع لا يُشِيرٌ باليْْرَى» ولا يُشِيرٌ , بالفم للقبلةٍ. 
ب ا وإنذ لم 


أن 


ْله في كل مرةٍ فهر في الأوتار 


.)85 /7( «المجموع شرح المهذب» (77/8). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «الشرح الكبير» (1/ 4/8 7). (5) «المجموع شرح المهذب» (//707). 
(5) في الهامش: «الأذرعي». )١(‏ «المجموع شرح المهذب» (77/8). 
59 السك شرح 0 0 ).2 (4) في الهامش: «الأذرعي». 


ما المَرأةٌ فلا يْسَنُ لها استلامٌ ولا تَقبيلٌ إلا في 


كف ور جه 
وَآنْ 


ل ن ولا 0 ا 


وصَّى ب س ”> 


لبيك م 


(وَكَا يُقبَل) أي: لا بسر نبل (الوُتِنٍ الَاويينٍ) وهما اللّذان جندتهما 
ايت المُهْمَلةِ فلو فَبَلّهما أو غَيْرَ الأركان مِن البيتِ لم يُكَرَهء ونّص 

لشافعيٌ”" على أنه حَسَنٌ (وَلا يَسْتَلِمُهِمَا) بيده ولا بشيء فيها. 

(وَيَسْئَلِمُ) الرّكْنَ (اليّماني) بتخفيفي الياء والألفٌ بدلٌ مِن إِخدَى ياءي 
النسَبِء وتَشْدِيدُها لغةٌ قليل وعليها فالألفُ زائدةٌ (وَكا يُقبلّة) لكن له تقل يده 
بعد استلايه» ويراعِي ذلك في كلّ طَوْفةٍ من الب قال المُصنّفتُ ا عفن 
الاستلام والتقبيل إِنْ مرّ بشيءٍ ين يدنه الكناذز وا فظن ارداق الطر افيه بل 
يَرْجِعٌ إلى مكانه قبل الاستلام : ثم يلوف 

(وَأَنْ يَقَولَ أَوَلَ طَوَافِه) وكذافي كل طوفة كما ني #المجموع"”" لكنّ الأولى 
كل : (باسم الو) أطوف» (وام له أَكْيرٌ) واستحبٌ السَيحْ أبو حامر رَفعُ اليدين عند 
التكبيرء (اللَّهّ أطوفٌ (إِيمَانَا) أي: تَصدِيقًا (بكَه وَتَصْدِيقَا بكتَابِكَ وَوَقَاء) 
أي: تامًّا (بِعَهْدِك) هو الويثاقٌ الذي أَحَدَّه الله علينا بامتثال أَمرِه واجتناب نَهْيه 
(وَائاعَالِسَئَه تيك محم سوَنطيدوَدر) ويقول عند استلام الرّكنٍ ماري عن 
الحَسن: نَّم إِنّي أعُودُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ والمَفْرِ ومَوْقِفِ الذّلّ. 

(وَلْيَقَل قبَالَة ةَالبَابِ) بضمٌ القافٍ وهي الجهة التي تقابل نان البسى: الله 


ب )١(‏ «الأم» (ل/ ملاع). لالع ل كه ا 


52155 ال فنا ييه 2 


ال 0 مْنْكَء وَهَدًَا مَقَامُ العَائِذِ يك مِنَ النَارِ وَبَيْنَ 


اليَمَانِ ين الم آي في الاح حَسَئَةَوَفِي الآخِرَةِ حَسَئَةٌ وَقِنَاعَذَابَ الثَّارِ وَلْيَدْعٌ ما 


نا وا نُورٌ الدّعَاءِ آَفْضَلُ مِنَ القِرَاءةٍ وَهِيَ أَفضَلُ مِنْ غَيْرِ مأَنُورِه وَأَنْ يَرْمُل في 
الأَشْوَاطٍ التََّاَةَ الأولى بأَنْ يْسْر مَشْيهُ مُقَاربًا خطاة 


البيْتَ بَبْنْكَ وَالحَرَمُ حَرَمُكَ, وَالأَمْنُ أَمْئْكَ وَهَذَا مَقَامُ العَائِذِ بك مِنَ النَارِ) مُشِيرًا 
بكلمةٍ «هذا» إلى نفسِه كما قال ابنٌ الصّلاحء وحَطَاً قولّ الشّيخَ أبي مُحمَّدٍ أنه يُشِيرٌ 
إلى مقام إبراهيم علداك. 1 1 

(و) َل (ينَ لبا ن: اللّهُم) وفي «المجموع»”0. َبَنا عِوَضًا عن اللَّهُمَّ (آينَا 
ي الدَّنْيَا حب حَسََةً) قيلّ: هي المّرأةٌ الصَّالحة وقيل: العِلّمٌ وقيل غيرٌ ذلك (وَفِي 
الآخرَةِ حَسَنَة) قيل: هي الجن وقيلَ: هي العفو وقيل غيرٌ ذلكَ» (وَقِنَا عَذَابَ 
التَار) قال الشافعيٌ 0 : وهذا أحبٌ ما يُقالُ في الطَّوافٍ إِلَىَء وأَحَبٌ أنْ يقال في كلّه. 

)في واف ااه حيث لاإذ] في عا (وأ رُ الدَّعَاءِ) بِالمُثلتق 
أي : المَنْقولُ من الدّعاءِ في الوا (أَفْضَلٌ م مِنَ القِرَاءةِ) فيه (وَهِيَ) فيه (أَفْضَل مِنْ 
غَبْر وي وقيل: إِنَّها أفضل مِن مَأنُوره. 

(وَأَنْ يَرْمُلَ في الأشْوَاطِ التَكَانةِ الأولى) كلّهاء لاكما يُفهِمّه كلامّه من الاكتفاء 
بالرّصَل في بعضهاء والمُختارٌ كما في #المجموع»” أنه لايْكْرَه تين الطرقات 
بالأشواطه وفْسَّرٌ الرَمَل (بأَنْ؟ بُسرع) الطّائفُ (مَشْيَهُ مَشْيّهُ مُقاربًا خطَاة) فلا يَعْدُو 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (078/8). (1) «الأم» 5/80 3ع). 


مضباد المجباكالنت ماقت اليه 5 


م 6و ٠‏ امه 29 7 رويزور ه مل ااا و 
ويَمْئسي في الاي يحص الرََلْ بطوَانٍ يَعْمبة سني وَفي قوْلٍ:يطََافٍ القذوم 
ولتق فه اللهما الله خا امو ل ا و1 را 


سر جه عر 


ولايقِبُء (وَيَمْشِي في البّاتي) من طوافه على هِيئتِه» ولو تَرَك الرّمَلَ في الطَّؤفةٍ 
الأولى والثّانية أَنَى به في الثَالئة» وإِنْ تَرَكَه في الثلاثة الأولّى لم يَفْعَلْهِ في الأربعةٍ 
بد عوجر ا باق ا ا 
مه نيٌ) مشروعٌ بن يكون بعد طّوافٍ قدوم أو 
6 ا 1 إفاضة إِنْ لم يُردِ 
ل 1 
الئل يال وا يدت ماف شو وم وش 
لا يَقضي الزَّمَلَ في طَّوافٍ الإفاضة. 
(وَلْيَفْلُ فيه) أي: رَمَلِهِ إن كان حاجا عند مُحاذاةٍ الحَجَر: (اللَّهُمَاجمَلهُ حَجا 
مَبْرُورًا) هو الذي لم يُخالِطْه ذَنْبّ» وإن كان مُعتورًا قال في رَمَلْه: «اللَّهُمَ الجَعَلْها 
ف ُمْرةٌ متَقبّلةَ أونُسكًا' ونحوّهء ويَحتِلُ كما قال بعضُهم”" استحباب انير بالحَجٌ 
تَبِعَا للحديث. ويرادٌ ا لمعن اللّغوِيُ وهو القَضْدُ. 
(وَدَنبَا) أ ي: اجمّل ذَلْبي (مَفْفُورَا و سَغِْي (صَعْيا مَشْكُورًا) وهو العمل 


ش عير دي 


المُتقجّلء وسكت المصنف عما نقولة ف الأربعة الباقية) وفي «الأم00: يقول 


1 «الأم»‎ )١( في الهامش: «الإِسْنَوِيّ».‎ )١( 


52255 الت 03 يها 


نيطب في ججويع كل طوَافٍ يمل فيه وَكدَا في التسمي على الصّحِبح و وَهُوَ 
جَعْلٌ وَسَطٍ رِدَائْهِ ئَحْتٌ مَنْكِِهٍ الأيْمَنء وَطَرَفَيْهِ عَلَى الأَِسَرٍ ول ال 1 


إن تمي 


تدعا * ادي اي 
٠‏ ما ٠‏ -_ه 
0 5 . 


فيها: اللّهُّمَ اغَفِرٌ وارَحَمْء واعفث عَمًا تَْلّم إِنّكَ أنتَ الأعزٌ الأكْرّمء اللّهُمَ ربّنا آنا 
التفاخيضة وق الاجر عية ونواعدات الناه 

(وَأَنْمَضْطَعٌ في جَويع كُلَ طَوَاف يرل ذ ودار و ابوادا راصي ' 
إلى أن الاضطباع لا يَخْتص كالرّمَلِ بالثلاثة الأولّى من الطَّرْفاتٍ السّبع» بل يكون 
في كلّها. 

ركم يَضْطبعْ (فِي السَّعْي عَلَى الصَّحِح) وعَبَّرَ في «الرّوضِة)”' بِالمَذْمَبَ) 

شعرٌ كلامه بعّدم سَنّه في ْم اللّوافِء وهو ظاهرٌ المَذهبُ» كما قال الرَّافيِيُ فعك”". 

وسو يي 
رخ رايا جع لحر راصي وح باد الو وار ل يه على 
الأَيْسَرِ) فيبْقَى مَنْكِبّه الأ يمنُ مش وقَاء وهذا دأبٌ أَمْل الشّطارق (]ا7 ما انهداة 
ولاَضطَبعٌ) أي: لاو ُْرَعٌ لها ذلكَ» كماعَبّر به في «المجموع»”” والحُنتّى مِدْلُهاء 
ويُشْرّعانٍ للصّبيٌ في الأصحٌ. 

(وَأنبَرْبَ) ني طواؤه (مِنَ البَْتِ) فإنْ تأذى بِرَّحْمةٍ أو آدَى غيرّه فالبعدُ أفضلٌ» 

المَرأةُ فيسَنٌ لها حاشيةٌ المَطافء بحيتٌ لا تخالِطٌ الرجَالء والحُنْتَى مثلهاء 


| (١)«روضةالطالبين»‏ (”88/7). (1) «الشرح الكبير» (/1/ /73). 
ا إفرة «المجموع شرح المهذب» .)569١/4(‏ 


َلَوْ مَاتَ الرَّمَلُ بِالقَرْبِ لِرَّحْمَةٍ فَالرَّمَلُ مَعَ البْمْدِ أَوْلَى ! إَِاأَنْيََافَ صَدْم لنسَاءِء 
فالقَرْبٌ يلا رَمَلٍ أَوْلى وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَاقَهُ وَبْصَلَي بعد وَكْمََْنِ حَلْف المقَامِ بغري 
الأولى 0 ا أَجّهَا الكَافِرٌ ون وَالثَانِيَة الإخلاص وَيَجْهَرٌ لَيُلا 


(فَلَوْ قَاتَ الرَّمَلْ بالقَرْب) مِن الب لبَيْتِ (لِرَحْمَةٍ حْمَةٍ فَالرّمَلُ مَعَ البُعِْ) من البيتٍ (أَوْلَى) إن 
لم يَجَد جد تُرجة يمل فيها لو وَقفَ فإ رجاه شب له انتظائهاء (إلَاَنْيَحَافَ) من 
0 ار ا ل 

بيطو هو صادق عات افويض فلي رفت 
حَلفَ المقَامٍ) الذي لإبراهيمٌ عَلهَاح هرا ف الأول ) منهما قصورة زكليا مه 
الكَافِْرَونَ» و) يقرا في الثاني الإخلاص) ويضر بالقراءة فنهما تهارًا. 

(وَيجْهَرٌ) بها (لَبْلَا) وتقدَّم في صفةٍ الصَّلاةٍ أن مِن طلوع المَّجِرِ إلى طُلوع 
الشَّمس مِن النَّهارِ ومع ذلك يَجْهَرٌ فيه في الصَّلواتٍ الجَهْريّة وحِيِئٍ فيسَدْنَى مِن 

وإذالم يُصَلٌ الرّكعمَيّنٍ خلف المُقام ففي الحِجْرء وإِلّافي المَسْجِدِ وإِلّافي 
أي مَوْضع شاء ين الحرّمٍ وغيره؛ ولاتَقُوثُ هذه الصَّلاة ما دامَ حي ويُْنِي عنها 
فِعْلٌ المَرضء وتَمْتارٌ هذه الصَّلاةٌ عن غَيّرها بدخول التَّْابة فيها؛ فإنَّ الأجيرٌ في 
الحَجّ يُصَلَّيهاء وتَقَعُ عن المُسْتَأَجَر. وأشعرٌ كَلامُه بأنَّفِمْلّهما في المَسْجِدٍ أَوْلَى مِن 
عوسي حي يارد و لاا 


لم ا 2 
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م هَ. - 2 0ن عو هد 2 1 و 3 6 
وَفِي قَوْلٍ: تحب المُوَالَاة وَالصَّلَاءٌ وَلَوْ حَمَلَ الحلال مُحْرِمَاوَطَاة 
ِلْمَحْمُولٍ وَكذًَا لَوْ حَمَلَهُ مُْْرِمٌ قَدْ طَافٌ عَنْ نّفْسِه. 


5-7 


(وَفِي قَوْلِ: تَجبُ المُوَالَاةُ) في الطَّوافٍ (وَالصَّلَاةُ) بعدّه ولا تحب النيةٌ في 
اللَّوافٍ وغيره من أعمالٍ الج بل الواجبٌ أنْ لايُضْرَفَ الطّوافٌ لَرض آخَرَ 


كطَلَّبٍ غَريم ونحوه في الأصحٌ» أمّا الطوافٌ في غيرٍ حَجٌّ وعمرةء فلا بد فيه من الثية 


جَزْمَاء ولوناء الطّائفُ على هيئة لا تَنْقَضُ الؤُضوءَ صم طَوافُه في الأصحٌ ولا 
يلترط ف المخرع أن يطوق بنفينة: 

() لهذا (لَوْ حَمَلَ الحَلَالُ مُحْرِمًا) لمَرض أو صَعْرٍ أو لا (وَطَافَ به حُيِبَ) 
الطيوافٌ (لِلْمَحْمُولٍ) كذا أَطْلَقّه كالرَوضة”' و«أصلها»”" وبَحَث بعضهه”" 
عند ولتلكايجا إذا كواء التقامل للكحقول؛ أو لتمرركن لدة فإن توا لشدنه 
وَقَع له على الصّحيح وفي بعض نُسَخ المَنْنِ: «حَسِبَ للمحمول بِشَّرْطِه) أي: 
بشرط الطَّوافٍ في حقٌّ المَحْمولٍ مِن طَهارةٍ وسَْرِ عَوْرةِ ودُخولٍ وقتء وإلا 
وَقَعَ للحامل. 

(وَكَذَا لو حَمَلَهُ مُحْرِمٌ كد طَافَ عَنْ نَفْسِه) أو لم يَدْحُل وقتُ طوافه. فيك .+ 
للمَحمُولٍ أيضَا إن لم يكن المَحمُولٌ طافٌ عن نفيسه طوافَ إحرايه مِن قُدوم 
وركنء إن طافٌ عن نفسه فهو كالحَلالٍ. 1 
(١)«روضة‏ الطالبين» (/ 87). )١(‏ «الشرح الكبير» (90/ .098٠‏ 
() في الهامش: «ابن الرفْعَه. 


تالباك ان ا ليه 5 ب 


2 و 01 - رس 6 


وآ قَالأصَح: نه إن قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولٍ فَلَهُ وَإِنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا طَِلْحَامِلٍ فَقَط 


(وَإِلَا) بأنْلم يكن المُحرمُ الحامل طافَ عن نفيِه (َالصَحٌ: أَنَّدُإِنْ َصَدَهُ 
لِلْمَحْمُولٍ كَلّهُ) فقط» (وَ! إؤْاَضَدَة) التحايل (التفيية أو لَهُمَا) ما (مبِلْحَايلٍ قَقَطْ) 
1 بك الطْراك ونان يقد عدي :قهز كتصد سه ون فد كل منهما الطرات 
عن اتروع العادل لابوا وتات انار وسار رع العمل يداي 
الاح براقم كلانه تعوير العوالةيها ةا كان التشجول واحذاء جزها على 
الغالبء وإِلّا لو كان المَحمُولُ اثنيْنِ فأكثرٌ لم يَختلفٍ الحُكم» وسَكّتوا عن الحَمْلٍ 
في السّعيء وقَضِيّةُ كلام «الكافي» تَعْطِي أنه لاقَرْقٌّ في حكم المَحمُولٍ بِينَ طوافٍ 


. و 5 2 
وسعيء قال بعضهم: وهو واضح. 
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مضباك الباق ان ابت لبها 5 


رقصل") 
د تلع الحَجرَّ بعد الطْوّافٍ وَصَلاتَه» ؟ يوج من بَابٍ الصّفالِلسَعْي وَشَرْطة: أنْ 
دا الصّفَاوَأنْيَسْعَى سَبَْ دكا َه مِنَ الصّمًا إِلَى المَرْوَةٍ م َه وعَوْدُهُ نا إَِيْ أُخرَى 


(فصّل") 
يد ألطلواف» و “رفكي الى 
(يَسْتَلِمُ) تَدْبَا (الحَجرٌ) الأسود (بعدّ الطَوافٍ) بن يَخيِمَّه باستلام الحَجَرِء () 
َوه : بعد (صَلَاتِه) مَزِيدٌ على «المُحرّر )”27 (ثُمَ ب يَخْرّجٌ مِنْ بَابِ الصّمَا) وهو البابٌ 
الذي ب بينَ الركنيْنٍ اليَمازِينِ (للسّعْي) بِينَ الصا والمّروة. 


(وَشَرْطَه: أَنْيبَْ السّاعي في كلّ مرّةٍ من مَرّاتِ السّعي (بالضّفًا) بالقّصرِء وهو 
َف جب أبي »فلو دازو وأكمل سبمًا لت المَرَةالأولى وككل 
وا ارونو ا تعن ا الا بُْ مِنَ الصّمًا إِلَى المَرْوَةِ) بم بفتح الميم وهي عَلَمٌ 
ا ضع المعرُوف بمََة (كرٌة) بالرّفع حبر «ذهابه؛ (وعَوْدة نه يه مر 
(أخْرَى) وده ترط الثَرتيبُ بينَ السبعء فيبْدَأ في المرّةٍ القانية بالمَرُوة وفي الال 
بالصّفاء وهكذا إلى آخرهاء ولابُدٌ من استيعابٍ المسافةٍ في كل مرةٍ بأن يُلْصِقَّ 


الماشي عَقِبَه بأصل ما يَذْهَّبُ منه. ورُؤوسٌ أصابع رِجْلَيْهِ بمايَذْمَبُ إليه» ويُلْصِقَ 
الزاكبٌ حفر داّته بما ذكِرَ» والمَزْوةٌ أفْصَلُ من الصَّمًا كما قال انح عِز الدّينِ؛ 
لأنها مرورٌ الحاج أربع مَرّاتِء والصّفا ثلانًاء وما أَمَرَ الله َه بمُباسَريه في القربة أكثْرٌ 


.)١177ص( «المحرر»‎ )١( 


مضباك المعوياكان اونا لبه 5 


م م وه وي ؟ 
يعَى بَْدَ طَوَافٍ رُكْنٍ أَوْ تُدُوم بِحَيْتُ لايتحَلَل ب 2 م فه ومن 
العو ااه ةَقَذْرَ 


كوف أنضل 7 والشدق ماهم أفضل» :وال كوث فيه أعف منة و الطوان» 
(وَأَنْ يَسْعَى بَعْدَ طَوَافٍ رُكْنٍ أو قُدُوم بِحَيْتُ لايِتَحَلْل يَبْنّهُمَا) أي : السّعي 
والقّدوم (الوُوفُ عرق بأن يَسعَى قبل دُقوفه بها فإذتَخَلٌ نه لوقت 
ِأنْ طافَ للقدوم ولم يسع ثمَ وَقَْف بعَرَفةَ امْتَنَعَ السَعْي حتى يَطَُوفَ للوفاضة» 
والحييُ الذكورة قي في ادوم قط احبر به عن طواف الوداع» فإنه لا 
0و مَنْ سَعَى يَعْدَ دوم لَمْ يُعِدْهُ) بعد طَوافٍ الإفاض فلو أعاده جار لكنْ 
مع الكّراهق كما جرم بها في «المجموع»” ويُستنتى القارُ فين له أن يَطُوفَ 
طُوافيْن» ويَسْعَى سَعْيَيْنِ روجا مِن حلاف أبي حَنِيفة ولو سَعَى صَبِيٌ أو عبدٌ 
بعد قدوم, ثمَ بَلَمَّ أو عَمَنَ بعَرَفةَ أو قبل الوّقوفٍ ثم عاد لعَرَفةَ في الوّقتِ وَجَبَ عليه 
إعادةٌ السّعْي على الصحيح. 
هه أن ير قَى) الك جل (عَلَى الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ قَدْرَقَامَق لرَجُل ني كل 
منهماء أمّا المَرْأةٌ فلا تَرْقَى كما في «التّنبيهه”” وسَكَّتَّ عنها الرَّافِعِيُ عات ف 
«المجموع» وبَّحَث بعضُهم” إلحاقٌ الحنْتى بالمَرأةٍ. 
(1) ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ 414). 


(©) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 75). 


(:) في الهامش: االإشرية 


مضا المجاوالنت نافت )اله 5 


فَإِذَارَقِيَ قَالَ: الله 
وَالحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلا 58 


رضي كص لفان المادي وتيا بالقضاى ااقال” الله كب الله 
أَكْبَوٌ» الله أَكْبَرٌ) من كلّ شيءء (وَلِلَ الحَمْدٌ) أي: على كلّ حالء لا لغيره؛ كما 
يُْعِرٌ به تقديمٌ الظَّرفِء (الله أَكْيرُ عَلَى مَا هَدَانَا) أي: دَلَّنا على طَاعتِه بالإسلام 
وغيره» (وَالحَمْدٌ لِلَّهِ عَلَى ما أَوْلَانَا) مِن نِعَوِه التي لا تُخْصَىء (لا إِلَهَإِلَا الله 
وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ) تَقدّمَ شَرْحُه في خطبة المَْنِ (لَهُ المُلْكُ) أي: مُلْكُ السَّمواتِ 
والأدض 9 خرويز ولة ]رحد يخي وتوت بيدا أن #قذرة:(الكى وهر على 
كُلّ شَيْءِ) مُمْكِنٍ (قَدِيرٌ) أصل هذا الذَّكْرِ الذي قاله الأصحات ف المُسلم)20 من 
حديث جابر الطّويلء ولفظه أنَّه واسمكويا عمد تن ملسف ران 
البييتّء فاستقيل القبْلكه فوَحَدَ الله وكبّرمء وقال: لا إلة إلا اله وحدّه لا شَرِيكٌ له 
له المُلْكُء وله الحَمْدٌ وهو على كلّ شيء قَدِينٌ لا إلة إلا الله وَحْدَه أنجَرٌ وَعْدَه 
وحدا ع وري الات وتدمرك وها ور ولك الإرجمد اولك مرا 
وَوَئِادَة: «يُحِي ويّمِيتُ) في هذا الذَّكْر رواها النّسائ '' بإسناد على شرط مُسِلِم. 

0 وار كرضي ااخبرد لازن مَنْدُوبَاء والثاني 


000 0 


مُباحَاء قال الأصحابُ: ويُسَرٌ أنْ يَقُولَ: اللَّهعَّ إنّكَ قَلْتّ: «أدعون أَسْبحِتٍ )10 


.)794261( (؟) «السنن الكبرى»‎ .)١15148( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.59 في الهامش: «الأذرعي". (:) سورة غافر:‎ )( 


مضباد اياك ان افت ا البها5 


| 


قُلْتُ: وَيُعِيدُ الذّكْرَ وَالدعَاءَ تَاَِا ونه وَالئه أَعلَمُ و 


نْ يَمْشِيَ أَوّلَ المَسعى وَآخْرَهُ 
رهد م . “م سمه . في 6 سه ا اه ٠.‏ 
وَيَعدوٌ في الوَسَطٍ وَمَوضع 3 مَعْرُوفٌ 


صوده 


إن لا تْخْلِفُ الويعاد» وني أَسْألكَ كما هَدَيْتِي للإسلام أن لا َِعَه مني حتى 
0 

(قلتُ: وَيُعِيد الذَّكْرَوَ وَالدّعَاء) السَّابِقيْنِ (نَا َانِيًا وَتَالِئَا 
الدّعاء تالاه وبه جََم الافيك 0 


(وَأَنْ يَمْهٍ مندي) على جيه أل الشتى وآعرة ود لجل بذ يتشقى 08 
شَدِيدًا فَوْقٌ الرّمَّل كما 2 «المجموع70" (فِي الوَّسَطِ) الذي بيتهما بيتهماء أمًا الْمَرأة 
و ايد الي 
(وَمَوْضِعٌْ النو عَيْنِ) المَشْيٍ والسّعِيٍ ( مَعْرُوفٌ) وأشارٌ بذلك إلى أنه يَمْشِي إذا 
تَرّلَ مِن الصَّفا حتى يَبُقَى بيئّه وبين كوو لأ عضر اللعاى رلك لفان 
يسار الجائي م ون الصا قَدْرُ سن أذْوْعء يعدو حِيتذٍ حتى يتوسّط بينَ امون 
الأَخضَرَيْن اللَدَيْن أَحَدُهما في رُكن المَسجِدٍ د والآحَرٌ مُتَصِلٌ بجدار دار العَبّاسِ 
دعنك فحِيتطذ يَمْشِيٍ على هينته هِيئتِه حتى يَصِلّ المَروةً فيَقَعلٌ مِثْلّ ما فَعَل على 
الصَّفاء ثم إذا عاد منهما إلى الصَّمًا مَشَى في مَوْضِع مَشْيِهه وسَعَى في مَوْضِع 
سَغِيه أولا. ْ َ 

ويْسَنْ في السَّعْي: الطيار ةو الكت هوالكدوالا دوين الشواف ب لاي 
000 
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مضاظ اميا ننه مامت ادها 5 


فَصّل” 
إن َه إن و 
محر ل ب على ري الوا َعْدَ صَلَاةٍ الظهُر 


- 


مَامَهُمْ مِنَ المَنَاِكِ 


يدس 


ا ل ا ل 
في الوقوفي عه ومايطلب ,وما قبَله 


(يُسبَحَتٌ للإَام) الأعظم إن حَرَج مع الحجيج (أَوْ) لم يخ خ» بل (مَنْصَويهِ) 
الْومَرُ عليهم (أَنْيَخطْب يمع في سَابع ذي الحجة) المُسمّى بيوم الزن لينم 
فيه مَوَادِجَهُمء وَإِنَّمايَخْطْبُ (بَعْدَ صَلَاةٍ الظهرٍ خُطْبَ كر رَدَةَ يَأ مر فِيهَا بالدُوٌ) يوم 
الثامنٍ المُسَمَّى يوم التَرَويةِ؛ لأنّهم يَتَرَووْنَ فيه الماء» (إِلَى مِنَى) ويكونٌ الِعُدُوٌ قبل 
5 في «الرّوضة)”" و«أصلها"”" هناء وقالا قبل ذلك ا 2 

سيوم بالج اليم الام ويتوجة بعد الوا ابعايق: وهي بكسرا 5 37 
فور وله تصرّفٌ, وتذَكلٌ وهو الأغلبُ» وقد تَونّثْ وتخفيف نُونِها افير . : ا 
تكبدد فا تيك ذلك زتاتنى افيه قتراق تياس الدماءة اليد امي 1 ّ 
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770077210 با 23217 
حدصو وم ا“ ل اا 
ل 97 9 00 50 7 0 8 


ل ل ل 
لاستقرارهم فيه بِِئّى» والثّان عَشَّرَ يوم التفْر الأول والقَالِتَ ع عَشَرَ يومُ التّْر العاني. 

بعلم ا غ ا م يي 
ا 111 


الى 
1 ا 3 1 


2 1 


كم 7 38 


2١1)‏ ا الطالبين؛ (6/ 3 ه). 


١ 2 9‏ ار ل 5 
الاي سعد حار بيك 1 6 
0 2 2 25 0 5 00 


:5 5 ع2 < . م و ا 

وَيَخُرْجُ بهم من خَدِ إلى متّىء وَيبنُوا بها ذا طَلَمّتِ الََمْسٌ قَصَدُوا عَرَقَاتٍ 
و كوم“ 0 ب هه ل 0 تت أ 
لت ولا بَدخُلونهَا َل يقِمُونَ ةبقرب عَرَقَاتٍ حَتَى تَرُولَ النمْسُء واه غلم 


و 
٠.‏ 


م5 ا و ذأ 
م يَخطْبَ الإِمَامْ , بد ازول طبن 


سر؟ وو ام ح عن هه 5 0 عدعو ه ينه 4 00 : 
(وَيَخرَج بهم مِنَ غلٍ) بعد الصبح إن لم يكن يوم جمعة (إلى منى) فإن كان 
وخا ع همال المترياكةا للد ووو ريطن يقتي لانو يدن نات 
1 و 5 00 2 لبي 9 ٠.‏ 5 3 > وم هم 
الجمعة كمَكيٌ ومُقيم بِمَكةَ إقامة مُؤثْرة فإنْ لم يُقَم كذلك فله الخروجٌ بعدَ المَجْرء 
7 ع 1 1 َ - نر 
وكذا إن أمكنه الجَمُعة بِهِئّى كما بَحَنّْهِ بعض أخد2". 


(وَيبيتَوابهًا) لوا ع الطرووا عقر والفارك والمفاء ولعت (مَإِدَا 


طَلَّعَتِ الشمْسٌ) على تَبِيِرٍ جَبَل بالمُزْدَلفَةٍ (قَصَدُوا عَرَنَاتٍ) مارّينَ على طَريقٍ 
0 وهو من مُزْدَلَِةَ في أصل الوادي وتَقدّمَ الكلامٌ على عَرَفةَ في صَومِ التطوع. 


(قُلْتُ) كالرّافِعِت ”" في «الشّرْح) : (ولا يَدْخُلُوتَهَا فل لفون بتَوِرَة) - التُونِ 
وكَسْرٍ الميم» ويجوزٌ إسكائها مع : فتح النون وكَسشْرِها مَوْضِعٌ (بقُرْبٍ عَرَفَاتٍ حَبَّى 
تَرُولَ السّمْسٌء وال َه أَعْلَمٌُ) وإذا رَالَت دَهَبوا إلى مَسْجِدٍ إبراهيم. 

١نم‏ يَخْطْبَ) بِالنَضْب (الإمام) بتر قائمًا على مِنْبَرِ (بَعْدَ الرّوَالِ) قبل صلاةٍ 
الل (حطنٍ) ينهم في الأولى ما أماتهم ين الممنايسكِ إلى مُطبة 
يوم التحر» ويَحُضُهم على إكثار الذعاءٍ والتّهليل بالمَوقِفيء ويُوَدَنُ المُؤدّنُ مع 
ابتداء الحُطبة الثاني بحيتٌ يَفْرّعٌ الإمامٌ منها مع قراغ المُوَّذّنٍ مِن الأذان. 
)١(‏ في الهامش: «السبكي». )١(‏ في الهامش: «ابن العراقي». 
0 الكبير» (/ا/ 01 1”00-1). 


مداق لهاك ات جاو ليهات 


و 2 ا 0 0 
نع بصني بالنَّاسٍ الظهْرٌ والعَضرَ جَمْعَا وبَة يَقِهُوا بِعرَقَة إلى الغرُوب وَيَذْكُرٌوا الله 
تَعَالَى وَيَدْعُوه وَيُكْثِرُوا التَهلِيلَ 


0 بصي بتمرة (بالنّاس الور والتضر حش وني بالقراء فهماء وهذا 
الجَمْع للسَّفْرٍ 00 »فلا د يَجْمَعُ المَكَيُ؛ وقيل ] 
«المَنايِكِ»؛ وعليه فِيَجْمَمٌ المَكنُ» وأَمّا القَضْرٌ لهاتين ْن الصَّلاتَيّنِ فلا يَجِورٌ لا 


ودس 


لمسافر» فون الإما قا سك فا عل كه أبثرا فإنا كوخ مطر فشكل 
كُلّْ من الخُطَبمَيْنِ والصّلاتيْنِ بِمَسْجِدٍ إبراهيم» وصَّدَرُه من عُرَنة وآخِرٌه من عَرَفةه 
ومَحَل الخُطْبةِ والصَّلاةٍ صَدْرُه كما قال البَعَويُ0". 


-- هذا 1 من ب لابن وليكن هذا الخليل عَلَتَهالسَلم . 

(وَيَقِهُوا) أي: الس والإمام ومو كيد لي لازو والقطرا ور َه إلى 
للتري والأفضلٌ كما بَحَنّه بعضهم” أن يَقَمُوا أيضًا بعد الغروب إلى مُضِيٌ جُزْء 
من الليلء وصَّحّحَ ال 5 050 تبعًا لابن الصّلاح الجمع بين الل 
والتَّهارِ واعتُرض بأنّ قول المَيْن: ١يَقَهُوا»‏ مَنْصوبٌ عطمًا على «يَحْطُّبَ» فيَقتضِي 
استحباب الؤقوفي مع أنه واجبٌه دقع بن المُصئف فيد الوقوف بالاستمرار إلى 
الغْروبء وهو مُسْتَحَبٌ على الصّحيح. 

(وَيَذْكم وا الله له تَعَالَى وَيَدْعُوه وَيُكْثِروا التَهْلِيلَ) أي: «قو 
ل 
)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير؛ (1/ 07717. )١(‏ في الهامش: «السّبكي». 
إفرة عدت ف مناسك - 0 0 28). 


عت 2 كه 2 


انز 200 0 آذ ده 0 2 
رذ شروت امد قدو مزكقة وأخزواالعشرت ليصَلو عا مع ليتناد 
بمَرْدَلِفَةَ جَمْعًا 


يُسَنٌ الإكنارٌ أيضًا من الصَّلاةٍ ة على النبيّ صإْ] 1 أآتَدعَيِوَسٌَ وقراءة القَرآن» وأنْ 
كون متيل الب طهراوراكًافيالأصع عند الَخَراتِ الكار روه 
جَنْبَ جب الرّحمةِء ومَحَل الخِلافٍ في راكب لم يَْتج لظّهورء لِيفمَدَى به» فإ 
كان كذلك فالرٌكوبٌ في حَقّه أفضلٌ جَْماه وكذا إن شق غلئة ر تودهها فا ار مف 


فق الذعاق كماق «المجموع»” أمّا المَرْأَةٌ فتَقف جالسة حاتسية الْمَوْقَفْء كما 
قال ين 'وجَرّمَ به الرستفت ف «(تصْحيحه ا وتحث بعضهه© إلحاقٌ 


الحقن ها 

والتَعريفٌ بغير عَرَفَةَ وهو جمع الناس بعد صَلاةٍ الععقصر للدّعاءٍ وذكر الله تعالى 
إلى غُروبٍ الشّمسٍء كما يَفْعلُ أهل عَرََتَ فيه خلافٌ السَّلَفِه قال أحمذ بن 
سل: يي ا منهم مالِكٌ» 
وفي البُخارِيّ: أَوَّلْ مَن عَرّفَ بالبَضرة ابن عََّامِ”؛» 

قال المُصتّفُ: ومن جَعله بذْعةَ لم يُلْحِفْه بمَاحِشَاتٍ الدع بل حَقَف أَمْرَه. 


(كَإِذًا غَرَبَتٍ ال لنْمْسٌ) يوم عَرَقَ (قَصَدوا م مُرلِفَة) مارينَ على طَرِيقٍ المارّينَ: 
وعليهم لكين والوَقانٌ فإنوَجَدُوا جه أسرّعواء (َأَخرُواالمَغْرِبَلِيُصَلُومَا 
مَعْ | - لعِشَاء بِمُرْلِفَة جَمعًا) وكلّها من الحَرَمِ وحَدَّها ما بينَ وادي مُحَسَرٍ ومأزِم 
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.)95 /5( «الحاوي الكبير»‎ )7١( .)١١١/8( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
في الهامش: «الإِسْتويٌ؟.‎ )”( 
ينظر: الي الو و جع اللي (0/راله).‎ )( 


م و ” اي 1 ا 1-0 ب ب - 3 


يمه كن الستسر 21 لت ]حم > !8< ملم 5 
تي لم ارد ا رك م ليا 5 20 ار ع 3 0 | ا غ3 2 1-0 ا جل 
١ 007 00 1 1 0 7 20 0‏ بم ١‏ 8 2 1 -- 


اسل 


0 0 0 0 ا 1 
رق لك 1 اسم ل بحام .على اي شم ١ض‏ ني ماسمة 


اق لنت 15 ه51 - 


02000 جّ 8 : ى اكوا 2 رض عر - 2 2-2 
وَوَاحِِبٌ الوّقُوفٍ حُصُورْةُ بِجُْءِ مِنْ أرْض عَرَفَاتٍء وَِنْ كان مَارافي طَلّبٍ بق 
وَتَحُوهِ بِشَرْطِ كَوْنِه أَهْلَا لِلْعِبَادَةِ لا مُعْمَى عَلَِْ وََابَأْسَ يالوم 


عَرَفه وهي من الارُدِلافٍء وهو القَرْبُ؛ لأنَّ الحَحِيِجٌ إذا أفاضوا من عَرَفاتٍ ازْدَلَفُوا 
إليهاء ومّن وَصَلَ إليها قَرْبَ من مِتى» وعن النْضٌّ وجَمْع كير مِن الأصحاب تَقَييدٌ 
26 لتك شرت رض بقار اكور 
ساد الي مَحْمُولٌ على هذاء وسَكّتَ هنا عن ذِكْرِ عُسْل وُقوفٍ عَرَفة 
ومُرْدَلِفَة وما بعدّهما مِن رَمْي التَشريقٍ لذِكْرِه لهم في باب الوحرام. 


(وَوَاحِبٌ الوقُونٍ) بِعَرََة (حُضُورُُ) أي: المُحْرِمء أدنى لظو بعد زوال يَوْم 


عَرَفة (بجْرْءِ ِنْ أَرْضِ عَرَقَاتِ» وَِنْ) يكن ماكتا بأن (كَانَ مَارًافِي طَلَبٍ آبقٍ 
وَنَحْوِِ) كجَمَلٍ قَرّد وأشارَ بهذا إلى أن صَرْفَ الؤّقَوفٍ لجهة أخرى لا يَضُرٌ: 
ولا فَرْقٌ بينَ كونه عالِمًا باليوم والمكانٍ أم لاعلى الصّحِيحء وتَّقدَّ في صلاة 
المُسافِر مَعْنَى الآبق. 

وإنّمايصِح وُقوفٌ الشَّخْص (بِشَرْطٍ كَوْنه أَْلَالِلِْبَادَةٍ لا مُهْمَى عَلَيْ) جَوِيمَ 
وقتٍ الؤقوفء فلا يُجْزٌُِ وُقوفه , فإن أفاقٌّ لَسْظة كَمَىء والمَجْنونٌ والسَكْرانُ 
أَوْلَى بِعَدّم الإجزاءء وني «الرَّوضةَ)”" كأصلها!" عن امول قراف أن العجيون 


إن 
و2 ِ- 


إذا وَقَف يَقَعْ حجه 
(وََا بَأسَ يالنوم) المُسْتَعْرِقٍ لحُضوره. 


.)964 /”( «المجموع شرح المهذب» (177/8). (1) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7 0 م2 الالخرع الكبير؛‎ 


ع م ا مره" مايه 1 سي ومسلو م وبر لم اجرح ا وخر يي اجام د موحرم 
2 مد اتير ل ا م 0 22 0 ا 1 


يف اراد مم نمدة اررق رك ري ركاه 


1 


500000 
ا 


: 5 0 5 ع ع وه 0 
ل - ا م لظ 

0 مسو إل جين الدل لى لوسل املاع الجا ااه 
55 تن 000 2 32101010 


00 78 0 - 3 رةس س اكه سرود م 2 07 م ه65 رمس مه همه 
وَوَفت الوقون مِنَ الزوالٍ يَومَ عَرَفَةَ وَالصَحِيح بَقاوه إلى الفجر يَوْمَ النخر ولو 


7 ره _, 


و 2 دم ون 2 7 و كه روه 2 آذآ و ٠‏ 6 سوس سام ٠.‏ 

وَقَفَ نَهَارًا ثم قَارَقَ عَرَفَةَ قبل الغزوب وَلْمْ يَعْدَ أرَاقٌ دَمَا اسْيَحْبَابًا وَنِي قَوْلٍ: يِب 
0م ا سكت سم اس م و 5 لل معك هه عم 5 اسم 6 
وَِنْ عَادَ فَكَانَ بهَا عِنَْدَ الغروب قلا وم وَكَذَا إِنْ عَادَ لَبْلَا ني الأصَمٌ وَلَوْوَقَمُوا اليَوْمَ 


5-14 -_ 
جه هك 6م شع 
احذا 

٠ 


العَاشِرَ غَلَطا أَجْرَأَهُمْ 


مجاه 00 0 . سً ٠.‏ دن اهام سس هممم 
(وَوَفْتُ الوّقَوفٍ مِنَ الرُوالِ) في اليوم التتاسع من ذي الحِجَّة (يَوْمَ عَرَفَةَ) بنصب 
00 < 9-8 00000 31 2 و 0 سر اهمه 

«ايومّ» ظَرْفًا ل «رٌوال» على تقدير الفِعغل» أي: حين تزول الشمس يوم عرّفة. 
(وَالصَّحِبحٌ) وعَبَّر في الرَّوضةَ)”" بالمَذمّب: (يَقَاؤٌه إِلَى المَجْرِ يَوْمَ النخر) وهو 

: كان الإاس]ه دم > 24)يى 0 مه عط مم ك7 1 5 

. العاشِرٌ من ذِي الحِجَّة (وَلَوْ وَقَْفَ تَهَارًا) بعدَ الزُوالٍ (ثُمَّ فَارَقَ عَرَفَةَ قبّل الغروب 

وَلَمْيَعُدُ) إليها أَجْرَآَه ذلك و (أَرَاقَّ دَمَا اْبَحْبَابَا) وقَطّعَ بعضُهم بهذا القولٍء (وَفِي 

6 ار بير 1000 

قول: يَجبْ) إراقة دم. 


(وَإِنْ عَاد) لعَرَفةَ (فَكَانَ بها عِنْدَ الفرُوب قلا دَمَ) عليه جَزْماء (وَكَذَا إِنْ عَادَ لَيَا) فلا 
دم عليه (فِي الآصَعٌ) ورَجحَ القَطْمَ به في «المّجموع»”" وعليه فينْبَخِي التَعْبِيرٌ بالمَذْمَب. 


-_ 
ه معع ه 


0 سام عر عر دغر 2 اعس 5 َّ و 2 

(وَلَوْ وَقَمُوا اليَوْمَ العَاشِرَّ غَلَطا) لظن أنّه التايع (أَجْرَّأَهُمْ) وقوفهم. ولا قضاءً 
عليهم؛ سواءٌ بانَ الحالّ لهُم بعد العاشر أو فيه بعد الزّوالِء فلو تَييّنَ في العاشِر 
قبلّ الزَّوالٍ فوَقَهُوا عالمِينَ بذلك أَجْرَأُّهم كما تَقَلَه لرَّافِِيُ”" عن عامّةِ الأصحاب 
و 2 في ١١‏ : ,ع0 وأعرب ب 7 )2( «غَلططًَا» 2 لاله؛ لي* / 1 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”7/ /ا9). (؟) «المجموع شرح المهذب» (8/ 7 .)٠١‏ 
() «الشرح الكبير» (9/ 07565-154). (4) «المجموع شرح المهذب» (8/ 1947). 
(5) في الهامش: «الإِسْنَويٌ». 


كك 2ه 2 002 5 لك 8 غ2 5 ا ًُ 
إلا أنْ يَقِلُواعَلَى خلافٍ العَادَةِ فَيَقَضُونَ ني الأَصَحٌ وَإِنْ وَكَمُوا ني الثامن وَعَلِمُوا 
قَبْلَ قَوتٍ الوَقْتِ وَجَبَ الوقُوفُ في الوَفْتِ وَِنْ عَلِمُوابَعْدَهوَجَبَ القَضَاءُ في الأصَحّ 


ٌو 0 ٠.‏ َه عار :8 ماما عه ٠‏ - 2 
الرَّافِعِيَ هذه. إذ لو أغربَ مَصّدَرًا في مَوْضِع الحالٍ بمعنّى غَالِطِينَ خرّجَّت هذه 
الصّورةٌ ودَحَلَ غَلَطُ الحاسب الذي يَعْتَمِدُمَنازِلَ القَمَرِ وتقديرٌ سَيْرِه مع أنه لا 


و 
؛كئه 


(إلَا أَنْ يَقِلّوا) أي: الغالطونَ (عَلَى خلاني العَادَةِ) في الحجيجء (كُيَقَضُونَ) هو 
ا 2 ون ومن عق وين و ل م م 0 ع 
مَرَفوع بثبوت النونٍ أي: فهم يتقضون (فِي الاصح) وإن وقموا الحاديّ عشر لم 


3 


(وَإِنْ وَكَمُوا فِي النَاِمِنِ وَعَلِمُوا قَبْلَ هَوتٍ الوَفْتِ وَجَبَ الوْقُوفُ فِي الوَقْتِ) 
وهو اليومٌ النَاسعٌ سَواءٌ عَلِموا فيه أو قَبْلّهه (وَإِنْ عَلِمُواَعْدَهُ) أي: بعد فَوْتِ وقتٍ 
الوقوف (وَجَبَ القَضَاءٌ) لهذه الحَجَّةٍ في عام آخَرَ (ني الصَعٌ) ولو وَقَمَ الغَلطْ 
يوك ناكو لويم الوقوت خزماء عا انمز ها تفي الخلط بالعاطس والقامي» 
ولو غَلِطوا في مَكانٍ الوقون فَوَقَمُوا بِمَيْرهِ لم يَصِحّ أيضًا جَرْمًا. 


© © © 


قَضَّا” 
يعون مَُْلِفَة وَمَنْ هع نا بَعْدَ ضف الليْلٍ أو َبْلَهُ وَعَاءَ قبلا لفَحْرٍ فَلَا شَيْءَ 
السايا يم ل ييه يت مه عط 


فر 


0 3 0 ل 


0 
221 زَدَلِقَة 
َالدَفِعِ منعرفة ومرد 


م 
<! حم 


د 1 1 
الما ام امي اليا اد 


3 
ل 


(وَيبِيسُونَ) أي: يَمْكّتْ الحُجَّاحُ وإِنْ لم يتما (بِمُرْدَلِفَة) بعد دَفهم مِن عَرفة 
(وَمَنْ دقع مِنّْهَا أي: مُرْدِلِةَ(بَمْدَ نِضْن اللَيْلِ) ولم يَعْدْ (أوْ قَبْلَهُ وَعَا) إليها (كَبْلَ 
لمَجْرِ فََاسَيْءَ عَلَيْ) أي: لا دم عليه سواء كان له عُدْرٌ أم لاء (وَمَنْ لَمْ يكن بها هَ 
فِي النّضْف الثاني أَرَاقَ َمَا) وهذا وما قَبْلَه مُ: معيو أن الواففت فالقبيت شاع د 
التُصفي الثّاني» سواءٌ كان بها ني النْضّفٍ الأول أم لا وهو ما صَحَّحَه المُصدْفٌ في 
«الرّوضة)”" و«المجموع""") ونصٌ عليه في الم 

(وَفِي وجوبِه) أي: امب برك المَبِيتِ (القَوْلَانِ) السَابِقَانٍ فيمّن لم يكن بعرفة 
عند الغروب» وقَضِيهُ هذا ارم وجوب الدَّم »لك الأظهرّ في «الرّوضة)9) 
ويه بتك هنذا لعزي رمقل القوكئع حيث لا عذن أما المشذور جنا سيا 
في مَبِيتٍ مِنى فلا دمٌ عليه جزمّاء ولاعلى من انتهّى إلى عَرفة ليلةً النَحْرِ واشتغلٌ 
بالوقوفٍ عن مَبِيتٍ مُزدلفة. 
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.)170 /8( «روضة الطالبين» (9/7). (7) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)494/9( «الأم» ا (4) #روضة الطالو)‎ )9( 


. [ 8 مقت ووفادهد 


24 بكيم لوال 0 نضف الي إلى يت وَينتى غيم حْ يلوا 


ظ الصّبْحَ مُعَلَِينَ ُمَ يَدْمَمُونَ إلى متى. وَيأَخُذُونَ مِنْ مُرْدَلِمَةَ حَصَى الرّمِي 


١ 2 7‏ 15500 
5 ا ل وا 0ن 3 
0 5 


فطع الاو الشعنيضف فلإ )ملم سال 
عو بان نانك 0 00 


)و2 قى عَيْوهُْ حنَى ُصَلُواالصبْح) بزدلفة (مُعَيينَ) وليس التّخليسُ بالصّبح 
خاصًا بمُردِلِفةه بل هو مُسْتَحَبٌ كلّ يوم وكأنَه أرا د أنه في هذا اليوم عد اتجتعانا: 
55 ع به فى «الرّوضة)29) و«أصلها»2). 


و أ 
م8 2 © و 


/ 50" 2 2 - َه ررعوءع - م6 لومي ساس 3 
نم يَدفْعونَ) بفتح أولِه بخطه (إلى منى» وَيَأْحْدُونَ مِنْ مُرْدَلِفَةَحَصَى الزَّمْي) 


ع و م هع سا مه ره َه ابكرم 7 * 
والمأخوذ منها على الصّحيح سَبْعْ حَصَّياتٍ لِرَمِي يوم النخر وقيل: سَبّعونَ خصاة 


لجَميع رَمْيٍ الحَجّ كما يُمْهِرٌ به كلامٌ المَنْنِء وجَرّم به في «التنبيو"”” وأقرّه عليه 

المُعتفاق تشجيحة فال الجمهدة : ويَترّوّدُ الحَصَّى ليلا قبل صلاةٍ الصبح» ولو 

أتحَذ الحَصّى مِن غير مُرْدلِفَةَ جارٌ» لكن يُكرَهُ أخذّه مِن المَرْمَى ومن الحُشٌء وكذا 
من الحِل كما في «المجموع»7 وين المَسْحِد ؛ لكنْ بَحَثْ بعضهم”" تخر حُرِيمَ أَخَذه 

)ب الهامش: «السّبكي». )١(‏ في الهامش: «هذا بحث ابن العراقي». 

(*) «روضة الطالبين» (/ 89). (5) «الشرح الكبير» (1/ 779). 

(5) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص 77). (7) «المجموع شرح المهذب» (178/4). 

ل (الشكني»: 


1 1-0 


بم 


لأسا 


1 


1-1 


َإِذَابَلَغُوا المَشْعَرَ الحَرَامَ وَكَفُوا وَدَعَوًا إ 


بوالماي يان جاريم ولعو رك ترا كا و االحسي؟ و 
باب العغسل مِن أنه لا يَجورُ أَخَلّ شيءٍ م مِن أجزاء المَسْجِدٍ كحصاةٍ وحَجَّرِ وراب 
وغيره؛ ل «يَأخذُون)» عطفٌ على «يبيتون» لا على «١يَدفَعونَ»؛‏ لذنّه يَْرّمُ عليه 
صم استحباب الأخِ على خر الشََفةوالتسا مع ألم يهم وخيرّهم. 
ويَلْرَمُ أيضًا أنْ يكونَ استحبابٌ الأخدٍ منها نهارّاء فيكون مُحْالِمًا لِمَا سَبَنَ قريبًا عن 
الجُمهور مِن أَحَْذه ليلا. 

(مَإِذَا) دَفَعُوا إلى مِنى و(بَكَغُوا المَشْعَرٌ) 0 الميم في المَشهورء وحكي كَسْرٌهاء 
(الكرَام) أي: المُحَرَ سمي بذلك؛ يسا فيه ين عار وهي معالمُ الدِينِء 
وَالمَمْعَرٌ عند الفقهاء: جَبَلٌ بآخر مُرْدلِفة يسمّى فُرَّحَ بِضَمُ القافٍ تسبح الزايء 
(وَقَمُوا) عليه تَدْبَاه ولو وَقَُواعلى غيره مِن مُْدِلِفةَ جار وكذا لو مَرُوا ولم يَقفوا 
كما في «المجموع'" عن القاضي حُْسَين) وذَكروا الله تعالى (وَدَعَوَا إلى الإشفار) 
مُستقبلِينَ الِْلهَ وسُنَّ كما في «اليّبيه”" وغيره أن يكونٌ مِن دُعائهم: اللَّهُمَّ كما وَكَْنَنا 
فيه َتنا إيا فوَففنا لإكركَ كما مَدَيْتَاء واغفِر لنا وارْحَمْنا كما وَعَذْتَا بقَوْكَ 

وقَوْلُكَ الحلٌ: «(كنإكآ أ مُر ين عَرَقسٍ 4 إلى : لاعَمُوريّيي2 004 


25م 


0 ايع ليده 

(ثُمَ يَسِيرونَ) بسَكينةٍ ووّقار وشعارهم التلبية والذكر» فإذا وَجَدوا في مَسيرهم 
٠ 2‏ 22 -ه 4 4 وم مس 5 م 07 

واجة أشرّعواء وإذا تلغوا وَاديَ مُحَسْر أُسْرّعَ الماشي, وحَرّك الراكب دابّته» وذلك 


.)١87/46( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( .)١99/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.١9/ زفوة «التنبيه في الفقه الشافعى» (ص 77). (:) سورة البقرة:‎ 
.١99 سورة البقرة:‎ )5( 


مضباد المعفيّا كانه ماقت اانه 5 


َيَصِلُونَمِنّى بَعْدَ طْلُوع السَمْسء بزو كل شخص يكف سي بْعَ حصَّيّاتٍ إلى 


جدْرَةٍ العقبةوَبَعْطَُ ةن اِداءِ اَي وَيكبرُ مع كل حَصَاكَذيَحمَن مَعهُهَذَيْ 


ا 5 - 5 - -ه أ 0 7 0 
قز كل كلصي من ركب دسات اشح ل نشول ا 
خصيات إلى جهر رَة العقبة) و 02 تسَمّى أيضًا الجَمْرة الكترى) ولسبت تويعت نا عن 
حَد مِئّى مِن الجانب الغربي جهة مَكَة والجَمْرةٌ: | ل 0 
بذلسك؛ لاجتماع الناس بساء وق غيرٌ ذلك» وهذا المي هيت فلا يي فيا 
بغير ذلك» ويبادر بالرّمْي كما يشِيرٌ مر إليه إدخال لضت الفاءَ في ١يَرَمِي)‏ الدَّالَة ة على 
انيب بلا هل حتى إن انه للراكب أن لايل للمي؛ والشنةلرامي الجَْرة 


أذ ل نوه كلع مك عو ويا رو فو ده كا دوكس لتقت 
(ويَقَطَعُ التلية عند اْيَاءِ المي ي) إن جَعَله أَوّلَ أسْباب تَحَذْلِهِ كما هو الأفضل» 
إن قَدّمَ الطَّوَافَ أو الْحَلْق على المي م 
0 ) بعتي كل حصان مقرل : الله أكيرٌ ثلاناء لا إله إلا الله 
له أكير الله نهُ أكبر» ولِلَّهِ الحمد» كما تُقِلَ عن الشَّافعت0". 


3 يسن أن يوم يِه اليْتَى رافًا لها حتى ُرَى يَاض إِنَطِهء أ المرأة فلا رق 
والحْنْتَى مِثلّها كما بَحَثهِ بَعْضُهِمء ولا يَقفٌ الرّامي للدّعاء عند هذه الجَمْرة. 
٠. ٠‏ 3 و 2 
ل ع ةس 1 


-_ه 


ا 


ْ 0 ااه اسم حا 4). 


ل-- 
لخ عب 


مساك المجيا5 ننه واو الها 5 


ميقأو صر الكل انم وتقصة المزاء 


الأموال» لكنّه عندٌ الإطلاقٍ اسمٌ للإبل والبقر والعَتم. 


يحِقُ و فصر وَ) لكن (الحَلَوُ) في حَجٌّ أو عُمرةٍ إن لم يِه (أفضَلُ) من 
التقصير كما يَقَضِيه كلام «المجموع»” "وناك وضةَ»" كأصلها» لكن في شرح 
الحَلقّ وجبء ويسَيٌ أذيَِِسٌَ المحلوقٌ رأسْه مُحرمًا كان أو لاء مُستقرل لقب 

كذ نالك الانية فِيَسْتَوْعِبّه حَلْقَاء ثم الشّّ الأيسر كذلكَ» كما في "المجموع)) 
اذو ف 3الفقابسق 0 لمق بعلاثه ويكق بعد راع الخل و وكدو شعره: 
وأمًا ل 2 0 در 


لاعس كيه ل يشيئها كه ريه وفي «المجموع:" 


عن الْعِجْلي: أن الحُتّى كالمَزأق ويَحْوْمُ على الأَمَةٍ الت عبن 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١199/8(‏ 
(؟) «روضة الطالبين» .)٠١١/*”(‏ 
() «الشرح الكبير» (10/ /8"1/1). 
(5) «شرح النووي على مسلم» .)57١/8(‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» (8/ .)٠١7‏ 
(5) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص717). 
(0) «المجموع شرح المهذب» (8/ .)3١ 5-7١7‏ 
(8) «الحاوي الكبير» (5/ .)١55‏ 
الاح 2 اد فلار اعد 


7 كََ 01 3 1 لاك 0 ل 4 1 1لا لوه لسو اله 1 

ا م 3 أو : م > و١‏ 0 ل 2 م 1 ب ا 1 3 ل عولبة 5 الحا 0-0 01 ين 
اجا حر ا ال م 0 
كب هنا لأح 2 000 3 200 ما 1ت 1 1 


1 - 
: 8 اب . م اش 50 2 0 
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ماك لعجا اله ماما لبها 5 


إِنْسَكَتَ كمابَحَنّه بعضّهمء ثم حَكَى في المُزوَّجة إِنْ مَنَعَها الزّوج مِن الحَلقٍ 
احتماليْنَء وقال: إِنَ الأوجة في منع الوالدٍ لها مِن الحَلقٍ التَحريم. 


ار 2 2 ءٌ و ع عا ادو ل 2 وو لا راع وو 

(وَالحَلّقَ) أي: إزالة شَعَرِ الس في حج أو عفرة في ويه (سك) أي: رُكَنْ كما 
سعياق الا امشالحة مَحْظورٍ (عَلَى المَشْهُورِ) و عَبْرَ في «الرّوضة)”" بالأظهرء فيئاتث 
على أنه ند ا لل 

(وَأَكَلَّهُ) عل النصّ ( ثلاث شَعَرَاتٍ) تال مِن الرَّأسِ دُفعة أو مُتَفرّقةَ على 
المَذْمَب في |١‏ لمجموع؟»”" وجَرّم به في «المَنايِك)”" لك كلام «الوَّوضة)9؟) 
كأصلها”” قبل مَواز نع الحَجٌ يَقْضِي أنه لايَكْفِي أَخَذّها مُتفرّقةَ ولايقومٌ مَقامَ شََعَرٍ 
الرأس ولا شّعَرِ اللّحيةِ ولاغيره من باقي البَدَنِ جزمًا. 

ويُرَالُ مََعَرٌ الرأس ١حَلْقَاء‏ أَوْ تَفْصِيرا أَوْتَْفَاه أو إخْرَانَاء أو قَضَّا) إن لم يَنْذرِ 
الْحَلْقّ» فإنْ نَذَرّه تعيّنَ استيعابٌ الرَّأْسِ بالحلق. 

22 من لاعَسعرٌ) كائن (َأْيهِ ممسَحبٌ) له (إمْوَارُالمُوسَى عَلَي) سواء كان له 
شَعَرٌ وحَلَقَه أم لااشَعَرٌ له أصلاء ومّن في بعض رأيه شَعَرٌ يم حكن إقوار لويس 
)١(‏ «روضة الطالبين» (”7/ .)1١١‏ 
(؟) «المجموع شرح المهذب» .)5١7/8(‏ 
(") «الويضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 55 7). 
!| (5)«روضة الطالبين» (”/ .)٠١7‏ 
-- عفاد ع اه 
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م و و ور و 


ذا لقأو صر دَحَلَ م مَكَدَ وَطَافَ طَوَافَ الرّكْنِ وَسَعَى إن لم يكن سَعَى ثم يو 
إِلَى مِنَى وَدًا ّي وَالذَبح وَالحَُْ» وَالطوَاف يمتها كما دكزناو يَدحُلٌ 
ل و مرهي لاك 2 إإنهه 5 .اله 
نه يبضف لاخر وَينتى وَفْتُ الي إلى آخر يم النخر 


على الباقي كما بَحَنّه بعضُهم”" ون اقتضّى كلام المَنْنِ خلاقهه والمُوسَى: آله مِن 
الحديدٍ في آخره ألف. يُذَكرُ يونت 

(َإِذَا حَلَقٌ أَوْ قَمَ قَصَّرَ دَخَلَ مَك وَطَافَ طَوَافَ الوّكْنِ) ويُسَمّى هذا الطّوافٌ أيضًا 
طَوافَ الإفاضةٍ وطّوافَ الزارة وأما طَوافٌ الصَّدَرٍ فهو طوافٌ الوّدَاع (وَسَعَى إِنْ 
لم يكن م سَعَى) بعد طواف القُدوم وهذا لسع رع كمايأي (ثمبَُوة) ين مه (إلى 
اا عر ل بد الطير ديع 1 ماقو وكيد الخطة: 

(وَدَا) الذي يُفْعَلٌ يوم النّحر مِن أعمال ل بيد وهي «الرَّمئْ وَالذَبْحُ 
وَالحَلّْقَ» وَالطْوَافٌ يُسَنٌ يُسَنَّ تَْتِيبُها كَمَا ذَكَرْنا) ويجورٌ زُ تقديمٌ بعضها على بعض. 

(وَيَدْخُلُ ادر ارده إلا الدَّبْحَ (بيضي لَيْلَةٍ النَحْرِ) لمن وَقّف 
بعرفة فإنْ فعلّها ثم وَقَّف وجب إعادتهاء وأمًا ادح فيد خلٌ وقته بمُضيٌ خطبئَيْنِ 
7 

(وَيَبْقَى) أي: يَمْمَد فتُالرّمي اك آخرِيَوْم النّحْرٍ) كما في «الرَّوضة»”" 
و«أصلها”” وقيل: , 000 وصَححَه المُصئفٌ في «مُنايسكه 
الكبرَى), 


.)١٠١*/*( اروضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الإِسْتَويٌ».‎ )١( 
ف لت له ير 7/0 81"). )5( عوك في مناسك الحج والعمرة» اض )ل لعن‎ 
دنج‎ 
ع عم‎ 2 1 0 0800 
0 1 2د لفق‎ 
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وَكَا يَخْمَصٌ الذَّبْحُبرَمنِ قُلْتُ :الصّحِية: اخيصاضة بوَقتٍ ا ضحيّة وَسََأ 
آخْرٍ باب ب مُحَرَّمَاتِ الإِخْرَام عَلَى الصّوَاب وَالله لوطا ولعي ل 
كو 


عر إوليها وإذاقانا ,علق يشلك تتعل اتن يْنِ مِنَّ المي وَالحَلقٍ» وَالطَوَاففٍ حَصَّلّ 
اك وَحلَ د لّسُ والحلقٌ وَالقَلَمُ 


0 الذَّبْحُ) لهي (بِرَمَنِ) كما في «المُحرَّر)”" وظاهِرٌ كَلامِه كما قال 
بعضُهم أن الهَذي ما يُساقٌ ا ا لمر المي ا 
وجاتاوت لبان و جرم نرت الاعرار فال : (قَتُ: الصَّحِبِحٌ: اخْتِصَاصَةُ 
بوَفْتٍِ الأضْحِية وَسَيَاتِي) للمُحرّر (في آخِرٍبَابٍ ب مُحَرمَاتِ ارام عَلَى الصَّوَابٍ) 
1 ووَقتّه وقثُ الأضحيّةِ على الصّحيح (وَالله أَعلّم). 


عٍِ 


أمَّا الهَدَي إذا أرِيد به دم الجَبّرانٍ والمَخصورٌ فلا يَخِتّصٌ بِرَّمانِء ومنهم مَن 
ا ا د 


لوطا ولس إذ لم ذل بعد طوافٍ ُدوم (لا اج يفي وى 
تن هي عليه مُْرِمًا حتى يأقّبها كمافي «المجموع»”" لكنَ الأفضل فِذْلها يوم لخر 
و تأر ها عن يَْمِهه وعن أيام التَمْرِيق أشدٌ كراهة» وعن مُخروجه من مَكَةَ أشدٌ. 


07# 


(وَِذ قُلنَا) بِالمَشْهُورٍ وهو (الحَلّْقٌ نْسكٌ فَمَعَلَ انين مِنَ الرَمْي) لججمرة اعقب 
(وَالحَلْق )مع الشعي إن لم يبشع (حضلَ) بذك لح لو وح 


لس ب د 


تشر جن بون توك بو الا والسلن) إنلم فى عاق : 959 َالقَلَّمُ) للظم 


)١( 0‏ «المحرر» (ص .)١17١0‏ الأفرتيدة ‏ - سه 07 


اي 1 2 0 00 5 
0 ا ل 


[ 52 تقلت تاإال»اد 


وَكَذَا الصَيْدَ وَعَقَدُ الشَكَاح في الأظهر لاد لابِنٌ عفد لاح وا 
ا ل 


للق يد على لحر" وأسقط الصف من تلأس ولع لدو 
في ا ين ؛ ووَجهُ المرأةٍ كرّأسِه (وَكَذَا) يَحِلّ (الصَّيْدُ) والطّيِبُ (وَعَفْدُ النكَاح) 
بالتَحَلَل الأوّلِ مِن تَحَلَلَي الحَجّ (في الأظهر). 

(فلتُ) كالرّافِِيَ”"في «الشّرح) : (الآَظهَدُ لايَحِل) بالتّحَلٍ ال 
التَكَاحء وَالله لاوقا اك راز شيع الأعري 

(وَإِذَا قَعَلَ التَايِتّ) بعدَ الاثنين مِن الثَّلائةِ (حَصَلَ التَحَلّلُ اثذني». مِن تي 
الح (حَلَ اي رمات ين عفد ياج وجماع وبا رة ب 
سرامت دلك :ا لاطي ماين حي دق - وجول اه بار 
لعو اند الحَلُ ليس بننّكِ كما هومُابُ امهو الكا روص الكل 
الأول برَاحدٍمِن لزي والطّوافٍ» وحَصّل لحلل لني بالآسحرِء ومن فاته الي 
لَه بَله من َم أو صَوْم تَوق لتّحَذلُ على الايان دفي الاصح. . هذا حَكمٌ 
َحَلّل الحَجٌ وأا الشرةٌ فلها حل واح د لِصَرِ زّمانها وقنَةٍ أفعايهاء بحلاف 
الح م لطول رٌمانه وكثرَة أفْعالِهه فله تَحَلّلانِ يك سملن لمان لووك 
وبَعْضها في آخَرٌ. 

© © © 
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1 85 0 206 ار أ ا 
: ا لطي يتاحت 


دا عاد إلى مِنى بَاتَ بها ّي التَرِيقٍ وَرَمَى كُلَ يوم إلى الجَمَرَاتٍ اثلاث 


و 


كُلّ جَمْرَةِسَبْعَ حَصَّبَاتٍ فَإِذَارَمَى الوم الثَانيَ كَأَرَاد لتر قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّسمْسٍ جار 
وَسَقَطَ مَبِيتٌ اللَبْلَةِ الثالئة وَرَمْىُ يَوْمِهًا فَإنْ لَمْيَْفِرْ 


55-9 
(إ) فيَعْمن لوا بوم ار وق إِلَى منى بَاتَ بهَا) حَْمَا مُمْظَمَ اليل في 
الأظهر (لَيْلَتي التَمْرِيقٍ) الأولَيين والثالئةٍأبضّاء (وَرَمَى كُلَ يَوْمٍ) من أيام الّْريقٍ 
الثلاثة وهي حادق مدر اللي وتَالِياهُ (إلَى الجَمَرَاتِ التَّلاثِ) والأوان فقا علي 
مَسْجِدَ الحَيْفبِ وهي الكبْرَىء والقانية الؤُسطّىء والثالثة جَمرةٌ العقبة لسك هد 
وتوف د تنتهي إليهاء (كُلّ جرس حصناو لمجي المروق يلي أيام 
التكريق تلوقة ويثر هناك تعر الستتبال القئلة نهده اللكمر اش 


عي - 


(فإِذَا و 2 الِيَومَ) الأول و(الثَانِيَ) مِن أيام التسيريق (كَأَرَادَ التفر) مع الناس (قَبْلَ 
غُروُوبٍ الشّمْسٍ) في اليوم الثَّنِ (جَان وَسَقط ميث الفَيَِ الا وَرَميُ يَوْها) ولا 
دمَ عليه ومَحَل جَوازٍ النَْر أنّيكونٌ قد بات يلين قبل الت وإلّا لم يَجُز الت 
أي : إِنْ كان قد تَرّكَ مَيبتّهما لغير عَذْرِ كما في «المَجُموع”' عن الرُويانِيٌ بي ناقالا له 
عن الأصحاب وأَقَرّه. 

(فَإِنَ لَمْ يَنفِرْ رَ) بكسر الفاء وضَمُها 

0-5 1 


سس 


َ - ًُ 2 2 و 9 و 6 و2 8 َِ .- 7 ً إى 

حَتى غرّبّت وجب مَبيتها ورَمْيٌ الغدٍ وَيَدَخْل رَمْيُ التشريق بزْوَالٍ الشمسٍ 
لود نع نر م ل ل ل ارو اسان مع ره 
وَيَحْرَحَ بغروبها وَقِيل: يَبقى إلى الفخر وَيُشْترَط رَمْىُ السّبّع وَاحِدَةٌ وَاحِدَةَ 


(حَتَى غَرَيَتْ) شمس اليوم الثاني (وَجَبَ متها ورَمْيٌ الغَدِ) وهو اليومٌ الثَالِتُ مِن 
أيام التَشْرِيقِء فلو ارتكل فعَرَبت قبل انفصاله من مِئى» أو غَرَبَت وهو في شعْلٍ 
الارتحال أو َقرَ ثم عاد لحاجةٍ جار له التَرُ ولو تبح في هذه الحالة بالمَبيتِ لم 
يَْرَمْهُ الرّمِئْ في اعد كما في زياد «الرَوضة»”© عن الندوه 


(ويَدْحلَ 0 ف يَومِ مِن أيام (التَمْريقٍ بِرّوَالٍ خسن من ذلك اليوم 
(وَيَحْرْجُ) وَقنَهُ (بغرُوبهًا) أي : : شمْسٍ كل يوم (وَقِيلَ: يبْقى) وَقنّه (إِلَى الفَجْرٍ) هذا 
في غير اليوم القَالْثْء أمًا هو فيَخْرُجٌ وقثُ رَمْيِهِ بغروب شمْسِه جَزْمَا وصَحَّحَ في 
الل 0 لبي بقاء وَقتَ جمِيع المي إلى انقضاء ء أيام التتشرريق» وحَمّل 
بعضهو! “ هذا على البجَوازِء وما في المَئْنَ على الاختيارٍ. 


وللرَّمْي شروط ذَكَرّهافي قولِه [ولخرط) ىن التسروغينه 157 ) 
الجَمَراتٍ (السَبْعوَاحِدةوَاحِدَة) فلورَمى السَبْعَ جملة عا حجنت واحدة: ولو رميق 
عصائَين لع إحداهم ينه ولأخرى بيّساره لمحتب إلا واحدقٌ كما جرم 
بهي «المجموع” '“ ولورَ مَى حصاةً واحدة ثم أَحَرّها ورّماها سَبْعَ مَرّاتِ كَمَى) 
ولو رَمَى جَمْلة السّبع سَبْعَ مَرَا تِ أَجْرَأَهء وكلامٌ المَتن يُفْهِمُ خلافَ ذلكء ولو قال 
كالمُحرّر”': يُمْتَرط وَمْيْ الحَصّياتٍ السّبْع في سَبْعِ دُفُعاتِ كان أَوْلَى. 
(١)«روضة‏ الطالبين» (”//ا١1).‏ (؟1)«روضة الطالبين» (*"/ .)٠١ 09/03١7‏ 
.| (") «الشرح الكبير» (/ 940 *). (5) في الحاشية: «ابن الرّفْعَةِ). 

00 المع ل امس سك (5) «المحرر» (ص 170). 


مضا المعياك ات باك لهك 
وَتَرْتِبُ الجَمَرَاتِ وَكَوْنُ المَرْميَ حَجَرًا وَأَنْ يُسَمّى رَمْيا فلا يَكْفِي الوَضْعُ 

(وَتَرِتِيبٌ الجَمَرَاتِ) وح العم جَمْعْ جَمْرةٍ بشكونهاء فير مي أوَلَا إلى أولاهن 
وهي الف بل مَسْجِدَّ الْكَيْفَ كما سَبَقٌ» ويّقفٌ عِندّها يَدْعَو قَذْرَ سُورة البقرة ثم 
إلى الوّطَى كذلك. ثم يَرْمِي إلى الثالثة وهي جَمْرةٌ العَمَبِةٍ ولا يقِفٌ عِندّها ولو 
ذا عله الكتوو انه بالر غ3 بالأران شيع لأرلن فك ولو > 
عَمْدًاأوْ لا وجهل مَوْضِعَها جَعَلَها مين الأولى فكَمّلها بصا وأعاد الجَمْرَئَيْنٍ 
الأَخيرئَيِن مُرَتبّا ولو ترك نات حصّياتٍ لا يَعْلَمُ مَوضِعَها احتاط» وجعّل واحدةً 
مِن يوم النّحرِء وأَخْرّى مِن الجَمرة الأولّى اني يوم انحر وأَخرَى مِن الَانية ثالتَ 
يوم الَحْر. 

(وَكَوْنَ المَرْمِيَ > مز ارا عار قبل امخفرو كنا ما الخد م 
مُصوسٌ كيَاقُوتٍ وعَقِيقٍ يلور في الأصَحٌ» أمَ اللو والوف الفط تدع 
وفِضَّة وحَديدٍ وما ليس بِحَجَر مِن طَبَّقَاتِ الأرض كإِنْمِدٍ وحص فلا يُجْزِئٌ ولو 
عَصَبَ أو سَرَقٌّ حَجَرًا ورَمَى به أَجْرَأه. 

(وَأنيمى رَميَا)باليد (ثلايفِيالوَضْعُ) للحَجَر في المَرْمى» ولادفعه بالرّجلٍء 
ولا الرّمِيِ عن قوس ولا نيه الي على المَذْعَبٍء ولا يُناني هذا كون قَضْدٍ الرّمي 

كَرْطَاء لأنَّهِ قد يَقصِدٌ الرّمِيَء ولا يَقَصِدُ فد النّاكَ» ومُشْترمُ قصدُالعزمى» فلو ومَى 
في اهز مقط التي لم يبه وامرش: أن اشتراط اسم الرّمي فم بين 


قَوْلِهِ سابقا : اويُشْتَرط رَمْيْ السَبْع»» وأجِيب: أن ِكْره انا َع توه أن السَابقَ 
سا ص 0 


مضا الباق انه ماوت اميه 5 


0 


و 2م َه 


-ه0 2 يعة 5 را “عر 
وَالِسَنةَ أنْ يَرْمِيَ بقدر حَصَى الحَذفٍ ولا يُشترَط بَقَاء الحَجَرٍ فِي المَرْمَى وَلَا كون 
الرَّامِي حَارِجَا عَنِ الجَمْرَةِوَمَنْ عَجَرَ عَنِ الرّمي ي اسْمَنَابَ وَإِذَا ترك رَمِيَ يَوْمِ تَدَارَكَه 
0 في 3 الأيّام عَلَى الأظهر 


َو 


(وَالسَنْهُ) في رَمي النّحْرِ وغيره (أَنّْ أذ تزمي) الجَمرةً لا بِحَجَرٍ كبير» بل (بِقَدْرِ حَصّى 
الحَذّْفٍ) بخاءٍ وذالٍ مُعْجَممَيْنِ وهو رَمْيْ بحَصّى بين إِصْبَعَيْنِ» وأشارٌ بذلك إلى 
صِعْرٍ حَجِر المي وهو دُونَ الأنَمُل ةِ طُولَا وعَرْضًا في قدرٍ الباقلّاء» وهيئةٌ الحَذْفٍ كما 
قال الرَّافِعكُ7): أن يم ضع الجر على بَطنٍ الإبهام وميه برأس السهابقء لكنّ المُصنف 
ف المجموع”" و«الرّوضة)0"© وغيرهما صَحّحَّ اك ير مِيه على غير هيئة الحَذْفٍ. 


ولام ترط بَقَاهُ) أي : استمرارٌ (الحَجَرِ في المَرْمَى) فلو خرّجٌ منه بعد وُقوعه 
فيه لم يَضُرَّ فإنْ سك في وُقوعه فيه ضَرَّ» (وَلا) يشرط (كوْنٌ الرَّامِي ارجا عَنٍ 
الجَمْرَة) فلو وَقَف في طَرَفٍ منها ورّمَى طرّفَها الآخرٌ جار 

(وََنْ جر حالاً (عَنٍ الرّْي) بنفيه لحبْسٍ بحن أو لاء أو لعِلَةٍ لا يُْجَى برها 
قبل فَواتٍ وقت الرَّمْي (اسْئَنابٌ) مَن يَرَمِي عنه ولو بِأَجْرةٍإِنْ كان النَائبُ رَمَى عن 
فيه دوق نا ولو زال عُذْرٌ المُسَمَدبٍ بعد رَمِي الثائب ووقتٌ الرّمي باق 
سن إعادةٌ الرّمي. ْ ْ 

(وَإذَا ترك وَميَّ يَْم) أو يَوْمِينٍ من أيام التشريقٍ عَهْدَا أو سَهُوًا (تَدَارَكَهُ في بَاقِي 
الام علَى الأظْهرٍ) وكذا لوتَرَكَ َم يوم النّْرِتَدارَكه في الأصَحٌ» وإذاتَداوَكَ ما 


.)187 /8( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( .)79/ /1( «الشرح الكبير»‎ )١( 
ش‎ .)١١7 /7”( «روضة الطالبين»‎ )*( 


الس 


24 مرمرع الاي شو “ع فو 1 221 تعر ات ِ الى ًَ ٠.‏ > مس 1 و 2 
وَلَا دم وَإِلا فَعلَيْهِ دم وَالمَدْمَبٌ: تكييل الدم في ثلاث حَصَّيَّاتٍ وَإِذا أرَادَ الخْرُوجَ 
سداس راج اه م وا ها هك اشاب نو > افون 2 َه 3 
تركه في باقي الايام كان أداء في الاصح.ء ويجور تقديم رمي التدارك على الزوال 
كمافى «الرّوضة)() و«أصلها»”) و«المجموع)"" و«المناسك»0*) ويَجبٌ ارتم 
بيته وبِينَ رَمْي التدارّك بعد الزوال. 
(وَلَا دم) مع تَدارُكِ الرَّمِي المَمْرُوكِ (وَإِلَا) بأن لم يتداركه (فَعَلَيْهِ دَمُ) في ترك 
رَمْي يوم» وكذا في ترك رَمْي يَوْمَيْنِ وثلاثة» بل أربعة أيام التشريقٍ مع يوم النخر. 
200 07 ا ا خا ان 0 عم ا 2 : 
(وَالمَدذْمَتٌ: تكميل الدم فِي) كرك (ثلاث حَصَيَاتِ) ايضا فمافوقهاء وفي 
الحصاةٍ الواحدة مد طّعام» وفي التنَيْنِ مُدَّانِء ويَجبُ في الأظهر في تَرْكِ مَبِيتٍ ليالي 
5 58 5 2 
التشريق كلها دمٌ واحد. 
(وَإِذَا آَرَاد) بعدَ قَضاءٍ مَنايكه (الخُرُوجَ من مَكَة) لسَمَرٍ طَويل أو قَصِيرٍ كما في 
«المجموع)” لكنّه قَكَدَ في «الرَّوضْة)© الخروجَ بكونه إلى مَسافة قَصْر (طَافَ 
لِلْوّدَاع) حَاجَا أو لاء آفاقيًا أو مَكيّاه سافرٌ لحاجة أو لاء وأشعر بأن مَن لم يُردِ 
سج ل ل ا مل ١‏ ا رةه رار 
الخروجٌ لم يُوْمَرْ بطوافٍ وَدَاع» وهو كذلك جرْمّاء وبآن الحاج لولم يرد الخروجٌ 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)1١8/(‏ 
(؟) «الشرح الكبير' (/ا/ ٠7‏ 5). 
() «المجموع شرح المهذب» .)١1١/8(‏ 


(5) «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص 155-/7571). 
(5) «المجموع شرح المهذب» (155/8). 
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وه سورويمّه 


م و 
وَلَايَدْكُتُ بَعْدَهُ وَهُوَ وَاحِبُ يُجبر تر كه بد 


_- 


فْخَرَجَ بلا وَدَاع فَعَادَ قَبْلَ مَسَافةٍ 5 


كاين لم اكز م بون اوداع لكنالمَجزوم به في «المجموع؟"" 
خلافه» وطوافٌ الوداع ليشن فر الشمك في شيءِ كما في «الرّوضة”" و«أصلها)”" 
وصَحّحَ بعضهم خلاقه ولايَدْحُلُ بحث غيره من الأَطْوفةء بل له طّوافٌ يَخْصّه 
حتى لو أخر طَوافَ الإفاضة وله بعد أيام مَِى وأراءَ السّفَرَ ع عَقِبّه لم يَكف. 

) ليمكت بَعْده) فإن مَكَتَ لغير حاجة أو حاجة لاتتَعَأقُ َف كزيارة وقضاءِ 
دَيْنِ فعليهٍ إعادته أو اشتغل بِرَكْعَنّي طوافٍ أو صلاةٍ انيع د 
بأسبابٍ روج كشراء زاده وشَّدوَحُلٍ لم يضرٌ. وحقيقةٌ طَوافٍ الوداع م مو قوافة إن 
سافَرٌ بعدّه انصرّفَ للواجب وإلّا كان نافِلةٌ. 

(وَهْوَ وَاجِبٌّ) في الأظهر (يُجْبَرٌ) حتمًا (7 ركه بدّم) جَزْمًاء (وَفِي قَوْلٍِ:) هو (سُنَهُ 
لايُجْبَرٌ) بدم حتمّاء بل لحن لذي واشتك وعدي 8 ال هَ التاركة طَّوافَ 
الوداع» فلا دمّ عليها. 

(فَإِنْ أَوْجَبْئاهُ) على الأَظْهّرِ (فكَرّجَ) من مِكَة ناسيًا أو عامدًاء عالِمًا أوساهيًا 

بكا وَدَاع فَعَاَ) إليها (قبْلَ مَسَافَةٍ الَضْرِ) وطافه كما صَرَّحَ به «المُحرَّر0” (سَقَط 
الدّمٌ) عنه ون عاد فماتٌ قبل الطَّوافٍ لم يَسْقّطٍ الدَّم (أَوْ) عاد (بَمْدَهَا) وطافٌ 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١557/8(‏ (5)«روضة الطالبين» .)١١1//7(‏ 


- ] (”) «الشرح الكبير» (7/ 517). (5) في الحاشية: «الإِسْنَوِيٌ والأذرعي». 
]] (0)في الحاشية: «البلقيني». اميه حت الالوايرة 


مضباك الباق ان٠‏ مايا5 


هو ره 7 ا 5 0 0 ا 2 
َلَاعَلَى الصّحِبح وَلِلْحَائْضٍ التَفرٌ با وَدَاع وَيْسَنَ شرْبُ مَاءِ رَمْوَمَ 


(80 تنلا ركل لجع انود الرططلي للك 2 و[ اروف الاسم 
تقل في «المجموع»”" عن الجُمهورٍ الجَْمَ بعدم السُقوطٍ. 

(وَلِنْحَائِض) والنْمّساءٍ (التَفْرْ بلا) طوافٍ (وَدَاع) وكذا المُستحاضة إن تَقَرَت 
في يوم حَيْضِهاء فإنْ تَثَرَت في طْمْرِ ها لزمها ومّن طَهرت لايَحِبُ عليها العَودُ إلا 
إن طَهُرّت قَبْلَ مُفار قد يُنْانِ مَكَّةَ ومن حاضّت قبل طَوافٍ الإفاضة تَصِيرٌ مُخْرمة 1 
حتى تَرْجعَ لمكة فتطوف» ولو طال ذلك يسني وبَحَتٌ بعشهم أنه إذاوَصَلت 
بها وهي مُحرمةٌ عادمة الت ولم يمْكيْها الوصول لاد للبيتٍ الحرام يكونٌ حُكْمُها 
كالمُخْصَرِ نحل بدبْح شا وحلت وثِةتَحل ويد ذلك بكلام في «المجموع ”1 
ربخت يعض 7خز انها إن كانت خافية تعلة الإمام نا عنيفة واحمةين حتا ل علي 
إحدى الرَّوابِيْنِ عنه في أنّها د جم م وتطوف بالبيتٍ ويَلْرَمُها بَدَن 8 بدخولها 
المَسْجِدَ حائضًاء ويّجزئها هذا الطَّوافُ عن المَرْضِ؛ لما في بقائها على الإحرام 
فزن المشقة) ولو طَهُرّت قبل مُفارَقةٍ بُْيِانٍ مكة لَرْمَها العَوْدُ والطَّوافٌ أو بعدّها فلا. 

(وَيُسَنٌ شُرْبُ مَاءِ زَمرَمَ) وأنْ يعَصَلّمَ منه. وأنْ يَستقبل التبْلةَ عند شّرْيهه وأنّ 
0 يَمْرَيّه لِمَطْلُوباتِه مِن آخرة أو دُنْياء وقد يُوهِمْ كلامه أن شّرْبَهِ يكون بعد طوافٍ 
الوداع: وليس كذلكء. بل استحباتٌ شُرْبه مُطلَقٌ لحاجٌ أو غييره» قال المَاوَرْدِيٌ: 
ويَعْسِلٌ وَجْهَهُ وصَدْرَه ويَصُبٌ على رأسه. 
)١(‏ في الحاشية: «الإسْنويٌ». (؟) «روضة الطالبين» .)١١77/7”(‏ 
إفرة لاد شرح المهذب» (8/ 900؟). (1) الع شرح المهذب» (8/ 7375). 
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وَرْيَارَ قَبْر رَسُولٍ الله صَََلَه مُعَلتووسَلٌْ يَعْلَ قرا اغ الحجح. 


(9) يمسن نه مُؤكَدةٌ (زِيارَةقَْرِ) أفضل الخلتٍ م سَيّدِنا (رَسُولِ الله صََكنَعَلدهِوسَََ 
ا ا لاع 
مُسْتحبّة بعد حَجٌ أو غمرةٍ أو قَبْلّهِما أو بغير نُسكِ ألبتةَ. 


ال مم 
صََِلتَْعوِوَسَلَ فإذا ص حر الفدود واقييا عا راك «الفرورت اله 01 
الزيارةو تيلو معن ويكيي] عدة ذخوله ود ل أنظفت ثيابه فإذا كل القسحجة 
الشَّرِيفَ قَصَّدَ الرَّوضةً وهي بين قَبْره ومنبّره» 0 تحية المّسجِدٍ جانبَ المِنس 
تك اله بعد فراغها على هذه التَحمق» ثم يفت مُستديرٌ ابل ستول رأسّ لعن 
الشّرييء ويَنعدُ عنه قَذْوَ أربعة أذ او 
انيه لم بلاَفع صَوْتٍ وأقله :السلامٌ عليكٌ يا رسول الثوء صَلّى الل عليكَ 
وسلّم) ثم يتحو صَوْبَ يَمينه قدر راج فيُسَلَم على أبي بكر : بأ قدو ورا 
يلم على عُمَرَ 5ن ثمٌيَستقرُ القبلة يذو بما شاء لن لشب والسيلييت 
وَلْيَحْدَّرْ من الطَّوافٍ عَبْره والصَّلاةٍ داخل الحُجرة» ويُكرَّهُ كراهةً شديدةٌ الصاقٌ 
الظّهْرِ والبَطْنٍ بجدار القَبِِْ ولايِمْسَحُه بِيَدِه ولايْمَبُهه وإذا أرادَ السَفَرَ وَََ 
المَسْجِدَ بِرَكْعََيْنِه وأتى القَبْرَ الشَّرِيفتَ وأعاد نحوّ السّلام الأوّلٍ. 
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نم55 521 الست واؤنهنا ريه 5 


م .5 . 
(فصل') 
مِ_ عن ال امت وي الل 2 اوه وو ب ل ل رامنا 51 ا 2 
أزْكَانُ الحَحجّ حَمْسة: الإِخْرَامُ وَالوقُوفُء وَالَّوَافٌء وَالمَعْنْء وَالحَلْقَ إِذَا 
جَعَلْنَاهُنْسْكَا وََا تحبر 


الي 

(1) (الإِخْرَامُ) بهء والعُرادُ هنا: نيّةُ الدّخَولٍ فيه. 

(1) (وَالوَقُوفٌ) بعرفة. 

() (وَالطّوَافُ) بالكُعبة» والمُرادُ طّوافٌ الإفاضة. 

(4) (وَالسَعْيُ) بينَ الصّا والمّزوة. 

(0) (وَالحَلْقٌ) أو النّْصِيرُ (إذَا عله نُسَكَا) وسَبّق أنه اقول المشهوف 5 
جَعَلْنا الحَلْقّ استبا حة مَحْظور فلاء ولم يَعُدُوا الِب رُكناء قال الدَافِمِك 0©: 
مالحا على كل الأركان والؤقون على لون ان الوتقم 
طوافٍ صحيح على السّعْي» فجارٌ عد التَتبٍ حِيتكِرُكتاء ولايَفْدَحُ فيه عَم لتيب 
بينَ الحلْقٍ واللَّوافٍ كما لا يَقْدَحُ عدمٌ لتيب بين القراءة والقيام في الصّلاة. 

(وَكَاتُجبَرٌ) أي: لايَدْحلُ هذه الخَّمْسة جُبْران بحالٍء بل يَتوقّفٌ الحجٌ على فِعْل 


و 


4 ل لكير' (/017/0). 


0 لي 
ٍ. 5 
لع سنا 
اه 5 
ال لل نه 19 "دع هذا 


9 5 27 
0 0 
3 
' اله د اسذا 


ظ 0 


_- 


سوَى ذى الوُوني أ أرْكَانٌ ني 56 أيْضًا وَيُوَدٌ يودى الْسَكَانٍ عَلَى أَوْجُهٍ 
م بالعمرَة كَإِخْرَام المَكيّ ََأنِيَ -- 

1 رع وان 
واجباتُ الحَسجٌ فالإحرامٌ ين الييقات. والجَمعُ بينَ اليل والتهِارٍ بعَرفة على ما 
لوي سر اد الع ل قي ل 
ومَبِيتٌ ليالي مِنّىء والرّمِيْء وطَوّاف الوّدَاع ويصِح الحَجّ مع اك 
منها بدّم» وواجبٌ العُمْرَةِ واحدٌء وهو الإحرامٌ من الميقاتِء والسََّنُ ماعَدًا ذلك» 
ولاإِقُم تركهاء ولا جر بدَم. 

(وَيوَدَى النْشَكَانٍ عَلَى) ثلاثة (أوْيجمو) قط ولذلك عب بجَمْع القلمكووية 
الحصر فِي الثّلاثة: أنَّ الإحرامَ بالحَجٌ أنْ يُقَدَّمَ فالإفرادُ أو بِالعُمْرةٍ فالتّمتَم أو 
دَق الحا مامتا نالو ورت يذاللهلأى شك على جيه فلي كب 
من هذو الْأَوْجُه كما يُشِيه إليه قولّه: «التسَكان» بالتانية» أما أداءٌ السلك موحي 
مواقتكن حمينة أوجى لكلاف المذ شورق وذ تدوع يح تكلا شمر تمل 

ا ل 
ويَفُرُعٌ منهه ُمَ حرم بالعُمرَة شرام المكيّ) والمراءٌ يإحرايه بها: أن 
إلى أَدْنَى الجِلّ ويحرم مهاء (وَيأَيِيَ بِعَمَلِها) ولو عَكسسَ ١‏ يكن مُمْرِدَاء ا 
غير الأفضل أنيَحُجٌ ولا َو في َيِه وحن فكل ين التمتع والقِرَانٍ أفضل 
منه» وعرفٌ بهذا أن تَأَخِيرَ العغمرة عن سَنْةٍ الحَجّ مَكْرّوةٌ وهو كذلك, ومّن صوَّرِ 


ص ه/ا”ا- 330/5), 


مصباك المي كانت ماقت لبه 5 


الثاني : الِران أن بحم هما من الويقا ت ويء م يَعْمَلَ عَمَلَ الج فَيَحْصَلَانٍ وَل أخر 


ِعْمْرَةٍ في أَشْهُرِ الحَج ثم 6 000 200 


غيس:الأفضل ايضا كنا قال الإما ويله أن ينتوز قزل السو الحم قم يشخ من 


(الثَانِي: القِرَانُ) الأَكْمَلُ» ويَحْصّلُ (بأَنْ يُحْرِمَ بهِمَا) مَعَا (مِنَ المِيقَاتِ) للحَجٌ 
وغَيْدٌ الأكمل أَنْ يُحَرمَ هما من دونه. وإن لَزِمّه دَمٌ (وَيَعْمَلَّ) في الصّورتيْنِ (عَمَلَ 
الحبٌ) مَقَطْء (َيَخْصّلَانِ) أي: يَدْحْلُ عَمَلْ العُمرةٍ في عَمَل الحَجٌّ» ويكفي عنهما 
طوافٌ واحدّ وسَعَْ واحدٌء وهل هما للحَج وَالعُمْرةِ معًا أو الحَح فَقَطء والعُمْرةٌ 
لاحُكُمَ لها؛ لانغمارها لم يُصَرّح الأصحابٌ بذلكء لكر الأقربّ كما قال 


و 


بعضهم'" الثاني. 
ل ]لي 00 2 ا 8 1ه 5 هرم ومسي ٠‏ 0 2 2 

وللقِرَانٍ صورةٌ أخرّى ذَكْرَها في قوله: (وَلَوْ أَحْرَمَ بِعْمْرَةٍ ني أشهر الححج. ثم) 
0 ضر هد 6 2 : 0 و 2-0-6 ا 2 ا 1 رةه 
حرم (بحج قبل) الشروع في (الطواف) بعمرة صحيحة (كان قارنا) فيكفيه عمل 
الحَجّ» ولو شَرَّعَ في طّوافٍ العمرة لم يَصِحَّ الإحرامٌ با حَجٌّ» ولو أَفْسَدَ العْمْرةَ ثم 
أَدْحَلَ عليها الحَحّ الع فاسدّاء فيَمْضِي فيه» وعليه قَضاوٌهما. 

وأَشْعر قولّه: «في أَشْهُر الحَجّ) بأنّه لو أَحْرَءَ بالعُمرةٍ قبل أَشْهُرِ الحجٌ» ثم أدكَل 

ردصي . 2ه و اعبس ٍ 2 ىا مس 5 2 

عليها الحَج في أشهره أنه لاايّصِح. ولا يكون قارناء وهو ماني «الْرَافِعِيَ)”" عن 
الشّيخ أبي عل حاكيًا له عن عامَّةٍ الأصحاب. لكنْ جَرَّمَ ابن الصَّبَّاغْ وغيرٌه 
)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». (؟) «الشرح الكبير» .)7١57/1(‏ 


ضع 55 تقلت لاله 5 


لابجو مكف الجَزبر الث : النَمتَُ أن يُحْرمَ بالعُمْرَةِ مِنْ مِِقَاتِ بَلَده 
وتفرع منْها نمب حب مِنْ مَك 


بالصحة وضَححه مضنت في االمجموع»” وزيادة «الرّوضة)”'' وعلى هذا لو 
قال المُصنّفٌ: وَلَوْأَحْرّمَ بعغمرة ثم بِحَج قبل الطّوافٍ في أَشهُرٍ الحَجّ كان قارناء 
وافقٌ المُصَحَحَ المَذّكُونٌ ولو أخرم بهما بعد مُجَاوَّزَةَ الميقاتِ مُرِيدًَا للإحرام كان 
كارن أيضناة وإن أساة: 
كوم 2 ةك ا ريس . 2ه و 00 - و 
(وَلَايَجورٌ عَكْسّهُ) وهو أن يُحْرِمَ بِالحَجٌ في أشْهُره. ثم بعُمرةٍ قبل طوافٍ القدوم» 
(ني الجَدِيدِ) وعليه فالإحرامٌ بِالحَجّ باق وبالعمرة لاغ. 


هلله 


(الثَالِتُ: اَّنم ويَحْصرٌ يَحْصّلُ (بَِن بُحِْمَ بالعمْرَةِ) في أَشْهُرٍ الحَجّ (مِنْ مِيِقَاتٍ بَلَدِو) 
ويد مَكَة (وَيَفْرُعَ مِنّْهَا) أي : من أَعْمَالِها (ُمَ يُنْشضسِىَ ج حا مِنْ مَكَةَ) فإنٍ اغْتَمَرَ قبل 
أشْهْرٍ الحَجٌ ثم حَجّ فهو إفرادٌ كما جَرَّمَ به القاضي والإمامٌ وقولّه: «من بَلَدِهِ ومن 
18 مَك) للتَمْثِيل لا للتِييد؛ فإنَ مَن جاوَرٌ مِيقاتَ بَلَدِه ميد نُسكَاء ثم أَخرّع بحُمرةٍ ويه 
وبينَ مَكَةَ مَسافةٌ قَضْرِء فهو م 5 َّرَم عند الأكثرينَ مع دم الشّمتع دمٌ الإساءق» وكذا 
لو جاوز غير مريد نُسكَائمٌ بدا له فأحرع بشمرةٍ فهو متمّعٌ زمه دم اله وان 
رج ين َع ووم باح ين ويقات الشمرة لت حرم بها منه أو ين مل تسافي. 
اوراس ول لاا عابو ررس تالحر اررق عا لِتَمَتعِه بمَحْظُوراتِ 
الإحرام بِينَ السَجٌ والعُمرةٍ أو لتمتّعه ب تتتريل الكز والتتا عه 


7 اك 1 كه 0 (/50/١/ا١).‏ (7)(روضة ع 0 66). 


عه لس فيل :1 سب و ٠‏ دعرعظ سلس 5 
وَأَفْضَلَهَا الإِفْرَادُ وَيَعْدَهُ اله 3 م وَفِي قَولٍ: السَمِ ع أفْصَلُ وَعَلَى المَُمتّع دم بشَرْطٍ 
.0 رمع اه 
أَنْ ايكون مِنْ حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرّام وَحَاضِرُوهُ مَنْ دُونَ مَرْحَلَْيْنِ مِنْ مَكَةَ 


أيه ا 1 


ا 

3 - ب ا 

3 1 + دك .]ل 

8 07 ليف 0 2 لساك ست ا 
: 2 

أ 


: أَوْجْهِ أداءِ النْسّكيْن المُتَقدّمةٍ 0 بأنِ د سَنَةِ الج 
إن تَأخْرَت عَمْرَتَه عن سَنةٍ الحَجٌ ف بق أنه مَكْرُوة وأنَ كلا مين النمن والقَرَانٍ 
أفضلٌ منه جَزْماء وقال القاضي ا اك 


إطلاقٌ المَتنِء لكنّه ف «المجموع»”") قال: إن هده القالة قينا وس فيه أَفصَلِيةَ 


ع 
2 


الإفرادٍ بأمور: منها إجماعُهم على عَدَّم كَراهِتِهء واختلافُهم في كراهةٍ التَّمَتّع 
والقِرَانْء ومنها أَنَّهُما يجب فيهما الدَّمُ ولا دَمَ في الإفراد. ظ 

(وَبَمْدَهُ) في الأمْضليّة (الَّمَتمُ) للإتيانٍ فيه بحَمَليْن كامِكيْنِ بخلان القِرَانِ (وَفِي 
َولِ: التَّمَتعُأفُضَلُ) مِن الإفراد, والقرَانُ مُوََّرٌ في المَضِيلةٍ عنهما جَرْمًا. 

(وَعَلَى المُتَمَتّع دَمٌ) وهو شاةٌ بصِفَةٍ الأضحِيّة أو سُبُمْبَدَنةِ(بشَرْطِ أَنْلايَكُونَ مِنْ 
حَاضِرِي المَسْجِدٍ الحَرَام وَ) أما (حَاضِرُوةُ) فلادمَ عليهم؛ وهم (مَنْ) مَسْحَنْهِم 
(دُونَ مَرْحَلْتَيْنِ مِنْ مكة مَكَة) كما جَرَّمَ به «المُحرّرة”" وعليه الفتوى عند بعضهه”؟ 
(فُلتُ:) كالرّافِيِتَ في «الشّسرح): (الآصَحٌ) أن حاضريه من مَسْكَنْهِم دون 


.)1١؟ «المحرر) وص‎ 0 .)6١ /_07 «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
ايلم مده «الإشتري». عاو ات دده ف‎ 


0 53 
4 0 


من الحَرّم وَالهُأَعْلَمُ وَأَنْتَهَمَ عَمْرَنُهُ في 
الحَج إِلَى المِيقاتِ 


مَرْحَلبَيِنٍ (مِنَ الحَرّم 2 ف أَعْلَمُ) وعِبارة «المُحرّر"”" و«الرّوضة)”" كأصلها”" 
مُشعِرة باعتبار الاستيطانٍ وخر لدم عريه عرزي قبا لحرا ااا 
عبارة المَتَنء رقت لقان تاديف اذ مسوف نتوعنا راث الأضْحابٍ 
ولخ انعا نو وان ورفه وعال ا جانالك ومع فيا أذ الأكور إن لاد 
هو المُسْتوطِنٌ ويُلْحَقٌ به مَن بِمَكَةَ أو قريبًا منها إن لم يُجاوٍزْ بويقاتٍ مُرِيدًا نُسَكَاء 
فإِنَ جاوَرٌه مُرِيدًا فالأقربٌ أنه لا يلْحَى به. 

(وَأَنْتَقع عُفرئة) أي: ال تَمَنّمُ (في أَشْهْر احج مِنْ سَبيِه) أي: الحَجٌ» فإِنْ وَقَعَت 
0 ؛أرفيها وكان عخد ون من كاياو فلاادة»وكذا لو أخرزم بالخجر ةي غير 

, شَهْرِ الح وأتى بجَميم أفعالها في َشْهُِمء ثم حَجّ فلا دمَ في الأظهر» وهو مُوائِقٌ 
اب ف وت والبواي م 
أفعالها فأَوَْى عدم وُجوبٍ الدَّم. 

(وَأنْ ايَعُوة لإخرّام الى إِلَى الحِيقَاتٍ) الذي أَحْرَ بُِهْرتِهِ منه» فلو عاد إليه أو 
إلى مل افيه وأحرم با 4 م فلا دم» وكذا لوعادَ لميقاتٍ أقرب لمَكَةَ مِن ميقاتٍ 
عُمْرِتِه أو أحْرَمَ ين مَكَهَ بالحَجٌ ؛ معاد للميقاتٍ مُحْرِمًا فلادمَ في الأصحٌ فيهماء 
وما كه المُصنّفُ ين الشروط هو بالنَرلوُجوب الدّمٍ على المُتمتّ؛ » لا لتَسْمِيتِه 
مَُمنّعا في الأصحٌ وأَشْعَرٌ كلام أنه لا مُْتَرطُ لوجوب الدَّم نيه اله م» ولا وقوعٌ 


.)55/7( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١177 «المحرر» (ص‎ )١( 
.)١١71/ إفرة «الشرح الكبير» (/ا/‎ 


الاعوية و اي النَحْرٍ فَإِنْ عَجَرَ عَنْهُ في 
قبل يَوْمِ عَرَفَة وم سَبْعَة إِذَارَجَعَ إلى 


ايت َه له الح ونه كعم على من له ارك ولا 
يُشْتَرطٌ أيضًا باه الوه 1 ع حَيا إلى فراغ احج وهو كذلك. 


ال سل صو 


(وَوَفَتُ ووب الدّم: إِخْرَامهُ بالحج) ووَقْتٌ بجوازه بعدَ الفاغ من العُمرة قبل 
الإحرا م بالحَجٌ على الأصحٌ ولا يْتَاقَتُ هذا الم وغيرُه م مِن دم الْجُبْرانِ بوَقْتِء 
(و) لكِن (الأمْضَلُ دَبِحهُيَْمَ النّخْر) ولا يجورٌتفدِيمُه على الشّروع في العُمرة. 
(ن جرحُي مَؤْضعِه) وهو ارم (صَاء) حتمّاء سواء كان له مال غائبٌ عن 
ذلك المَوْضِع أم أم لاء (ء رهما في الحَي) بعد الإحرام بوء ولكن (مُسمَحبٌ 
َل يَوْمِ عَرَفَةً) فيصومٌ | متم" ع سادسٌ احج وسابعه واه ولايصِحٌ صَوْمْ شي 
من هذه الثّلائةِ في يوم نَحْرٍ ولا أيام نَْرِيقٍ في الجَديدِء والعَجْرُ عن الدَّم يَشْمَلُ 
لجسي والأسرعي؛ كاوج نام بكثز من تعن يفيب أو احتاح إيه أو إلى كم 
قبل الشروع فيه وَجَبِه أو بعده 
ثلت» الال عد أيا ريق صاء الأيامَ التَلانَةَ بعدَ ذلكَ قبل تَحَلله 
ْم وكادّتْ قَضاءً على الصّحيحء وإِنْ صَدَقٌ أنّها في الحَج. 
(و) صامٌ المُتَمتَعٌ بعد الثلاثة ة (سَبْعَةَ ذا رَجَعَ إلى ) وَطَنْهه و(أَمْلِهِ في الأَظْهَرٍ) إنْ 
١‏ أرادَ الرّجوعَ إليهم» ولايجورٌ صَوْمُها أثناءَ الطَِيقِء فإنْ أراد الإقامة بِمَكَةَ صَامَها 


0 تك 2 


مي و ماو 4 قَاكَمْهُ | 


. ويتدب 1 التلامق كم السّبْعَةٌ 7 ته | 


006 
دبا ا لاخ 3 و- 


0 0 

ل ل 
(وَيَنْدثُ تتابُْعٌ) الأيام (التكائق وَكَذَا السَّبْعَةُ) بالرّفع مخطةة يدب اه ب 
(وَلو فَاتَنْهُ ع التكمَةٌ) التي (في الحَجٌ) ورَجَعَ لأَمْلهِ (كَالأَظهَرٌ: الخيارقة 

ني قَضَائَهَا بَيْنهَا) أي : الغلا” 0 

كلامّه بل يُعَرّقُ بما كان يُعَرَقُ به في الأداء وهو أربعة أيام» ومُدَةٌ سَيْرهِ إلى ليه 


فدَقََ 


1 


- 0 2 3 لال دم جيرة مانم 

ال ا ا 00 ل لجا ا ا 

ا - 2 5 لالض ابلا 2 ل ُ 
لمعك ايحي ريا با امس ل م أ اسم تروط ار وا 


2 


0 


0 3 ع ب ته عر 5 . 00 5 . 
(وَعَلى القارن) أيضا (دَمْ كدم ال: تع) في جنسه وسنه وبدله إن عجر عنه. 


ع - 
1 00 
١ 1 5 / 4‏ أ 1 


3 0 


3007 
0 
00 
1 2 


1 


و 000 1 24 3 َه 0 إن 
5 ) كالرَّافِعِيَ”" في ااشرحه): (بشَّرّط نْ لايَكُونَ) القارِن (مِن حَاضِرِي 
المَسْجِدٍ الحَرّام) وسَبَقٌ بان حَاضِرِ يه وأنْ لا يَعُودَ قبل الوّقوفٍ للإحرام با ع 


8 


من الميقات فإِنْ عاد 1 عنهة اَم (وَالْه أَعْلَم) وما استدرّكه على لحك را 


1 26 
ع 
7 
1 يه لإماط 


4 
11 


1 


4 


0 و 2-0 03 2 
يَعْنِي عنه قوله: «كَدَم التمة . 


7 سا 
7د ا ل م 
1 


ير ارج 
3 
ا 


زم 


© © © 


1 8ظ 


ل 
يدي 0 
اد 1 
200 


ع 
أ 


١ 1‏ 
را “ع 
د 10 


د د لاق ده 

لني لقت مسن 
م 0 
00 ا 
ثك 1 لمعا اع 


0 4 


إلل4 «المحرر» (ص ؟*١).‏ 0( في الحاشية: «الأذرعي». 
ف لد الماك سفت مط م 01). 


1 حمر له 
- 


ب 
660 


1- 
م 


مضنا جيك انف فافض اها 5 


يم 


رك ان مَرَامٍ) 


ربَابُ) أحكارٍ (محَرَمَان ) وهيما كر 
0 


1 قرو م0 2 د 
اروك ويم بحرم ا حرام امور 


(أَحَدُهَا: سَيْرُ بَمْضٍ رَأْسِ الوّجلِ) وسغْرٌ كل بطري أؤْى (يمَا يعد ارا ين 
مَخِيطٍ وغَيْرِه كعمامة ورطقار وتَّوْبٍ حَضِيفٍ ترَى منه البَشَّرة وطيٌ نَخِين على 
المَذَّمَبٍِ ونحو ذلكء فإنْ لم يعدّ ساترًا لم يَضْرّ كوّضْع يده أو يد غيره على بَعْضٍ 
راع وه اشوافية ‏ واوو اب لكل وجول وان د ارده را مهيل 
إن َنم اشّعرَ من الانتشار ورج بالرّجُل المَرْاةُ وسيأي حُكْمُها. 

(إلَا) سَثْرَ بعض رأ س الرَّجُل (لِحَاج جَةِ) من حر أو بَرْدٍ أو مُداواقٍ كأن جرح رأسه 
فَمَّدّ عليه خرقة فيَجونُ وتلرّمُه الفِيةٌ» وحَرّجَ بالرأس: غيره مِن وَجْهه وباقي بَدَنِ 


1 


0 
اين 


0 
5 ا دي 
5 0 ا ايد 
00 35 0 


خبيا يي ج32 6 لبس ٠:‏ ابس هباقر اسلو حل لسر ليع 
: 1 0 


فيَجورٌ سَتْرٌُه بكؤب. 
ا :(وَلْبسٌ المَخِيطِ) كقميص وقَباءِ وإنْ لم يُخْرِجْ 
يومِن ع وخريطة لخضاب لحيته. وقُمَانِ وسَراويلء وتبَّانِ وخفء ١و‏ 
0 كدِرع (أَو المَعْقَووِ) كجبَّة كج لَب (في سَائْرِ بَدَنْهِ) أي: : جويع أَجَزَاءِ يَدَنِ 
لج على اوجن مدقي ارق ال سين التخط الذي 


- 
7 


وعدي سيوع 


بي ب 
0 حِ 0 1 
2 


3 5 5 3 5 و ووو 
ل 1 0 1 8 11 1 
00 َك 7 000 : 0 3 

5 0 إن : 

١‏ حا الي ليا كانت ا 


ا ا 


ره 


إلا إِذَا لَْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَوَجْهُ المَرْأَةِ كرَأْسِهٍ 


يجي الَو واسستال «سائر) بمعنى اجَمِيع) ذَكَرّه الْجَوْهَريٌ”'' وغيره 
وإن كان المَمْهورٌ استعماله بمعنى «باقي»؛ قال بعضُهم'": ولا يَصِحّ إرادته في 
كلام المَمْنْ؛ لأنّه لم يَتَقدّمْ له حُكُمٌ شيءٍ مِن البَدَنِ حتى يَذْكُرَ حَكُمَ باقيو» فإن 
الرأس قَسِيمٌ للبَدَنِ لابَعْضِه. 

(إِلَاِدَالَمْ بذ َيرَه) أي: التخبط وما ملف عليه بأن لا يكو في لكيه ولا 

. ]| يَفْدِرَ على شرائه ولا استعجاره بِأَجْرةٍ مِعْلِه ولا استعارته» فيَجورٌ لَبْسّه بغير فِذْية كأنْ 

١‏ لاحر تار بور ل ع ررد رمي نيت المحم ار 
ين الكَعْبء ولو أَمْكَنه الاتّارٌ بالسّراويل لَزِمَه وامتدم لب لَبْسّهِ على مَيّتتِه ولو أمكن | - 
ته وباط إزاا لم يكل ذلك؛ وز على استناء امُصئي: ساإذا احتاج 
للسَّثْرِ بمَخِيطِ لحاجة قتالٍ أو دفع حر أو برد فيجورٌ ويَلَرّمُ الفذية» ولو عَبَّرَ بالحاجة 
كماعبر با سابًا َمل هذا كان أولى» لمأن يقال الشف تمان 


الحالة التي لا فِذْية فيهاء ومن وَجَدَ إزارً أو تَعْا بعد ليْسِ سَراوِيلٌ أو محف جائز 


-ه 


07 


ب 


له وجب تزع فإن أعسر رمه الفدية» ويجورٌ عق إزاره وعد حَْط عليه يبت 
٠‏ | وغَرْرُ طَرَفٍ ردائه في طَرّفِ إزاره» وأن يَجْعَلَ فيه مِثْلّ الحُجْرْة ويُدَّحَلٌ فيها النَكَّ 
ولا يَجورُ عَفَدُ ردائه ولا خلّه بخلال أو إبرق» ولا رَبْطُ طَرَفِهِ إلى طَرَفِه الآخر بِخَيْطِ 
بر ما 
(ووخهة لق [ن)خةة كانت آر أمة (2ر أسننه سو) أي: الرَّجلٍ في خُرْمَةٍ السّثْرِلوَجْهِها 
1 ا ا ل النقيب». 


0 1 2 ا 217 29 : ع نووت : ا 
ا 1-6 ا 2 ا ل ا لاعطا ا سويد م تعدا م 6 50 محر ة لوهدن 1 يبلن 00000 6 ام ا حي 


مضبا المجياكاننت ماقت انها 5 


وَلَهَا لَبْسُ المَخِيط إلا القُمَارَ في الأَظْهَرٍ الثاني اسْتِعْمَالُ الطّيب في لَوْبه 
لست سي اذأ لاسرا الل مرا لوي اراس 
ما لا يتا قف الوه لا بوه لأنا تقول: الكنة لغواطا و العسفةولها أن تشل 


جقء فيَجورٌ مع الفدية» وجب عليها أن تَسْتْرَ مِن وَجُْهها ما لا 


وَحِهّها 


على وَجهها تَوْبَامُتجافِيًا عنه بخَسَبةٍ ونَحُوهاء فإنْ سَقَت فأصاب الثوبٌ وَجِْهَها 
بلا اختيارها ورَفَعَنّْهِ حَالَا فلا فِذْيةَ أو عقاو اسعزافقه جيف والح كما قال 
القاضي أبو الطَّيب يُؤْمَرُ بالسّئْرِ ولَبْسِ المَخِيطِ”" وأمًا الفِدِية فالذي عليه الجُمهورٌ: 
إِنْْسَتَرَوَجْهَهُ أو رَأْسَهُ لم تَجِب الفِذْية وإِنْ سَتَرَهُما وَجَبّت وسُنَ أن يَسْثْرَ بغير 
مَخِيطٍ وإِنْ سَثَرَ به فلا فِذِيةَ. 

و20 كانت أواكة ة(لْبْسٌ المَخِيِطِ) في رأس أو عَيْرِه (إلَا القَارَ) وهو 
مايُعْمَلُ لليديْنِ ويُحْسَى بقَطن ويّرّرُ على السَاعدَيْنٍ لِيَِيَّهُما البَردَ فلا يَلْبَسُه (فِي 
الأَظْهَرٍ) وعن القاضي أبي الطَّيبٍ وجهين في المْبَعَضْةٍ أهي كالخرّة أو الأَمَةِ؟ 

(الثَّانِي) مِن المُحرّماتٍ: (اسَبَعْمَالُ الطّيب) قَضْدَاء لِما يُقْصَدُ به رائحةٌ الطَّيب 
كمِسَكِ وكافورء (فِي نَوْيه) بأن يُلْصِمَّه به على الوجه المُعْتَادٍ (أَوْبَدَنْه) ظاهره 
وباطنِه» كأكله الطَّيب أو الاحتقانٍ أو الاستعاط به أو الاحتواءِ على مِجْمَرةٍ عُودٍ 
ونحوه. ومين الطَّيبٍ شم الْرَياحِينِء ومنها الفارسيٌ» ولا فرقٌ في مُسْتَعْمِل الطّيبٍ 
بِينَ كونه أَخسَّمَ أؤ لاء رجلا كان أو لا. / 


.)510 -9555 /1( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


مضباة المجباكالن٠‏ ناف اليه 5 


ورج ب«قصدًا»: مالو ألقت الرّيح عليه طِيبّاء أو أكرء عليه أو جَهل تخريمّه. 
أو نسي أنّهِ مُحْرِمٌ فلا ِذْية عليه» وكذا لو جهلٌ أن المَمْسُوسَ طِيبٌ في الأصحٌ» فإن 
عَلِمَ تَحْرِيمّه وجَهل الفِذْيةَ فيه وَجَبَت. 


و 2 5 
0 2 ا ل ا ا أسع 2 
وبما «يُقَصَدَ): مالا تقصّد رائحته. وإن كات طيبِةء كقرّنفل واترج وشيح 


وه م 3 ََ 2 20 0 ؟ > هم 4 0 52 
وعصفر وحناء» وشم ماء الورد» وحَمّل المِسْكِ أو نحوه في كيس» وشم بخور 
الكَعْبِةِ أو حانوتٍ عَطَارٍ لا فِذِيةَ في شَيْءِ مِن ذلك. 


سه وي 


(وَدَهْنُ) المُحْرِم (مَعَرٍ الَأ سِ) منه (أوِاللّحيهِ) لرَجُل أو امرأةٍ بدُهْنِ مُطيّب أو 
اريت رح اداج وار دمر ارا سّ المَخُْوقَ لَِميةُ الفذيةٌ في الأصحٌ» ودَهْنْ 
المُحرم رَأس غَيْالحَلالٍ جائرٌه ولا فيه في دَهْنِ رأس أَفوَعَ وأصلع ودَمنِ أَْرَدَ 
ولافي دَهْنٍ باقي البَدَنِشَّعَرِه وبَشَرِهء وبَحَتٌ المُحِبُ الطَيَرِيٌ أن عور الوَجْهِ 
كحّاجب وعِدَارٍ في مَعْنَى اللّحْية!'» وقال بعضهم”: النّحْرِيمٌ ظاهِرٌ فيما انَصَلّ 
اللّحِيةِ كشارب وعَنْمَقةٍ وعذارء أمّا الحاجبٌ والهَدْبٌ وما على الجَبْهة ففيه بعد 
وظاهر كلامه تبعًا للمحرر" أن الت والدفة نوع واحدء لكنه في «الرَّوضِة)9) 
كأصلها”” جَعَلَهما نَوْعينِ. 

وادّهن» بمَتّح الدال: مَصِدر بمعا بِمَعْتى التَذْهِينِ وبضَمّها : اسم لِمَا يَدَهَنْ به 


(١)ينظر:‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (؟/ 07). )7١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب». 
(9) «المحرر» (ص ”177). (:) «روضة الطالبين» (”7/ .)١79‏ 
(0) «الشرح الكبير» (1/ 597). 


مضباد المجباك ان ان لبه 5 


- 3 


وَلائُكْرَهعَسلُ بَدَنهوَرَأِْه بخِطوِيّ الَِتُ ث إِذَالَةُ اله الشَّعَر َو الظمر وَتَكْمُلَ الفِذيَةُ في 


تلاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثلاثة أَظْمَارِ 


(وَلَا يُكْرَهُ عسل بَدَْهِ وَرَأْهِبخِطِرتٌ) ودر ونحوه. لكنّ الأولى أنْ لا يَفْعَلَ 
لكايه نحن ردرو اازركه ارا ابعر ولا ,. رُم خضابهما في الأَظْهَرٍ 
بكر هُللمُحْرِم ته كلد رامحة ولتته فإن فل وكل ققلة تَصدّق نذا بلقمة كماقال 
الشافعك”" وقيلٌ: وجوبّاء وللصَّْبِانِ وهو بَيْضُ القمل حُكمُه. 

(الثَالِتُ) من المُحَرَّماتٍ: (إرَالَةُ الشَعَرِ) الصَّادقٍ بسَعَرِه ولو ناسيّاء ودكَل في 
إزالة الشَّعَرِ: حَلْقُه وتثقُهه وإحراقهء وقّصّه والثورةٌ كالحَلتٍ وان أَرَالَ 0 
غيره» فإن كان حَلَالَا فلا شيء عليه أو مُحْرِمّاء فإنْ كان بإذنه حَوّمَ عليهما والفِذيةٌ 
على المَفْعُولٍ بهه وإ كان نائمًا أو مُكْرَهًا فالأصح أنّها على الفاعل ولو تبنت في 
جَفِه سَعَرةٌ أو شَعَراتٌ وتَأذَى بها فله قَلْعُها ولو طال شَعَرُ حاجبه أو رَأسه وغَطَى 
عَيْيّهِ فله قَطْمُ المُعَطَّىه ولو حَلَقٌ المُغْمَى عليه أو المجنون أو الصَّبِيٌ الذي لا يُميرُ 


مدل كع 


(وَتكْمز الفِذْيَةٌ في) إزالةٍ (ثَكلاثِ شَعْرَاتِ) به بفتح العين جَمْعْ شَعْرةٍ بسّكونهاء 
651 إزائلة (فقؤقة أظفار) إن ارك ةللف ‏ انحاو حل اقموارناستى لوحا هي 


.)ها١5١/0( «الأم»‎ )١( 


مضاط الب الت ا ابه 5 


وَالأَظهَرٌ: أَنَّ في الشَعْرَةٍ مد طَعَامء وَفِي الشَّعْرَئَينٍ مُدَيْن وَلِْمَعْدُورِ أَنْ يَحْلِقَ 
َيَقْدِيَ الرّابعٌ الجمّاعٌ وك شد لقان كذ ايف قر التكلر الازل 


شَعَرِ رأسه أو مع حَلْقٍ بَدَنِه مُتواليًا لم يَلرَمْه إلا فِدِيةٌ واحدةٌ بخِلاف مالو حَلَقَ 
لات شَعَراتٍ في ثلاث أمْكِنةٍ أو أوقاتء فيَحِبُ في كلّ منها مايَحِبٌ فيها لو انفَرَدثْ. 
وحُكْمُه مَذُكورٌ في قوله: (وَالأَظْهَرٌ: أَنَّ في) إزالة (الشّعْرَةِ) أو بعضها (مُدَ 
طَعَام؛ وَني الشَعْرَئَيْن مُدَيْنِ) إن نِ اخختارٌ الدّمَ فإِنٍ اختارٌ الصَومَ مام يرما واحذاء أو 
ا ع ل سق 
نورفي لق وَأ بكر عل أو عء(أيَيق) شع 
كل مَخظُور أَبِيحَ للحاجة فتَجِبُ فيه الفِذْيةٌ إلا مام 3 سَبَقّ ين لَْسٍ السّراويل والحْفٌ 
المقطوع فلا فِذيةَ فيهما. 

(الرايع) من المَحَرَّماتَ لجف امن كاد عامد د عالم بالتَحْريم» شا جامع 
في قبل أو دُبرِ مين ذَكَرِ أو أنَىء رَوْجةٍ أو مَمْلُوكدٍ على جهة الزن أو اللُواطٍ أو 
انان توي والوهة لت جرفة عن أذك ره ل )الأفيع» 

(وَتفسدٌ 1 مد را ل اك اي و ار 9 قِرَانٍ فهي تابعةٌ له صِحَهٌ 
وفّسادا فإذا جام بعد ته لم يَفْصَذ حَجُه لاغ عَمْرَتَه وإن لم يأتِ بشيء منهاء 
ولو قَدِمَ قارِنٌ مَكَةَ وطاف وسَعَى ووَّقَف ثم جامع قَبْلَ الرَّمْي فَسَدَ نُسكاةُ معاء وإِنْ 
كان بعد أفعالٍ الِعُمْرةَ كلّها فَسَدَت العُمْرةٌتَبَعًا. 
ْ دالت ) يمس سه بالجماع المَذ كور (فبلَ لمحل الأواِ» بعد الؤقوف أو قبل 


مسار 


(وَيَفْدِيَ) وكذا 


ولحت ةق زنع كلاذ لحار نيا كد وذ فق إن رك السام ند 
لمحلل الوّلٍ لم يَفْسْدِ احج به. وجِمَاعٌ مَن جُنّ بعد إحرايه عاقلا أو كان نايا أو 
جاهلا بالتّحريم لايُفْسِدُ في الجَديدِء ولا فِذية في ذلكَ» ولو أَحْرَمَ مُجامِعًا لم يَنْعَقِد 
اا اا 


مُقدَّماتٌ الجماع بشَّهُوةِء كمُبْلة ولَمْسٍ حرام قبل التّحَذل الأوّلٍ في الحَجٌ وقبل 
ا ل 
أمّا بغي شَهُوةٍ فلا يَحْرَمْ. 

والاستمناءٌ اليد حَرَامٌ في الأصحٌ ويَحْرّمْ أيضًا على الزّوجِة الحَلالٍ تَمْكِينُ 
رَوْجها من الجِمّاعء ويَسْرُمُ على الزَّوْج الحَلال مُبَاشَرة زَوْجَيه بَهُوةٍ حال 
إخراادهاءءز ذا باكقى ترون عامقا د كود اء القباخرة يذه التعواع . 

(وَتَحِبٌُ يو) أي: الجماع المُفْسِدِ في حَجّ أو عَمْرةٍ (بَدَنَُ) وتَطْلَنُ لع على الذّكَرِ 
والْأنْنّى والابلٍ والبَثِ فإ عَجَرَاشْترَى بقِيمَتيها طعامًا وتَصدَّقٌ به» فإ عجر صا 
عن كل مُدٌ يومّاء ويسَمّى هذا الدّممَ تريب وتعديل كما سيأتي» ولو كانث رَوْجَته 
مُخرمة وقَسَدَ ححجّها بجماعه لها طائعة فلا ذية عليهاء بل على الزَّوْج بَدَنةٌ واحدةٌ 
فعاء ولو جاع في الح بن لحن فليو شاد ولو تكو نه الجماع في ُذْرة 
أوحَجٌ قبل التحَلل الأول وح جَبَ لكل جماع بعد الأول شاةً؛ إن المّساءَ حَصّل 
بالأوَّلِء وليس المُّرادُ بالفسادٍ حُْروجُه عن النْسكِ أَضصْلَا كخروجه مِن الصَّلاٍ 


ا )١(‏ «روضة الطالبين» ("/ .)١57‏ 
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ا ل ا ا 
2 5 نه ال 0 ا 0 


5 لمجا اتن وفنا اليه 5 


() يجب بُ (المْضِئٌ في فَاسِدِهِ) أي : النشكِ حَجٌ أو عُمْر عمْرة بأن 


3 


يداه زلا خرمة لمر الع ون الفباذا يمه تساف إلا منغ رفيا إذا 
فإنّهيُمْسِكُ فيه بَقِيّه اليوم. 

(3َ) يَجِبُ (القَضَاءٌ) في الفاسِدٍ جَرْمًا وإ كا تك بعر لاب لاتير ال 

ين التَُع» وإذا جام صَبِيٌ أو عَبْد فسَدَ قَسَدَ نُسَكَهء وجب عليه القَضاءٌ» ويُجْْئْه حال 
الصّبًا والوّقٌء ويَلْرّمُه في القضاءِ الإحرامٌ ِن ما أحرم به في الأداء من ميقاتٍ أو غيره 
من دُرَيْرَةأهله أو غيرهاء فلو أَخْرَمَ ين دُونٍ ذلك لَزِمه دم وإن كان دُونَ الميقاتٍ 
نُظِرَإِنْ جَاوَرٌَه مُييئًالَزْمّهِ في القَضاءِ أن يُْمَ ين الجيقاتٍ» وليس له أن يُيسِيءَ 
انيّاء وإنْ جاوَرّه غير مسِيءٍ بأن لم يرد النشَكٌ ثم بدا له فأَْرَمَ ثم أفسدّه لم يَلْرَمْه 
الإحرام مِن الميقاتٍ كما في «الرَّوضْة)7 و«أصلها""" و«المجموع» 00 وغيره» لكن 
إذا سلك في القضاء ءِ غير طريق الأداء أخْرَمَ من قد مَسافةٍ الإحرام في الأداء إذلم 
يكن جاوَرٌ الويقاتَ غيرٌ مُْرِمء ولا رمه في القَضاء أن يُحْرِمٌ في الزْمَنِ الذي أَخْرّمَ 
بت الأو شع زر نر و الأاز وركدر بساري القاء شيعه على سنزال 
وتأخيره منه. ويُسبَدَْى الأجيرٌ فعليه رعايئّه إِنْ كان أبعدّء ولو أَفْسَدَّ القّضاءً النَا 
بالجماع فعليه بَدَنَة وقَضاءٌ واحدء ويقع عن الأول ويَلْرَمُه كل مرةٍ بدنة. 
070700090 
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م5 اياك ان ماق لهك 


وَالأصَحٌ أنَّهُ عَلَى القَّوْرِ الحَامِسٌ اصْطِيَادُ كل قأكو 


(وَالصَحٌ أنه أي : : قَضاءَ الفايِدٍ (عَلَى القَوْرِ) أمَا العُمْرةٌ فين فعلها فورًاء 
وأمّا الحَحّ فيتصوٌّ 8 رُ الإتيانُ به سَةَ الفسادٍ أن يُحْصَّرٌ بعد الجماع يحلل ثم يزول 
الحَضْرٌ والوقتٌ باق فيَْعَِلُ بالقَضاءء فإن لم يكن حَضْرٌ وَجَبَ قَصَاؤُه من قابل؛ 
وأطلقٌ المُصئفٌ كغيره القَّورَ على مِثْل هذا؛ لأنَّمَوْرية كل شيءٍ بحَسَبه وإنّما 


ص 
3 
85 


عَعَلوا لمان يه مضاء هم اله فث لق .وقية زغ و الذي لأنه لكاالعرع بداتضكن عليه 

(الكامشٌ) نين المخز يات (اطنطتاذ كل قا كول وحَشْيٌ طير أو داب 
تنوك أو لحو تشاقي الل وتو وخ مي لم يكار دفاو د تكد 
المَأكُولٍ بِالوّحْشْي لمَهُمِه مِن الاصطياد. فإنّه الأخدٌ بِحِيلةِ ويَحْرُمٌ أيضًا وَضْعٌ اليد 
على الصَّيْدٍ بِمِلْكِ أو غيره وتَنْمِيرٌه والإعانة عليه بِدَلالةٍ أو عاريّة آلةٍ وغير ذلك 


يم ع 


سَ وعم 


وكذا التعرّض لجُزئه وشّعره وريشه ولَبَيِهِ ويَيْضِه غَيْرِ المَذَّرِ أمًا م كَسْرٌه 
ولا يُضْمنْ إلا أن يكون يض تَعام» وفي مَعْتَى كَسْرٍ البيض تَقْلّه ين مكانٍ لآخرَ 
ْمك إلا إذا باض في فراش» فتقله فقسَدَ لم يَضْمَنْ» وإذا أخرَمَ وفي كه صَيْ 
زَالَ مِلْكٌهء ولا يَعودُ إذا زالٌ الإحرامٌ» ولو لم يُرسِلْهِ حتى تَحَلَّلَ لَزمَّه إرسالّه على 
الصّحيحء ولو مات للمُحْرِم قَرِيبٌ في مِلْكِه صَيْدٌ مَلَكَّهِ وتَصَرَّفَ فيه كيف شاء إلا 
العمل والإتلافي. وإذا ْبَحَ المُحْرِمُ صَيْدَا حَرُمَ عليه وعلى غَيْرِه. 

عا الصَيْدُ حي المأكول فلد, يَحْرُمالتَعَرَضُ له» ومنه ما فيه أَذى كتّمرء فيِسَنُ قله 
أو فبه تفع وضْرٌ كه فلا يسن قله أو لايَظهَرٌ فيه نف وضرٌ كرحم في 
تتلهة و أمًا الماكول التخرى وهوما لايق تعيش إلا البخر فبتجل ولو كات التنة ف 
الجرم على الت فإن عن فيهما ريت 


مضباك مايا5 انه وا وقنا يي 5 


قلت وَكَذَا ا ِْهُ وَمِنْ غَيْرِه وَاللهُأَعْلَمُْ وَبَحْرُمُ ذَِكَ ني الحَرّم عَلَى الحَكَالٍ 


فإن أَتُلَفَ صَيْذًا ضْمِيَهُ 


(قُلْتُ) كالرَّافِت”: (وَكَذَا المُتَوَلّدُ مِنْهُ) أي: مِن مَأكول بَرّيّ وَحْشيَ (وَمنْ 


غَيْرِهء وَالله #أعْلَمٌ) هو صادق بيت صُورٍ بود بينَ ب وضَبْم» وبين َب وشاق, 


وبين جمارٍ و وَحَشْيٌ يّ وإنسيٌ» وبين جمار ورَرافة» وبين جمار وفْرّسٍ» وبين ِنْب 
وشا وضابطٌ ذلك: أن ما حرم التَّعوّضُ لأحد أَضْلَيْهِ كالثلاثة الأولى 2 صَيْدُه 
وما جارٌ النّعوّضُ لكل منهما كالئّلائة الأخيرة جار ولا تَخْتَصٌُ حُرْمةٌ الصَّيدٍ 
المَذْكُورٍ بالمُحْرِم. 


(5َ) حِيَِذٍ (يَحْرُمُ ذِكَ) أي: اصطيادٌ المأكول البَرّيٌ والمُتَولّدِ منه ومن غيره 
حال كون الاصطيادٍ (فِي الحَرّم عَلَى الحَلَالِ) أبضاستواء كان الصيد والصَّائدُ في 
حَرَمٍ أو أَحَدُهما فيه كأنْيَرمِي سَهْمًا يرل كلبًامِن حَرّم إلى 2 صَيْدٍ في جل 
وعكسه فيَخْوْمٌكلّ ذللك» ورم على الحلا أضا وَضعْ َه عليه بشِرَى وخر 

(فَإنْ آنلَفَ) في الحرّم الحلالٌ والمُحْرمٌ المَذْكُورانٍ (صَيْدَ ماعن مهلو كاآر 
لاء عَمْدًا كان الإتلافٌ أو ححطأ أو نِسيانً للإتغرام» أو عولد بالتجريم أم لاء وسّواءٌ 
كان الإتلافٌ بمُباشَرة قثل أو إزمانٍ. كج أو إمساك أو تَسَبَبِ في ذلك ( صَمِنَهُ) 
بهنا يان يانه وشكه تلن يق شرع او لال #إتلاية» ولو أذكل لخادل مت 
صيدًا مَمْلوكًا إلى الحَرّم» فله إمساكه فيه ودَبْحُه وَالتَصَرّفٌ فيد ولأهل الحَرّم 
ْ لا اكير ا اا 0 53 < 


مضباء المجياكانت ماوت ليها 5 


شراؤٌه وأكله؛ ولو صال صَيْدٌ على صائده فقتل هما لم يَضْمَنْء وكذا لو خَلُضصّه من 
َم مر أو سَبّع أو غيره وأَحَدَه هده أو يُداوِيَ فمات في يِه أو عَمَّ الجَرادُ طريقه 
ولم يد بدا من وَطْيْهِ ففَعَلَ فلا ضَمانَ في الجميع في الأظهر . 

لوه عن كل مووي فياه الخو و الام نو عم برشي الاو 
ولو أخرم ثم بن فل صيدًا لم يَْمَئْه في الأظهرء واستْشْكِلَ بأنّه إقلافف» والعاقل 
والمجنونٌ فيه سواء» ويُوَيدُه قوله في المجموع»'"' بعد تصحيح عَدَمٍ الضّمانٍ أن 
لاقي خلافه وقولّه في «الرّوضة»”" كأصلها"" في ىو حَجّ الصَّبِيَ مِن أنه | إذا ارتكبَ 
مسحْظورٌا عَجْذا رمه الفذ ثم قالا: دحم مجر الع لاي ار 
لاسكا لان 2د او أتلفة 7 حرفا مي ري لماح يلكو ابر 
ألغرّ بعضهم بهذه المَسألةٍ ناظبًا ذلك في بَيْحَيّنَ فقال: 

عِنْدِي سْوَالحَسَنٌمُسْتَظْرَفٌ فَرْءْعَلَىأَضْلَيْنِئَدْتَمَرَعَا 

قَابِض سَيْءٍ برِضَىمَالِكِهٍ وِيَضْمَنُالقِيمَةَوَالمِئْلَمَعَا 

ويُروّى : «مُنِْفف) بدل: «قابض». وكلاهما مُشَكِلٌ؛ إذ لايَلْرَمُ ين الَبْضٍ 
الإتلاف» ومّن أتلف شيئًا برِضَى مالكه لا يَلْرَمُ شيء. 


والصَّيْدٌ المثليُ يُضْمَنُ بوئله» وعَيرٌه بقيمته» وأشارٌ لذلك بقوله: (قَفِي) إتلافٍ 
ظٍ 

(التحَامَةِ) ذَكَرِ أو أَنْتَى (بَدَنَ هُ) من الإبل ذَكَرِ أو أَنتّى» ولا يُجْزِئٌ عنها قر ولا سَبْعْ 
شِياءٍ على الصّحيح. 


.)١71١ /”( «المجموع شرح المهذب» (77”4/1). (') «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)57 5-4717 //( «الشرح الكبير»‎ )*( 


مضداد اميك انه ماو لبها 5 


د #7 > 5و 2 ال لي د فئد وريم > رع تومه 6 
وَفِي بَقَر الوخشء وَحِمَارِهِ بَقَرَة وَالعْرَالٍ عَنْرْ وَالأَرْنْبٍ عَنَاقَ وَاليَرَبُوع جَفْرَة 


(وَفِي) واحدٍ من (بَقَر الوَحُْشٍء َ) في واحدٍ مِن (حِمَارِهِ) أي: الوّحْشٍ (بَقَرَة) 


أرادٌ واحدًا مِن البقر. 


(زانى (الغزال) رعو قي الأضل ولذ اليه إلى طلوع تزه قم هويية لكا لي 
وَظية :وفاق الأق إن كان 23 ا حذئء أو أتى عناق: وق القاق (عَثر) وهو الى 


0 


ع عه 


() في (الأزتب) ذَكرٌ أو اين وهو حَيَوانٌ قَصِيرٌ اليَدَيْنِ طَوِيِلٌ الرَجِلِينٍ 
عَكْسٌ الزّرافةٍ (عَنَاقٌّ) وهي أئ مِن مَعْزِ بَلَعَّت أَزْبعةَ أَتْهّرٍ كما في «الرّوضةَ)7" 
و«أضلها»””' عن أهل اللّغْق لكن في «المجموع)”) و«التّحرير» و«الدقائق)”»: أن 
هذا الا يطل علهاننا له سكير هه 1 

(و) في (اليَربُوعٍ) وهو حيوان أَكْبرٌ من المَأَرِ الكبير» قَصِيرٌ اليَدِينِ جدًا طَوِيلُ 
الرَجْلِينٍ كلَوْنِ العَرَالِ (جَفْرَةٌ) وهي بم فاشو كان العا عند 
المَْزِ أربعة أشهر ومْصِلٌ عن أُمّهء ويقال للذّكر: : جَفْرٌ؛ لأنّه جَفَرَ جَنْباةُ أي: عَظّماء 
وني الضَبّع كبش كما قال الأصحابٌء واعّرِض بِأنَّ الضّجُعَ نُغْةَ اسم للأنتّى 
وفيها تَمْجِةٌ وأما الذَكَرُ فضِبْعَانٌ بكَسْرٍ الضَّادٍ المُحْجَمَةٍ وشكون المُوحَّدةٍ كما في 
«الصّحاح)”* وغيره وفيه كبش» 


()«روضة الطالبين» ("/ /ا6١).‏ (؟) «الشرح الكبير» (0/ 008). 
فر «المجموع شرح المهذب» (459/0). (5) دقائق المنهاج (ص 58). 
هت امه له لاجد 


مضباد المي كانت ماقت ينها 2 


147ل نل ووائسك يمنإ عد لان وويها لابثل 41 القيعة ويخ قلع بات الخزم 
الَّذِي لا يست 36 


(وَمَا) أي: وصَيدٌ (لا نَقَلَ فيه) عن السَّلَفِ (يَحْكُمُ بِدْلِهِ) من النْعم (عَذْلَانِ) 
قَطِنانٍ فَقِيِهانٍ كما قال الرَّافِعِيُ'' وتَقَلَ المَاوَرْدِيٌ 0 الشّافعي و وُجوبَ الفقهء 
واضَيو نه بعضهه”" لكين فق المع عن الشافعيٌ والأصحاب استحباته. 
فيُفَدَى كبيرٌ أو صَغِيرٌ مِن صَيْدٍ ا ليه ين الحم وسَدِينٌ وَل ومَرِيضٌ بعذليه؛ 
وكيس لاجد دس س العَيْبٍ كَعَوَّرِ ولوكان عَوٌَ أخوههنا يَقِينًا والاخر 
يسارًاء فإنِ احتف كعَوَرٍ وجَرَبٍ فلاء ويَجْرِي فِداءٌ ذَكر بأَنتّى وعَكيه. 


(وويمَا لايش لَه) جراد (القيمَة) ويَزجع فيها إلى حَدْليْنٍ كما قاله جمعٌ ين 
الأصحاب. وسَكّتَ عن ذلك «الرّوضة"* كأصله ا" وتَعتبَرُ القيمةٌ مَوْضِعٌ 
الإتلافي أو الَلَفِ» ويني مايفَْلُ بها وى بين إطلاقه امام وهو كلّ ما عَبّ 
وَهَدَرَ تام وَفَوَاخِتَء ففِيها شاةٌ» وليست هي قِيمتّها. 

(وَيَْوُمُ) على مُحْرِمٍ وحَلالٍ (قَطْعْ) أو قَلْعُ(نبَاتِ الحََرّم) الرَّلْب (الَّذِي لا 


005 


يُسَتَْبَتُ) بصم أوَّلِه أن كان ون شأنه أنْ لا يَستَته اناس كالطَّرْفاءء بل يَنْبْتُ 
ييه كَنَجوًا كان أو فيرف ]لآ الكقيتن لاني موز تنه لا ماهو لأ لتك 


ع ومع بي 


اليابسء فيَجُورٌ فطع وثَلْعُه وكذا عُودُ السّواكِ وتَحوهء وأَفْهَمَ كلامه أنَّ ما يَسْتَبته 
النَاسٌ كحِنْطَةٍ أو شَعيرٍ فيَجوزٌ لمَالكِه جَزْمَا قَطْعْه وقلع وأمّا الشّجَرٌ كالتخل فتقّلَ 
)١(‏ «المحرر» (ص177١). )١(‏ «الحاوي الكبير» (5/ .)7591١‏ 


(؟) في الحاشية: «الإسْنْوِي». (5) «المجموع شرح المهذب» (7/ .)47٠‏ 
(5) #روضة الطالبين» (”/ .)١65‏ (5) «الشرح الكبير» (1/ 59/8). 


وَالأظْهرٌ: تعلق الصّمَانِ به وَبِقَطع أ أَشْجَارِه قَفِي الشّجَرَةٍ الكبِيرَة: بَقَرَة وَالصَّغِيرَةِ: 
شَاةٌ قَلْتُ: وَالمُسَْبَييَتٌ 


الرّافِعِيُ!' عن الأكثرينّ المَنْمَ» ويأتي في «الزيادة تَضْحِيحُه أ أمّا قَطْمُنَّاتِ الجل 
0 

(وَالأَظهَُ: ملق الضَّمَانِ بو أي: بطع نّباتِ الحَرّمه ونب «المُحرّر)”" في قوله: 
(وبقَطْع أَنْجَارِ) وإ لاقيو مد عن عنه بعد ذِكْرِه قَطْمَ نباتٍ الحَرّمٍء فهو من ذِكْرٍ 
الخاص بعد العامٌ (كفِي) أي: يَحِبُ في (الشسجَرَةالكبرَة: ‏ يقر بَقَرَة) وَالبَدَنةٌ في مَعْناها 
كما قال الإمامُ (وَ) في (الصَّغِيرَة اقيق خرن والأديب وسَكَتٌ «الرّو ضة)”") 


ا 


كأصله ا" عن يسرٌ البَقَرة» وعن بَعْضٍ شُرَّاح* «المُهذّب»: يَكْفِي أنْ يكونَ لها 
سن وجَرَمَ في «أصل الرّوضة»”" بما قال الإمامُ من صَبْطِ الشّجَرةٍ المضحُونةِ بشاة 
أن تَقَمَ قَرِيبةَ من سبع الكَبيرة» فإنّْ صَعْرَّت جدًّا فالواجبُ القِيمةٌ قال بعضهه”": 
ومانغاله الأمام بالشسية إلى الكسرة التافسة عن الشيع ءالا إلى :ما واد عليه ةافتها لق 
0 تَغْدِيل 
وتَخْيبرٍ كدّم الصَّيْدِ المَذكُورٍ بعد 


(قَلْتُ) كالرَافعِيٌ في «الشرح»)*2: (وَالمُسْئَنْبَت) بفتح المُوحَّدةٍ وهو ما أنبته 


.)١177” «الشرح الكبير» (1/ 015). (؟) «المحرر» (ص‎ )١( 
.)01١ «الشرح الكبير» (ا/‎ )5( .)١157 /7”( «روضة الطالبين»‎ )7( 
في الحاشية: «هو الاستقصاء, والتعبير به أجود وأشهر وأقل إببامًا».‎ )05( 

(7) «روضة الطالبين» (/135-/1517). (1) في الحاشية: «الأذرعي». 
00 «الشرح سواه 


64 م 00 آذه م : 5 3 .6 7 مه مه 2 

كغيْرِهِ عَلى المَذْمَب وَيَحِل الإدخِرٌ وَكَذَا الشوك كَالعَوْسَج وَغَيْرِهِ عِنْدَ الجمهور 
ص 21 م 2 0 ٠‏ 0 27 2 2 ْ ءًِ 7 1 
وَالأصَحٌ: حل أخذ تَبَاتِهِ ِعَلفٍ البَهَائِم وَلِلدَّوَاءِ وَالهُأَعْلَمْ 


الآدَِيُونَ من الشّجَرِ (كَعَبْرِِ) في حُرْمِتِه وضمانه (عَلَى المَذْمَب) أمًا المُسَْنْبَتُ من 
غير الشَّجَرِ كجئطة وشَّعير : سبق الجزمٌ بجُواز قَطْعِه وقلّعِه. 

(وََحِلٌ) مِن نَبِاتٍِ الحَرم (الإدخِرٌ) قَطعَا ولاه وهو بكسرٍ همزه وبذالٍ 
مُعَجَمة باتافتروقة ارانيد عرق ركنا لزت بعل فك جر جره (كَالعَوسَج) 
ضع عؤتسجقه نوم بن اَن الجهُور) لا سا في قطي وق 
يَحْرّمُ ويَضْمَنُ وصّحّحَّه المُصدفٌ في ارج مح تبعَالِتَضْحِيح المُتَولّي» 
واختارّه في «تضحيحه) و«تخْريره»» ولم يقل هنا ويَحل عَلَى الصّحبح» كعادته؛ 
لأنّه يَعتقِدٌ خلاقه» ولم يُصَحّح | 6 لأنّه لاف المَشْهُورٍ في المَذْمَّبِء لكنه في 
(الرّوضةٍ»”” في العَوْسَج عَبّ بالضّحيح الذي قَطَمَ به الجُمهودٌ. 

(وَالأصَحٌ: حِلّ أَخْذ نَبَاتِه) أي: الحَرّم كحشيشٍ (لِعَلْفٍِ البَّهَائِم) بسكونٍ اللام 
على المَصّدَّر بمعنى الإطعام» ما بفتح اللام فاسمٌ لما تعتلفه البَهائم. 

(2) حل أَحَذُه (لِلدّوَاءِ) بالمَدٌ (وَالله أعلَمٌ) قال الطبرِي: : وفي معنى الدَّوَاء ما 
يُتَعَذَّى به كالرّجلة والبَقّلةِ ونحوهماء ويَمْتَيِعْ أده لبيعه كما في «المجموع»”" 


ويَصْدّقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّن يَعْلِفف به ويجوزٌ كما جَرّمَ الرَّاذ عن أَحَذٌ وَرقٍِ الشّجِرِ بغير 


)١(‏ اشرح النووي على مسلم» .)١77/9(‏ ا 


ع سس 


وَصَيْدٌ الْمَدِينَةِ حَرَام مُوَلَايُضْمَنُ في الجَديدٍ وَيَتَحَبَرٌ في صَيْدٍ المثلي بَيْنَ 

وخر لكر اد يار دتري ار هُ أميالء ومن 
الهراقِ والطَّائفِ سَبْعةٌ بتقديم السّينء ومن جغرانة تَسْعٌ ومِن جْدَةَ عَشْرٌ. 

(وَصَيْدُ المَِيَة) و حَرَمُها ( حَرَامٌ) وكذا نَباتها كما في االمجموع"”' عن الشافعيٌ 
والأصحاب» وحَدٌ حَرَيها عَرْضًا: ما بينَ حَرَّنَيْها السُودِ وطُولًا: ما بين عير ونور 
وتو جل عق ة غلك أخوةوهذا غير تر رالذى بيخ 

(وَلَا يُضْمَنٌ) صِيِدُه وتّباته (في الجَدِيد) التي وَاختاره الْمُضئفٌ فى 
«المجموع»”" و«تصحيج التَّبيوا مين جهة اليل أنه ر مجزبر الا على انيم 
أن العفحان تشلب الصَائد وقاطع الت كمايتلبالمُسمٌ لقتل كافا. وقيل: 
تَسْلَبُ ثيابّه فقط وقيل: يَبْقَى له ساترٌ العَوْرةٍ وصّوّبه في «المجموع"”"» وصَّححَه في 
زيادةٍ الرّوضة»” ولايَوقَّتُ بالسّلبٍ على إتلاف الصَّيْدِه بل على مُجرَّدِ الاصطياد 
وتوقفف الإمامٌ فيما إذا أرسل الصَّيْدَ. والسََّبٌُ للسّالبِء وقيل: نزاو لدي رقي 


ل ا 


شم تسرَع في بين أنواع الدّماء وهي أربعة؛ لأن الدَمَ إِما م ا و 
منهما ما مُحَدَّلٌ أو مُقدرٌ. 

وبدأبِالمُحَيّرِ المُعَدّلِ فقال: (وَيَتَخَيرَ في) جزاء إتلافٍ (صَيْدٍ) الحَروانٍ (المِثْليٌ 
بيْنَّ) ثلاثة أمور: 


.)58٠١ «المجموع شرح المهذب» (/ا/‎ )5( .)58١ «المجموع شرح المهذب» (/ا/‎ )١( 
.)١59 /7( اسح ا شح الدوات 0 447). (:) الروضة الطالبين»‎ 


مضباظ يقالن افك الها 5 


نسح مه وَالصٌدَة يه على مسَاكينٍ الحرّم وين أنْبقَومَالوثلَ رام ويفْستَر 
بِهَا طَعَامًا لَهُمْ أَوْيَصُومَ عَنْ كُلَ مد يَْمَا وَغَيْرُ مم يا 
تحير ني فِذْيَةِ الحَلقٍ 


(1) (ذَبْح) بذالٍ معجمة (مِِْه) بثاء مُللة. 
(5) (3) بينَ (الصَّدَقَةٍبو) بأن يرق لَْمَه مع الي مما (عَلَى مَسَاكِينِ الححرّمٍ) 
ونُقره بطريق أذئى» أو مهم جذلته مذبرحاء ولا يجوز إخراجه حي ولا أل 


له 


(0) (وَبَْنَ أن يقَوّمَ المذْلَ َرَاِمَ) أي: بها أو غيرها من تَقْدِ البلد الغالب» ويكون 


لويم محل الإتلافٍ» وهو مَكة (وَيَشْْرِي بها طََام) مُجِْنا في الفطرة (لَهُمْ) 
أئ: لأجلهم فيتَصدّقُ به عليهم؛ لذ ان الكو ََمُ لهمء ولا يَتعينُ الشَرَا يجوز 
أن يُخْرجَ بقدر الدّراهِم من طعايه» ولاك العيدت بالدّراهم. 


(أوْيُوم) حيثُ كان (َنْ كل )ين الطّعام (يَْما) ولو بتي قل ين مد صا 
غئيه نوما كاملا وإن أ شعَرٌ كلاه بعَدم الضّومٍ عنه» ويُسَمّى هذا الدَمٌّدم تَخيرٍ 
وتعديل؛ لأنْ الشّارعٌ أَمَرَ فيه بالتقويم والعُدولٍ إلى الإطعام. 

ر وَعَيْرُ الجْلِيٌ) ين الصَِّدٍ يَتخيرٌ في جَزاء إتلافه بين أمريْنٍ (يتَصَدَّقُ قِِميو) 
بمَحَلَّ الإتلافٍ وزمازه (طَعَامًا) لمّساكين الحرم وفقرائه (أَوْ يَضصُومُ) ء عَنْ كل مُدٌ 
مين الطّعام ولو انكسر يومًا كامالا. ْ 

اتوي رو ا لراك رركا الا 
والاتني والادّهانٍ ومُقدّمات الجماع بشَهُوةٍ وشاأة يه الاق والعماء بين 


ين تح عا وَلفصَدقِ كا آضْع لِسِنَةِ متا 4 
ال تر ُو كالإخرام ين الات دم تزئيب فإ عجوَلكرى بقيقة الا 


ره 


ات اا الشاد رتت يدل غات شاط م 
١ل‏ مَسَاكِينَ) أو فقراء» لكل منهم نِضْففُ صاع. 

(0 (3) بِينَ (صَوْم تا نام ) ويُسمّى هذا دم تحر وتقدير؛ لأنّ السَارِعَ قَدَرَ 
فيه البَدَلء وخملة وناء هذا 0 
ار ا 
بمُزْدَلْةَ وبوِنَى ليالي الَفْرِيقٍ» والدّفع مِن عَرَفةَ قبل الغروبء ودم اله والقرابنٍ 
وطَواف الوّداع (كمَْرتيبٍ) وتعديل» كما صَحّحه المُصنَّتُ هنا تا للمُحرٍَ 0 
ولجمع منهم الغزاليٌ. 


(فَإِنْ عَجَرَ) عن الدّم (اشْتَرَى بقِيمَةٍ الشَّاةٍ طَعَامًاء وَتَصَدَّقّ بو) على مَساكين 
22 
الحَرّم وفقرائهم 


.)١1"5 «المحرر» (ص‎ )١( 


هات امن تَاقهن الييها 2 


عر 
َه 


مرء مارو سه 


وَيَذْبَحْهُ في حَجَّةٍ القَضَاءِ 


فَإِنْ عَجَرَصَامَ عَنْ كُلَ مُذَيَوْمَاوَدَمُ القَوَاتِ كَدَم| 
ني الأَصَحٌ. َال الوَاجِبُ بفِمْلٍ حرام أَوْ تك وَاجِبٍ لا يَخْصٌ بِرَمَانٍ وَيَخْقَصُ ذَبْحُة . 
بِالحَرّم فِي الأظهر 


مر 


(فَإِنْ عجر صَامَ عَنْ كل مذ من الطَّهام (يَْمَا) لكنّ الأصحٌ في «المجموع»”" 
و«الرّوضة»”" كأصله”" و«المّنايسكِ»”'' وبه الفتوى كما قال بعضهو*: أن الدّمَ 
المَذْكورّدمُ تَرْتِِب وتقدير. فإِنْ عَجَرْ عن الدَّم صام ثلاثة أيام في الحَحّ وسبعة 
إذا رَجَعْء وجملة دماء هذا النوع أيضًا ثمانية» وأمَّادَمُ الجماع المُفِيِدٍ للحَجٌ ودمٌ 
الإحصار فترتِيبٌ وتعديل. 

0 > ّع) في الّرتيبٍ والمّقدِيرء فإنْ لم يَجِدٍ ادم صامً 

عنه ثلاثة رارق الح وسيم [اارخع» رتح في عجو التضاو) لاني سَنة 
المَّواتِ (فِي الآصَحٌّ) وبر في «الرّوضةَ»”” بالأَظْهَرٍ. 

(وَالدَّمُ الوَاجِبٌ) على مُحْرِم (بفِعْلٍ حَرَام) ون لم يكن حرامًا في ذلكٌ الوّقتِ 
كالحَلقٍ لَعُذْرِ (أَوْتَْكِوَاحِب) عليه غَيرِ رُكن كإحرايه من الويقاتٍ (لَايَخْنَصُ 
رَمَانِ) مُعيّنِء بل يُفْعَلُ يومَ النّحرِ وغيره» ولكنْ يُسَنْ يومَ النّحرٍ وأَيَامَ الَْريقٍ. 

(وََخْتَصٌ ذَبْحْهُ) بمكانٍ أي: (بِالحَرّمِ في الأظْهَرٍ) والدَّمُ الواجبٌ بالتّمتّع 
والقَرَانِ كذلك» وإنْ أشعرٌ كلام المثرة بخلافه. 

.)١186 /”( «المجموع شرح المهذب» (1/ 0509). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (8/ 77). (5) «الريضاح في مناسك الحج والعمرة» (ص ”/57). 
(5) في الحاشية: «الإستوي». )١(‏ «روضة الطالبين» (/ .)١41/‏ 


سناد المجياكالن واف لهك 


صن يت - م. در _ده 1 من رءة سه 2 َه > 
يَجَبُ صَرْفٌ لَحْمِهٍ إِلَى مَسَاكِيتِهِ وَأفْضَل بُقْمَةلِذَبْح المُعْتَمِرِ المَرْوَهُ 
وَالحَاج: منى 


(وَيَجِبٌُ صَرْفُ لَحْحِو) وجِلْده يقي حَوانجه (إِلَى مَسَاكِنه) أي الحَرّم؛ وفقرائه 
5 - 6 2 
القاطنين منهم والعرّباءِ والصَّرفُ إلى الأوَّلٍ أَؤْلى» ولو كَمَرَ بالإطعام اختصّ بهم 
أيضَاء ويَكْفِي الصَّرفُ لثلاثة» ولو قال: «ويجبُ صَرْفْه إليهم» كان أخصرٌ وأعمّ 
ولا يَجورٌ أنْ يأكلّ منه شيئًاء وتَجِبٌ انيه عند التَرقةٍ كما تَقَدَمَ. 

وجملةٌ أفرادٍ أنواع الدّماءٍ التي سَبََت عشرون دمًا: 

2 ع ل مر فار ا ا 2 

النوعٌ الأول من الدماء أربعة: التعديل والتخيير» وبحته فردان: دم جزاء الصيد» 
ودَمٌ قطع نّباتٍ الْحَرّمٍ. 

النَّوَعٌُ الثاني: التَّخْبِيرٌ والتّقدِيرٌ وتحمّه ثمانية أفرادٍ. 


0-2 بير 3 7و 
النوع الثايث: الترتيبٌ والتقدي » وتتحته ثمائية أيضًا. 


ا 2217 
النوعٌ الرّابع : الترتيبٌ والتعديل» وتحتّه فردانٍء وسَبّق ذلك في شرح كلام المّتن 
على هذا الترتيب. ْ 


رءة > 


(ومضَلَبُْعِ) من الحَرم ديح المُعْمِرِ) الذي ليس مُتمما ا(للعررة والاج 
الم مِنَى) والأفضل أنْ يكونّ الذّبحُ قبل الحَلْق أمّا الممتمتع فالأفضل ذبح دم 
تمتعِه يوم م النْحرٍ بِئّى» والأحسنٌ في ابُقَعوٍا صَبْطُّها نح القافٍ وكسر العينِ على 
لفظ الجمع المُضافٍ لصَّميرٍ الحَرّم. 


51/5 وافننا ليج 5 


وَكَذَّا حُكْمُ مَا سَافَا مِنْ هَدْي مَكَانًا وَوَفْنُهُ وَفْتُ الأضْجِيَّةِ عَلَى الصَّحِبح 


(وَكَذَا حُكْمْ مَاسَانًا) أي: المُعتورٌ والحاحٌ» (مِنْ هَدْي) تَذْرِ أو تَفْل (مَكَانَا) أي: 
فى مكانه وأفضَليّته. 

عر خم له ِ 6 يه م 07 00 3 عي رو 5 بر برو يبر و 

(وَوَفَتهُ) أي: ذَبْح الهَدي (وَفَتٌ الأَضْحِيّةِ عَلَى الصَّحِبح) أما الهَدْيٌ المُرادُ به دمُ 
الجبّراناتِ بِسَبَبِ مَحُْظورٍ الإحرام, فلا يَخْتَصٌ بِرَّمَانٍ كما سَبَقّ. 


© © © 


با بٌالإِحْصَارٍ عَنَانَكِكَا رحج (وَالفَوَات) لِلحَج 


2 ذل م 5 0ه َ 
وهو لفوات وقوف عَرَّفة» أمّا غيرٌ الأركانٍ إذا أخصر عنه كالرَمُى والمَبِيتِ فيجِبرٌ 


بدمء وتَقَعُ حَجَّةُ المُحصّرٍ حِيَئذٍ عن حََجّةٍ الإسلام. 

(مَنْ أَخْصِرٌ) بأنْ منَعَه عد بعْدَ شُروعِه في حَجٌ أو عُمْرةٍ عن إتمايهما (تَحَلَّلَ) 
تووا ساسبار يز تيكو لسري عاتورقف القدمر الضعرون اليد 
بالتحلل وغَلّبٍ على ظَنّه القَّواتُ إِنْ لم يَتَحَلّل سواءٌ كان المُحْصَرٌ حَاجًا أو 
مُعتمِرًا أو قارنًاء وكان المانِمٌ له عن إتمامهما مُسلِمًا أو كافرًا أمكنّ المُضِيٌ في 
|تخاميها بتكل أو يدل هال او لل ولك الأزلق للكقكيي أن لابتعلل ةيل بصيره 
وكذا الحا إن نَع ووو ل #التعيصا أولىة ولو فصوا مِن الرّجوع فلهم 
الُحلل في الأصح» ول ني كلايه مسآلتانٍ من أحصر عسن الوقوف دو البيتٍ 
وعكسه. وني الأولى يدخل مَك وتعال عمل عَمْرةٍ وفي الثانية يتقف ثم الكل 

واعثرٍضٌ: أن الأفشووق االحدكيا قا التمكت الديفال: : خْصّرّه المَرَضِ 
وحَصَرّه العَدُوٌ فكان ينغي أن يقولّ: مَن حُصِرٌ؛ لأنّ كلامّه في حَضْر العَدُرٌّ لافي 

ره تر ايو 
وأجيبٌ : بن المَفْهومَ ين كلام اللّْويينَ أن الإحصار هو المَُْ ين المَقْصودٍه سوا 


لل بتاع 


لسك لل زه اق لق اله ا لت 


مضباة اميا كانت مات لبها 5 


:امحل ةلاحل بالعرضص فإ ةلبه على التذهور 


7 


(وَقِيلَ : لاتَتحَلَّلٌ الشّرْدَ بعمْجَمة وهي طائفة أخْصِرت من ب بين الرّفقَة 
وعِبارةٌ #الرُوضة"!" كأصلها”" تَقْمَضِي أن القِبلٌ في هذه المَسْألةِ طريقة لارَجْفٌ فلو 
قال: : «ولو شِرْدْمَة على المَذهب» طابقٌ «الرّوضة”" ومَحَلُ الخلا مع العُذرِ كن 
حبس ظُلمّاء فإنٍ انتقى العذْدُء فلا تَحَلل جَرْمًا. 

(وََاتَحَلَّلَ بالمَرَض) أو غيره» كضّلالٍ طَريق» بل يَضْيِرُ المُحْصَرٌ بما ذُكِرَ حتى 
يَرُولَ المانِم» فإِنْ كان مُحْرمًا بعُمرةٍ أنئّهاء أو بِحَجٌ تَحلّلَ بعَمَل عُمْرةٍ. 


(فِنْ عَرَطَهُ) أي: كَسرّط المُحْصَرٌ مُقَارِنًا لإحرامه أنه يتَحلّل إن مَرِض ١تَحَلّلَ‏ 
بِ) أي: بِسَبَبٍ ما ذَكِرٌ (عَلَى المَعْهُورِ) وحَكّى في «الررّوضة»© الخلا لكف را 
وصَّوَّب في «المجموع»*© طريقٌ قّ القَطع بالصَّحَةِ : ثم إن عسرَط الُحللٌ بهذي آ لَرْمّه 
أو بلا مَذْيٍ لم يمه وكذا إن أَطلنَ في الأصحٌ» ولو صرَط أن يَفِْتٍ حَجّه عمْر 
عند مرضه فأوْلَى بالصّحةٍ مَن طَرَط لحلل على النسّ ولو قال: (إِنْ مَرِضْتٌ فأنا 
حلالٌ) صارٌ حلالا على النْصٌّ بنفس المَرَضٍ. 


_- 


وم وَمَنْ تَحَلّلَ) بآن قصَدَ الخو من تُسكِه بالإحصار (دَبَح) حَدْمَا(شَاة حَيِتُ 
أخْصِرً) في حِلُ أو حرَمٍه وقرّق لَهْمَها أو ماقا مَ مَقامّها من سبع بَدَنةٍ أو بَقَرةٍ على 
مَساكِينٍ ذلك المَؤْضع أو فقرائه؛ ودَبّح أيضًا ما لَزِمّه من دم المحظورٍ قبل الحَضْرِء 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 6/ا١). )١(‏ «الشرح الكبير» .)١9/48(‏ 
]| «(”7)«روضةالطالبين» (”/ .)١9/8‏ (:) «روضة الطالبين» (7/ .)١75‏ 
| (0)«المجموع شرح المهذب» .)07١177/8(‏ 


سباق الب التن وان لبها 5 


قُلْتُ: إِنَمَايَْصْلْ التَحَلَا بالذَبْح وَنيّة التَحَثَلٍ وَكَذا الحَلَقُ إِنْ جَعَلْنَاهُ نسحا فَإِنْ 
قد ادم ااهل : آنل لَديَدَلاء وَأنَهُ طعاء بقيكة سمه ِقِيِمَةٍ الشَّاق فَّإِنْ عَجَرَ صَامَ عَنْ كُلّ مُدَيَوْمَا 


وَلَهُ التَحَلُلَ في | لحَالٍ 


وما حمل ممه ين مذي حي صر ولو صُدَّ عن البيتٍ دون ارم دب في الل 
ف 00 ولكنّ الأَوْلَى ذَبْحْه ل العخومء وقوه ذكلام «المحرّر»”" تعطي حخصول 
لحلل بالذّبح؛ فلذلك استدرك المُصدفٌ عليه بقوله: 

(قلْت) كالرَافِعِ "في «الشُرح): (إِنَمَايَسْصَل ُ الّحَللُ بالذّْح وَنِيّة التَحَلِ) 
المُقارنة له وكَيفِيتها أن يَنْوِيَ شُروججه عن الإحرام. (وَكَذَا الحَلّقٌ إنْ جَعَلْناهُ نْسَكَا) 


ُ بق أله القَولُ المَشهون ويُشَْرطُ تأخره عن البح كما قال المَاوَرْدِيٌ”" وغيره؛ 
دكذا قن ةيلع كماحكة بطم “عن الأصحاب. وجَرَّم به في 
«الرُوضةِ»” في الكلام على تَحلَل العَبْد وشكى الأكترون عن اقنتراطه: 


لت 


(َإِن د الم بفئح القاف الل كما صبَطه بعضٌ الشراح", لكنّ الذي في 
أصل المَقَدِيِيٌّ: «فْقَدَ» بالبناء ءِ للمجهول» ويَصْدّقٌ قَقَدٌ الدّم بالحسيّ أو الشَّرعيَء 
عأ نوه واحتاج لشميه. أو وَجَدَّه غاليّاء (فَالأَظَهَهُ : أنَّ لَدْمَدَلَا وَ) الأظهة (أَنَهُ) 
أي: بَدَلَّه (طْعَامٌ بِقِيمَةٍ بِقِيمَةٍ التاق إن جرح عن الطّعام (صَامَ عَنْ كُلّ مذ منه (يَوْ مَاء 
وَلَهُ) إن انتقل للصَّوْم لِعَجْزِه عن الدّم والإطعام (التَحََلَ ني الحَالٍ) أي: : قبل صَوْمِه 


(١)«المحرر)‏ (ص .)١176‏ (؟) «الشرح الكبير» .)١5/4(‏ 
(") «الحاوي الكبير» (5/ 197). (5) في الحاشية: «ابن الْرَفعَةِ). 
(5) «روضة الطالبين» (/ 1078). 2 در ئي0. 


في الأظهَر واطه ألم وَإِذأخرَم المبد يا لذن سي تَحْلِيلهُوَِلرَوْج تَحْلِلُهَا مِنْ 
حي تَطَوّع لَمْ يَأَدَنْ فيه وَكَدَا مِنْ المَرْضٍ فِي الأظهّر 
(فِي الأظْهرٍ) ويَتحلَلُ بالحَلقٍ مقن بي التَحذُلِء (وَاهاً 
عََجْرَا إلى أن دع الاخصار ترينت وتغديل كما سين 


ذه أَعْلَم) وأشارٌ بقوله : «فَإِن 


لما هر ين الحَضْرٍ العام َرَع ني الخاصٌء وهو حصرٌ السّيدٍ عبد والزّوج 
أَخْرَمَ العَبْدُ) أو المْبَكَضُ أو المُكائبُ أو المُعَلَقُ عِنْقهِ بصِمَتَ 
ربلا دن سبد َخِيلة) بأنَْأمْر به فيجورٌ له التُحللُ يت فيَْلِقُ مانا ليه 


لحلل والأوَْى أنْيأذنَله في إتمام * سكن و الاكة والفيتضة وَأءُ 0 


روختن فتال: (وإدا 


وإذا امتَتّعَ كلّ منهما من أمر السَّيِّدِ له بَتَحْلِيلِه عامل السَيدٌ مُعاملةً الحلالء فَيَطأُ 
الأمد ويسْتَعمِل العبدّ في ذَئْح صَيْدِ ونحوه؛ وعُرف بهذا أنَّ إحرام العَبِدِ أو الأمةّ 
بغير إذنٍ السَّيّدِ صَحِيحٌ ون كان حَرامّاء وإذا أَحْرَمَ الرّقِيقُ بإذنٍ سَيدِه فمُؤْنة الطَّرِقٍ 
في كَسبه على الصّحيحء وإذا أَحْرَمَ بغير إذنه وأَْنَ له في المُضِيّ فيه لم يَمْلُِ تَحْلِيله 
بعدٌء كما قال المَاوَرْدِيٌ ”' وغيرٌه. 


(وَلِلرْوج) الحَلالٍ أو المحم رم( تَحَلِيلهًا) أي: زوجته (مِنْ حَج تَطوع لَمْ يَأذّنْ 
فيه) جزمّاء (وَكَذَا) له تحليلها أيضًا (مِنْ) حَجٌ (المَرْضٍ) وهو حَجَّةُ الإسلام أو 
التَذْرِ كما في «المجموع”"”" أو القَضاءء كما بَحَنه بعضهم'" بلا إِذْنْء (في الأَظْهَرِ) 


.)771١/48( «الحاوي الكبير» (5/ 757). () «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
في الحاشية: «9إنما بحثه في المجموع».‎ )"3( 


وا التاق اانه ماس لم5 


وَلَاقَضَاءَ ا 
ارج وتات يدر مَنْ َانَُالوقُوف تَحَلَلَ بطَوَافٍ وَسَغْي وَحَلْقٍ وَفِهمَا قَوْل 
وَعَلَيْهِ دمُ وَالقَضَاءٌ 


وصِمَةٌ تَحْليلِها كما تقدَّمَ في تَحْليل العَبِدٍ والعُمْرةُ كالحَجٌ فيما ذُكِرَ فيه وليس 
فور الاين اعضو عي راان للد ناركن 
المَض إِلّا بإذنٍ أَبوَيْهِ فإنْ أَحْرَمَ بتطَوّع بلا إذنٍ فلكل منهما تَسْلِينُه في الأظهر. 

ل ل 
خاصٌ» (فَإِنْ كَانَ) ما أخرم به (قَرْضًا مُسْتَقِرٌ مُسْتقِرًا) عليه؛ كحَجّة الإسلام بعد السَّنةٍ الأولى 
من سني الإمكانٍ وكقضاء وذ (قَفِي ذمِه) كما كان (أَوْ عَبرمُسْتَقِرٌ) كحَجَّة إسلام في 
الأولى من سِنِيَ الإمكان (اغتَبرَتِ الاسْتطاعَة عَةُ) فيه (بعدٌ) أي : بعد زَّوالٍ حَصَره حتى 
لق ين الوق بعد روا ماين ف الح فى أذ يُخرم به ويَسحرٌ الوجوبث 

بِمْضِيّه وإنْ لم يَنْو ذلك سَقَْطَ الوجوبٌ في هذه السّنةَ واعثَيرَتِ الاستطاعة بعدّها. 

لسار نكن ارو قط 11151 
الاني» ويَحْصّلٌ (بِطَّوَافٍ وَسَعْي) إِنْ لم يكن سَعَى بعد طوافي قُدُومء (وَحَلْق) بناء 
على قز وو ساني انرون ار كا الك ار اقدد كاؤت زان وا بيت اله يوك 
مِنى» ولارَمْيْ» وهو كذلكٌ. 


(وَفِيهِما) أي: السَّعْي والحَقٍ (فَوْلُّ) بعدم وُجوبهماء (وَعَلَيْهَِمْ) رواحي 


م 


الأصَحٌ وسَبَقٌ أنه كدَمِ اعد 4 م (وَالقضَاءً) فورًا لحَجَِّ الفائتٍ بِمّواتٍ وقوه نما 


0 وب بسع وت 2 1 0 د 57 75 مد 
١ 0 1 5‏ اكه ال ع اير ا 3 0-0 3 ا 0 ول 0 
لي ا لط كد 2 م اه 0 -ك-_- 3 


مضباد لبا انف مايا5 - 


كان أو فرضًاء كما يُقتضيه يَقَتضِيه إطلافه. لكنْ في «الرّوضة)”" كأصلها”" و«المُحرّر اعد 
َقَييدٌ وُجوب القضاء كا مك و لاو ا 


القضاء ني فواتٍ لم يَنْمَأ عن حَضْرٍء فإن أُحْصِرٌ وكان له طريقٌ ّْآحَرُ لم سُلوكُهاء 
وَإِنْ عَلِمّ الفوات» إن مات لم يُقَضّ عنه في الأصَح. 

لما َرَعَ المُصتٌ من مُعاملةٍ الخالق وهي الهبادا ات أَحَذ في مُعاملةٍ الخَلائِق» 
وهي المُعامَلاتُ» وبَدَاً منها بالبيع؛ لأنّه أغلبُها فقال: 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”7/ .)١187‏ (0) «الشرح الكبير؛ (8/ /ا5). 


فوة «المحرر) دص ١*8‏ ). 
د ألة . 


ا 
0 
1 0 3 


د ل ا 1 له "إلى خا ك1 
ل ل تيا 500 


ا ا 0 
منؤ مدي ملح اسح وجل لمعك الا 


ا 


1" عر ب 0 : بج عي 0 0 32 9 2ج عم : 0 0 
1 6 . 1 0 5 1 20-2 9 8 5 8 026 وام م ولسوا ا الم اي 
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اك ان ه85 ل لكب عد بْلبَيْعٍ 


عبر كغيره بالُبوع؛ َس بقوِه: وَل مهسي 4" وأرِيدَ به في الث جمة: 

فس اس و ترد 

امد عل نسي تبر از والقرات» حينئل: نقلٌ مِلْكِ إلى الغير بِثَمِنِء 
وَالْرَاء 5 رك ذلك. | 

وَالأَوَلَ له مَعْنَيانٍ: 

لُغوي. وهو مُقابل شيء بشي فَدَحَلٌ: ما ليس بمالء كخَمْرِ وكلب. 

وشرعيٌ وأَحْسَنٌُ ما قِيلّ فيه: إِنَِّ نَمْلِيكُ عين مالية مُعاوضة بإِذنٍ شَرْعيٌ أو 
منفعةٍ مُباحةٍ على التَأبِيدِ بتَمَنِ ماليٌ. 

فخرّج ب١مُعاوّضة):‏ القَرض» وب«إذن»: الرّباء ودّخل في ١مَتْفْعةً)‏ بيع نا الكاةة 
وَحَحرْجَ بقَمَنِ: الأجرةٌ في الإجارةء فإنّها لا تُسمّى تمنا. 

والبيعٌ ثلاث أنواع: بيع عينٍ مَوْجودةِء وهو المُّرادُ هناء وبيع عين في الذَّمةٍ وهو 
الصَلَدُء ويح مَنفَعة وهو الانخارة. 

وأحكامّه ثَلانثةُ: صِحَّة ووم وانتقال مِلْكِء والصَّحةتَقَمُ مُقارنة لآخر حرفٍ مِن 
بول المُشّري في الأصٌ واللّزوم يَتوقّفُ على انقضاء الخيار» واللّكُ إباحةٌ الانتفاع. 

ويَتَحَقَقٌ بعاقدٍ ومَعْقودٍ عليه وصِيعْةٍء وبَدَأ بها فقال: 
)١(‏ سورة البقرة: 7/0 7. 


2 ا 0 50000 


0 2< 7 207 - تروع ل وه 1 - :0 وو 6 ره بير 
شَرْطَهُ الإيجات ك5 (بعتكَ» وَ«مَلكتك» وَالقول 5 «اشَتَرَيْتَ» وَ«تمَلكت» 
0 
وَ«قملت» 


3 شَرْطَة: الإيحَاتٌ) كل ولو في بع مع طِفلِهِ في الأصمحٌ في «المجموع»'" 
وجَعْلّه في المَمْنْ الصَّيغةَ شَرْ رطا موافقٌ لاختيار الرَّافِعِيَ في اشر حَيّه)"2. لكن في 
«المجموع)"" تبّعا لعل أنَ الصّيغة وَالعاقد والمعتوة عليه أركانه وسقي من 
جَمْلِ ذلك ركنًا أوشرطا البَبِعٌ الضَمْنِئَء ك «أَعْتِقْ عَبْدَكَ عنّي بكذا؛ء فلا يعتيرٌ 
فيه إيجابٌ وقبولٌ» بل يكفي فيه الالتماسٌ والجوابٌ جزمّاء وبدأ بالصّيعْة ؛ لأنّ 
الضاف العاكة كر ف انها أو ددرا العا ون بع خضو لها 

(ك البعة بِعْتكَ) همل مَلَكدكَ1) الواو. 3 بمَعنّى: «أو». فإِنَّ أحدّ اللّفظيْن كاففب» ومن صِيَغْ 
الإيجاب أيضًا: «وََيمكَ) أو الاش د كتلفَ» أو «صارَّفتَكٌ» قد بيع التقودء وغير ذلك 
مِما ذكر في المُطوٌّلاتِ. 

وأشعرٌ كلامُه بأنّه ابد في صِيعْةٍ الإيجاب مِن كافٍ الخطاب. لكنْ في 
«الرّوضة)9©) كأصلها: لو قال المتورشيط للبائع : بعت بكذا». ار «تَحَمْ2 أو 
«بعتٌ»» وقال للمشدرئ: (اشستريت بكذا» وقال: 226 أو #اشتود بث» انعقدَ على 
الأصح. فيا العرية بدونٍ الكافي. 

(وَالقَبُولُ) وهو مايَدُلٌ على التَّمَلَكِ دلالة ظاهرةً (ك «اشْتَرَيْتٌ) وَاتَمَلّكْت) 
وَقَيلْتُ)) الواوٌ فيه أيضًا بمَعْتَى: «أوا ولايصِحٌ البَيمُ بغير إيجاب وقَبولِء لكن 


.)91//4( «الشرح الكبير»‎ )"( .)١77/9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
0585/5 اروضة الطالبين»‎ ):( .)١59/9( زفرة «المجموع شرح المهذب»‎ 0 
.)٠١5 /8( «الشرح الكبير»‎ )5( 


52 اكات 95ناليها5 


المُشْتَرِي وَلّوْ قَالَ: ابعني»» قَقَالَ: ١بتك‏ الْعَقَدَ 


المُختارٌ عند المُصئف صِحَة لجعي لاو و و 
#المجموع»”'إنَما يه كيين اناس في لأ 1 
بعد كدو وتعظ ها باط بز ا > الل ل حب رف ا 


اك الال 


لقف ليع وسكت لشت هوض ره فقول د 


5 


ا 


ا 
ل 0 5 011 م2 ايمس مقر 00000 
3 : 5 2 2 “ا ام 0ك بي 0 
١‏ الي 0 1 


]| 
(وي يَجُورُ تقد" لَفْظِ المُشْمَرِي) على لفظ البائع إلا في: ١نَحم)‏ إذا صَعَّ القَبولٌ 


2 1 


00 


00 


بهاء وهو مَاجَرّمَ به الرَافِعِت”" وإلّا ف «قَبلْتَ2 فلايجورٌالّقدِيةُ9 كما قال الإمامء 

كم ف «الرّو ضة)”) كأصلها0 5 بحثث التوكيل ف النكاح د عقد النكاح مع 

قدت 00 1 1 
تقديم اقَبلْت). 


(وَلَوْمَالٌ: «بغنى». قَقَالَ: «بِعْتاكٌ" الْعَقَدَ) بهذا البَبِعٌ وإِنْ لم يقل المُشتّري 

بعد ذلك: «اشتريتٌ» (في الأظهر) مضي لحِكايةٍ الخلانٍ قولين» وهو ما في 
«الوسيط)2 حون بعضهمء لكنه صَحّحَّ ف «المجموع)”") و«الرّوضة)0''" تبعًا 
للشّرح الصَّغيرِ أن الخِلافَ وَحَهانٍ. 5 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» )١( .)١154/9(‏ في (الأصل): «تقديم) 
(*) «الشرح الكبير» .)1١١/4(‏ (4) في (س): «تقدمها». 
(5) «روضة الطالبين» (ا/ 7/5). (5) «الشرح الكبير» .)٠١١/4(‏ 

5 () في (س): «تقدم». (8) «الوسيط في المذهب» (/ 9). 

1غ (4) الع شرح سح م كد (١٠)«روضة‏ 0 فزن خرف 


11 


اك 


ا 
اث 


0 


- فر اف 0 000 
0 
5 : 1 3 3 
0 ع 10 


0 07 
يد 3-37 : 


3 م 57 
0 
50 


ع 
ا 
لخي نيبا 
حر 0 ا 
70007 


21 0 
1 


3 9 - 7 5 5 سوم 
01 7 71 8 تي ا 71-7 لأسا 7-4-5 91-5 1 عع 


(أجان 30 8 3 1 000 1 0 / 


ب 0 3 
220011 000 ذى 


ميضباك اميا امت ما ونا لبها 5 


وي مق يَنعقِد بالكِنَايَة يه كّ ١جَعَلْنهُلَكَ‏ بِكَذا في الأصَحّ 


وفُهمَ من تعبيره بلفظ الأمر في: بِعْنِي' أن المُشَمَريَ لو أَنَى بِلَفْظٍ الماضي 
ك ابِعْتَِي)» أو المُضارع ك اتريعْنِي عي" عدمٌ الانعقادٌ حتى يَحْتاجّ المشترف إل 
القبولء وهو كذلك». ولوقال البائٌ: «اشكر ر مني »» فقال: «اشتريت)؛ انعقد الْبَيع 
على الصّحيح في «المجموع"”" ولم يُصَرّحْ في «الرّوضة»!" كأصلها"' بتصحيح» 
وما سَبّق انعقادٌ للبيع بالصّريح. 

(وَيَنْعَقَد َْعقِدُ) أيضًا (بِالكِنَايَة َ) وهي ما احتمل البِيعَ وغيرّه ويُشكَرطٌ اقترانّها بالثية» 
(ك«جَعَلْبُهُ لّكَ)) أو «خذّه (بِكَذَا في الآصَعٌ) الرّاجع للانعقاد. لا للمثال» فلو 


قَدَّمَ الأصحٌ على المثالٍ كان أَوْلَى» وين الكناية: «سَلْطْتَكَ عليه»؛ كما صَحَّحَه 
المع ا «باعكَ ١‏ لله» كما في زيادة «الرّوضة)) عن «قَتاوَّى) الغزالي. 


ووسسى بع الؤكيل المَضْروطٌ عليه فيه الإإشهادٌ فلا يَنعقَدُ بكناية جَزْما لكنه 
بَحَتْ في «الوسيط»” الصّحَةٌ عند تَوفْرِ القرائن» وأقرَّه «الرَّوَضةٌ»”" كأصلها, 
ع ا ال اي ا 0 

- 2-0 

00 «الرّوضة)”"' كأء : )ع 3 
)١(‏ في (س): «أتبيعني». )١(‏ «المجموع شرح المهذب» (9/ .)١19‏ 
() «روضة الطالبين» ("/ 94 78). (5) «الشرح الكبير» .)٠١١/8(‏ 
(0) #روضة الطالبين» (8/ 41"). (1) «الوسيط في المذهب» (#/ .)٠١‏ 


(70) #روضة الطالبين» (7/ 51١‏ ”"). (8) «الشرح الكبير» (4/ .)1١7‏ 
(9) «روضة الطالبين» ("/ 51١‏ 73). ) لسار - كعك (م/ .)6١*‏ 


مضباء الاباك ان الها 5 


له 


ألا يَطُولَ المَصْلّ بَيْنَ لَمَْ 


من الوَجهينِ المَحْكيَيْنٍ في تباي حاضِرَيْنٍ بالكتابق» وبَحث بعضهم'" الضّحة. 
(وَيُْترَطُ ألا يَطُولَ القَضْلُ) وأنْ لايخلل كلامٌ أجنبيٌ عن العَقدِ(يَْنَلفْظَيْهِمَا) 
فإِن طَالٌ أ وتخلل حك كناف «التوضي5 و«أصلها», لكنْ في «المجموع»”': 
2 عروتي ص را رلا م م 
والطَّلاقٍِ م حَ أنه لايَضْنٌ وفي العو وزيادةٍ «الرّوضة"" في كران" 
التكاح: الطويا ها أ: شعَرٌ بإعراضه عن القبول» أي وإذْلَم ب يس 0 
قال كالرّوضة” ''و«المجموع»" ار بِينَ الإيجاب والقبولٍ» كان أولى لِيَشْمَل 
الكتابة وإشارة الأخرس والمُعاطاةً على القَولٍ بجوازها. 


م 


ويسسر 
»* ألا يَتخيرٌ الإيجابُ قبل القَبِولِ» 


2 رعو : 
0 
000 8 
و و“ ركهم م ”و وك 0008 ما 
ا 0-0 5 لسر 2 


007 
1 


1 


2 
00 


1 


7 
1 


وأَنْ يَتَلفَظ بحيثٌ يَسْمَعْه مَن بقَرْبه وإِنْ لم يسم يَسْمّعْهُ صاحبه. 

* وبقاءٌ الأهليّة إلى وُجودٍ الشّّ الآحَرٍ 

* وأنْ يكودً القَبولُ مِمّن صَدَّر معَه الخِطابٌء فلو ماتٌ المُشتّري بعد الإيجاب 
قبل القَبُول» ووَارِثُه حاضرٌ فقَبلٌ؛ لم يَنْعَقدَ ذَ في الأصح. 


ها 


0 
1 7 06 


5 
/ 


3 


وح تي 
10 
كوت 


.)" «روضة الطالبين» (/ 7غ‎ )١( في الحاشية: «هو السّبكي».‎ )١( 

("”) «الشرح الكبير» (4/ 5 .)٠١‏ (4) «المجموع شرح المهذب» (9/ .)١159‏ 
(5) «الشرح الكبير» (8/ .)١٠١7‏ (7) «المجموع شرح المهذب» .)١19/4(‏ 
(0) اروضة الطالبين» (17/ 79). (8) «كتاب» زيادة من (س). 

(5):«روضة الطالبين) 0217/90): 0 نظت ١‏ شرح الخهدية؟ رركم 


2 وي 0 
وو ا 00 
بم : 


1 112 لنت لقنا هه 


أدبتل على وَفْقٍ الإبجاب كَلَوْ َال : بعك بألْفِ مُكَسَرَة) فَقَالَ: «قَبِلْتُ بِأَلْفٍ 


صَحِبِحَوٍا لَمْ ئَصِحَ 


2110111122 


07 
ب مو سه 


إلا إذا قال: «بعتك بألي إن شئتّ» فِيَصِحٌ في الأصحّء وكذا: «بِعْتكَ إن قَبِلَتَ) كم 


ع 


0 2 رويصسة 01 ٠‏ 2 2 ا و 
سس ا عد؟ 


مع لم 


مُكَسَرَة) مثلا (مَقَالَ: فلك الب كحت صَحِبِحَةٍ» ل بَصِحٌ) ولاغتخشه بطريق أ 3 


وأَمْعَرَ كَلامُه ببُطلانِ ما لو قال: ابِعْتّكّه بألفي» فقال: «قبلتٌ بأل وحَمْس 
متدّاء وبه جَرّمَ الرّاذ ين" تبْعَالجَمْع في كتابّي الوكالة والخُلعء واعتمّدّه بعضُهم؛ 
وفي «المجموع»”" الظَاهِرٌ قَسَادُ العقدء لكنٌ في «الرَّوضة»» كأصلها هنا عن 
«قتاوَى لعفل الصّكَّكُ واافعشربام 


وأشعرٌ أيضًا ببُطلانٍ ما لو قال: ١بِعْتَكّه‏ بألف»» فقال: «قَبلْتُ بخَمْس مئة) وهو 
كذلك كما سيأتي قريبً””» وكذا لو قال: «قَبِلْتُ نِضْمَّه بِحَمْس مئةٍ ونِضْفّه بحَمْسِ 
معة»» لكن المُتَوَلّي رجح في هذه الصّحَّةه واسْتشْكَله الرَّافِِنُ”" بأنَّتَفْصِيلَ النّمَنِ 
مض لتَعَدَّدِ الصَّفْققَ لكنه ف «المجموع)”" أ قر الرَّافِعِىَ على الإشكال.؛ ثم قال: 


.)٠١ 5 /8( «الحاوي الكبير» (0/ 57). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7537 /9( «روضة الطالبين»‎ )5( .)17١ /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )( 
«كما سيأتي قريبًا» زيادة من (س).‎ )1( | .)1٠١ 8 /( «الشرح الكبير»‎ )0( 


(0) «الشرح الكبير» (8/ ٠١6‏ )., 


١ 2‏ ف 000 ا اي السك اكيت لص ا ' 00 : 
اي في مد 0 لض ةا ني توالا 


)2 فضي شرح المهذب» (9/ .)١7٠١‏ 


10 0 ان تابر وه 
وَإِسَارَةٌ الأخْرّس بالعقَدٍ كالنطق وَشَرْط العَاقِدٍ الرَّسْدُ 


لكن الظَّامرٌ الصَّحََّ واعتّرضّه بعضهه”"© بن الرَّافِعِيَ ساق مقالةً المُتََلَي مَساقٌ 
الأَوْجهِ الصَّعيفَة؛ لأنّه تابعٌ لسَيْخِه القَمَّالِ في أنَّ الصّفْقةَ لا تَتَعدَّهُ بتَفُصِيل الشّمنِ ثم 
قآل؟ والطافة عل وبحكا هو اليُطلون. ْ 
ولوقال: ابِعْنِي عَبْدَكَ بألف». فقال: ابعتكه بِحَمْسٍِ مئةِ' لم يَصِحَّ كما في 
«الرَّوضةَ»”” و«أصلها"”" في باب الخُلْع» أمًا اقول على وَفْقٍ الإيجاب لَفْظًا فليس 


2 


م ع ٠.‏ 200 .- هاه و ءّ 20-7 و ٠‏ ار 
بشرطء حتى لو قال: «بعتك) فقال: «اشتريت» أو «تمّلكت)» ونحوه؛ صَح. 


(وَإِشَارَةٌ الأحرّس) المُفْهِمهُ وكتابثه (بالعَقْدِ) والحل والدّعوَئ: والإقرار 
(كالنطق) بمادُكرَمِن ناطقء فيَصِحٌ المَفْديهاء وياي في الطَّلاقٍ أنَّهإِنْ هم 
إشارته المَطِنّ وغَيرٌه فصَريحةٌ» أو المَطِنّ فقط فكناية» ولفظة «بالعَقَد» زيادةٌ على 
«المحدّر)9) احترزٌ بها عن إشارته في صلاةٍ ونَّهادة» وحجنث في يَمِينٍ) كأن لق 
أخرسٌ الايكلة: فأشارَ إشارةً مُفْهمةَ فليست كالتْطق في جميع ذلك؛ حتى لا 
شتلق عله الأنر #بالإشازة» وإشارة التاق لا تمي خلؤقا لتر 


رك قا ار 1 1 2 مه ألا و ولام وو 4 
(وَسَرْط العَاقِدِ) مِن بائع ومُشتر(الرَشْدٌ) بأن يَبْلَعَ مُضْلِحًا لدِينِه ومَالِهء وأورد 
على طردٍ هذا وعكبنه صَورٌ: 


1 ام همه 2 2 وه.وو‎ .|٠ 2 1 3 ٠. 
فون الأَوّلٍ: الأعمّىء فإنه رَشِْيد ولا تح مُعْظم عقوده.‎ 


َ 5 و م0 5 روفو هه ل ٠‏ ع اها سم 2 يز 
ومن الثاني: الفاسق غير رشيدٍء وعقده صَحِيحَ» وكذا مَن سَفِهَ بعد رَشدِه ولم يعد 


.)5757 /9( في الحاشية: «الإِسْنويٌ». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


5 ل ا 8 سس كاب ابيع 


وه عمدو 00 0 د م 5 8ح ارو 0 وه س. > سيونروه اه 
قلت: وَعَدَمْ الإك را بغيْرٍ حَق وَلَايَصِحَ شِرَاء الكَافِرٍ المُضْحَف وَالمَسْلِمَ في 


عليه الحَجْرُيصِحّ عَفَده في الأصمٌ إلى أنْ يُسْجَرَ عليه. ومَن عَقَّد الذَّمةَ لنفيه والتزم 
الجزْيةَ صَحّ عَفْدُه ولِمَنُهه وكذا من صالّصَ عن قَوَدٍ عليه على شيءٍ من مالِهء وإن فُسْرَ 
الرمْدُ في كلام المَمْنِ بصَلاح المالٍ فَقَطء كما قال بعضهم لم تَرِدْ صُورةٌ الفايقٍ. 

(قلتُ: وَعَدَمُ الإِكْرَاِبِميْرٍ حَق) إلا إذا أَكْرهَ المالك رَجلَا على بيع مالٍ نفيِه؛ 
كقوله: (بع عبْدِي وإِلّا مَتَلْنْكَ) فباعَ» صَحّ) كما قال القاضي حُسَينْ» وهو الأصح 
في تَظيره مِن الطلاقٍء أمّا الإكراهُ بحقّ فِيَصِحٌ معّه العقدٌء كمّن تَوجَّهَ عليه بَيْعٌ ماله 
لوفاء دَيْنِ عليه» أو شِراءٌ مال أَسْلِمَ إليه فيه فأَكْرَهَهُ الحاكمٌ عليه وبي الفارٌ مِن رَّكاةٍ 
مثا صَحِيحٌ وكذا بيع التَلْجبةِ بالهَمْزِه وهي أنْ يَخافَ على ماله مِن ظالِم» فيقولٌ 
لصديفة: «أيثك عالى على 5511 زاك إذا أييكة وكيس هنا أيضات الأمائف 
وكذابَيُعُ المُصِادَرٍ صحيحٌ؛ لأنَّ الظَالِمَ لم يُكْرِهُه على البّيع» بل قَضْدُه تَحْصِيلُ 
الهان جات طريق. 

(وََا يَصِحٌ شِرَاءُ الكَافِرٍ المُضْحَف) بتثليثٍ الويمء لا بنفسه ولا بوكيله ولاغيرٌ 
المُضْحَفِ مِن كُنْبٍ الحَديث وآثارٍ الصَّالِحِينَ وكذا كُنْبُ الفِقَهِ كما في «البَيانٍ». 

() لاشراء (المُسْلِمَ) لتفيِه (نِي الأَظَهّرٍ) فيهماء وني «الرَّوضة)27 كأصلها”» 
تَضْحِيحٌ طَريقٍ القَطع بِعَدَم صِحّةٍ شِراءِ الكافِر المُضْحَفَ وكُتَبَ الحَدِيثِء وأشعرٌ 
إجراؤه الخلاف في صِحَة الشّراءِ أن حرْمتَه مَجْزومٌ مباء وهو كذلك. 


()«روضة الطالبين» (3557/7). (؟) «الشرح الكبير 


ا 


مخ 
0 7 2 


5 ع ع 2 1 
0 1 1 في 5 1 9 كام 0 
١‏ : ا ان ع لي 
54 ا ا لل" 8 
اادمك جح ينا 000 


وبا المتجبا كانت ماقت انه 5 


ولا به بَصِحُ حزان اننا للك تن كا في «المجموع»”"2, ع قَضِيّةُ «الوّوضة)”) 
3 2 هم 2 :و ع 
كأصلها”” الصّحَّة والهبة والوّصِيّةُ كالشَّراءِ وحُكُمُ شراءِ البعض كالكلء ويَصِح 


بلا كَراهةٍ ارتهانٌ عبد مُسِلِمِ مِن كافر» وبكّراهةٍ استئجارٌه منه على عَم ل يَثْمَله 
بنقسه.» ولكن يو 0 مَرَبِإِزْالة المِلّك ثت عن منافعه على الأصح ف (المجموع)”* ما 
َيْعٌ المُصَحَفِ وإجارنةو تله بأجرةٍ مِن المُسلِم فجائزٌء لكنه في «المجموع»”" 
و«التّحقيق)0© في باب الأحداث نك صرح , نأثة 1 للمسلم بيعه» لد شراؤم. خلاقًا لمَا 
واقزع» كتخا عن « لمكو امن كزافية .الئل . 


ويحرم بيع تك كُنْبٍ الكُفْر والتنْجِيم والقَْسَفَةٍ والشّعْبَذ بل يَحِبُ إتلافها لتحريم 
الاشتغال بها 


0 ال رلا 


ذه _ .0 


بفعح أُوَلِهِ أي: العبدُ املع (عَلَيي) أي لازي سأر ره اص 

بالرّفعء أي: فهويَصِحٌ (في الأصَحٌ) والنَضْبٌْ يُفْسِدُ المَعْنَى لإشعاره بتَرنبِ 
صِحَةٍ البّع على العِنْقء وليس كذلكء وتيعٌ في جكاية الخلافِ وَجْهَيْنٍ يْنِ «المحرّرا 

. )"1/8/( «المجموع شرح المهذب» (757/9). (1)«روضة الطالبين»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» (8/ .)١١١‏ (:) «المجموع شرح المهذب» (701//9). 


(5) «المجموع شرح المهذب» .)1/١/5(‏ (6) التحقيق (ص 85). 
(0) كلمة غير واضحة في حاشية كك ده 


و«الرّوضة)7"» لكنّه في «المجموع»”" صَحَّصَ طَرِيقٌ القطع بالصّحَّةَ وهذه المَسألةُ 
مِن الصّور التي يَمْلِكُ فيها الكافِرٌ المُسِلِمَ. 
ومنها الإرثُء والاسترجاعحٌ بإفلاس المُشْتَريء والرّجوعٌ في مِبَةٍ الوالدٍ لوَلَدِه 
والرّدُبالعَيْبء وقوله لمُسلِم: أَعْيِقْ عَبْدَكَ عَن » والإقالةٌ وجَعْلُ عبدٍ كافِر صَّدانًا 
7 00 421 1 3 : ٍُ 
لكافرة اسلمه وادى الحال للرجوع فيه» ووّصَّلَّها بعضهم لإحدى وأربعين صورة 
اعيبر سلس ع 3 - 7 5 
وهي عند التَأمّل تَرْجِعٌ لثلاثة أمور: المَسْحٌ والقَهْرٌ كالارث والاستعقابٌ للعِتْقٍ 
كشراء الكافِر قريبّه المُسلم؛ ولا يصح شراءٌ المحرم صيدا. 


(وَكَا الحَرْبٌِ ساحًا) ولا حَيْلا (وَا له أَعْلَعُ) وأَرِيدَ بالسّلاح هنا كما قال بعضُهم: 
مايُستعابه على المُحازية: تي ودح وتّابٍ ونحو ذلكء كرس ودزعء 
وإن صَرّحَ الرَّافِعكُ”" في صَلاةٍ الخوك يان هذين لَيْسَا بلاح» أمّا رَهنْ السّلاح 
عند الحَرْبِيٌ فيَجورٌ. 


وخرَّجَ بالحربيّ: لك حيث التدخ في دار الإسلامء كما في الرُوضة0» 
و«أصلها”” ني باب المَناهي. وَالفاة وقْطَاعٌ الطَّرِيِقٍء والأصَح : فيهم فيهم الجَوازٌ 
وبالسّلاح: الحَدِيدُ فيَجورٌ بَِعُهِ مِنَ الحَرْبِيَ فإنْ غَلَبَ على الظَّنّ أنه يَعْمَله لاا 
كانْ بيع اليتّبٍ لعاصر الكَمْرِه وسيأتي آخرٌ باب الرّهن. 


.)7 00 /9( «روضة الطالبين» (/157"). (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)5٠٠ /*( «الشرح الكبير» (5/ ”147). (:) «روضة الطالبين»‎ )3١( 5 
.)03 0 ( خ] (0) و الكبير‎ 


وَلْميسعٍ شرُوط طَهَارَه عب نيصح بَبْعُالكَلْبٍ وَالحَمْر وَالمْتتَجْسٍ الْذِي 
يُمْكِنُ تَطْهِيرهُ كَالكَلٌ» وَالَّبّن وَكَذَا الدَّهْنُ في الأصَحّ 


(َلِْمَيع) تنا كان أو مُثمَنا( لوط )تيه الطّهارةٌ والتَّمُ وإمكانٌ التَسِليم» 
وَالهِلْكُء والعلم بردا ع ا واكن علبي يتسا ةاعر اي لتر اد 
الخمسة بِأنَّ للرّبَوّاتٍ شرُوطًا ا ورّجَعَها بعضهم لسَّرْطْيْنِ: المِلّْكِ وَالمَنْمَعقَ 
فَاستَعْيِي بالملكِ عن الطّهارة وجَعَلٌ إمكان التَسليم والملكِ وَالعِلّم شُرُوطًا 2 


والآوّل مخ الكتيحة: (طهَارَة غَينة) أو طهده بالعُسلء ولايد عليه مُتَنجّسٌ لا 
ُنْكِنْ تير ذإِنّه طاهرٌ الِنِ» ولا يَصِح يمه كما يأ ذ في أثناء قوله (فَلابَصِحّ 
7 يع الكلْبٍ) المعَلّم وغيره (وَالكَمْرِ) المُحْترَمةٍوغَيْرهاء وكذا كل كب نجس الْعَيْنِء 
)لا ( المج الذي لمكن تطوبدُ) جما (كَالحلٌ وَل وتخرهماء(وكنا 
الّهْنُ) كزيتٍ وسَمْنٍ لايُمْكِنُ تَطهيرٌه (في الأصَحٌ) و«الدَّهْنُ عطفٌ على «الحَل 


املاب 0ك ا ا 00 وت 
7 ا ل ا 1ك منحخا ل ٠‏ إا4اعر 10104 4ه 6غ ادال 4ن 
و 1 ا 10 لكين 0 ا ومو .1 7 5 ا 1 2 
ل ل مل ا ل ان 9 9 ا . كي 
1 ل 51 اوتا 0 ا ا 1 1 وا 


لاعا (الفتجر ا رتجري الوجهان وبع الما المتتجين كماي (الروظة 1" َك 
و«أصلها"'"2. وَمقيضيناء الح الح ريوص نا« المخدر 7 أمّا الذي 0 


يُمكِنّ تَطْهيرٌه كنوب مُتَنجّسٍ لم تَسْتره النجاسةٌ فيَصِحٌ بيعٌه جَزْمَاه والذَهْنُ النّجِسٌ 
العيْنِ لا يَصِحٌ جَرْمًا. 

وأشعرٌ كلام الم لمضتقن بأنّه لاد يصح بِيعٌ الآجرٌ وتحوه مِمَا يُعَجَنْ بزبل ونحوه. 
قال بعضّهم: ويَلْرّمُ منه امتناحٌ بيع الذَّارٍ| لمَبنِيّة به. وقد يقال: إِنَّهِ يَدْْلٌ في البيع تَبِعَا 
)١( )‏ «روضة الطالبين» )١( .)701١7/(‏ «الشرح الكبير؛ .)١١7/4(‏ 
0 واكم 1 اعد طللف 


61 
0 6 
1 


كذ الي ل 0 200 20 0 0 
كيه 0 5 0 2 [؟ 1 1 000 6 008 58 اير 1ط عد 520 ا 


١‏ 2 5 ف شا ل كن وي > 8ك إيّد) 
للطاهر من خشب ونحوه.؛ ومَسَألة الدهن سَبَّقَت فى النجاسة» فهى مكرّرة. إلا أن 


يُقَال: ذكِرّت هناك مثالا لما لا يُمكِنّ تَطْهِيرٌه وذُكِرت هنا لإفادة كم بَيْعِه. 
(الَانِي) من شُرُوط المَبيع :( الت به شر ع" ولو مآلاء كَبيع جَحْشٍ صغيرٍ ولو 
من بعضي الوّجووء كبيع عبد زّمِنِ للثُوابٍ في عتقه. بخلافٍ مار زَّعِنِ في الأصحٌ 
ل ل ا ا 
جمع حَشّرةٍ بفتجهاء وحُكِي إسكائهاء وهي صَغارٌ دوابٌ الأرض» 00 ونمل 
غير ذللكه إلا للق يِه في الاصمٌ(3) لاي ١ل‏ سبع لاب ع لاك 
واصر ظ ا ا فرصي كضَبّع وفَهْدِ وفيلء ولايصِحٌ بيع 
شم يقل قليله وكثيره» ولا يُتَعمَلُ في دواء على الأصمٌ» فإن تقّع قلينه في التّواء 
كسَفَمُويَِا وأفِيُونٍ صَحّ كما في والرّوضة»”" و«أصلها» "2 وصَوّبٍ بعش 0 خزمة 
بيع الأفيون؛ لأنه مُسكر. 
تلطه ولايرةا وروت الى ولع عاذ سر متي 
الحبَتيْنِ ويَجبُ رَدُهُماء ويصِحٌ الدَّعْرَّى بهماء ولاضَمانَ ببَكفْهما في لي 2 
لا١(آلَةٍ‏ اللَهُو) المُحرّمَةٍ كورمار وغيره مِمّا يأ في الشَّهاداتِ وإِنْ عُدَّ رُضاصُها 
مالا في الأصَحٌ. 
ا 0 (5) #روضة الطالبين» (5/ :0607. 
(*) «الشرح الكبير» .)١١9/4(‏ (5) في الحاشية: «الدميري». 


مع 


وَقِيلَ: نَصِحٌ الآلَهُ ! إن عد رُضَاضُها مَالَا. 
وَيَصِحٌ بَبُْ المّاءِ عَلَى الضَّطّ وَالثراب بالصَّحُْرَاء في الصَحّ الثَالثُ إِمْكَانٌ تَسْلِيحِهِ 


(وَقِيلَ : تصِح الآلَهُ) أي بَيْعْها (إنْ عُدَّ وُضَاضُهَا) بم بِضَمٌ الراء أي : مُكَسَرُها (مَالَا) 
ويَجرِي هذا الخلافٌ في بيع الأصنام والصّورِء ولو باعَ إناءَ دمب أو فِضَّةٍ صَحّ 
جَرْمّاء كما في «المجموع»"" وزيادة «الرّوضة)2". 

(وَيَصِح ببعُ المَاء) بناً على الصّحيح بن أنهيُْك» وزاة على "المُحرّر»”" 
قولّه: (عَلَى الشَّطّ) أي: للنّهره وهو جانبُه. 


(3) بر يسع (التراب بالصّحْرَاءِ في الأصَحٌ) وبحت بعضهم تَخْصِيصٌ الخلافٍ بما 
إذا لم يكن فيه وَضْف يُقَصَدٌ َبْرِيدِ في الماءء وتُعومةٍ في الشّراب» فإِنْ كان صحّ 
جَزْمَاء ويَجْرِي الخِلافُ في كلّ ما يُؤْحَذَ مُباحًا بلا مُؤْندِِ كبيع صَخْرةٍ في مكانٍ كثير 
الصّحْور. 

(التَالِتُ) من شُروط البيع: : (إمْكَانُ تَسْلِيمهِ تسْلِيجِو) بالقدرة عليوء ويه عَبرٌ «المُحرُّ”" 
وةالرّوضة0© كأصلها© و«المجموعًٌ»" ولوعبر بالتُسلّم؛ بضم اللام» كان أَوْلَى؛ 
يمل مااسيأتي ين شال بيع المَْصُوب يمن يَفِْرُ على التزاعه وله فإنه 


2ه 


يَصِح لكن تَعْبيرَ ِيرّه بالنّسليم الذي هو فِعْلٌ البائع يُخْرِججها. 


.)78 5 /”( (؟)«روضة الطالبين»‎ .)١660 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)١170ص( «المحرر» (ص175١). (5:) «المحرر»‎ )"*( 

(05) «روضة الطالبين» ("/ لاه 7). (5) «الشرح الكبير؛ (8/ .)١16‏ 
(0) «المجموع شرح المهذب» .)١59/9(‏ 


فلا يِصِحٌ بَيْعٌ الضَالٌُء وَالآبق وَالمَعْضصُوب فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِر عَلَى انْتَرَاعِِ صَحَّ عَلَى 
الصّحِيح وَلَا بصم بيع نِضفٍ مُعَيّنِ مِنَ الإنَاء وَالسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا 


ثم قرَّعَ على إمكان التَسليم قولّه: 0 
مَوضِعهماء ولا بَيِع العَبِدٍ | 0 ع الحَب ولا الججمَل الشَاردِ والطَيْر المُنْقَلِتِه وفي 
«الررّوضة»”)كأَضْلها9) الوب نشل عير يه الرَجهافيالتغضوب. 
ومُقتضاه م تَضْحيحٌ الصَّحْقٍ وبها صَرَّحَ في «المجموع»”"» وعن الأَزْهَرِيٌ" وغيره: لا 
يَقَّعُ الضَالُ إِّا على الحَيوانِ من إنسانٍ وغيره» وعن التّالبِي”. :لاي َع الآبق على 


عَيْدِ إلا إذا ذهب مِن غير حََوْفٍ كد في العَمَلء ولا فهو هاربٌ. 

(َ) لا بَيْعُ (المَعْضُوبٍ) مِن غير غاصيه. 

(فَِنْبَاعَهُ لِقَادِر عَلَّى اْترَاعِِ) دُونّه (صَحَّ عَلَى الصَّحبح) وعَبّر في الرّوضة) © 
بالأصمٌ» إن قد البائغ على انتزاعه أو باعَه ين الغاصب صح جزم فيهماء وبيع 
التحل في الكوّارةٍ م صَحِيحٌ إِنْ شاهَدَ جَمِيعَه وإلّا فهو ببعٌ غائبء ولو باع النَّحْلَ 
وفنن حلا صم في الأصمٌ إِنْ كانت مَعْلومةً» وصّوّر بعضهم" المسألةَ بكونٍ 
اليَعْسُوبٍ في الكوّارة. 


و وه 00 


ب و بع أو (نِضفي) مَثْلا (مُعَيّنٍ 
مِنَ الإنَاءِ وَالسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَا) مما يَنْقَص قِيمته نه بكَسرِه كتصل» أو قَطِه كيرب 
(١)«روضة‏ الطالبين» (368/9). (") «الشرح الكبير» (4/ .)١77‏ 


(©) «المجموع شرح المهذب» (9/ 5186). () «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص .)١77‏ 
(65) «فقه اللغة» (ص 70). (") «روضة الطالبين» (7/ 8ه70). 


.]1 7) في الحاشية: 'هواين الرّفْعَة). 
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صخ في الوب الي لاينة َنْقَصٌ بِقَطوهِ في الأصَحٌ وََا المَرْهُونِ, عَيْر إِذنِ 
وكا الجاني المُتَعَلّقِ بر رَكَمَته بيه مَل ني الأَظْهَرِ 


نفيس» أو قَلْعِه كبيع جذّع في بناءٍ أو فَصّ في خاتم» وفي المجموع)”" أنّ طريقٌ 
من أراد شراءَ ؤراع مِن نَوْبٍ حيث قلنا: لا يَصِحٌ أنْ يُواطَِ صاحِبّه على شرائه ثم 
يَقَطَعَه قبل الشّراءء ثم يشتّريه» فيَصِحٌ جَرْمًا. 

وخَرّج ب معي 14 المَسْاعء فيص فيصح ويكون مشتركا 

آذه .5 َه 3 رو 0 3 1 له و إن 

(وَيَصِحٌ في الثوْب الَّذِي لا يَنْقصٌ بِقَطْعِهِ) نحوٌ كرئاس غَلِيِظٍ فيصح”" بيع جُزْءٍ 
مُعيّن منه (في الأصَحٌّ) وعبَّر في «الرّوضة)"" بالمَذهّبء ثم قال: وبه قَطّمَّ الجمهورٌ. 

(ولا) يَصِح بَبِعٌ (المَزهُونِ) بعد قَْضِه (بِمَبر إن مُرتهِيو) أو وكيله. فإِنْ باعه 
انكر كينق طخ و للشو باكر عون كل عن ادكو كديا للقجنا اقنهاء من 
استأجرٌ قَصَارًا لُصارةٍ ثوبء أو حاط لخياطيه: فلا يح بيعٌه قبل العمل بل له 
حيسّه لاستيفاء والأخرة كنا ْ «الرّوضةَ)7) و«أصلها»0» 5 يانه © اديع قبل فبضه» 
وقالاني المساقاة: 0 رَ قَصَّارًا لقصارة تَوْبِ بِعْيه يُكَلّْ تَسَْلِيمَه إليه 
ومَسْألةٌ الرَّمْنِ تأتي في بابه مُسْتوفاةً. 

(وَلا) بَبُْ (الجاني المتَعَق َقبي ه مال فِي الأظَهَرٍ) استغرَقٌ قِمَته أو زاد عليهاء 
ومَحَلٌ المنْع أن يبيعه لغير حَنٌّ الجناية» و نّم يَتعلّقُبرَقييِه إذا تبت ذلك ببينةِ أو 


(*) «روضة الطالبين» (7/ 309). (:) «اروضة الطالبين» (7/ 617). 
(6) «الشرح الكبير» (4371//8). 
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مضنا الجا كان امنا لبه 5 


وكا َصْيٌ تعلق دمي وَكَذَا تَعَلَنُّ القصّاص فِي الأظهَر الرَابعُ المنّكُ لِمَن لَهُ العَقدُ 


و 


عو 


إقرار السَّيِّدٍ أو تَصْدِيقه. وسواءٌ كان تَعلّقٌ المالٍ بها بإتلافٍ مال أو قتل حَطلء أو 
- و- 

شبه عَمْدِ أو عَمْدٍ لا قصاصٌ فيه؛ أو فيه قصاصٌ وعفِيٍ على مالٍ» ومّحل الخلافٍ 

إذباعة اليد موس قبل اخعبار الفذاو فإن كان مُعسرًا تطل حزما وقيل على 

القوْليْنِء أو باعه بعد اختيار الفداء صَحّ جزمًا كما في «الرّوضة»”'' و«أصلها»”"' عن 

البَعَوِيٌ ورا وله بعدّ اختيارٍ الفداء الرّجوعٌ عنهء كما يأتي في قَضْل جنايةٍ العَبْدء 
داه _- ه- ع ٠.‏ عاض ع 0 3 ع2 ع 05 5 

بل حكى الإمامٌ الاتفاق عليه؛ ويأتي فيه أيضا أن فداءَه يكون بأقل الا مرينٍ من قيمته 


وأرش الجناية. 


(وَلَا يَصُدُ تَعلَقُهُ) أي : المال (بِذِمَيِ) جَرْماء كأن يَشْتَريَ فيها شيئًا بلا إذنِ سَيِّدم 
ْلَه كمايأق في معاملات العَييدء ولا تَعلَقٌ الما بكَسيهه كأنْ يرْوّجَء فإنَ تقْقة 
رَوْجِتِه وكسوتها في كَسْبه كما يأقي فكاع العبد. 

(وَكَدَا تَعَلّقُ القصاص) بِرَقَبته لايَضُرٌ (ني الأَظْمَرِ) وعَبَّرَ في «الرّوضة)" 
كأّضْلِها”" بالمَذهَبء ولا يضر تعلق القصاص بِقَطْع عُضْو من أعضائه بل يَصِحٌ 
ليم جزم وسيأتي في الجبار هيت به الوك 


(الرَابِعٌ) من تروط المريع: الواذان لصوا زازعا وعر بابر 
المالِكَ والوَكِيل والوَلِيّ والقاضي في المُمْتَيِع ومُلتقِطَ قَعاّ الحَيوانٍ والظَافِرَ بغيرٍ جِنْسِ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”7/ 769- .)1٠0٠‏ (؟) «الشرح الكبير» .)١79/4(‏ 
() «روضة الطالبين» ("/ .)75٠‏ 1 00 ب “)2 


5 القجاكا وافت لهاك 


ٍ بْنِعُ الفُضُولِيَ بَاطِلَ وَفِي القَِم مَوْقُوفُ إن أَجَارَ مالك تمد وَإِلَا نا وَلَوْبَاءَ مَالَ 
و دَيْهِ ظَانًا حَيَانَُ كينا عن و الأطهر 


2 


:7 حَقَه ويَشْمَلٌ أيضًا الفُضولِيء فإنّ عَقْدَهِ عندَ مَن يقولٌ به يَمَعُ للمَالِكِ مَؤْقَوفًا على 
إجازته. وَقَصّدالتصتف إخراجةه فلو قال: «أنْ يكونّ للعاقد عليه ولايةٌ» كان 
جامعا مانعًا. 

2 َبَِعٌ الفُضُولِيَ بَاطِلُ) وكذا : شِراؤهُ بعين مال الأجنبيّ أو بأل في ذِمّتِه وغيرٌ 
و د 


(وَفِي القدِيم) واللحدية انحا عندة (عوقة إن اغا حَ مَالكَةُ) اذى له ولاية 


لام اما - 
-_ 


فو 


عليه ما فَعَلّه المُصُولِيٌ (تَقَدذّ) بفاءِ وذالٍ مُْ َ مُعْجَمَةٍ مَفتَوحبَيْنِء أي: مَضَىء أما بكسْر 
اللاو لوه : قَنِيء (وَإلَا) بأن لم د جز ماله () يذه والمَؤْقَوفٌ على 
القديم الملكمز ا الطيقة ا خلاقًا لمافي «الرَّافِعِيَ) قْ باب العدّد من أن 
المَوقوف الصحة 1 د تحَقى الو لاية على المَبيع؛ اع يي 

() حينئٍ(لَوْبَ َال مُورِ) ولا وات له غير (ظَانا حب وَكاَ) عند البَِع(مي) 
يسكونا لمحت ب انير رد زعوي اك االمسمو رج 
الف صَحَحَ أنّ الخلافٌ وَجْهانِء ولوكان للمَيِّتٍ وارثُ آخر رج بيع نُصيبه على 
قَْلّي تَمْرِيقٍ الصّفْقٍ فيصِحٌ في نّصيبه ويَبْطُلُ في تَصيب غَيْرهه ويَجْرِي الخلافٌ فيما لو 
رَوّجَ أمة مُوريِهِ فبانَ ْنَا وصَرّحَ في «المجموع»”" بالصّحَوَ وفيما لوأ عتَقٌ عَبّدَه ولو 
باع شينًا ظَنْه لغيره فبانَ لنفيه صَحّ كما جَرّمْ به الإمامٌ في باب الرَّجْعةٍ. 


() «المجموع شرح المهذب» .)597/١(‏ اسع عد كح ا حل 


مضباد المجيا5 اله عابت ا لبها 5 


الخَامِسُ العِلّمُ به مَبنِعُأحَد القَوْبينِ بال وَيصِحُ بَُْ ضَاع من نّْ صَبْرَةِ نُعْلَمُ صِيعًا 


ل 


(الحَامِسٌ) من شروط المَبيع: (العِلْمُ به) للمُتبايعيْنِ عَيْنَا وقَدْرًا وصِفَة» تَمَنَا كان 
أو مُثْمَنَا على الوجهٍ الآتي» وتَسْبَْتى صُوَرٌ منها: ما لو اختَلّطً حَمامُ بُرْج شَخْصٍ 
يأ فلأحَدِهما البَيعٌ مِن صاحب الآحَرٍ في الأصحٌ» كما سيأتي في كتاب الصَّيدِء 
ومنها ما مسيأتي قريبًا مين بيع صاع من صُبْرةِ مَجْهولةِء إن المي صاعٌ مهم ومنها 
الشّربُ مِن ماء السّقاءِ بعِرّض» أجمعوا على جوازِه كما في «المجموع»”" مع 
جَهالةٍ المَشْرّوبء ومنها شرب البّهيمةٍ مِن الحَوؤْض. 

ثم فرّعَ على اشتراط لعل قولّه: (قْبِيْمُ بيع أَحَِ) العبدَيْنِ أو (التوْبيْنِ) مثلا (بَاطِلٌ) 
ون َساوَتْ قِبِمَئّهماء (وَيِِح) جَرْمًا (بَيْعٌ صَاع) مثلا (مِنْ : ع صبرَة تُعْلَمُ صِيعَانْهَا) 
ماين عرق ديعل المع منها على الإشاعة في لمَذْه» وح فالس 
في هذا المثال عشُرٌهاء فلو تَلِفَ بعض العَسَرة د لت من المَبيع بِقَذْرِهه ولو عَلِمَ أحد 
المُتبايعَيْنٍ فَمَط صِيعائهاء فهو على الخلا ني قوله: (وَكَذًَا إِنْ ججُهِلَثْ) صِيعانُها 
لهُما فيَصِحٌ (ني الأصَعٌ) المَنصوّص» كما قال الرَافعِيُ ع" ثم قال: والبُطْلَان هو 
القياسٌء وهو مُخْتارٌ القَمَالِ قال الإمامُ: ولو باعه ناما وباطلا فهو كبيع الغايْب. 


(وَلَوْبَاعَ) شَيًْا (بمَلء) أي: بثَّمّن مَلَءِ (ذَا 0 


- سر 


الخصاة) مثلا (دَهَبَا) وفي «الرّوضة"2”2" كأصلها”* تَصبٌ تصبٌ «ملء» على أن مِثال 


)١( :‏ «المجموع شرح المهذب» (5908/9). (5)«الشرح الكبير) (8/ 177). 
. | (”)«روضة الطالبين» (7/ 725). لطع لد اكه .)١5‏ 


لاق اف 5113915 -+ - _مكا تبج 


للمبيع» ولا فرق بينهماء ٠و‏ بمَا) أي: :بل ما بع ب لان رتَة) منلاء أو بقَصد 
الي كما قال بعضهم؛ وكل منهما لايعْلمُ (أَوْ بالف درَاحِمَ ونير مع الجَهْلٍ 
بقدرٍ كل منهما (لَمْ يَصِحَّ مّ) البّيعٌ في الصّورٍ الأربعة. 

وصُورةٌ المَسأَلتيْنِ الأَولينٍ: أن يكونّ مِثْلُ البيتِ وزنة الحّصاة مَجْهولَيُنَ فإن 
عَلِما صم وأن يكون التكن ف الذمق كما تت إليه مكير: : احنطة») وذهمًا؛» فإن 
كان مُعَينَاصَحَ ولو قال: ابِعْتّكَ بملء هذا الكُوزِ من هذه الدّراهم» صحٌّ» كما 
بحثه بعضّههو”" كالمُنْمَن في قولك: ابتك ملءَ هذا الكوزِ مِن هذه الحِنطة»» فإنه 
يَصِحّ في الأصحٌ. 

(وَلَوْيَاعَ تَقَدِ) دَنانِيرَ أو دَراهِمَ عَدَدِيّة ولو ناقصة الوزنء (وَفِي البََدِ تَقَدّ غَالِبٌ) 
منها وغيرٌ غالب (5 تعيِّنَ) الغالبُ منهاء ولو غَلَبتِ الفلوسٌ حُوِلَ العَقدٌ عليهاء ولو 
اي رض لا ماري الو 0 
«الرّوضة)"" المعو 7 كأن يَيعَه توي جما جنطة والمَعرُوفٌ في البَكَدِ نوعٌ 
منهاء فلو عي يالتمن بَدَلَ التو كان أشمل. 

(أَْ) في البَلَدِ (تَفْدَانِ) من كل ممَاذْكر (لَمْيَِْبْ أَحَدُهُمَاه امْثْر ُرِط) في صِحَةٍ 
البَيع (التَعْييِنٌ) لَمْظًَا لأحَدِهما كما أَطْلَقه في «الرَّوضة)” و«أصلها»*. لكنه ف 
(1) في حاشية الأصل: «ابن الرَفَْةه. وفي حاشية (س) وفوقه ح: «وبه صرح الجاجرمي». 


(') «روضة الطالبين» (”7/ 3776). (*) «المجموع شرح المهذب» (38791/9). 
(؟) «روضة الطالبين» (”/ 356) . علط د الكبير' .)١5١/4(‏ 


و اي 9 هو ليان لصاح لماه يوظة وقي ل 


«البيانٍ» صَوَّرَ المسألةَ بما إذا اختَلَمَت قِيمئهماء فإنِ اسنَوّث لم يَجب التَعييُ» بل 
يسَلُمُ مستي منهما ما شاء» ولو وََمَالتَّيُ بال لم يكفيء ولو باع بنقدٍ معيّنٍ 
أو أطلق وحمل على نقد البلدٍ فأبطله اللطانٌ فله ما عقد به» ولو باع بنقدٍ ثم لقي 
المُشتَري الباائع في بَلَدِآخَرَ لايَتعامَلونَ به فدََمَه إليه لَِمَه قَبولّهِ في الأصحء ولو 
ين نقدًا لامُوجَدُ أو يُوجَدُ في موضع لا يُمكِنُ إحضاره وقتَ وُجوب التّسليم فإن 
جَرَّرْنا الاستبدالٌ وهو الأصحٌ جار وإِلّا فلا. 

(وَيصِحٌ ب بيْعُ الصّبْرَةِ المَجْهُولَةٍ الصّيعَانِ) للمُتبايعَيْنِ كقول أَحَدِهما للآحَرٍ: 
1 111ظخذظ2 
بِِرْمَمء أو الثوب أو الأرض بمئةٍ كل ؤراع بِزْهمء ون كانت الصّيعانُ مَغلومة 
صَحّ بطريق أَوْلَى» ولو قال: ابعتّكَ كلّ صاع بين هذه الصّبرة زهي لم يَصِحٌ في 
شيءٍ منها على الصّحيح» وكذا لو قال: ١خْكٌ‏ منها كل صاع بدِْهم» لم يَصِحٌ ي 
الأصحٌّ, ولو قال: كل صاع منها دهي وما زا بحسابه؛ صَحٌّ» فإنْ قال: «على أن 
ما زادٌ بجسابه» لم يَصِح. 

(وَلَوْبَاعَها بن ورْهَم كُلٌ صَاء) منها (بدِرْهَمٍ صَح إن تحرجَت) تلك”" البْرة 
(ة) ين الصبعازء(وإِلَا أن لم ترج ون بل أقلّ منها أو أكثز (هلا يح الب 
(عَلَى الصّحِيح) تبعًا للمُحَرَّرٍ". وعَبرٌ في «الرَّوضة»"" بالأظهر» وصَوّبه بعضهم. 


.)١77ص( في (س): «أي». 0 «المحرر»‎ )١١ 
.)2774 /7( «روضة الطالبين»‎ )*( 


مضا المجياكاننت اقت )انها 5 


وَعَتَنن كان العوض 7 عي مُعَيَنَا كَقَتْ مُعَايَئنَهُ وَالأَظْهَْ : نَّهُ لابَصِحٌ بَبْعُ الا 


يصِحٌ وَيَنبْت الخبَارٌ عِنْدَ عِنْدَ الرَؤْيَةِ 


ل 
ومُيّر البائمٌ في الزيادةِ والمُشَكَري في النتقصانء وكذا لو قال: : "بتكا كل صاع 
بهم على أَنّها مئهُ صاع». 

(وَمَتَى كَانَ العِوَض) نما أو مُثْمَنَا (مُعَيَنَا) بِالمُسْاهَدةِ (كَفَتْ مُعَايَئتَةُ) عن مَعْرفةٍ 
قَدْرِه بوزنٍ أو كيلء إن كان بيع الجُزافٍ مَكرُوهًا. 

(وَالأَظهَرٌ: أنَّهُ لا يِصِحٌ بَْعُ العَائْب) الذي لامراء المشايعان أو أحدهماء وهذا 
تاكن بِالثّمَنِ والمُمْمَنِ. 

(وَالثَانِي) وصّحَّحَه البَمَوِئُ”" والدُود ري : (يِصِح) إن ذَكَرَ جا جِنْسٌ المَريع 
000 
المَبيع عن غيره كذِكْرٍ اسمه. ْ 

(9َ) على صِحَةِ بيع الغائب (ينْبْتُ حت لماز بعالم ولاك أو الفعدرى عله 
الرَّؤَْ بَةِ) ولووّجده كما وَصَف البائعٌ» وتُوثٌ الخيار المَذكُورٍ للبائع حيثٌ لم ير 
الج كذ محف روي الل القادر عار جار لضي 1ك اقل مارك ” 
من غيرٍ تضريح ب بتَضْحيحء وصّحّحَ المُصنّفٌ في «المجموع'”' و«الرّو ضة0” أنه . 
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.)767 /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (؟/ 787). (؟) «بحر المذهب»‎ )١( 


() «الشرح الكبير» .)١87-١557/4(‏ () «المجموع شرح المهذب» .)7١7/49(‏ 
(5) لاروضة الطالبين» ("/ .)7"1/٠١‏ 


للكت 51235 سس مكبجع 


وع 


وَتَكْفِي الرّؤْيَُ قَبْلَ العَقَدٍ فِيمَا لا سَعَيرٌ 


ايت الخيارٌ للبئع مُوهمًا أنه عن الرَاِِيٌ وليس كذلكء وما ذَكرَهُالقُصتف 
مَل حيت وَجََد لبائع الغائت بحاليه أو ناقصاء فإِن جد زائدًا بت له الجبار 
جزمّاء كما قال المَاوَرْدِيُ”" ويَنْفُدٌ قبل الرّيةِ المَسْحْ» لا الإجازة. 


ويَجْرِي القَولانِ في رَمْنٍ الغائب وهِبّتِهء وعلى صِحَّتِها لا خيارٌ للمُرْتَهِنٍ 
والمتَّهبٍ عند الّوية» وفي إجارته وجَعْلِهِ رأسّ مالٍ سَكَم إذا سَلَمّهِ في المَجْلِسِء 
وفي العَفْوِ عن الدَّم وغير ذلكَ» وفي وقفه كما في «المجموع»”"» لكنَّه صَحّحَ في 
زيادة «الرّوضة)”" م و3 الو مقن دعا ارون الصّلاح الصّحة من غير خيارٍ عند الرُوية 
ع ل امد امتداة مَجْيِسٍ الرؤية في الأصحٌ 

ا لتحيس ‏ احادي انار بِيعٌ الماع في كُوزِهء وشِرَاءُ الأَعْمَى نفسّه مِن 
سَيّدِه فيَصِحّ على الأصحٌ فيهما. 

وبَتَى المُصنَتُ على الأظهر المُْكَرطٍ لوؤي قوله: (وَتحْفِي الرؤْيةُ َلاَق 
فِيمَا لا يتََيرٌ غَالِبًا إلى وَقْتِ العَقْدٍ) كأرض وآنية وحديدٍء وصَوَّرٌ المَاوَرْدِيٌ” وتَبعَه 
اويا 3" وتقلة بمطلهع عن النضّ ايضبا الفتسالة يعون التشتري 7815 الأوسناف 
القع فإن امستهاقهر جع عادنو لكته قي والمصيوع اا ند تكله عن القاوز دي 
ماذْكِرٌَ قال: :إل موزلم دك دى لةاالكهو وار نا رع الباق القف ري فى تدر 
صَدَّقٌ المُشتري في الأصح بِيَمينِه. 


.)737 /0( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)737١ /7( «روضة الطالبين»‎ )”7( 
.)708/5( «بحر المذهب»‎ )6( 


(؟) «المجموع شرح المهذب» .)7591١/94(‏ 
(5) «الحاوي الكبير» (757/6). 
)3( «المجموع شرح المهذب» (5957/4). 


مضباك امامت ماو الها 


دون ما 7 يتَعَيِّرٌ غَالِيا وَتَكْفِي رُؤْيَهُبَحْض المّبيع إِنْ دَلَ عَلَى بَاقِيِهِ؛ كَظَاهِرٍ الصَبْرَةٍ 
وَانتوةء التكمائل 


(دُونَ ما يتَعيرٌ غَلَِا) كطعام يُسرِعٌ فَسادٌهء فلا تكفي فيه الرَؤْيةُ قبل العَقدِء فإد 
بخن رو يي ل الايد لبالارت ادوقه لكر اراس 1 
«فيما لا يَتَغيِّرٌ غالبًاا يُفْهِمُ أنه إن غَلَبِ التَعَْرٌ أو احتمَلّه وعَدِمّه على السّواءِ أنه لا 
يَصِحٌ وحينئذٍ فكلامُ المَنْنِ في صُورةٍ الاستواء مُتدافِمٌ اللَّهُمَ إلا أن يُحمَلَ كلامه 
سابقًا على أَنّهِ مِن نَفْي المُقيِّد بقيده فتكون صُورةٌ الاستواء حينئذٍ داخلة في كلامه 


يسنو يني 

ي ويه بَعْضٍ المييسع إِنْدَلّ) رؤيةٌ بعضه (عَلَّى) رُؤيةِ (بَاقِيِهِ؛ كَظَاهِرِ 
0 من بر وشَعير ولَوْزِ وجَوْزِ ونحوه مِمّا لاتَختلف أجزاؤه ولا خيارٌ له 
إنرَأَى باط الصّبْرةٍإِلَانْ خالّف ظاهرّهاء فإن لم تَدُلَ ويه بعضه على باقيه 
كصبرة بطخ وبَاؤنجَانٍ ورُمَانِء فلابُدٌ مِن رُؤية كل فردٍ فَرٌدٍ منهاء ولاتكفي في 
َل عِنَب ونحوه رؤية أعلاهاء كما في «الرّوضة)”" و«أصلها»”" تبعًا دري وفي 
كلام الإمام ديه 


(وَ) نحو (أَنْمُودّج) المبيع (المُتَمَائِلٍ) بَمٌ الهَمرَة والميم وفتح المُحْجَمةٍ بخَطّه؛ 
وليس المُرادبالمُتمائلٍ الل المُقَابل للمُتوٌم» كماتوَهّمَه بعضهم”" بل المُتساوي 
الأجزاء كقمْح ولو ؤي بعض المبيع الحُسَتّى بالْأنمُودَجٍ تكفي عن رُؤْية بقيه 
إن دل الأَنْمُودَجَ في المبيعء وليس اماد بإدخاليِه في المبِيع حَلْطّه كما تَوّمَه 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ 371777). )١(‏ «الشرح الكبير» .)٠6١/0(‏ 
() في الحاشية: «ابن الرّفْعَةِ). 


ل ات 51125 لس و كآبْلبيع 3 ْ 


أوْ كَانَ صِوَانا لِلْبَاتِي خِلْقةٌ كَقِشْرِ الزّمَانِ وَالبَيْضِء وَالقِشْرَةِ السّفْلَى لِلْجَوْرْ وَاللَورِ 
, ع اس 2 4 00 4 
وَتعتَبْرُ ُؤْيَةُ كُلَ شَيْءِ عَلَى مَا يَلِيقَ به 


بعضهم'”"» فلو قال: ١بِعْتكَ‏ مِن هذا النّوَ كذا» مين غير إدخال الأنّمُودج لم يَصِح. 

ونوج عت على اظاهر؛ لاعلى ابننضي؟ !لابين أ لاد من إدخال 
الأنمُودَج في البَيع» أما أنْمُودَجٌ غير المُتمائل كصبْرةٍ ة يطيخ فتَقَدّم” حُكْمُها قريبًا. 

(أوْ) لم تدُلَ رُْيةُ بعض المّبيع على باقيه» بل (كَانَ صن ِْبَاتِي) بكسر الصَّاد 
يتنه كو شك رأ مالك ادها شال اتات بالقنا التستل وهو 
يُصَانْ فيه الشَّيءُ. 

وقولّه: (خِلْقةً) تَبِعَ في اليد به «المُحرّر) لِيَخْرّجَ جِلْدُ الكتاب» وحَدَّفَ هذا 
تيد مِن «الرّوضِة»(" كأصلها!"؛ لانتقاضه ببيّع الخُشكتان وَالكَمْك المَحْشْى 
فإنّه صَحِيحٌ كما جَرّم به في «المجموع»”*' مع أ ة صِوان غيرٌ خَلقي. 

وقد يقال: : إن التَْيدَ بِالخِلْقَيَ لا للاحترازء بل / رتراك 3 الاح التاركورة 
في قوله: (كَقِشْرٍ الرّمَانِ وَ) قِشْرِ (البَيْضِء وَالقِشْرَة المَمْلَى لِلْجَوْرِ وَاللَوْزِ) فَرَؤيُ 
القِشْرِ المَذكُورٍ تكفي عَمّا في باطنهء أمّا القِسْرةٌ العُليا فلا يَصِحٌ بِيعٌ ما ذُكِرَ مَعَهاء كما 
قال المُصنَّفُ في بيع الأصولٍ والثمار. 

(وَتُعْمَْرُ ُؤْيَةُ كُلّ شَيْءٍ) مبيع غير ما ذُكِرٌ (عَلَى مَا يَلِيقٌ به) مِمًا يُقصَدٌ 


)١(‏ في الحاشية: «الإِسْنوِيّ». (0) في (س): «(فسبق». 
(”) «روضة الطالبين» (7/ 7”7/7). (8) «الشرح الكبير» (4/ .)١59‏ 
(5) «المجموع شرح المهذب» (9/ .)51١‏ 


552 لكان جا اا ه51 


وني الكُتّبِ والوَرَقٍِ الأبيض رُؤْيةُ كل ورقةٍ ورقٍء وفي الدَّارٍ رؤية يُيوتها وسقفِها 
وشطوجها وجدرانها داخ لا وخاربًاء ومُسْتَحَمّها وبَالُوعَتهاء وفي العَبّْد الوَّجْهِ 
والأطراف وبَقِيَّةٍ البَدَنِماعَدًا العَوْرةَ والآَمَهٌ كالعبِدٍ على الأصحٌ في زوائدٍ 
«الرَّوضة""". ولا تكفي رَؤْيةُ المَبيع مِن وراءٍ قارُورةِ» ولافي ماء صافي إِلّا السّمَكَ 
والأر طق اقتض يكيم ا فت الماء الما ف : 

(وَالآَصَحٌ: أَنَّ وَضْقَهُ) أي: ما يراد يَيْعُهِ من عين حاضرة يُمكِنُ رُؤْيتّها في الحال 
(بصفة ةَالمَلم) الآتية في بابه؛؟ كقوله: ابعْتكَ روني التي في داري وَصِفَتها كذا» 
ويَجْعَلُ الوصف غائما مقا ثؤييهاء (لايكفى) ولامشكِلٌ على هذا فول المُصتٍ 
في باب السَّلّم ولو قال : ا اشتريتُ منكٌ ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم» فقال : ابعْتكَ) 
انعقد بيعًا؛ لأنَّ هذا ليس في عين حاضرةء بل في شِراء مَوْصوفٍ في الذَّمة. 


(وَيَصِحَ سَلَمٌ الأْمّى) هو من ن إضافةٍ المَصدر: إِمَا إلى فاعله فيكون الأعمى 
مُسْلِمًاء أو إلى مَفْعُولِهِ فيكون مُسْلَمًا إليه» لكنْ بِسَّرْطٍ كونٍ رأس المالٍ مَوْصوفًا ثم 
ينه في المَجْلِس» فإنْ كان مُعينا في العَقدٍ لم يصِحَّ» وحيثُ صَعَّ سَلَمُه لايَصِحٌ 
َبْضهء ولا إقباضُه رأسّ مال السَّلَم ولا المُسْلّم فيو» بل يُوكُلُ في ذلكء أمّا غيرٌ 


ممع : 1 _ 3 2 
الكَلم من بَبَعِه وشرائه وإجارته واستئجاره ورَهنه وارتهانه واتهابه وهبته» فلا عه 
2 هه 505 ,. 0م 9 
إلا بوكالة فيهاء وله شراء نفسه كما سبق وإجارتها. 


.)775 /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
قِ (س): لايعين»).‎ 6 


(وَقِيِآ : إن عَمِيَ) بعد وَلادَتَه و(قَبلَ تَمْييزِ) بِينَ الأشياءء أو ولد أعمق (قلا) 


43 


جح جلله روزا تب ول القعوريةا التدر لي : وهو ذاكرٌ لصفاته كما قَيِّدَه 
دي صخ بيه وفسرلأه له وكذا يصمح كاه ولو اشتّرى بير شيئا ثم عو 
قَبْضِه لم يفخ الب قّ م في الأصمٌ. 

© © © 
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مضباء امات امن اليه 5 


واالةيا 
إِذَا بيعَ الطَّمَامُ بالطّحَام إِنْ كا نَا جنْسَااشة شْيْرِطَ الحُلُولُ وَالمُمَائَلَةُ وَالتَقَابْض 


ب 
م8 


َبْلَ الوق 


هه 2 0" 2 
رَبَابٌ) أتكار١الربًا‏ ) 

وهو بأل مَقصورة بَدَلِ مِن واوء لغة: الزّيادةٌ. 

وشَرْعًا: مُقابلكُ عِوَض بِآحَرٌ مَجْهولٍ التّماثل في مِغْيارٍ الشّرِع حالة العَقْدِ أو مع 
تأخير في البَدَليْنِ أو أَحَدِهما. 

وَفكَلية لذن كلانه امور الذَّهَبُء والفِضَّةُ والمَطعومُ ويَصْدَّقٌ بِالمَسْرُوب. 

(إذَا إذابِيعَ مَ الطّمَامُ الطّعَام | ِنْ كانا) أي: الطّعامُ الشْمَدُ وَالمَثْمَنُ (جنْسًا) واحذاء 
كتمْرٍ بِتَمْرِء ون اختلف نوعه كبرِيٌ بمَعْقِيٌ؛ أو صِفْنّه كجيَدٍ بردي( شترطً) في 
صِحَّةِ ببعِه زائدًا على الشروطٍ المَذْكُورةٍ في الباب قبلّه ثلائةٌ شروط: 

(1) (الخُلُولٌ) فلا يَصِحٌ بيعُهِ مُؤْجَّلَا. 

(1) (وَالمُمَائَلّةُ) فلا يَصِح بيعْه مُتفاضلا. 

() (وَالتَقَابْض) للجميع في المَجْلِسٍ (مَبْلَ التَرّقِ) ولو كان المَبْضُ بوكالةٍ إن بص 
الوَكِيلٌ قبل مُغارَقةٍ المُوكل المَجَلِسَ فلو ته رقا قبل قبضي كله بَطلٌ» أو بعد قَْضٍ بعضه 
قال ف «الرّوضة»”" كأصلها"" هنا: فيه قَوْلَا تفريق الصَّفْقَق وقال 5 «المجموع)”" 


)١( |]:‏ «روضة الطالبين» (9/ 381). (؟) «الشرح الكبير» .)١57//(‏ 
..] (") «المجموع شرح المهذب» (8/ 4 50). 
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هنا فيه طَرِيقَا تَلّفٍِ أحد العِوّضَيْنٍ قبل القبضٍ. 
من َ 0 ف : 0 3 
ويدخل في التقابّض التحويل للمّقبوض المَنقولٍ ولا يكفي عن القبض إبراء 
ولاحوالة؛ وَإِنْ ححصّل القَبِضُ بها في المّجُلسء والمُراد بِالتَمرّقَ ما سيأتي في خيا 
ل ا و ا و الي مو 


:»كأ ْله" هناء لكهُما قالا نيما لوتقابضا في الصّرْف ثم أجازا في 
المَجُِس لَزِمَ العَقدٌ فإِنْ أجازاه قبل الْتَايْضٍ قيلّ: تلْعُو الإجازةٌ ويَبْقَى الخيالٌ 
وقيل: يَلْرّمُ العَقَدٌ وعليهما التَّعَايْضٌُ. وصّحّحَ هذا في «المجموع»”" وهي آخر 
مسألةٍ فيه. 

وحَمَلٌ بعضهم مافي «الرّوضة»)©' كأصلها"” على ما إذا لم يتضل به القَبْض / 
اتفرّقٍ وبعد التّايرِ وكلاهما في الخيار بميْدِما قالاه هناء ولو كان العِوّضانِ مُعينَينِ 0 
واستقل كل منهما بقبض ما اشر ىه حلاف ماف َيه بالتقائضي» فلو قال 
بدَلّه: «وَالقَيْض مئهما» كان أَوْلَى. 

ونخنلة تكالتى التقوعة كرات أع و التروط التكوه ونا ند تهها مروغير 
قبْضٍ» وعليهما إِنْ أرادا تَمَرّهَا أن يَتفاسَحَا أو يَتقايّكا ثم يئر قانِء وَأَفْهَم كلام 
المُصنّفيِ أنه إذا باع طعامًا بَيره لايش تَرطٌ فيه شيءٌمِن الشّروط الات وهو 


كذلك جَرْمًا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 879). () «الشرح الكبير» (8/ .)7١37‏ 
() «المجموع شرح المهذب» (9/ .)18١‏ (:) «روضة الطالبين» (7/ 5794). 
لله - الكبير» (8/ .)3"١7‏ 


3 0-6 وات 1 دمو عرو 2 ع سس 
3 3 5 3 1 9 جم 
0 اريم 0 1 لي 1 1 0 0 ل قف 2 3 0 0 يمنت 9 : 


مضنا الجا الن٠‏ باو اليه 5 


4 ص 


اَم لتق أ ته مداو 


(أوْ) كان الثْمَنُ والمُمْمَنُ (جنْسَيْنِ؛ كَحِنْطَة وَشَّعِيرٍ) ومثلَ هما تَلُويحًا بمُخالفة 
الإمام مالك صَعَْيعَنة ار 0 واخل جار التَمَاضْلء وَاشْتَرِط) فيهما 
أمران: (المحلول وَالبَقَائُمْ بُض) قبل التَفرّق. 

(وَالطّمام: ما قِدَ) غالبا (لطّنم)للآهيين ون ركهم فيه اهام ل ليلا 
أو على السََّواءِ فلا ربا فيما اختصٌ به الجن؛ كعَظمء أو البَهاقم؛ كيِبْنِء أو عْلْبَ 
تال البهانم له كمولي!”» والطّمبضمٌ الع الأكل, وبِمَنْحِها مايُدْرَك بالذَّوْقَ: 
ولوقال: : اما يَقصَد يُقصَد) بلفظ المُضارع كان أظهرٌ في إرادة العَلبةٍ مين الماضي؛ لكون 
المُضارع ندل يفني الت والنكنية العلا 


ولو حَدَفٌَ التضت ع واكتفى عنه بالطعام كان أَوْلَى؛ لأن مادتهننا واد 
كو ار ما ل في ا وقد يدعَى 7 


2 000 


ةلا ا ل د 
الأيمانٍ أنَّ الطّعامَ يتساوَلُ الحَلْوَىء ولم يَذْكُرْ فيه الدّواء الذي أَدْحَلَه هنا في ضابط 
ل ل ل 
الاستنجاء ءِ بالماء مع كونه مَطَعومًا لشُوتٍ الأحاديث بالجّوازء فاستئني ي للحاجة. 

000 


١:‏ ربويء وهو مما اشترك فيه الآدميون والبهائم على السواء؛. 
| (7)«روضة الطالبين» (”/ 7794). 


2 2 ا ع ات 


رع 2 


وَأَوِمَةُ الأصُولٍ المُخْتَِمَةِ الجنس وَخُلُولُها وَأذعانها أخناس وَالِلْكوَ والآجان 
كَذَلِكَ نِي الأظهَرٍ 


رترع وامم مالا يَقَصَدٌ أكله عادةً كالجُلودِء على ما في زيادة «الكّوضة» 2 
وأطرافٍ قَُضْبانٍ العنَب كما قال المُبَوَلّي وغيرُه”". 
اقول لم نر لور وا لد يار واد قَدَالِأَضْولٍ) 
لمُتَِقةِ الجنس كأَددَة أنواع الجْطة جنْسٌ واحد 3 ترط هفاكل 11 سات 
نهدلا يكففي كانه الدّقيقء وأدقة الأعقول (المُخْتَلِفَةِ ة الجنسٍ) كدقيق ب بر وشَعير 
(وَخُلُولّهَا) كجَل عِنْبِ وتَمْرٍ ورُْطْبء وسيأتي الكلامٌ على صُورٍ الخُلول العَشََرق 
(وأدَانَُا) كدُمْنٍ وَرْدِ وبانٍ وبتَفْسَحء (أجنَاسٌ) يَجِورٌ بيع بعضها ببعض مُتَفاضِلا 
بَقَرْطٍ الخُلولٍ والتَّقايُْضء (وَاللْحُو مُ) كلحم ضأنٍ وبَمَرٍ وإبل» (وَالألْبَانُ) منها 
(كَدَنِكَ) أي: اجفاس (ي الأَظْهَرِ) عرق «الرّوضة)9© ف الألبانٍ اللي 
فيجورٌ بي كل منها بالآخَرِ مُمْاضِلَاء ولحمٌ الضَّأنِ والمَعْزِ جنسٌء ولَبنُهما كذلك» 
ولحم الجاموس والبقرٍ ولَبَنهما كذلك. 
ولايَجْرِي الرّبا في الحَيوانٍ إلا السّمكُ الصَّغِيرُ إذا فنا بالأصحٌ مِن جواز ابتلاعه 


الأصفرٌ مع الهِنْديٌ وهو الأخضرٌ فجنسان في الأصحٌ» وإلا زيت الزَيْنونٍ مع رَيْتِ 
الفجلء وإِلَّا التّمرَ المَعرُوفَ مع الثّمِر الهنديٌ فَجِنْسانٍ على المَذْمَبٍ. 


.)2919/94( ينظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( .)7396 /”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)46 0 زفرف اكت ع‎ 


كوو 
2 الرعظ . 


2 0 إل لام[ ل م - 
ل تبط سي رط لقي يار 


وَالمُْمَّائَاً 6 تسر ذ في المكب امون ْنَل احا لجاز في 
عَهْد وَسُولٍ الل صإالاء عسل وَمَا جهلَ يُرْعَى فيه عَادَةََدِ الببْع وَقِيلَ: الكَيْل» وَقِيلَ: 
الوَرْنُ» وَقِيلَ: يَتَخَبّرٌ وَقِيلٌ : إنْ كَانَ لَه أَصْلٌ اعثُيرٌ 


(وَالمُمَائَلَةُ) المُمْتَرطةٌ سابقًا (تُعْتبَرٌ في المكيل كَبْلّا) وإن لم يُعْتَدُ كقَضعدٍ 
(وَالمَوْرُونِ وَرْنَا) سَواءٌ كان الميزانَ ذا لسانٍ أ لجاكارة اطوة باقن وشو التتان: 
فالمَكِيلٌ لايُباعٌ بعضّه ببعضه وَرْنَاء ولاعكسه وَلايَصُرٌ مع السّساوي وَرْنًا التتفاوتٌ 
كيلا ولا عكسه. 

(وَالمُعْمَيرٌ) فيما يكال أو يُورَن: (غَالِبُ عَادَةِ) أهل (الحِجَازِ في عَهْدٍرَسْو ل الله 
َدَايوَةٌ) فلا نَظَرٌ لعادةٍ غير الحجاذٍ في عَهْدِمء ولا لما اعتِيدٌ في الحجاز مِن 
بعدهء ولا لما وَقَعَ في رََّيِ ولم يَغلِبْ؛ انكل ين لتكت والنبحو وال بك والد لدَّمْنِ 
والملح مَكِيلٌ في عهده مه عسل فإن كان المِلْحٌ قَطَعًا كبارًا وَزْنَ في الأصحٌ. 


(وَمَا جهلَ) حاله (ير اعنى فبوعادة) الرفت ل ولو الج ) في الأصخ: (وقبل) 
يُرَعَى فيه (الكَيل» وَفِم لَّ: الوَرْنُ وَقِيلَ: عَكير ب يمالدتها : إِنْ كَانَ لَهُ أَضلٌ) 
اسشُخْرِجَ منهء وهو مَعْلومٌ اعيار (اعمير) أصله في كيل أو وزنء فيكال دهن السّمْسِمٍ 
رةه ذُهْنِ اللوزٍ إن جعلناء مور ناوي «الرّوضةَ"”” كأصلها”” عن المُتَوَلي 
أن مَحَلَّ هذه الأَوْجُهِ فيما لم يكن أكبرٌ جرْمًا من الثّمرِء ولا اعمُيرَبالوَْنِ لا بعادة 
بكَدِ البّع ولاغيرهاء وما لايَتقدّرُ بكي ل ولا وَزْنٍ كبطيخ يَجورُ ببعُه وزنًا برط 
الجَفافٍ في الجديد. 


ا | )١(‏ في الأصل: «ونور». (0) «روضة الطالبين» (/ 787). 
1 فرة ا الكبير) (4/ .)١58‏ 


29 3 ا 6 . أله 4 3 8 
ولك وس تأر يا مسط يام كاي 6 دمع مان 
زر هجام ثنلام نم لله نام مام 5 2 


لط 


بسب تست 
ا 3-6 7 |3 0 
عا !لعجا 


مضا الباق ٠‏ ماوت لبها 5 


ور 1 7 0 
ويَدُّخُل تحت قوله: «وما جُهلَ) صورٌ سِنَه: 
(1) أن لا يُعْلَمَ هَل وجِدَ في عَهْدِه أو لا. 
(0) وَأَنْ يُعْلَم وُجودُه فيه ولا يُعْلمَ هل وجِدَ بالحجاز أو لا. 
ع5 وه بير العا و1 وال" ع و 4 
(3) وأن يعلمَ وجوده فيه؛ ولا يعلم هل يكال أو يوزن. 
(5) وَأَنْ يُعْلَمَ هذان الأمرانٍ معًا ولا يُعْلَمْ هل غَلَّبَ أحدُهما أو لا. 
(0) وأن يُعْلَمَ وُجِودُ العَلبةِ» ولا يتَعين. 
(<) وذ جنل لين وينتى 
وسَبَنّ حكمٌ ثلاثِ صُوّر خارجة من مَفهوم قوله: عادة أهل الحجاز في عَهْدِه. 
0 # - 4 م ذأ ع ع 6 ٠.‏ 
(وَالتقدٌ) وأرِيدَ به هنا الأعم مِن ذَهَبٍ أو فضةٍ مضروب أو لاء (بالتقد) حُكمّه 
(كَطَمَام بِطمَاٍ) في كل ما سَبّق فيه فإ بيع نقد بجذيسه» كذّهّبٍ بمثله. اعثُرٌ فيه 
ل رتنا وعاشرويل اقر وار حرجي كدي فووا نه 
خُلولٌ وتقابض قبل التَفرّقٍ وجارٌ التّماضْلٌ فيه» ولو راجَتٍ الفلوسش رَواجَ التَقدٍ لم 
يَجْرِ فها لزب في الأصحٌ. 
وكان ينبغي تقديمٌ مَباحِت النَقَدِ لقِلتِها على مَباحث الطعام لكَْرّتها'» ولو 
تَبِايَعَا تَّقَدِين وتقابضا ووّججد أحدهما يما قَبّضه عيبا فإن وقعٌ العَقَدٌ على العَيْن 
انفسمٌ العقدُ» أو على عِوَض في الذَّمةٍ رَدّهِ وطالب بالبَدَلٍ وقَبَضَه في مَجْلِس الرّدٌ. 


()(س) زيادة: «وقي التنبيه بالمعنى). 


وَلَوْبَاءَ جرَّافًا تَحْمِيئا لَمْتصِحَّ وَإِنْ خَرَجَا سَوَاءً وَتُعْتَبَرٌ المُمَائَلَهُ وَفْتَ الجَمَافٍ 
و 


وَقَد يُعسِرُ الكَمَالُ 


نع أشارٌ لمَعْبَى ما ذَّكُرّه الأصحابٌ هنا مِن أن الجَهُلَ بِالْمُمائَلةٍ ككقيقة 
المُفاضلة بقوله: (وَلَوْ يَاعَ) طعامًا أو نقدًا بجِنْسِه (جرَّانًا) بتثليثٍ الجيم» واقتصّرٌ 
في حَطّه على كَسْرِهاء وهو ما انتقّى فيه الكيل والوزثء (تَخْمِينًا) وهو حزرٌ 
النّساوي بينَ من ومُنْمَنِء (لَمْ يِصِعَّ) البَيمُ (وَإِنْ حَرَجَا سَوَاءً) أما بِيعٌ ما ذْكِرَ 
بغير جِدْسه فصّحيحٌ وإِنْ لم يَتساوَيّاء وقَيْدُ النَخْمِينِ احترازٌ عَمّا لو باعَ جزافا بغير 
حيو ا الى بلطاو رك الر كلم تمان بعال طسو نم يه تبايعا 
جُزافَاء فيَصِحّ كما قال القاضي حُسَين”" ولا يَحْتاحُ جيك حِيتَئذٍ في قَبْضِهما لكيل. 

(وَتُعْتبَرٌ المُمَائَلَهُ) في تَمَرِ أوحَبٌ (وَفْتَ الجَمَافِ) له. وإن لم يَحُْمَ تَجْفِيفُه 
م ل تَرطُ التّناهِي في الجَفافٍ فيُبَاءٌ 
حويث سر بعتيقه. (وَكَدُ يُعْتَبَدْ الكَمَالُ أَوّلَا) ويُكْتمّى به عن الكَمالٍ الثَّانٍ فأكثرٌ 
كالعِتبٍ يَكْفِي فيه كَمَالَُه الول وهو كوثه رَبِيبَا عن كَمالِه الدَّان والنَّالثِ مِن كَوْنِه 
عَضِقدَ ارخا وجيكتد فالكمال الاق أزلى ويذخل هنذا اللي فإنه كامل 
أَوَّلَ أحواله وهو كَوْنُهِ حَلِيباء ويُحْتَمَلٌ أنْ يُشِيرَ ب «أوّلَا» لمَسْألةِ العرايا الآتية في 
الأصول والثّمارِء فإنَ الجَفافَ فيها اعثيرَ حال الرّطوبة وعلى اعتبار المُمائلة 
وقت الجَفافٍ. 


مضا ع5 اننأف وا وض لبها 5 


فَلائَاع طب رطب وَكَابتَفرٍ وَلاعِنَبٌبِعِنَبء ولريب وَمَا لا جَقَاف لَه 
كالنّء ولب الذي لايترَتَبُ لائياع أضلاوَِي قول: َحْفِي مُمَائَلُهُ رَطْبا وكا 
ل ترم لاييا رطب يطب 

25 ب بمُخالفةٍ المُرَنِيَ والأئمّة 
الثلائقء (ولا) رُطَبُ (يَمْر) إلا في العراياء ولاب بُسَرٌ بِبْسْرِء ولا طَلْعٌ بطَلْع ولا 
أعدُعمابالآحَرِء ولاثباع لخم وَطْبٌ برطبء ولابقَيه بل باع كيده المنزو 
عَظَهُه بلا لح يَظْهرٌ في اَن بده ولا قَصَبٌ بقَصَب» ولا بكر وظايرٌ أن 
يصِحّ مع اختلافٍ الجنْس. 


آ 0-4 4 2 في - كن د إن 
(وَلَاعِنَبٌ بِعِنَبء وَا) عِنبٌ (بربييب) ولا حصرم بحصرم. 
- ع انان تر دنا َّ# 


2 1 يا 
ا 


7 


ب 
1 
2 


عبر 29-6 ب 
: ,9 1 3 دي 


107 7 
2 
00 


ا 
ا 


عن 


(وَا لا جَفَاف لَه) من الفَمرِ وغَيِْه بحيثُ يَفْسْدُ إن جف أو يقل تفمُهء (كَالقِناو) 
بكَسرٍ القافٍ وضَمّها وبِمئللة ومدٌ بِخَطّهه (وَالعِنبٍ الَّذِي لايَرَبَبُ) والقّزع والبقّل 
(لاياغٌ) رطا بعضه يبعض (أَضْلًا) كر طب رطب في الأظهرء (وَفِي تَوْلٍ: كفي 
مات رَطبا) بفتح رائه يبر على هذا مُمائَلته بالوَرْنِ إن لم يُمكِين يله كبطيخ. 
وركذا إنَ أمكنّ كثمّاحٍ ني الأصحٌ» ولو قف شي على تُدورٍ فأقيسٌ الوجهَين عند 
العَرالي وغيره الجَوانُ وظاهِرٌ كلام المُصتِّ المَنْه ويُستثتى الزَيَون فلا يُجََفُ 
ويُجورٌ بيع بعضه ببعض كما قال الجمهُورٌ وجَرّمَ به في الوسيط)”2. 

ال ل ا 0 


ا 


0 


90 ا 


5 3 5 ا 


6 
اياف 2 
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وس المدقت (م/ ه). 


00 0 و1 كن 1 الى 0 3 
5 اعت با في 00 


مضا الجواكانت ماقت اميه 5 


ار يُعْتَبَدُ المُمَائَلَة ذ في الحُبُوبٍ حب وَفِي حُبُوبٍ الدَّهْنِ كَالسّمْسِم حب أو دُْنَاوَني 
الِب ريا أو كَل عِنَبٍ وَكَذَا المَصِيرٌ 


ون جِنْيسهء ولا بالحَبٌ الذي أَحِدَّ منه» ويّجورٌ بِيمُ كل مِمًا ذُكِر بالتخالة؛ لكونها 
غيرٌ رِبَويّة» وحَكَى المُرَنِيُ وَالبُوَيْطِئُ قولا بجَواز بيع الذَّقيقٍ بالدَّقيِقٍِ واختاره 
الزؤيائة "© إن اويا تجومة. رفوو 

بل بتي بض الم التي وله خط (الممَائلةفي ابوب ) التي 
ل 0 
جف بعد بَكِِ وطْلُوا جور ببع الحنْطةٍ المُسَوّسةٍ بعضها يبعض» قال الإمامٌ: 


دهن 


عله قل َكل فيكلت وتحلت أ جْوَافُها فالقياسُ القَطعٌ بالمّنع» لكن في 

ل عي ع يم الصور حواري جديا يعض الكافياه. وأمّاالئمة 
1 

١و(‏ تقذ الشقلة (في حيو ب الدّهْنِ كَالسّمْسِم) بكسر سيتيه (حَنَا أَوْ دُهْنَا) 

باع ينيع وف ويج بوفلهه ولائيا يسيم برج وأا لكب بوه فإ 

ار ور ري را ل ار 1ب 

ٍ انيه و َمُ التَمَائل لم يَجْرْ جز ولا جار في الأصحٌ. 


() تَعمبرٌ لمُمائّلة (في الِتّب) الذي يتزببُ”" (رَبِيبًا) مع النوّى (أَوْ حل عِنّب) 


#َ 


مع 0 عن ماءٍ جَرْمًا فيهماء (وَكَذًَا العَصِيرٌ) من قَصَبِ ورُطّبٍ وعِنب ورمَانٍ 
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دا للها اله ناوا لبها 5 


شت سس 


في الأصَحٌ وَفِي اللبّن لَبنا أَوْ سَمْئَاء أَوْ مَخِيضًا ضَافِي 


وتُفّاح (ني الأصَحٌ) فيْماع بعض كل من ريب وعَصِيرٍ وخَلّ عنبٍ ببعض الآخر 
والخُلولُ تخد غالبًا من عنبٍ وزبيب ورُطب وتَمْرِ ومَسائِلها تَدتَهي لعَشَرةٍه وذلك 
أن تأُدٌ كل واحدٍ من هذه الأربعة مع نفسه ثم تأده مع ما بعدّهء ولا تأخذه مع 
ماتبله؛ لأنكَ قد عَدَدْته إلى يما خل ِنب ذل وخل رطب بمثله جَزْما فبهماء 
وكذا خلْ رطب بخَلُ نب» كما بَحَث بعضهم' القَْمَ اجوز فيه. ويمتِع جزما 
يع حل تمر بوثئله» وخَلٌ زيب بمثله» وخل رطب بَِخَلّ تمرء ول نب بِخَلٌ 
زبييب» ويمتدمٌ في الاصحٌ بيسح خلّ تمر بكَلُ زبيبٍء ويَجورٌبيمُ َل رُطَبٍ بَخَلٌ 
ربيب وَل عِنَبٍ بكَلُ تَمْرِه والوغيارٌ في خلّ ودُهْنِ وعصير الكيل. 

(): تعبَرٌ العُمائلةٌ (في اللبنِ) الذي لا نار فيه (لَبنَ) حَلِييا أو دَائَِا وهو لبن 
تَحِبنٌ أو حايضًا (أَوْ سَمْئا أو مَخِيضًا) وهو بن مُخِض وأَحدَ ربد (صَافِيا) 
وهي و الن الف بون ماده واليغياة ف التتى الكيل يروي التتشن الوزن كما ندل 
«الرّوضة)0") و«أصلها»©» عن النصّء» والمَخِيضٌ: المكيوت فماء لا يَباعٌ بمثله. 
ولا بخالص. 

واعشّرضٌ: بأنَّ المَخِيضٌ قِسْمٌ مِن اللَبّنِ فكيفف جَعَلّهِ المُصنفٌ قَسِيمًا له؟ 

وأَجِيبٌ: ِصِحَة كونه قَسِيمًا نظرًا لْخُلوصِهِ مِن الماءء وإن كان قَسِيمًا باعتبار 
كونه لبًا. 


.)887 /( «روضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الإشئَرِي».‎ )١( 
.)1487 /8( فرق «الشرح الكبير»‎ 


مضباة المعجيا كانت اف الها 5 


وََا يَكْفِي التَّمائُلُ في سَائْرٍ أَحْوَالِهِ كَالجُبْنِ وَالأقِطِ وَلَا تَحْفِي مُمَائَلة ما أنْرتْ فيه 
الَرُ باطح أو اللي أو الشّي وَلَايَضْدُ تير تمي كالمَسَلٍ وَالسَمْنِ وَإِذَ جَمَعتٍ 2 
الصَفْفَةُ بويا مِنَ الاين وَاخْتَلْفَ الجدْسُ منهما 


(وَلَا يَكْفِي التّمائُلُ في سَائِرِ) أي: باقي (أَحْوَالِِ) أي: اللّبَنِ (كَالجُبْنِ) طَرِيًا 
كان أو يايسَا وهو بصم الباء وإسكانها وفي لّةٍ ثالث بتَشْديدٍ التون مع الضَمٌّ وهو 
لَبَنٌ تَخالِطه إِنْمّحةٌ» (وَالأقِطِ) وهو لَب يُخالِطه مِلْحٌ وكالمَضل ب بفتح الميم ع 
اطق ترقا اوري 1 نا دشني فده ل يمشن كر عدوا يفي 
ولا رُبْدٌ بِسَمْنِء ولا لبن بمايُتّخَّذُ منه كسَّمنٍ ومَخِيضٍء ولا مَخِيضٍ بغيره. 

(وَا تَكْفِي مُمَائَلةَ ما) أي : حب أو لحم أو غير (أََتْ يور بالط أو اَي 
أو الشّميٌّ) ورج بهذه الثّلائةٍ ة تأثيرٌ التّمييز المَذَكُورٍ في قولِه: لاخر تافز نار 
(تَمْسِزٍ كَالحَسَلٍ وَالسَمْنِ) والذَّمَبٍ والفضّةٍ لتَميبزٍ الشَمْع واللَّنِ والغِشّء ولا 
يَضْرٌ تأثيرُ نَم الشْمْسٍ بطريتٍ أَؤْلَى» ويَجورٌ بيع الماء المغْلِيٌ بوه كما قال 
الإمائ ويَمتنِحُ في الأصمٌ بيغ ما أ َرَت فيه الَّارُ بالحَقد بوِْلِهِ كدِبْسٍ وسَكر وقَانيدٍ 


سه بو 


وقَنْدِ وعَسَل قَصَبٍ وقطارةٍ ويج حت الخراد لي الصجن وصّحّح في اتصحيح 
تب ه» صِحَةَ السَّكَمِ في المَذكُورات» وقال: إن تاها لطيفة وهو يشكل على نا 


هناء إلا أن يُفرّقٌ بضيقٍ باب الرّيا. 


(وَإِدَا جَمَعَتٍ الصَّفْقَةُ) وهي عقدٌ البّيع جنْسَا واحدًا مَقصودًا (رِبَويا) بكسر |. ؛ 
الرَّاءِ 7 0 عتم الجنى) 2 0 0 أو لكك 1 


مضباك اميك ان افك )لبها 5 


كمد عَجْوَةَوَِرْهَم بمُدٌ وهم وَكَمَُ وَوِرَْم يمدي أَوِْْهَمَيْنِ أو الَوْحُ صِحَاحٍ 
وَ مك رَةِبهِمَا أَوْ بأَحَدِهِمَا فَبَاطِلةٌ 


أن يَشْتَمِلٌ أَحَدُّهما على جِنْسَين اشتمّل الْآخَرُ عليهما أو على أَحَدِهما كما يُعْلَمُ 


عسو 


الأرد دفولا (كَمُدَ عَجْوَةِ وَوِرْهَمِ يمد من ع'جْوةٍ (ووزقم). 


ويُعلّم الثاني من قوله :(وكمُدَوَوزَهَم بمدَّينِ) تقذ (أَوِرْعمَين) قط (أو) 
اختلّف (التْوعٌ) الرّبو يُ باختلاي مفته ملا الجائينٍ بجوبههما أو مَجْموِهما 
كما سَبَقء يعم الأول من قوله: (كَصِحَاح وَمُكَسّرَةٍبِهِمَا) والمُرادُ بالمكسّرة: ما 
بقطَع من الدَنائر مثا العامة في الحوائج الينسيرة"» ويل لني من قو :أو 
أحَِسِمَا) إِما صحاح فقطء أو مُكَسّرة ل م ا 
الصّحاحء ويُشتَرط تمْييرُأَحَدٍ الَوْعينٍ عن الآخَرِء ومُراده باتع ما ليس بجنس 
تَْعَلٌ ملي البَنِي» وماعثّل به من الصٌحاح والمكشرة ولا فالضٌكة 
والتّكسيرٌ مِن اختلافٍ الصّفَةَء لا التؤع. 

وقونّه: (فَبَاطِلَةٌ) أي: الصَّفْقةُ في الصُورِ كلّهاء ولو قصل فجَعل المُدَّ في مُقابلة 
امد أو ْم وجَعل الث هم في مُقابلةٍ الَّرْهَم أو امد صم ولو لم يكن جنسش 
اتوي مَقصودًا صَحَ كبيع دار فيها بئرُ ماء عذب بوثلهاء أو دار بزّهَبِء فظهّر فيها 
0 ذَهَب؛ أن الما وَالذقت ابيا مَقَصُودَينِ كما في «الرّوضة)9©. و«أصلها» 
هناء وقالافي باب مايُطلَقُ ين الألفاظط: :إن الماءً الحاصِل في البفْرٍ حال البَيع لا 
يَدْحُلُ على الصَّحيح »بل لا يَصِحٌ البيِعٌ بدونٍ شَرْطِ دُخَولِه. 


)١(‏ «والمراد بالمكسّرة : ما يُّقَطَمٌ من الدّنانير مثلاً للمُعَامَلةٍ في الحوائج ج الِيَسِيرَةَ » زيادة من (س). 
)١(‏ «روضة الطالبين» (17//7 6). لالد لع كن (8/4/ ١‏ ). 


51201552 ال :نم51 


وَيَحْرَ 320 م بالحيَوانِ مِنْ جَمْيسه وَكَذَا مير جيه مِنْ مَأكُولٍ وَغَيْه في 


ولو لم يَنْتِوِل أَحَدٌ جانّي العَقْدِ على شيء مِمّا اشْتمَلٌ عليه الآحَرُ كبيع دينارٍ 
وَدِرْمَمٍ بصاع حِنْطةٍ وصاع شَعيرِء أو صاعَيْ حِنْطةٍ أو صاعَي شَعيرِء وبَيْع دينار 
صَحيح أو مُكسَّرٍ بصاع تَمْرٍ بَرْنِيٌ وصاع مَعْقِاِيَ؛ أو صاعي بَرْنِيٌ أو مَعْقَلِيٌ جار 
ولننولم يمير أذ التّوعَين بأن اختلطا قبا ضباعا من دَذِيء وجي وين بمقلة 
أو بجَيّدء أو بأرداً» أو باع صاعٌ بُرٌ أبيض بمثله» وفيهما أو أحدهما حَبَّاتٌ سَمْرٌ جار. 

ووم بنع الخو لبون من بعفيسو) جما كبيع لخم بف ببقر» وغيرٌ اللي 

كأَلْيِةٍ وشحم وطحالٍ وكّبِدٍ كذلك» فلو قال: "ويَحْرَمٌ بيع بعض الحيوانٍ به) لِعَمَّ 
الصُورٌ المَذَكُورةَ وغيرّها. 

(وَكَذَ بمَيْر جِنْيهِ) لكن ( ِنْ مأقُولٍ) كبيع لحم بقَرِ َوه (3) ون (خَبْرِه) كبيع 
لحم شاةٍ بجمارٍ (فِي الأظْهرِ) ويّجورٌ في الأصحٌ ؛ ما ا 0 
ذُبغ جار جَرْماء وبيع الحَيوانٍ بالعَظمء وبيع م اللْبَنِ بِالحَيوانِء كما قال المَاوَرْدِيٌ”"' 
وبَيْعُ ابَيْضٍ بِالدّجَاجء لا بِيعٌ دجاجةٍ فيها بَيِضُ بِبَيْضٍ على أشهر الطَرِيقينِ. 
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مضباك الباق الت واف اهام 


كان 
نْهَى سول افوس ووم عَنْ عَسْبِ الفَحْلٍ وَهُوَ ضِرَاْهوَبَْالُ: 1 
به ميَْرُمُ نَم مايه وَكَذًا أَجْرَئُهُ في الأصَحّ صَحّ وَعَنْ حَبَّلٍ الحَبَلَةٍ 


رجاب ) ف لوعن سو وَعَيرعاكَالتَجْشٍ 
قم ال إلى : ما لا يُبْطِلُ البَيمُ وسيأتي» وإلى ما يُبْطِلَهه وأشار إليه بقوله: 
ال له ين ساكنة مُهَمَلتِينٍ 
وباءِ مُوحَّدةٍه وهذا النّهِئَ بهذا اللّفظِ رواةٌ البخاريٌ”" في الإجارة عن ابن عُمَرَ. 


3 
ا 


(وَعُوَ) أي: عسيّه (ضِرَابةُ) بكسر المُعْجَمةٍ بخَطّه أي: بَذْلُ أَجْرةٍ طْرُوقٍ المَحْلٍ 


٠ 20‏ س و هس ما . 


81 
2 
أجرَ 


الأنكى (و قَالَ: : مَاوّهُ) أي : 52-6 (وَيْقَالَ: 
بذِكْرِ المُضافٍ المَحذوفٍ مِن التَفْسيرَينِ قبلّه 

(فَيَحْرُمُ نَمَنُ مَاِْهِ) جَرْمّاء (وَكَذَا كرت اق : أَجْرة عَسْبٍ الفحل (فِي الأصَحٌ) 
كمافي «الرَّوضةَ)”" و«أصلها», لكنّه في «المُحرّ لمُحرّر» حكى الخلافٌ قولَيْنِء 
وإعارةٌالفحلٍ للضّرابٍ مَحْبُوبةٌ ولصاحب الى أنيخْضِيَ صاحِب الفَحلٍ 


ا ا اس 


شيعا هدنة 


03 مه 


() نهَى (عَنْ) بيع م (حَبَلٍ الحبلة) بمُهْملةٍ ومُوحَدةٍ مَفْتوحتَينٍ بخَطّه مَضْدَرٌ 
حكن الس ووس عقر امو اقل حجمة خا زم كفا سق وا او 


.)791/ /7( «صحيح البخاري» (5585). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١5١٠ (:)«المحرر)ا (ص‎ .)١19١ /8( «الشرح الكبير)‎ )( 


00 


وهو: تاج اتاج أن يبع تاج لماج أوْ بتَمَنِإِلَى نتاج اتاج وَعَنٍ المَلاتيح و وهي 
ما ني البُطُونٍ وَالمَضَامِينِ وَهِيَ مَا في أَصْلَابٍ المُحُولٍ 


سه . 02 3 عٍِ 2 و ماع ع 
الحَبّلة مفردٌ» وهاؤٌه للتأنيث» إشعارًا بكونها أنثى حتى تَلِدَء ولا يُقال: ١حبّل»‏ لغبْر 
الآدميٌ إلا هناء وهذا النَّهْي رّواهُ البخاريٌ”"© ومسل" عن ابن عَمرٌ بلفظ: ١نَهَى‏ 
, عن ب 0 لحَبَلَة). 


ل وو سمه 


(وهو: ناج لاح بتع ياج الّاج) هذا تفسير بوي يويد وغير هماء 
(أَوْ) يبِيعٌ شيئًا (به بَمَنِ) مُوجّلٍ (إلَى نقَاج التّاج) هذا تفسيرٌ ابن عُمَرٌ داوي 
الحديث”'» وضتّط المُصئّفُ بخَطَّه «الاج» في المواضع القلاثةِ الأول بكسرٍ 
الثونء وهو مَصِدَرٌ بِمَعْنَى المُفعول. 

(و) نهى (عَنٍ المَلاقبح وَهِيَ) بيع (ما في البلُّونِ) مِن الأَجِنةِ جَمْعْ ملقوحةٍ. 
وهو جسن اناق ولايكدون اطول اإبل اق وهذا لهي ومابعده 
و2121 عن هيقن أي قزر تند ومالك ا« الغوطا ءاعو سيفيد 
ال رق ريه نس ربل الأ قار القع لبي ا ره 
أن هذا مِن جملة ما تَهَى عنه النبيئٌ صََآتَةكهوسلرٌ. 


(َ) نَهَى عن (المَضَامِينِ) جَمْعُ مَضْمِونٍء كمّجانِينَ جمعٌ مَجُنونِء أو مضمان 
كمَفاتِيحَ ومفتاح» (وَهِيَ) شرعا: بيع" (مَا في أضلاب الفُحُولٍِ) مِن الماء» سُميت 
بذلك؛ لأنَّالله أَوْدَعَ المَضامِينَ ظُهورَ الفُحولٍ. 
(1) صحيح البخاري (7147). )١(‏ لصحيح مسلم» .)١515(‏ 


| (”37) ينظر: «الشرح الكبير» (4/ .)١197‏ (5) «مسند البزار» (1/86/ا). 
١‏ (5) «موطأ مالك» (؟/ 5905 رقم '517). )١(‏ «شرعا لت » زيادة من (س). 
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يلتبا اله ماوت لبها 5 


وَالمُكَامَسَة بَِنْ يَلْمَسَ لو وبا مَطويا نم يَفْْثَرِ ندعل أن لاعن َه إِذَا رَآه أو ب تقول 
إِذَا لَمَسمَهُ ققد بمتكَه وَالمُتَابدَةبأنيَجْعَا لب بَيْعاوَبَيِْ الحَصَاةٍ ة بَنْ يَقُولَ بِعْتّكَ مِنْ 


هَذِِ الأْوَابٍ مَا تَقَُ 


ات 


(و) تقَى عن (الجُلام” مِسَة) وهي لُغَةٌ: مُفاعلةٌ ين اللّمْسِء وهو الس بِاليد 
وَفسَر ها المضني * شَرْعًا: بآ يَلْمَسَ) المُشتري بم الويم بخَطّهء ويَجورٌ كَسْرُها 
نْبا مَطْوي) أو مَنْشورًا في ظُلْمة(مُمَ بريه عَلَى نا خَارَلَّهإِذَارَاه ويكون 
اللّمسٌُ كافيًا عن رُؤيتِهء (أَوْ) يُعَلنُ مالِكُ التُوب يَيْعَ على لَمْيِهه أن (يَقول: إِذا 
الال ةا وفَسَّرَّفي الك شيل اال بإ ونا لاف المُلامسة أن 
1 تامس نا ار ل ساي بعْتّكهُ بشَرْطِ قِيَام لَمْسِكَ معام مَنَظَركَ 
ولا خيارٌ لك إذا رأيته» وهو مُخَالِفٌ لتفسير المَئْنِ. 

وهذا النَّهَْ وما بعدّه رّواهما الإخارق” د َه 


0 


صَؤْئَهُ تَمعلتهوسَلَرَ د نهَى عن بَيعَتَيْنِ #المتائلة ة وَالمَلَامَسَة 


(و) نَهَى عَنْ بَيْع (المُتَابَدٌةِ) بمُعجَمِة وهي الع تفاعلة م التذء و فكتدها 
المُصِنَفُ شَرًْا تَبَعَا للشافعي (بأَنْ يَجْعََا) أي: المُتبايعان (التَبْلّ) نفسّه (بَْعَا) بأنْ 
ل يحوضادة لحن أو المُثْمَنِ. 

(و)نّقى عَْ بع الحصَاو) روا ملم في «مصحيجه]” عن أبي هُريرةً» وفُسَرٌ 
بيع الحصاةٍ (بأَنْ يَقَولَ) البائع مُ للمُشتري: (بعتك مِنْ هَذِهِ الا نُوَّاب) مَثْلا (مَا تَمَعٌ 


.)١97 /4( «روضة الطالبين» (7/ 7948). (؟) «الشرح الكبير)‎ )١( 


| () صحيح البخاري (11417). () (صحيح مسلم؛ .)١9015(‏ 


5 1 م 


3 لمر 1 550 9 0 1 06 000 ا 100 ا 0 0 


1 
دام‎ ٠. 3 
م"‎ ٠ 
: 


م 


د 


6 / 
أ عرك 
2 


نم5 التاق الت وفنا ليها 5 


0 لع قد بسر اق َه ره م َه 58 0 مواد رخع م 00 ارو ا 
هَذِهِ الحَصاة عَلَيّْهِ أو يَحعَلَا الرَمْيَ بَيْعا أو بعتك وَلِك الخِيَّارٌ إلى رَمْيهَا. 
52 ءَ. 


ل ف ممه عي ا 0 5 م ا 2 0 0 0 - 5 مع الى ب 
وعن بيعتين فِي بِيِعَةٍ بان يتقول: يعتك يالف نقداء أو با لفيْنٍ إلى سَنة أو ب بعتك ذا 
2 0 ا 0 . رار ةك ارات 0 مه 350 
العبد بالف على أن تبيعني دَارَكَ بكذا . وَعَن بَيْع وَسْرَطٍ 
و 


هَذِِ الحَصَاةٌ) مثلا (عَلَيْهِه آَوْ) لا يقول: بِعْتّكَ إلى آخره. بل (يَجْعََا) أي: المُتبايعانٍ 
(الرَّمِيَ) للحصاةٍ (بَيْعَا) كقَوْلٍ أحدهما: إذا رَمَيْتٌ إليكَ هذه الحَصاةً فهذا التَوْبُ 
مَبِيعٌ مِنكٌ بِعَسَرةٍ مَتَلاء (أَوْ) يقولُ البائمٌ: (بِمْمّكَ وَلَكَ) أو لي (الخِبَارٌ إلى رَميِهَا) 
0 لرَيْدِء كما بَحَنّهِ بعضهه”"2 ل «بعْتكَك عطفٌ على: ١بعْتك1‏ ولايَصِحٌ 
عطف اغا ملكا قار احور المت جَمّلة: «يَجَعَلا», أو زادَ لفظة: ايقولٌ» 


ه65 جح زه - 55 3 030 
كما شُرّحنا به كلامّه كان أولى ومُوافِقَا للمحَرّر”". 
م دس © سهسيةر .ع لهسم م ابر عو (*) 0 ٠.‏ )2 ]12 ور 0 
(و) نهى (عن بَيَعتِينٍ في بَبِعَةِ) رَواه النسائىٌ'" والترمذي”'' عن أبي هرّيرة عنه 
2ه هوس 3 - 5 - 3 2 
صَإْإْْهعَلهوسَلرَ وقال التَرْمذِي: حَسَنْ صَحِيحٌ. 
ل ل ال ل ل ا 
وفسّرَ البّيعتانٍ في بيعةٍ””' (بآن يتقول: بعتك) هذا (بألفي تقدَاء أو بألفيّن إلى سَنَةِ) 
مان عطس إىرهم مه 97 6 0 50 2 007 10 0 ,© 
فخذ باي البيعتين شئت أو شاء (أو بعتك ذا العبد بألفي على أن تبيعنى ذَارَك) أو 
تشتريّ مني دَارِي (يكذا). 


200 6 ام 'ط) ام :1 - 7 ا 21 :5 
وأنهى ([عن بيع وشسرط رواه عمروين تحخيباء عن انيد عن عدف رعنه 
و 
1 200 
صَإْإِنَهعَلِنهِوْسَ' .٠‏ 


.)١5١ في الحاشية: «ابن العراقي». (؟)«المحرر» (ص‎ )١( 
.)١717١( «السنن الكبرى» للنسائي (51417). (:) «جامع الترمذي»‎ )7( 
)5( ١ «وفسر البيعتان في بيعة» زيادة من (س).‎ )0( 


9 8 + 0 . 
5 3 اف له م 9 00 


لتاق لنت 5203 ل سب كا بلع 


ماك و و 0 يِخْصدَهُ البَائِعٌأَوْ تَوْبا وَيَخِيِطَهُ 
قَالأَمَ م ا نستئتى صُوَرٌ كبيْعِ بشَرْطٍ الخِيَارٍ أو المرَاءة يو العقت؟ أو باط 


قطع لمر 5 


ومِن الشَّرْط مالا يُبْطِلُ العَقدّء كالآتي في قوله: وتَسْيَدْتَى صوَرٌ ومنه ما يبطله 

سس برط بد بع أَوْ قَرْضِ) أو غيره كإجارة و أونْكاح؛ كر نك عَبْدِي بسَرْطٍ أن 

تَبيعَنِي أَمَنَكَ» أو 55 أو تَرَؤّجَنِيها. فينَطْلل البَيع الأَوّلُء فإِنْ أتيا بالثاني عَالِمَينٍ 
2-20 صَحّ) ول فلاء على الأصحٌ في «المجموع»)". 


(وَلَو امْتَرَى رَرْعَا بشَرْطٍ أَنْيَحْصدَهُ البَائُِ) بضمٌ الصَّادٍ وكَسْرِها بخَّطه (أو 


نَوْبَا وَيَخِيطَةُ) البائِعٌ أو بسَرط أَنْ يَخِيطّه كما في «المُحرَّرِ)”" (كَالآصَح) وعَبَّرَ في 
«المجموع»”" و«الرّوضة»" بالمَدَمَبٍ (يُطَْانّة) أي: الشّراءِه سواءٌ كان ذكرٌ الشَّرطٍِ 
على طَريقٍ الإخبار كما في أحد بِثالّي المَْنِء أو الشَّرطٍ كما في مِثالي «المُحرّر»*. 

مس ب 2 ام م اه 
الخِيَارِ) ثلاثة أيام فأقلٌ فيما لايُشتر رط فيه تاي في المَجْلِسٍء (أو) البَيعُ بشر 
(البَرَاءَةمِنَ العَيبِء و 0 
فعع سرافل نذة ماذعية 0 + نَرْطٍ (الأجَلٍ) المَعْلوم؛ فإِنْ كان مَجْهو لا 
كالتّوقبت باليسارٍ لم يَصِحٌ. وإطلاثّه لجل شايِلٌ لاحتمال بقاءِ ارط إليه 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (777/9). (١)«المحرر)‏ (ص .)١5٠‏ 


(””) «المجموع شرح المهذب» (751/.877/9). 2 (5)«روضةالطالبين»(9؟/ .)5٠٠‏ 
(6) «المحرر» (ص .)١5٠‏ 


مصباد لمجي كانه افت لمهت 


وَالرَهْنِ وَالكَفِيلٍ المُعَيّناتِ 


َي > 4 


أو لاء وقال الرُويانِيٌُ"": لو أَجَلَ الثّمَنَ بألفٍ سَئَةِبَطَلَ العَقدٌء قال الرَّافِعِيُ!"': فعلى 
هذا ةك لجان رجت لالجل اال للها رطا ب ودر طني نيا 
ذَكَرّه الرافعيُ”*». وأمّا المُصِنّففَ في زيادةٍ «الرَّوضة)”" فتَمَى اشتراطً احتمال البقاء» 
وقال إن الدَّينَ ينتقا لوارثه. 


واعبّرضٌ هذا: بأنْ انتقالّ الدَيْنِ للوَارِثِ مُوْجَا هو حيث المَيِّت البائِمٌ» فإنْ 


كان هو المُشْتَريَّ حَلَ الدَّيْنُ وسَقَط الأجلء فلا فائدةً في أجل يُقَطَعٌ بسُقوطه 
قبل انتهائه. 

وأخيواعه: بأن اقلق 'قزله: «لِوَارِئُه) ير جع لِمُسْتحِقٌ الدَيْن. 

() بِصَرْطٍ (الرَمْن) لمَير المبيع» ويكون الرَّهْنٌ ميا بمُشاهَدتِه أو وصَفْهِ 
بضفات ال لسَلَمء فإِنْ شَرَط رَهْنَا لمبيع لم يَصِح؛ لأنَّه لا يَدْحْلُ في مِلْكِ المْشءَ 0 
إلا بِعدَ الشَّرطِء (و) بِشَرْطِ (الكَفِيلٍ) المُعيّنٍ بِمُشاهَدَتِه أو مَعْرفتِهِ باسهه ونَسَبِه 
ولايكفي الوّصفٌ كمُوسر ثقة وبحث الراة فعين”" أن الاكتفاء به أَوْلَى مِن الاكتفاء 
بِعُشاهَدةٍ مَن لا يُعَرَفُ حاله» وسَكَتّ عليه في «الرّوضة)©. 

ولِتَعِْيِنٍ الثلاثة أشارٌ بقوله: (المُعبّناتِ) بتَعْلِيِبٍ ما لا يَعْقِلُ على مَن يَعْقَلُ 


.)١718/ «المحرر» (ص‎ )١( «بحر المذهب» (5//ا50).‎ )١( 
.)١91/8( في الحاشية: «الإِسْنوِي». (5) «الشرح الكبير»‎ )( 
.)١98 /4( «الشرح الكبير»‎ )5( .)5١١ /7( «روضة الطالبين»‎ )5( 
.)5٠١ /7”( «روضة الطالبين»‎ )0( 


]5 اكات واف ا ليهات 


ف يي ا ان 


لني مهاد فرطت هود في الأصَح ِنَم أَوْلَمْ 
يَكَفلٍ المعيّنُكَلِبَائع الخبار وَلَوْبَاعَ عَبْدّا بشَرْطٍ إِعْنَاقِهِ فَالمَضْهُورُ و صِحَّه ابيع وَالشَّرْطٍِ 


و 
. و لاسا 00 ع 5 0 -ه 
والقاعدة عكشه وعليها فحقه أن يقو ل: «معينِين 


لصتف بين تذزيب ا عصير طق القليل هوخ انز لقانب فيه» وإِلّا فقد 
يكون الع هون عاقلا كالكيل: 


وقول (لِعَمَنِ في الذَّمّة مَِ) دفي الثلاثةء ولو قال: «لعِوّضي» كان أُوْلَى؛ لِيَشْمَلٌ 
ال لاس بت منْكَ صاعًا في ذِميِكَ صعَنه كذ فإنّهيَصِخٌ اشتراا كل مين 
الثّلاثة فيه وء بَحَث بعضُهو” أنه لا حاجة لتقييدٍ الثّمنْ في الذَّمةِ بالشسبةٍ للكفيل» 
باه ا ا 

يُشْتَرَ طن و 2و 

في الأصَدٌ) طم به الإمام (فإ لمكن م 
القَبضء أو بعيبء أو وَجَدَ به عيبا قديمّاء رك موكيا صَرَّح به في «المجموع»”" 
و«أصل الرّوضة»" (آ م ا ل ل 
كلؤاقه أن الغاقة لاتخنة على فس و ناسين الات »قال بتعطتهي "وليه تله ربو 
يقومٌ غير الرّهِنٍ والكفيل المُعَيْنٍ مَقامّه. 

(وَلَوْبَاعَ عَبْدًا) متلا لايَعْيقُ بِالشَّرَاءِ (بشََرْط إِعْمَاقِِ) عن المُشْتّريء أو أَطْلَقَ 
(فَالمَشْهُورُ صِحَةَ الب وَالشّرْطِ) فإِنْ قال البائعٌ للمُشْئَّري: ١بشَرْطٍ‏ أنْ تَعْتِقَهِ عَنى) 


(1) في الحاشية: «الإِسْتَويٌ؛. (؟) «المجموع شرح المهذب» (07175/4). 
(*) «الشرح الكبير» (8/ 199). (4) في الحاشية: «إنما فيه احتمال للإمام». 


1 0 2 0 اا 17 ل ا 1 
7 0 3 0 اا ىم 7 08 ا 5 1 0 
خرف ل و ل ا 


50552 لت اونا 


وَالصَحٌ أنَّ َِْائِع مُطَالبَةَ المُمْْمَرِي بِالإِغَْاقٍ وَأَنّهُلَوْ شَرَطَ مَعَ الِنْقٍ الوّلاءَ لَه أَوْ 


ذه 


وه هدوم 


شَرَطَ تَذبيرَهُ أو كِتَابتهُ أو ِعْتَاَه بَعْدَ شَهْر آ م يَصِحّ البَبع 


ا ١‏ رو الج لتجرزو قور شْتَرَى أباه أو ابه بشرط عِتَّقِه بَطل ابيع 
فيه جَرْمًا؛ لتَعَذَّر الوّفاءِ بالشَّدْطِ. 

وبحَث في «المجموع"”" الصَّحَة ويكونٌ شَرطٌ الإعتاق تَوكِيدًا للمَعْنَى» ولو باع 
بعطى عبد بقَرْطٍ إعتاقه لم يصع كما في لمعي وإطلاقُ المُصئُ يَفْعضِيهه وقال 
بعضُهه'*": إن صم فهو ني غير المُبَحَضِء وني غير من له باقِيهء ومُقتَضَى «الحاوي 
الصَّغيرٍ) الصَّحَّةُ مُطْلَفَاه حيث قال: وعَتَقٌ المَبِيمٌ» وشّمِلَ كلامُ المَمْنِ ما لو باع عبدًا 
بعَرْط أنْ ييه بَرْطٍ الإعتاق أو تَعلّقَ عِنْقَه بِصِفَة وليس كذلك. بل يَبَطّلُ على 


المَذْهب في الأولّى, والأصمٌ في الثانية. 


م 


(2) على المَشْهُور السَّابقٍِ (الَأَمَ صَحُ) بالرّخع (أَنَبَاِع مطَالبةالمُْمرِيبالإِتَاق) 
وإذاأَعْتقّه المُشَْتَري فالوّلاءٌ له جزمّاء فإن امْمَتمَ من إعتاقه أَجْبِرٌ عليه بناءً على 
الأصحٌ أنَّ الحم في العِئْقٍ المَشْروط لل ون قُلنا: للبائع تخيّر في سح البيع. 

(وَ) الأصَحٌ» وعَبّرَ في «الرٌُوضةّ»”" في مسألةٍ الوّلاءِ بالمَذمَبٍء وبه قَطَمَ الجُمهورٌ 
(آنّه) أي: جا افر لح و0 :5 كن كله بل الوط 
تَدْبيرَهُ أو كِتابتَُ أو إِعَْاقَهُبَعْدَسَهْر) مثلا (لَمْ يَصِحَّ م ال مُ) في الججميع» والخلافٌ 


)١( |]‏ «المجموع شرح المهذب» (7171/9). (0) في الحاشية: «الأذرعي». 
(*) «روضة الطالبين» (”/ ٠04‏ 5). 


لعب مياه 


0 


00 
4 ل د 


ف نسألة الولاء يفت كما في «الرّوضةَ(" و«المجموع»”", ولكن الخضف تبعَ 
«المحرّرَ)2" فى حكايته قَويًا. ْ 


حاترم ) مع العتق»: ما لو م قَرَط الوّلاءَ فَقَط؛ٍ كقوله : «إذا أَعْتَقتّهِ فو لاه 
لي» فالبيعُ باطل جزمّاء ومثل شرط العئتٍ في اعد أن يَشتَري دارا بشَرْطٍ أن يتما 


أو كوا يشرط أن يتصدى نه 


(وَلَوْ سَرَّطَ مُقَتَضَى العَقَدِ؛ كَالقَبُضء وَالرَّدٌ بِالعيب) صَحَّ اعفد و اشرو :© 


قَرَط (مَا) لا يَقْئَضِيه العقدٌء و (لَاغَرَضَ فِيه) أيضًا ليَصِحَّ كوه قَسِيما لِمُقتَضَى 
العقَدٍ (كُترْطٍ أَنْ لا بَأكُلَ) أَوْ لا يَلْبَسٌ (إلَا كَذَا) أي: الهّريسة أو ثَوْبَ حَزٌَ منَل 
(صَعَّ) العَقدُ ولَعّى السَّرطُء كما جَرَّمَ به «المُحرَّرُ»9؟»» وقال في «المجموع)0©: 
إِنَّدَالْعَزْ هس وأَحَدَّ مِن نص «الأمّ» وكلام في «التتما يُطْلانَ العقدٍ فيه» وحينئل 
فهر مُحَالِف لِمَا في المَتنِء واختار ابن الأستاذ وان الا قِراءة قول العَزاليٌ: 
لاتأكل . بالمئناة الفوفيّة في برُجوع الصّمير للمُشتَريء وأمًا ذا الم ة التَحتية 
برُجوع الضَّميرٍ للعَبْدِء فقد يُنارَعٌ في عَدّم الفَرضء ويُتخيّل الإفسادٌ قال بعضهم: 
وهو واذ ضح نت المروط العبد فإن لم قد مه كشرط أكل العَبْدِ الخبرٌّ البَحْتَّ» 
أي: الذي لا إدام ممه أوَالشّعيرَ فلا وناوّع بعضهم في بُطْلانٍ العَقدٍ في مش ألةٍ 
)١(‏ «روضة الطالبين» (”/ 5 .)8٠65 -4٠0‏ (5)«المجموع شرح المهذب» (777/9). 


7 )| (”) «المحرر»(ص .)١5١‏ ا 
ا “م (0) العو ل شرح 0-0 0 25). 


سباك لم5 اند مَاو 3ض لبها 5 


وَلَوْ سَرَطَ وَضْمًا بُقْصَدُ كَكَوْنِ العَبْدٍ كَاتبّاء أو الدَابِّ حَايِلَا أو لَبُونَا صَحّ وَلَهُ الخِيَارٌ 
إِنْ أَخْلَفَ. وَفِي قَوْلٍ: يَبْطْلُ العَفْدُ ني الدَابَة وَلَوْقَالَ : بِعْتَكَهَا وَحَمْلَهَا بَطلَ في الأصَحّ 


الهَرِيسةء وأَحَدّها من النّصّه وقال: إِنَّ المَذَكُورَ فيه إنّما هو الجَمعٌ للعَبْد بِينَ 
نوْعَيْنِ مِن الأطعمة وهو مِمًا لا يَْرَمُ السّدَ فلم يَصِحَّ شرطّه عليه. انتهى. 

ومُقَتَضَاءُ الصّحة في شَرْط اقتصاره على نوع واحدء وحينإٍ فهو مُوافِْقٌ لمافي 
المَتنِ مِن الصحة. 

(وَلو ب شَرَطَ وَضْفًا يُفُصَدٌ) هو مُتعلّقٌ بالَقدء ويَخْتلِفٌ به العَرَض (كَكَوْنِ العَبَد كَاتباء 
أَوْ الدَّاكَةِ حَاملا أ لَبُونَا) أي : ذات لَبَنِ (صَعَّ) الشّرطٌ في الكلّ مع العَقدٍ أيضّاء (وَلَهُ 
الخِيّارٌ) فو ًا (إِنْ أَخْلَفَ) الشَّرطَ» وفي «الصّحاح»” أَحْلمّه: وجد مَوْعِدَه لا بالضّم 
قال: والخُلفٌ في المُستقبّل كالكَذِبٍ في الماضيء ولو كان لبها فليا فلا خيارٌ. 

ورج ب يُقِصَدًا: شَرْطُوَضْفٍ لايُقَصَدٌ كسَرقةٍ وزئّى ونحوهما من العغيوب» 
فلا خِيارَ بِقّواتِ ذلكء ولا بِسَرْطٍ أنّها يِب فحَرّجَت بكْرًا في الأصحٌ» خلافا 
للحاوي الصّغير. 

(وَفِي قَوْلِ: يطل العَقْدُ في) صُورَتي (الذَّبَّة) ويَجْرِي الخلافٌ في بيع | 1 
بشَرْطٍ حَمْلِهاء ولو قال: «أو المَبيع - دحت الأ ْ 

(وَلَوْ قَالَ: بعْتكَهَا) أ ي: الدّابةَ أو الآمَكَ (وَحَمْلَهَا حَمْلَهَا؛ بَطَلَ) اليم في الأصل والحَمل 
(فِي الأصَحٌ) ولو قال: ١بعْتُكَ‏ 0 بالباء» فقيلَ: على هذا الخلافٍ» 


.)17 010 /4( «الصحاح» للجوهري‎ )١( 


جمد لو 


7 يك 

ايم اميد 5 دودة ‏ يي 4 

ديم تلو ود ب ذو رت لوجي 
82 مز الي وتم 

حي م ب 0 


وباك المي المنتن ماقت الها 5 


وَلَابَصِحٌ بَنْعُ م الحَمْلٍ وَحْدَهُ وَلا الحَامِلٍ دُونَهُ وََا الحَامل بحر 
مُطْلَقَا مَكَلَ الحَمْلٌ نى البيع 


وقبل: يصع جَرْمّاء وصّحّحَ هذه الطّريقة في «المجموع»”' وقال فيه : لاا فرقٌ في 
هذو المّسائل ونحوها بينَ الإتيانٍ ن بالواو أو الباء أو مع. وقال بعضهو”": الصجية ن 
(مع) والباء أظهرٌ منها في الوار؛ لأنهيا الجطاره ا ت ليك كركاف كديا تم تور 
وصفٌ محضٌء بخلافٍ الواو؛ لأنَّها ظاهرةٌ في المُغايّرةٍ. 

(وَلابصِحبُِ الحَصْلٍ وَحْدَه) سَواء بِيعَ ين مالك الأَمأم لاء ولو وَكَلَ مالك 
لد ل به بعضهم. ومسألة بيع الحَمْلٍ 

بت في الملاقيجه وكرت هناو لق (وَلَا) بَيْمٌ (الحَامِلٍ دُونَهُ) أي: الحَمل» 

(وَلا) بم (الحايل , يق وكقائر عانق 1لا لو عسوي رقمل لاخرفام الأء مالك 
الحمل أو غيره. 

(وَلَوَيَا اع حا بَْعًا (مُطْلقًا) عن التّعرْضٍ لدُخول الحَمْل معها في اليم أو عَدَم 
(فغيل العمل )إن كان متلركا لمالِكِ الأمّ (في الببّع) هذا إن بيعت الحاملٌ باختيار 
المالِكِ أو مَن قاء مَقامَه مَهُكوّكيل ووّليٌ» فلو انتقل الملّكُ في الحامل عن المالِكِ بهبَ 
أو نشخ أو رجوع والدِ في هِبَةِ» أو بيع رَهْنٌّ على الراهنٍ كرما ففي دُخولٍ الحمل 
َوْلانِ قال الإمام: : الجَّدِيدُ منهما في الهبةٍ عدم الدّخولٍء ولو لم يَكُن الحَملُ مملوكًا 
لمالِكِ الأم بَطَل البيِع. 


© © © 


(0) «المجموع شرح المهذب» (771/9). طن عق «السّبكي». 


(فصّل”) 
وَنَ لمهي 2 عَنْدُ ما لاييطل لا جوع عِهِ إلى مَعْنَى بَة تن به كبيْع حَاضِرٍ لِبَادبأن يدم 


رفصل”) 
ف بَمْمْيِعَنَهُ لشتني النَغي في البطلآن 
ودكَر في المصل أيضًا ماني عنه من غير الب كالفّجْشِء وبَأ بالأوّلٍِ فقال: 
(وَمنَ المَنْهِيّ ع عَنُْما) يَْرْم و (لايَبْطُلٌ ِرجُوعِهِ) أي : انه (إِلَى مَعْنَى) خارج عن 
المَنهِيَ عنه ( يرن ب به) وليس راجعًا إلى ذاتّه؛ وضَبَط عنة” ١يُنَطَل)‏ بضمٌ الياء 
وفسح الطَّأِ وعليه فضَوِيرٌ ُجوعه لهي ؛ ؛ لدَلالَةِ المَنِْيَ عليه» وضَّبَطّه المُصنَّفُ 
بفتح الياء» خحلانًا ليما في؛ بعض الشروح من نَقْلٍ الضَّمٌ عن خط المُصتّْفه والضّمِيرٌ 
بحالهء أمّا ضمٌ الياء وكَسْرٌ الطَاءِ إنّمايَصِح لو عبر بالمناِي مع أنه أحسنٌ؛ لشّمولِه 
ما لا يكّصِفُ بِبْطلانٍ ولا عَدَمِه كبَلَقّي الرُكْبانٍ. 
وقونه: (كبنع) معناةٌ كتّؤيه صَتَمِوَةٌ عن بَيْع (حَاضِرٍ) وهو مّن سكن 
الحاضرة مِن مُذَنٍ ا وريفي (لِبَادِ) وهو من خرّج ار وترّلَّهاء وهذا اله 
رَوَاهُ المُخَارِيٌ”" ومسل" بلفظ لابج كاف ناوا اقيق «دَعُوا النّاسَ 


يَرْرُقُ اللبَعْضَهُمْ مِنْ بَمْض "2 وقُسَرَ الببُْ المَذْكُورُ (بِأَنيَفْدَمَ غَرِيبٌ) مثلاء ولو 


)١(‏ في الحاشية: : «السّبكي». اي كد 
(5) صحيح مسلم 1977( ا ل 


د 


ماع نَُم الحَاجة إن مهدر يَوِْ فقول بَلَدِي اكه عِذدِي لأبيعَة حَهُ عَلَى 
اليج على وَتَلَمّي لبان بأَْبََْقَى طَائفَة بََِيَحْوِلُونَ منَاعَا إِلَى البَلَدِ فيَشْتَرِيه قَبْلَ 
ُدُومِهمْ وَمَعْرِفَتهِمْ بالسّعْرِ 

قال اشخصٌ» كان أ عم" (بممَاع) كطعام (تَهُم الحَاجَةإِلَيْه) ولم يَتعرّض لعُموم 
الحاجآ إِلّاالرَافِِيُ”" والمُصنَفْتَبْعا للقاضي والبَوِي» والذي دَكَرَه غيم 
احتباجُ لاس إليه» (لِتعهُبسغْرِ يو فَبقُولَ بلَدِيْ) مشالا: : (اثْرْكْهُ عِنْدِي لأبيعة) 
ل ا ل 
البدوي لم يدر حرم 


ولو اسْتَرْسَدَه فهل يُرْشِدُه إلى الادّخار؟ وَجْهانِء ولو لاني ال 05 
الحاضرٌ تفويضٌ ذلك إليه جار وما لا يُحْتاجٌ إليه من المتاع إلا ناورًا لا يدخل في 
النَهُي» ولو كان عدم الاحتياج لق أو لكر البلِ أو عُمومٍ وجوده و رخص السَعْر 
يان رفيا للحديث ثِ التَحْرِيمٌ» ونَهُيُ بيع الحاضر للبادي نَهِيْ تخريم َنم 
به العالم به. 


(وَتَلَفَي الرّكْبَانِ) رواه هُالبخاريٌ”" ومُسلِة ”عن أبي هرّيرةَ بلفظ نل : «لا يَتَلَقَوا 
الركْبَانَ» أي: وهم جَمْعُ راكب الإبل فقطء ولكن الجُرادَ هنا القاومٌ من السَفَرٍ ولو 
ماشياء (بأنْيَََقَى طَانقَة) هي في الأصل القطعةٌ ين الشّيء» ولَْظُها يُذَكَرُويُونّتُ. 
يلق على الواحدٍ والجّممء (يَخولُونَ متَاَا) طعاما أو عَْرَه (إلى البَلَِ) أو الل 
أو البادية (َيَفْكَرِيه) مِنهُمْ (كَبلَ ُدُومِهِمْ وَمَْرَِيهِمْ بالسّعْرِ) سواءٌ أَخْبَرَهم بكَسادٍ 
(1) #ولو قال شخص؟؛ زيادة من (س). )١(‏ «الشرح الكبير» (// .)7١148‏ 
() لاصحيح البخاري» .)5١655(‏ هد مد كين 


مضداد المجباك نت ماق الى 


86 ه 2 2 خف بت ع وم و عو ١‏ رن 2 
وَلْهُمْ الخِيارٌ إِذَا عَرَقُوا العَبْنَ وَالسّوْم عَلَى سَوْم غَيْرِه 


ما معهُم أو بره كاذيًا أو لاء أو اشتّراهُ بأَرْحَصٌ مِن سغر البَلّدِ أو لا. وحِيئَئِذٍ فلا 
حاجة لا شتراطٍ المُصتَِ مَغْرفة السّعرِء لكثه تب فيه الوذ فِع ”2 وصَوّبٍ بعضهه”" 
حَذْفَ الاء شتراط وهذا اللي حَرامٌ ماي لالم باعي وتايح راز وارلم 
يَْصِدٍ التَلمّي بل حرج لشُغْلٍ أو قَضْدٍ التَلَفّي لعَرَض آحَحرَ فا شْترَى» حَرُمَ في الأصَح. 
وحََرّجَ بالشراء منهم: البَّيعٌ لهم؛ وفيه وَجْهانِء صَحّح بعضُهم”" الجوارٌ. 
بقل قدُومِهم: ما بعدّه» فيَجوزٌ الشَّراءٌ وإنْ جَهِلوا السّعرٌ. 

(وَلَهُمْ) أي: الطّائفةٌ (الخيارٌ) قَوْرَاء وقيل: إلى ثلاثةٍ ويام (إذا عَرَفُوا العَبْنَّ) 
وهوكمافي ١تَهَلِي‏ يب المُصتَِ عن ابن السَكيتِ بسكون المُوحدةِ يكونُ في 
لبي والشّراءِ وها : ضَعْفُ الرَأَي وفي «تحرير»”” المُصنِّ عنه عَكْسُ ذلك» 
وظاهء كلاه أن الخيان لا يتودث على ذخول البلد» وهو كذللة» وتوكان الشراء 
بيسغر البَلدِ كر أو بدُونِ سغْر المع عِلْمٍ القادوينَ أو التمايهمٌ المّراء بين 
المَُلقينَ فلا خيار في الأصحٌ ولو غُينوا ولم يَطْلِعوا على العَبنِ حتى وحص السّعرٌ 
وعاد إلى ما أَحْبِرُوا لالض السمرا كاوه رشان ف لساري ول وير 
(وَالسّوْم عَلَى سَوْم عَبْرِ) واه البُخَارِي”" ومسلمٌ”" بلفظ: ١لَايسِمُ‏ الرّجُلُ عَلَى 


(1) «الشرح الكبير» (519/4). )١(‏ في الحاشية: «الإِسْنَويّ». 

(0) في الحاشية: «كالأذرعي والسبكي». (5) اتبذيب الأسماء واللغات» (5//ا0). 
(6) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص185١).‏ (5) «الحاوي الكبير؛ (6/ 5/8 7). 

(0) «المحرر» (ص .)١5١‏ 
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مضداك المجبا5 ال ماو لهات 


2 س9 7 28 رَالك دروسة سا مه وم 3 َه رع 
من 


سَوْم أَخِيه. ويَضْدُقُ امير في كلام المَن بالدّميَ وينم مُرتَكِبُ السَّوْم المَذْكورِ العالِم 
الي عنه. وفسّرَ السَوْمْ بأنيَجِيء لشخْص أنعم لمَيْرهِ في لع , . د 
ار بعك بعُكَ مِثْلّه بأقلّ أو أجوة منه بوثل الّمَنِ أو أنقصّ 

َنم بحرم لِك بَْدَ اسيفْرَارِالّمن) بالَّراضِي به بصريح اللَْظِءِ فلا يحرم 
السَّوْمُ في السّكوتٍ ا الصّريح وخرّجَ بالاستقرار: ما يُطافٌ به على من ريد 
فيد فلامع ين الزيادوفيه - 

(وَالبَْع عَلَى بَئْع غَيْرو) رَوَاةُ البُخَاري”؟ ف 5 بلفظ :لا 5 َبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى 
بيع بَعْض». والبَيْعُ المَذكُورُ حر حرا لعاليم بالنَهَي نّم يَحْرُمُ (قَبْلَ لَرُومِ) بانقضاء 
خِيارٍ مَجْلِسِ أو شرطه ولميَأَدَنٍ البائٌ في البَيْع» فن أَذنَ ارتمّمَ النَحريمٌء كما في 
«الرّوضةَ)9؟) و«أصلها” 0" بعضه” ذلك بماإذا لم يكن الآذن وَكِيك ولا 
وَلِيّا عن مَحْجِورٍ. 

مسر ابيع المذكُود (بأنْأمْرَ المشمَري بالخ للمبيع (لِتمه ِثْلة) بأقل ين 
تمه وليس لفظٌ الأمر شَرْطًا كما قال بَعْضّهم”" بل الذي عليه الأكثرُون أنه يعر 


.)١186 قوله: «أنعم لغيره في سلعة» أي: أجابه وقال له نعم. «تحرير ألفاظ التنبيه؛ (ص‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» (79 .)١1‏ فرق (صحيح مسلم)» (؟5١51١).‏ 
(:) «روضة الطالبين» .)5١/5(‏ (5) «الشرح الكبير» (8/ 7576). 
(5) في الحاشية: «الأذرعي». (0) في الحاشية: (الشبكق والإسنوي». 


مدن ل 


ولتت ررم انبا رجي ِعَ بالقَسْخ لِيَشْمَرِيَهُوَالتَحْ بِأَنْ يَِيدَ في المنٍ 


مهاف ملهانا كسمن س أو أجوة مِنّْها وغل نَمَنِ الأوَى؛ انل فال العار 3 8: 
يَحْرّمٌ طَلَبٌ السّلعةٍ مِن المُشْتَري بزيادة بخضور البائع. 

(وَالشرَاءِ عَلَى الشَّرَاءِ) رواة مسلة”" بلفظ: «لايَجل لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتاعَ عَلَى 
بيع أَخِيه». والبيع يَطْلَقُ على الشَّراءِ المَذْكُورِه وهو حرامٌ قبل لزومه إذا لم يَأَدَنِ 
ا ولا ارتم التَحريم. 

الراك 1 توعان باقر البائِعَ بالَْخ) للمّبيع (لِيَشْتَرِيَهُ يَهُ) منه بأكثرٌ 

وليس لفط الأمر؛ بِتَرْطِء وما ذَكَرٌه المُصتّفٌ في تمسيرَي ابي على البَيع والشّرَاء 
على الشَّرَاءِ ليس يَيْعَا وشراءً حَقيقييّنِ بل هو سَبَبٌ لهماء فحَرمٌ لذلك. 

(وَالنْحش) رَوَاهٌ البُخَارِيُ”؟ ومسل عن ابن عْمَرٌ بلفظ: ١نَهَى‏ عن النَجْش». 
وهو حرامٌ عام بالنَّْي كما صرح به القاضي أبو الطَيْبٍ وغيسوه» ونصٌ عليه في 
«الأمٌ» أيضًا. 


وفكدلقة: : بالإثارة» مِن نَجَشّت 


وسَرْعًا: (بأنْ يَزِيدٌ في الدْمَن) لسلعةٍ مَعْروضْةٍ للبيع سواءٌ كانت في نداءٍ أو لا 
زادّث عن تَمَن مثلها أو لم نَزْذء (لالِرَغْبَةِ) فيها (بل لِيَحْدَعَ غَيْرَهُ) في شرائهاء وفي 


.)١515( «الحاوي الكبير» (0/ 17 7). (1) لاصحيح مسلم»‎ )١( 
.)١3)١1615( فرق «صحيح البخاري» 50 0). (84) اصحيح مسلم»‎ 


اك الم ات ا اليه ل 


٠, 0‏ ساس صصمهة م أ 7 0-4 ان >ى ه يس عمم - 0 
وَالأصَح: نَهُ لا خِيَارَوَبَيُْ الطب وَا 5 لعتب لِعَاصِرٍ الْحَمْرٍ وَيَحَرمْ التفريق بَيْنَ الأم وَالوَلِدٍ 


قوله: ليخْتَع؛ إشارةٌ لتقييدٍ بعضهم”" الزّيادة في التّمنِ عما تَساويهِ تلك السّلعةَ 


ا وى 


حتى تجورٌ له الزيادةٌ عند نّقصٍ القيمة» ولا رَعْبَةَ له» وبَحَثْ مده عَدَمَّ حَرْمةٍ 
الزّيادةِ في سِلعة يد تيم لم تبْلُعْ قيممُها إلى بُلُوغهاء وذلك النَّاجِسٌ قد يكوث البائِعَ عند 
عبل التسريب: وقد يكونٌ أجنيً بمُواطَأَةٍ البائع أو دُونّها لقَضْدٍ تَمْع البائع أو 
صَرَرِ المُشترِي. 1 

(وَالأصَحٌ: أنَّهُ لا خيَّارَ) للمُمْتَري إن كان ا اطَأَةٍ البَاِعء إن كان 
بِمُواطَأَة غيره فلا خيارٌ له جَرْمًا. 

١ب‏ الرّلَب وَالنبٍ) مثلا (لِمَاصِرٍ الحَمْرٍ) وبي ماذْكِرَ صَحبحُ مع الحرمة 
لمن قَوِيَ عنده بظنٌ غالب أن المُْستَريَ لهم يَتَخِذُمنهما اَم إن لم يَقوَ عنده 
وو ا ان لول ا ياه د مر زعا وال المافط الذَّمَك0): : إِنْه 

مَوْضوع. لكنْ رَوَى التَرّمِذَيٌ”: أنه صَيَلدَعيوَسََ لَعَن في الْحَمْرِ عَسَرَةً: عاصِرّهاء 
ومَعْتصِرَّها .. الحديث. 


- 
وه 


ووَّجَهُ الاستدلالٍ منه: أن العاصِرٌ كالبائع في أن ن كلا منهما مُعِيردْ على مَعْصِية 
َل ن. 
(وَيَحوُمُ التَفْرِيِق بَيْنَ الأمٌ) الرّقيقةٍ وإِنْرَضِيّت به () بين (الوَلَدِ) الرّقِيقٍ مِن 
)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَة). )١(‏ في الحاشية: «الأذرعى». 
() «المجروحين» لابن حبان /١(‏ 7175 رقم ؟1١1).‏ (4) «ميزان الاعتدال» .)677/١(‏ 
(6) اجامع الترمذي» (ه0١؟1١).‏ 0 
1 1 5 5-5 10 اراس 0 00 1 20 4 2 1 9 0 : 
500 1 1 ل ا 03 ا ذم ان 1“, بها ا 1 03 1[ 89 إيثا 1 10 0 0 0 5 7 4“ 10 


و ساد 


حَنَى يُمَبْرَ في قَوْلِ: حَمّى يبل ذا هرق بنع أَوْ حب بَطَا ني الأظهر 
ادن بغري قو : (١حَتَّى‏ يُميْرّ) في الأظهرء (وَفِي كَوْلٍ: حَنَى يَبْلعَ) وبعد البُلوغ لا 
يَحْرُمُ التَمْرِيقَ جَرْمَاء بل يُكْرَُ ويَحْرّمُ التََريقٌ أيضًا بِينَ الأمّ والولدٍ البالغ المَجْنونٍ 
حَنَى يُفِيقَ» وخزمة التفريقٍ المَذكُورٍ رَواها التَرْمِذَيٌ”© من حديث أبي أَيُوبَء وقال: 
إن حَسَنٌ» والحاكِم”" وقال: صحيح على شَرْطٍ مُسْلِم. 
والأبٌ كالأمٌ وأَمّالأمّ عند فقدها كالأمٌ» وميّدَها المَاوَرْدِئٌ ما إذا كان لها حقٌ 
الححضانةء فإذ اجتمَحَ الأب والأم حَوْمَ ترق به وبيتهاء وحل بيت وبين م الأب. 
وإذا اجْتَمَعَ الأبُ والِجَدَّةٌ فهما سَواءٌ فيباعٌ الوَلَدُ مع أيْهما كان, والجَدّ للأمٌ قال 
المتَوَلّي: هو كالجَدٌ للأب. وقال الماوزديٌ” ": كالمحارٍم. 
يَحْرُمُ التفريقٌ بينَ الوَلَد وبَقِيّ المَحارِم» ولو كانت الم لواحدٍ وَالوَلَدَ لآخَرَ 
7 01 خُرًا لم يَحْرُمْ بيع الآخر. 


(وَإذَا فُرّقَ) بين الأ وَالوَلَدٍ المَذْكُورينِ (يبيْع َو هِيَهِ) مشلا (بَطلا) والأفصحٌ 
بطل (فِي الأظهّر) ويَحْرُمُ أيضًا التَْيقُ بالقسمة والقَرض وجعلّه أجرةٌ ونحو 
ذلك. وبالرّدٌ بِالحَبٍ كما اقتضاه كلامٌ «الرّوضة» و«أصلها» في الرَّهنٍ وصرّحا به في 
القَلّسٍ أيضًاء وبالرجوع بالقَلّسِ أو الفراقِ قبل الدّخولٍ في الأصمٌ» وكذا التَّرينُ 
بِالتَّفَرِ كما في «قَتاوّى» العّزاليٌء ويجورٌ التمْرِيقٌ بالعتتٍ والوّصِيَِّةِ على الأصحٌّ 


.)37:55( (؟1)«المستدرك» للحاكم‎ .)١1577( «جامع الترمذي»‎ )١( 
.)75146 /١5( «الحاوي الكبير»‎ )"( 


وَلايَصِحٌ بَِعُ العربُونَ أن شري وَبُمْطِيَُدَرَاِمَ لِتَكُونَ من النَّمَنِ إن رَضِيَّ السّلَعَة 


- 
٠ 


فيهماء والتّفريق بين البهيمة ووَّلّدِها جائرٌ بعدَ استغنائه عن اللْبَنء ويُكرَهُ إن لم 


لمّآض م رك وق الك اد 
يكن لِعَرَضٍ صَحِيح. ويّجوزٌ التفريق بالذبح جَرْمًا. 


(وَلَايَصِحٌ بَنْعُ العَرَبُونَ) بسح العَيْنِ والرَّاءِ بخَطّه على أفصح لات الست 
وتَسْكِينُ الرَّاءِ مِن لَحْنِ العَوامٌ وهو أَعْجَوِيٌّ مُعرَّبُ. 

وفك لمة اتلك وزع (بأَنْيَْتَرِيَ) من شخص سلعةً (وَيُه ُعْطِيَةُ دَرَاهِمَ 
لتَكُونَ مِنَ الَّمَنِإِنْ رَضِيَ السَّلْعَة) وأَحَدّهاء (وَإِلَا) بأنْلَمْ يَرْضَ (قَهبَة) بالنصبء 
أي: تكونٌ الدَّاهِمُ هبه وعَدَمُ الصّحَّة في هذه المَسألة مُقيّد بوّقوع الشَّرطٍ في صُلْبٍ 
العَقِء فإنٍ انما عليه قَبْلّه ولم يَتلَمَظا به حال العَقَدِ صَحَّ البَيع. 


لما اقترنَ بِمَسْأَلتَي التَّريقٍ وبَيْع العَرَبونٍ ما يَقتَضِي منعٌ التَسِلِيمٍ المُبْطِلٍ 
للبيع فيهما التَحمَنا بلقم الأوَّلٍ من المَناهي فكان ينبغي ذِكْرٌهما فيه والتَسعيرٌ 
والاحفكاذ حراهانه والاول أن يعيّنَ الإمامٌ للبائع ثّمَنا لايَزِيدُ عليه؛ الثاني تسرَاء 
القَوت دكت الغلاء وإمساكه لِقَصدٍ الريادق وَل يَدكَرْهِم] المُصدّفٌ في المناهى؛ 
لأنّ كَلامَه في نَهي يَرْجِمُ للعَقدِء وهّما ليسا كذلكٌ. 


© © © 


مضباك الماك انف مف لهاك 


7 الصا ا<” ساس “720 اسح ا اجن > خخ “رس بيع 0060 
. : لو 


5 د 
ني 
2 


1 و 
56 + 
555 


0 
17-7 


0 
7 ل 17 
َ سنخئتنتشنئن 


)١(‏ تَفريقٌ في الابتداءء أي وقتِ صدور العَقَدِء 
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(0) وتَْريقٌ في الدّ وام أي ى أثناء الحال بعد صَِحَّةَ العقد 
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(8) وتفريقٌ في اختلانفٍ الأخكام لا ني الصَّحَّةَ وعديها. 


وبَدَأ بِالآوّلٍ فقال: إذا (بَاءَ) شخصٌ في صَفْقَةٍ وهي كما سَبَّق آخرّ باب الرّبا: 
اسم للعَقّدٍ (حَلُاوَ را لعن 01 ونَّحْوّهما مِمًا لايُمْكِنُ تقوم أَحَدِهما 
إلا بتغيير َِلْقَيِه كمُذَكى وميتةٍ (أَوْ) باع في صَفْقَةِ متَمَوَّمًا أي: : عَبْدَّه مثلاً (وَعَيْلَ 
غَيْرِء أَوْ) باع عبدًا مثلا(مُشْيَرَ 15 ببته وبينَآحَرَ عيذ الشريك (الآحره صَحٌ) 
البح (في ملْكه) فَقَط مِن حَلْ وعَيْدِه وحِضّتِه من المُشْتَركِ (في الأَظْهّرٍ) وبه قال 
المُرّيُْ» والثّانٍ يَبْطّلُ فيهما وصَّحَحَه لرِّيمٌ» وقال: إن آخِرٌ قَوْلَي الشَّافعِيَ”' وقال 
بعضهه”": إِنَّه المُعْتَمَد المُفتَى به. 


)١(‏ ينظر: معاد اك عفد للم .)٠‏ له «الإِسْتويّ». 


0 0 0 


ال ساف اليه 5 ل 


ولو أن له اليك في ابي صَحٌ بيه جَزْمَا ولو أَؤنَ مالك الَبدِ الآرٍ لم يَصِح 
البَيِعْ في العَبدَيْنِ في الأظهر في «المجموع)”" لجَهالةٍ له ولو سَمّى لكل من 
العَبدينِ تّمَا أن قال: : ابعْتّكَ هذا بكذاء وهذا بكذا» فقال: واشتزنة هناو اتيت 
هذا»» فلا إشكالٌ في الصّحَةِ كما قال بعضُهم؛ وصُورةٌ مَسْألةٍ اَن أن يُقَولٌ : ١بعْتكَ‏ 
هِدَّيْنٍ الحَلَيْنِ أو العَبْديْنِ أو هَذَيْن»» فلو قال: «بعْتّكَ هذا الحَلّ والحَمْرٌ أو العَبْدَ بل 


والخرًا بَطَلّ جَزْمَا واختاز بعضُهم'" أنّه لا فرق» وا شام بدي 3 
الأربعة المَذُكورة في المَْنِ الأخيرة» لأله قبل فيها ب 3 
وهكذا إلى الأولى؛ ذانها أبعدهاء لأن الحو لا قدو وَم إلا بتَغير في ليها وهذه 1 

وجري خلافٌ تَفْرِيقٍ الصَّفْقَة في كثير من أبواب البيع والإجارة والدداج 2 
والشَّهادةٍ ونحو ذلك مِمّا ليس مَبْن ييا على سراية وتَمْليق» إن بنِي على ذلك كطّلاق 2 
وعِنْقٍ صَحّ جَزْمًا كمن لق روه أربا أو طَلّقها أو َعتقّها هي وأجدية فإنّهينقُدٌ | .. 

ويُسََْى من تضحيح الصّحَّةٍ في المَمْلوكُ : مال وآجَرٌ الرّاجِنٌ العَيْنَ المَرهُونة |.. : 
مُه تَرِيدُ على حُلولٍ الدَيْنِه ومالو استعار َس خْصٌ شيًا رمه بدَيْنِ فرّاد عليه _ 


فيَبَطُْلُ في الجمِيع على ما صَحَّحَه «الرّوضةٌ»7" و«أصلها»”؟» فيهماء وما لو فاضَلٌ 
0 ورا كيار اشر على لله ثة أيام» أو زادَ في العَرّايا على حَمُْسةٍ 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (10/9/9"). )١(‏ في الحاشية: «هو السّبكي». 
() «روضة الطالبين» (5/ 01). 4 شرع الكبير» ( .)4/٠‏ 


جم 


تير امه 2 َرِي إِنْ جَهِلَ فَإِنْ أَجَارَ فبحِصَّيِهِ و مِنَ المُسَمَّى بِاعيِبارٍ قِيِمَتِهِمَا وني 
قَوْلِ بجَمِيعِهِ وا خِبَارَ للبَائِع 


ومُسَنَْى من إجراء الخلافيٍ ما لو أوْصَى من لاوَارتَ له بأكثرٌ من انه 
يخ في اثلث فقط جما وما لوباع ريض انه بشحاباؤ: فم مات ين مَرَضه 
ذلك ولم يُجِزِ الوَرَئةٌ صَحٌ في الثْثِ أيضَا جَرْمًاء وعلى القولٍ الأظهر مِن قَوْلي 
الصَّفْقةٍ وهو تَضْحِيحٌ البَيْع في المَمْلوك له. 

(َيتَخَيّرٌ المُمْسئَرِي) فورًا كما قال بعضّهه'" (إِنْ جَهِلَ) الحالء فإن عَلِمهِ فلا 
خِيارَ له» وفيما يَْرَّمُه القَوْلانٍ المَكورانٍ في قولِه: (فَإِنْ أَجَارٌ) البَيِعَ (تْبحِصَّيتِه) 
أي: المَملوك له (مِنَ المُسَمَّى بِاغْيََارِ قِيِمَتِهِمَا) في الأَظْهَر بتفْدِيرٍ الَمْرٍ حَلّا على 
المي وشير لكر روا كار اكع كر ناامز وقنه لعفاو ونه 
وكا النكتريوة و عسيق شيك الكقلوك ااعلت وهو سسرة: 

(وَفِي قَوْلٍ) يُجِيزٌ (بِجَمِيعِهِ) أي: المُسَمَّى (3َ) على القولَيْنٍ (لا خِيَّارٌ لأ بَائع) 
ومَحَلٌ الخلافٍ في غَيْرِ الرَّوياتِ أمّا هي فيُجيرٌ فيها بالقِسْطٍ جَزْمًا. 

وأشعرٌ قولّه: «باعتبار قِيمَتِهِما أن فرص المَسْأَلةٍ فيما له قيمةٌعِندَ من يّراها 
بكَوْنِه مَفُصودّاء كالجَمْرِ وهواحتمالٌ للإمام صَحَّحَه الغَزاليُ؛ وصَوّبه بعضهم» 
لكنّ المُصِئَّت صَحّح تقديرٌ الْكَمْر َل والخِنْزِيرَ شاد فإِنْ لم يكن له قِيمةٌ كا 
فالإجازةٌ فيه بالجَميع كما بَحَثْ بعضهم'" 


)١(‏ في الحاشية: «هو ابن الرَّفْعَة). (5) في الحاشية: لوي وجزم به الدَّمرِي»". 


ولو يا ءِ ل ا ا 
6ض َإِنْ أجَارَ قَبالحِصَّةٍ قَطْعًا وَاَ و جَمَعَ ني صَفْقَةٍ مُخْتَلِمَّي الحُكم كَإِجَارَةٍ وَبَبْع أو 


ثم أشار لتَفْرِيقٍ الصَّفمَةٍ في الدّوام بقَولِ :(وَلَوْبَاءَ عَبْدَيْهِ َتِفَ أ حَدَهُمَا قَبْلَ 
قَبْضِه) أي: التَالِفَ انقَسَح البيِعُ فيه. و (لَمْيَنْقَسِخْ في الآخَرِ) 0 
المَذّهَبٍ) وإنْ لم يَفِْضَه أو قَبَضَه المُشئّري ولم يَنلَفْ أو تَلِفَ عِندَه (بل يَتحَيْرٌ 545 
المُشتَري في الأقسام الثلاثةٍ وسو ووو 0 
و«الرَّ وضة»'" كأصلها”». لكنّ الأصح عِندَ القاضي حُسَينٍ في الثالئة عَدَمٌ الخيار» 
بل عليه حصته من الثْمَنِ (فَإِنْ ا المُشْتَري (فَبِالحِصَّةٍ قَطْعًا) وفي «الرَّافِعِتَ)”" 
00000 

ورج لفن»: مال أي احذ اتن قل لض ذلا يتل في الى جزتا. 

ع انار توي الصدا ني ضار »بل في اختتقلافٍ الأحكاء بِمَوْلِه (وَلَوْ جَمَعَ 
في صَفْقَةٍ) أي: عقدَ بِينّ أمرٌ نِ (مُخْلمَي الخكهم كَإِجَارَةوَِي) نحوٌ: «أَجَرْتَكَ 
دَارِي شَهَرٌا) وابِعْتكَ عبدِي هذا يكذا» (آوٌ) إجارة ِواسَلّم) كد أجَْتُكَ داري سثفا 
و بعك 0 قمح في ذمَتِي بكذا» (صحَا فِي الأَظْهّرِ) إن كان العقدان نِ لازْمَينء كما 
مَثْلَ المُصنّفٌ» وإن كانا جائرَيْنِ كشركة وقِراض صم جَزْمًا كما في «الرَّافِعِيَ) في 
القراض عن المُتّولّي» وسيأتي تَضْوِيرُه قريباء أو كان أَحَدّهما جائرًا كبيع وجَعالةٍ 
لم يَصِحّ جزمًا. 


.)598 2578 //( «روضة الطالبين» (*/ 77 5). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
5 لهت لفن انالا‎ 
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: 0 ا ل 1 0 8 5 1 0 0 00 00 1 00 


مها اليا ا ا يهم 5 ل 


وض لوجر د :لم معام ملاع فاع اومن بات جرت اتاد 75 50 
ور مسحي عا ليقزيدا او تك جاح ضح الاح ونتي الب والصداق 
القولان 


(وَبوَنُ المَسَمَّى) المَذكورٌ حيث صَحٌ العقَدانِ (علَى قِيِمَتِهِمَا) أي: المُؤْجَرِ 
ين حيثُ الأجرةٌ وقيمةٌ نفس المَبيع أو المُسْلَمُ فيه وبيانَ اختلافي الأخكام فيما 
01257 لإستارة اليد لالت الى باتعى الدة والستل تبي تبشن ران 
المال في المَجْلِسٍ ولم يقل كالمحرَرٍ" و«الرّ وضةا”" كأصلها”": عَقَدَ فين مقي 
الحكم؛ لكايه عليد مالو تتفل عن على ا يسترط فيه التقالشن» ونلا بكترا 
كصاع تعر وتَوْبٍ بصاع حِنْطةِء وما لو باع عبدينٍ وشّرَّط الخيار في أَحَدِهما دون 


الآخَرِء أو شَرَط في أَحَدِهما يَوْمًا وني الآحَرِ يومين. فالعَقدُ في كل مِن هذه الصّورٍ 


واحدء ومع ذلك فيه فَوٌلّا اختلافٍ الحكم» ومع سَلامة عِبارةٍ المَتنٍ عم وَرَّدَ على 
يها يَردُ عليه بيْعُنَوْبٍ وشِقص من دار» فيح جَزْمًا مع اختلافهما في الحُكم» 

وميا عا رحد د اس علج وان ارود 
على إحذاهما وقارضتكٌ على اللأخرى» فقَبل؛ صَحَّ أنضا جَرْمّاء وإن أشعرٌ كلام 
الممْنِ أن هذه المسألة والتي قبلّها من صُورٍ القولّين. 


6ه سه 


(أوْبيِعَْكَاحٍ) مثلاء وانحدَ المُستحنٌ لثمن والمَهْرِ فيهماء ك اروَجدٌكَ بنتي». 
بعشك عبدَها بكذا؛ وهي مخجورته أو وََلنُفي الب (صَع الكَاحُ) جَْمَا 
(وَفِي)صِحَةَ (البيْع والصَّدَاقٍ القَوٌلَان) السَّابِقَانِء أَظْهَرُهما : الصّحة ويُورّعٌ 
الممسى قن ف قِيمةٍ المَبيع ومَهْرٍ المثل» وستأتي هذه المَسألهٌ في الصّداقٍ بأبسط مِمًا 


(١)«المحرر»‏ (ص .)١57‏ (") «روضة الطالبين» .)571١/9(‏ 
(”) «الشرح الكبير» (/ 7178). 


5 لهاك ٠‏ وان ليها 5 


مور 


وَتتعَدَدُ الصَّفْقَةُبتَفصِيلٍ الثَمَنِ كَبِمْتُكَ ذا كذ وَذَا ذا وَبتعَدِّ لبَائِع وَكَذَا تعد 
المُشْتَرِي فِي الأَظْهَرِ 


هناء ويَجْرِي الخِلافٌ في عِوَضٍ الخُلْع ولو اختَلّفَ المُسَْحَقٌ ك «رَوَّجُكَ بتي 
واكك نري تع امكاح رتسل الننة عابنت عو والكخيير م3 وقيره. 

لما مَرَعَ المُصنّفُ من حُكم الصَّفْقةٍ الواحدة المُخْتِصَّةٍ بالخلا السَّابِقٍ شرع 
ف خَكْم تَعَدُدِهاء فقال: (وَتَتَعَدَدُ الصَّفْقَة) 52 كلام عو 3 0 
الّمَن) جَرْمَا سَواءٌ قَصَّلَ المُشَئَرِي أو لاء (كَبعْتُكَ ذا بكَذَاه وَذَا بِكَذَا) فقَبلّهما”, 
وعد ذلك بره أحتهما بعيب. 


00 الود د 2 ا 2 
(وبتعدد البائع) جَرْمًا سَواء اتحد المشتدرى أو تعدد لخو : بعناك او بعناكما ذا 


بكذاء فيَقَبَلٌ أو يَقَبَلانِ ولمن قَبِلَ رد تعبت أخنتهمابالعرت: 


(وَكَدًا) تتعدّهُ الصّفْمَةُ (بتعدّهِ المُمْتَرِي فِي الأظْهَرِ) نحو: ١بعْتَكُما‏ ذا بكذا» 
فيَقبَلانِء وعلى الأظهر لو وَفَى أحَدُ المُشتَرييْنِ نَصِيبَه من الثم وصخصياطع 

نيلم ِسطه ين المَببع كتَسْلِيم المشاع» ومَحَلُ اذكه واللعالك قياقد 
العرَاياء تا فبهما فيتعدَة نُكَي جزْمَاء وكذا بيذ البائع في الأصح 
عَكْسٌ ماهناء فلو اشَْيَرٌ 1 يا شِقْصَيْنِ من واحدٍ فللشّفيع أخذٌ أحَدِهماء أو افْتَرَى 
واحدٌ شِقِصَيّْنٍ مِن اثنِيْنِ فكذا في الأصحٌ؛ ولو اشَْرَيَا في العَرّايا تسعة أَؤْسُقٍ مِن 
اثنينٍ صَحَّ في الأصحٌ» ولو اشْترَى اثنان من اثنيْنِ فهو في حُكم أربعةٍ عقودٍ. 
)١(‏ «المجموع شرح المهذب» (9/ 27289. ات 00 


| مصساد لمجو ادك فافض اليه 5 


َلَوْ وَكَكَاه أو وَكَلَهُمَا فَالأصَحٌ اغتبَارُ الوَكيلٍ 


ا 5 00 وبق > لي كي 0 ا 4 دا ع١‏ 
1 4 ا 5 ذا 1م 6 1 2 0 


(وَلَوْوَكَكَامُ) أي: اثنانٍ واحدًا في بيع أو شِراءٍ (أَوْ وَكَلَهُمَا) وهذا عكسٌ الذي 
يهو ا 3 2 0 0 2 كآسر اس 9 28 . 
قبله (فالأصح) في اتحادٍ الصفقةٍ وتعددها (اعَتِبَارٌ الوكيلٍ) أمّا الرّهَنْ فالاعتبارٌ فيه 
بِتَعَدَدٍ المُوكّل» فلو وَكلٌ اثنان واحدًا في رَهْن عَبّدِهما عند زَيْد بما له عليهما مِن 
الدّيْن ثم قَضَى أَحَدٌ الجُوكّلين دَيْنّه انقَكُ نصييُه جزمّاء ولا نَظَرٌ لاتحاد الوّكيل. 
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مضا اميق اتن مايا5 - ل 


بَابَاييَارِ 
نت خْبَارُ المَجْلِس فِي أَنْوَاع اَي كَالصَّرْفٍ وَالطَّمَام بالطّعَام وَالسَكَم وَالتَوِْية 


- 


وَالتَمْرِيكِ وَصُلْح المُعَاوَضَةَ 


رار عي سر 6ه 00 
رمَابٌ) أحَكار :ليحار (المّييع 
وهواسمٌ مصدر مِن انار يَخْتارٌ اختيارّاء أي: طَلَّبُ خير الأمرَيْنِ مِن إمضاءِ 
البّيع أو فَسْحْه. 
وشرعٌ فقا بالمُتعاقدَيْن ويَنْقَسِمُ إلى خيار تَشَسّ وخيار نَقِيصِةٍ. 
وو 0 ات ور 2 ّ 2 
والأول: ما يتعاطاه المُتعاقدانٍ بسْهوَتِهما واختيارهما مِن غير توقف على فواتٍ 
مر في المَبيع وسَبْبُه المَجلسٌ أو الشّرط 
00 7 سَيْبّهِ خلف لَفْظِىٌ» أو تَعْريرٌ فِعْليٌ» أو قَضاءٌ عَرْفِيٌ. 
خِيَارٌ المَحْيِسٍ) بكسر اللّام: اسم لموْضِع البَيع (في أَنوَاع الع 
اصن وهو 00 7 اع 2 6 لتقام بالمطتام) سل 1 2 
لوعف 7 
وشح من لوا ايع القن ةانم ين هار كسافي لض 


و«أصلها»”© وإِلّا فقد أطلقٌّ الجمهورٌ توت الخِيارٍ فيهاء وفي بعض الشروح استثناٌ 
القسمة مُطْلَّقَا عن هذا التفصيل. 


0 () «روضة الطالبين» (7/ 3737 8). 00( اد - 4ه فييك ار 24). 


مضباد المجياك الت 27 ا ينها 5 


وَلَو اشْتَرَى مَنْ يَعْد يَعِْقٌ عَلَيْهِ إن ْنَا : المِلْكُ فِي رَّمَنِ | ليا لْبَائِع أَوْ مَوْقُوفٌ؛ 
فَلَْهُمَا الخِيَّارٌ نكن لْمُهْمرِي ي تحير البَائْعّ دُونّهُ ولا خّارَ في الإِبْرَاءِ وَالتَكَاح وَالهِبَةِ 
بلانَوَاب وَكَذَا ذَّاثُ النَوّاب 


جحي اشارركر اله وبَيْعُ اعد من نفسه؛ ولعلّ بَرْكَ المُصنفِ استثناءها؛ لأنّ 
وكَرّج بالمُعاوّضة: صُلْحُ الحطيطة» فلا خِيارٌ فيه. لكن يَدْحْل في كَلايِهِ الصَّلحُ 
على مَتْفْعةَ أودم عَمْدِء ولا خيارٌ فيه» كما قال القاضي حسَيرة وقد ثقال: لم يدلا 
فإنَ الأوّلَ إجارةٌ فدَحَل فيهاء والثازي يَرْجِمُ للحَفْوِ على مالٍ. 
(وَلَو اشيَرَى مَنْ ب َْيقُ عَلَيْوِ) من أَضْلِه أو فَرْعِه بفتح أَوّلٍ «2 يَعتِقٌ) وكسر ثالثه. 
بن الخِيارٌ فيه كما قال الأكثرونَ"'' على أقوالٍ المِلْكِ الآنية في رّمَنِ خيار الشَّرطِ. 
ا 000 لجار يلباني) ا 0 
(وَإِنْ قلْنَا) المِلْكُ ونيف ) كق وتكته بي 23 078 5 
الت ين ارا في الأصحٌ» وأظهرٌ أقوال الك في بار ارط أن الوك لمن 
ال رار 
حَبَّى يَلْرّمَ العقد. 
100ص (بلَانْوَاب) جَرْمًا 
(وَكَذَا) الهبَة(ذَّاتٌ الغَوَابِ) بعد القَبْض لهاء والمّرادُ يها ما شّرِطً فيها ثواتٌ مَعْلويٌ 


)١(‏ كما قال الأكثرون» زيادة من (س). 
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مضبا5 المجداكانت ماوت الها 2 


و لشُفْعَةُ وَالإِجَارَ وَالا قا وَالصََدَاقٌ في الأصَحّ 


(َ) كذا (الشْفْعَةُ) لا خيار فيها للنّفيع: ومعنى تُبوتٍ الخِبارٍ فيها أنَّ الَّفيعٌ إذا 
أل ومَلَكَ له الرّدُما دام في المَجْلِسِء كما صَوَّبّه في «المجموع»”" وقِيل: هو 
لخدري اكز وات ال ماواوي لمجي ور ب اراك تاجيا 
في باب الشّفْعةٍ. 

(وَ) كذا (الإِجَارَة وَالمُسَائَاةٌ وَاصَّدَاقُ في الأصَحٌ) الرّاجِع للخْمْسء ويَجْرِي 
الخخلافٌ أيضّافي عرض الخُلْع» مُكَل القَْضٍ قلا خيارٌ فيها جزمّاء كما في 
«المجموع»**' عن المتولى أده 

ومادَكَرَّه مِن تمي الخِيارٍ في الهِبّةٍ ذاتٍ النَّوابٍ مُخَالِففٌ لِمَافي «الرَوضة)”) 
كأضْلها”"في باب الوب ين توت الخيار فيها بناة على أَنّها بي وما ذَكرَه ين 
نمي خيارٍ الشّفيع ف الكتفية د تبع فيه «المُحِرّر2"0» وصّحّحَه أيضًا في كتاب لكف 
مِن «الرّوضة»”"» ولا تَرْجِيحَ هنا فيها كأصلها*» وما ذّكرَه مِن نفي "2 الخيار 
والأجازة كو الفرجرة فق اعد كن تمن عا لاكافعق كن يتلجم 
تيوه صَحَّحَ بوت الخيار في امد بمُدَة ويرّم منه يوت الخبار في يها 
بطريقٍ أَوْلَى. 
(١)«المجموع‏ شرح المهذب» (9//ا/ا١).‏ (؟)«روضة الطالبين» (0/ 86). 
(؟) «الشرح الكبير» .)147/١1١(‏ (:) «المجموع شرح المهذب» (94/ .)1978-1١1/1/‏ 
(0) «روضة الطالبين» (7857/65). () «الشرح الكبير» (// 598). 


ْ () لش الكيرا 211/100 0 سن نفي؟ في الاصل فى «في». 


مضباك المججاكانت افا لهاك . 


وَيَنْقَطِعٌ بِالتَخَايْرٍ بِأَنْ يَحْتَارَا لُرُومَهُ كلو التَارَ أَحَدّهُمَا سَقَط حَقَهُ ع ةُوَبَقِيَ لِلآخَرِ 
وَبِالتَمَرّقٍ بِبَدِنهِمَا فَلَوْ طَالَ مُكْتْهُمَا َو قَامَا وَتَمَاسَيًا مَتَازْلَ دَامَ خِّارُهُمَا هما 0 
التَمرّق العُرْفٌ 


لِعْ خيارٌ المَجْلِسٍ بِشَيئَيْنِ: قولٍ وفعل. 

فأشار للأَوّلٍ بقوله: (وَيَنْقطِعُ بالتّحَائ) إِمَا بلَفْظِ يَدُل عليه مُطابقة بقة (بأنْيَخمَاًا 
لرُومَهُ) أي: العَمَدِء أو إمضاءه أو لإبطال الخيار أو إفسادّه وكا لق بد شاه 
لتزاما كت المبيع أو َِْه (قلّو اخَرَأَحَدُهُمَا) روم الَقَدِ ولم يَخمرالآحرُ فوا 
(سَقَط حقة حَقَهُ) مِن الخِيّار» (وَبَقِيّ) الْحَقٌ (لِلآكَرِ) ولو قال أحَدهها 00 «اخيَرٌ) 
أق لخر تَلكَ) فقال: «اخترث» سَقَط خيارهماء إن سكت سقط حقٌّ القائل ين 
العنان وه بياذ الكناشعو ول العناز حدقي فلت العتدوالا 2 اروك ذذء 
المَسْحْ وانقطّعَ الخيارٌ. 

وأشار للثَاني وعواال ف باعل بقوله: (وَبِالتَمَرٌقِ ِبَدِنِهِمَا) عن مَجْلِسِ العَقَدِء 
ويَْصْلُ ماق أحِهما طوْعه فإن حمل مكرما ميقع في الأصحٌ؛ وأمًا المت 
فيطل خياره إن لم يُمْتَْ ين الخُروجء فإ أُكْها حتى تَفرّقا بأنفسهما ففيه قولا حِدْثِ 
المُخْرَ ولو هَرَب أحَدُهما ولم يبه الآترُمع التمَكْنِ بطل خيارُهماء وإَّا بطل 
عا الما رت قاو يناكت تيك دين لكاي لمر كما لضعم الكت 


وي 


ورج ينما : التمَرّق بالروح أي: المَوتِء فلا يَسْقَطُ الخِيارٌ كما سيأتي» 
(كَلَوَ طال مُكنهُمَا) بتثليث الويم؛ في مَجْلِس العَْدِ (أَوْ قَامَا وَتَمَاشيًا مَنَازِلَ) اق 


يرل بعد اشرق (دَامَ خَيَارّهُمَا) ولو زادَ على ثلا أيام (وَيُعتبرٌ في التٍُالقزف) 


وَلَوْ مَاتَ في المَجْلِسٍ أو جنّ قا صَحٌ: الْتَقَالهُ إِلَى الوَارِثِ وَالوَلِيٌ 
فماعدّه اناس تَفْرَالَِم به اعد وإلّا فلاء فلو كانا في سَفينةٍ أو دار أو مسججدٍ 
و تر 3 0 
وكل منهما صخيرٌ حَصَل التَْرقُ بخُروج أَحَدِهما منهء أو بضّعوده سَطْحَ الذَّارٍ أو 


المسجدء فإن كانت الدَارُ كبيرةَ فبالانْتِقال مِن صَحْنِها لصٌمّتِهاء أو بيتٍ مِن بُيوتِها. 
أو في صَحْراءَ أو سُوقٍ أو صَحْن دار مُتفاجش السَّعةَ» فبتَولِية أَحَدِهما ظَهْرّه ومَشْيه 


ليلا في الأصحٌ. 

(وَلَوْمَاتَ) أَحَدُهما (فِي المَجُلِسِ أَوْجُنّ) أو أَغْمِ عليه (كَالاصَحٌ: الْتقَالَهُ) 
ع 4 2 ىو ص و عن و عر 5 أ م6 
أي: الخيار (إلَى الوَاثِ وَالوَِيَ) مله الحا فيَنولّى ما فيه مَصْلَحةٌ من فطخ 


أو إجازةء وعَبّرٌ في «الرّوضةَ0" في المَّوْتٍِ بالأظهر. وهو مَنصوصٌ مقابله مخرجٌ 
مِن الجُنون”" فلك التَعبِيرٌ عنه في المَسَاَلتَيْنِ بالأصحٌ تَعْلِيبًا للمُقابل» وبالأظهر 
تيا للمنصّوصي» وحيث كالمل إليه الاك غاًا امعد مجلس اللخياز حتى 
يَُارِقٌ مَجْلِسَ الخَبَرِ في الأصٌَ ولو وَرِتٌ الخيارٌ جَمْعٌ حاضرون في المَجلسِ 
فلهُم الخبار إلى مُفارقة العاقد الآكَر فإنْ فاوَه بعضُهم لم يَْقطِمْ ييار لباقينَ في 
الأصحٌ» ولو سح بعضُهم وأجارٌ بعضهم انقَسَحَ في الجَميع في الأصح» وإن حرس 
بعضهم في المَجُلِسٍ وله إشارةٌ مُفْهمةٌ أو كتابةٌ فهو على خياره. إلا عت نَصَبَ الحاكم 
نائبًا عنه» وإذا تصرّفَ الوّلَىٌ عن المَجْنونِ ” ا 
أو إجارق إلا إن اذَّعَى خلافٌ لبط وود القاضي كذلك. فله تُقضه ع 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (”/ .)514١‏ 
لا لاف اا ا 1 اجو ال عل 


7000 ا ني 1 00 006 00 
0 تعن لفح ل توم َ 22000 59 ب 2 5 


مضاء الجتاكالت اف الها 5 


0 


(وَلَوَْتَارَعَا في التَّمَرّقَ) كأنْ جاءَ المُتعاقِدانٍ معًا للقاضي واذَّعَى أَحَدّهما التَمْرّقَ 
قبلّ المَجِيءِ وأنكرٌ الآحَرُ لِيَفْسَمَ» (أو) اتَمَّقا على التَّمَرّقِ وتَنارّعا في (المَسْخ قَبْلَهُ) 
كأنٍ اذّعَى أحدُهما المَسم قبل التَمَرّق وأنكرّه الآحَرُ (صَدَّقٌ النَاني) 1 ف 
الأولّى جزمّاء وفي الثانية على الأصح. ولو اتمَا على التَفرّقِ والسشخ واخمّلفا في 
لّابِقٍ صُدٌقٌ مَن سبق بدَعْوَى القّسحء كما بََنّه بعضُهم”" مُوافقا لوَجْوِ حكاة ابن 
القَطَّانْء فإن تَساويا في التوى أو أحدّهما بِدَعْوَى التَفرّقِ صُدَّقّ نافي المَسْخ. 


© © © 


)١(‏ في الحاشية: «هو السّبكي». 


3 34 33 
51 5 3-8 ش 0 9 يه عاد 


1 ل . في 1 
ا 


تت للا سم 


رفصل" ) 
لَهُمَاوَلِحَدِهِمَا شَرْطٌ الخيَارٍ في أَنْوَاع البَبْع إلا أن بُْسكَرٌ َرَطَ القَبْضُ فِي المَجْلِسِ 
رويس 


رفصّر”) 
فيا ارط 

يَجورٌ (لَهُمَا) أي: لكل مِن المُِعَاقِدَيْنِ (وَلِأَحَدِهِمَا) فَقَطْ (شَرْطٌ الخيارٍ) على 
الآَحََرٍ المّدَةَ الآتبة إذا وَاقَقَه عليه وسكت عن ذِكْرٍ المَشْرّوطٍ له لِيُفِيدٌ جَوارٌ 
شَرْطٍ الخِيّارٍ لهما ولأَحَدِهِما ولأجنبت» قال والِدٌ الرُويانيتَ”": إِلّا أن يقوم به مانِعٌ» 
كإحرام ور عند شِرَاء صَيْدِومُضْحَف» ولم يُوافِقٍ الرويانيُ والدّه على ذلك» ولا 
يَجور زُ لوكيل البازع تََوْطُ الخار للمُشْئَرِيء ولاعَكْسّهء ولايَجورٌ زُ للوَكيل شَرْطه 
لأَجببِيَ في الأصحٌ إلا بإذن مويه ويتجورٌ عََرْطه لِمُوَكلِِ على الأصَّحٌ في «أصل 
الرّوضة)(' هناء ولتفسه على ما صَحَّحَه في زوائدٍ «الرََوضة»”" مِن باب الوَّكالة. 

إنّمايَجورُ خيارٌ ارط (في نوا الع السّابقةٍ أَوَّلَ الباب (إلا أَنْ ُشْكَرَ ط) في 
بعضها (القَبْض في المَحَلِسِ كَرِبَوِي وَسَلَم) فلا يجورٌ خيارٌ الشّرط فيه لهماء ولا 
لأَحَدِهماء ومثل بمثاليْن إشعارًا بأنّه لاكَرقٌ بِينَ ماد يُشتّرطٌ فيه القَبِضُ من الجانيين 
أو من أحدهما. 

ويّستئنى أيضًا الحَوالة فلا يجورٌ خيارٌ المرطٍ فيهاء ولا يَجورٌ أيضًا سََرْطَه 


(١)١بحر‏ المذهب» (5/ .)55١‏ (؟) «الشرح الكبير؛ (4/ .)7١6‏ 
(") «روضة الطالبين» (77*7/5). 


52 لج ان واقا2يها5 


للمُشتري وَحْدَّه إن اشْتَرَى مَن يَعْتِقٌ عليه. خلافا لِمَا رَجَحَه بعضهم, وَالمُصَّرَّاةٌ لا 
يَجورُ شَرْطُ خيار الثَلاثِ فيها للبائع» كما قال الجُورِيٌ بضَمّ الجيم. 

وحَحرَجٌ بأنواع البيع: الطَّلاقُ» والعَتاقٌ» والقَسْحُ» والإبراءٌ» والنكاح» والإجارةٌ. 

(وَإِنَمايَجُورُ) نيار ارط (في مده مَعْلُومةٍ لايد على تَكانّةأبام) بلياليهاء 
وذكون متصئلة العم لعولا يفل آله بيع فيهاء فلو أُطلِقٌّ الخِيارٌ أو قُدرَ مد مَجْهولةٍ 
أو زائدةٍ على الثّلاثِ بَطَلَّ العَقْدٌ ٠‏ ولو لم صل اله بِالعَقدٍ كأن شَرَطَها بعد يوم 
منه لم يَصَِّ ولو أسقط أوَّل المُدَّة والتتطق علباذز ار كان لقي كاي يدان 
المُدَّةِ المَشُروطة”" يَطَلَ العَقَدُ. 

(وَتُخْسَبٌ) المُدَةٌ من ثلاثة ة أيام فأقلّ (مِنَ العَفْيِ) المُشتول على الشََرطٍ في 
0 » (وَقِيلَ: ِنّ التََرّقِ) من المجْلِسِ» سَواء وهم الوط في العَفْدِ أم بعدّه؛ 

م خيارٌ السَّرطٍ باختيار منهما أو من أحدهما باختيار لُزوم العَقَدِ وبانقضاء 

امد الك اعوط ولومات اعذهها اذدة ف القشيانيا امقر التحياة لواف 
والوَلِيَء ولشارط الخِيار المَسْحٌ قبل انقضاء المُّدَّة ولو تَنارّعا في انقضائها أو 
المَسْخ قبله صُدَّقٌ الثاني بِيَمينِه. 

(وَالأظْهّرٌ) في حَقيقة المِلْكِ زم مَنَ خيار التّرط (أَنّهإِنْكَانَ الخيَارُ) مَهْرٌ 3 


(لَِْائِِ) فقط (فَمِلْكُ التبيع) مَنَّ الخيار يَنقِلُ (لَهُ) وَالمِلْكُ في الثْمَنِ 0 


| (١)(س):‏ «المشترطة». 


الا5 الت واواهنا لج 2 


وَإِنْ كَانَ لِلْمُْ ِلْمُشْتَرِي فلَهُوَإِنْ كان هما كَمَوْقُوف إن 
مِنْ حي العَقَدء وَإِلَّا مَلِْبَائِع وَيَحْصلٌ القَثُْ خ وَالإِجَارَ 


مر م ولو 
الى بعء ورفعته 


(وَإنْ كَانَّ) الخِيارٌ (لِلْمُمْتَرِي) قط (فلَة يل املك في ليع ولك فى الثمَنٍ 
بائع» (وَإِنْ كَانَ) الخيارٌ (لَهِمَا فَمَوْفُوفٌ) ملك المَبيع. 


7ه 


2 2 ااه لوسر .ني 5 24 ييوسه 000 ع 0 5 ث؟و؟ > 9 
لعي رح مسي ب 
للبائع ل 


كاناق «الستسحوع» 1 ووشع كلثر هون وشاع لبها الغا وككدب 
المّبييع مِن عَيْدِ أوأمَةِ زمنَ الخيارهء وفي مناه اللَبَنُ والَيْضُ والثَّمَرةٌ ومَهْرٌ الجارية 

3 و 2 5 7 1 8 ٠ .3- 34 514 ٠‏ -ه 
المَوْطُوءةٍ بشْبْهِةِ» وغيرٌ ذلك» وهذه الأقوال جاريةٌ في خيار المَجْلِس كماسَبَقَّ» ولا 
يَحِبٌ زمنّ الخيار تسْلِيمٌ مَبيع ولا ّمَنِ. 

. 7 مو 3000 

ثم شَرّعَ في مُسْقِطٍ الخيار فقال: ( وَيَحْصْل امس وَالإِجَا رَهُ) زمنَ الخيار بأَحَدٍ 
أمرين: إِمّا بانقضاء اعد كما سَبَقٌ» أو (بلَْظِ يدل عَليهِمَا) ففي القّشح (كَمَسَحْتٌُ 
ال وَرَفَعْتَهُ) كما في «المُحرّر ”" هنا و«الرٌّ وضة»"" كأصلها”” في المَسْخ بالمَلَسِء 
وسَكَنَا هنا عن ذِكْر الرّفع. 


.)١55 «المحرر؛ (ص‎ )١( .)5١7/9( شرح المهذب»‎ عومجملا«)١(‎ ]٠7 
.)"77 /8( «روضة الطالبين؛ (/407). 4 > الكبير»‎ )7( 4 


ل اراي ا 1 
4 21 0 0 لي 


ايداكا انه لهاك 


2 ا ان ٠‏ مرو وكو م بي . 6ه 


وَاسَْمٌ جَعْتٌ | ببع و في حار و أَجَرْنهُ أو أَنَصَبِتُهُ وَوَطُْ البَائع وَإِعْتَافُُ مسح وَكَذَا 


رمبرو م ع« 


بيْعْهُ وَإِجَارْتَهُ وَتَرْوِيجَهُ في | صمح وَا صَحٌ: أَنَّ هَذِه التَصَرّفاتٍ مِنَ المُشْتَرِي إجَارَةٌ 


وا جَعْتُ المَبيع) وتقَضْه ورَدَدْتُ الم (وَفِي الإجَارٌة) للبيع: عد 
أو الزمت ونحوٌ ذلك ولم يذْكُرُ في «الرّوضة» كأصلها شيئًا مِن ألفاظٍِ الإجازة. 
(وَوَطْءُ البَاِع) المع (وَإِنَافة) إَِاهُ حيث الخِيارٌ له أو لهماء (َسْحٌ) للمّبيع» 
َوَى به المَسمَ أو لاء وليست مُقدّماتٌ الوَطْءِ كالقبلةٍ ونحوها قَسْخًا في الأصحٌ» 
ويُشتنتى وَطٌْ البائع للختْنّى فلا حُكْمَ له في فَسْخ وإجارةٍ كما في االمجموع»”" عن 
ركه ا لعزي مترق شاط زر كان الرام حي 1 


و و سمه 


أ ره 0 ا 5 5-2 5-4 7 

(وَكَذَا بَبْعَهُ وَإِجَارَتَهُوَتَرْويِحَةُ) ووقفة| لمَبيع زمن | لخِيار المَذكُور فَسْحٌ للبيْع 
٠.‏ 0 2 0 60-6 0 ع اه ع2 مو 
(فِي الأَصَمٌ) وكذا رَهْنْهِ وَهِبَنه إن اتصّل بهما القبْضُ فسخ في الأصحٌ» وأما العق 
٠‏ 2 ص 0 3 1 - ع 3 عر 0 
فنانِدٌ جَرْمَا مواء قأنا: اللكُ للبائع أو للمُشتّري أو مَؤْقُوف» وأمًا وَطْءُ الباع 


ءَسَ سلس 


فحَلالٌ حيثٌ الك له. وإلّا فكرامٌ وعََدُ البَيْ وما بعدّه صَحِبحٌ بن على أنه فَسخ. 


(وَالآصَحٌ: أَنَّ هَذِهِ النّصَرّفاتِ) الوطء وما بعده (مِنَ المُمْتَّرِي) زمنّ خيا 
الشَرطِ له أو لهما (إِجَارَةٌ) للشَّرَاءِه وإِنْ لم تكن نافذةً منه» وسكت «الرَّوضةٌ)7" 
كأصلها”» عن مسألمّي الإجازة والتّرويجٍ مع ذِكْرِهما في «الوَحِيز»» والإعتاقٌ حيثٌ 
الخبار للشتتري نايد على اقزالالملك كليهتوحيث الكياة ازا عرد تفلن قلنا: 
المِلْكُ للبائع أو للمُشْئَرِيء وإِنْتَمَ الَيُْ في الأصحٌ» وإنْ قُلنا: املك مَؤْقوفٌ وتم 


(١)«أو‏ ألزمته» في الأصل: «كما فق الوصية». ه44 «المجموع شرح المهذب» (9/ ٠."‏ ")2 
(7) «روضة الطالبين» (/507). الحاو - جو ذو شان 


وَأنّ العَرْض عَلَى الببْع وَالتَوْ كيل 


ليْ دولا فلاء والوَطْءٌ حيتٌ الخيارٌ لهُما حَرامٌ جَزْم وحيثٌ هو للمُشْئَرِي 
وحدّه حَلالٌ إِنْ قُلْنا: الملّكُ له. وإِلَا حَرُمَ. 

واستْكِلٌ حل الوَطء ين المُشتَري لتَوَقِه على الاستبراءء ولايد هرمن 
الخِيارٍ لضَعْفِ المِأكِ وحَمَلَه بعضُهم على صُورةٍ لا استبراء فيهاء كأنٍ اتَترَى 
رَوْجَنَهِ فوَطِئَّها زمنَ الخيار. 

ومَحَلٌ الوّجهَْنِ في الوَطءِ والِثق إن لم يَأذَنِ الباق فيهماء فإن أن فإجازةٌ منهما 
َم ومحَلهما ي التق أيضا إن َعَم ُفوؤء» فإن كنا بوه فهر إجازةٌ فنقط. 
وأمّا البيع والإجازة والتَرويجُ فإن لم يَأذنْ فيها البائِع لم تَنْفْذْه وإن كان إجازةً مِن 
المُشْتّري في الأصحٌ» وإنْ أَذِنَ فيها صم في الأصحٌ. 

وخْرَّجَ ب «الْتَصَّدٌّ فات»: الإِذْنْ فيها؛ فإِنَّ مَجَرَّدّه لا 10 إجازة مِن البائع حتي 
لو رَجَعْ جَمّ قبل تَصَرّفٍ المشتري كان على خياره كما في «الرّوضة)07© و«أصلها»”) 
عن الصَيِّدَلانِيَ وغيره. ونَظَرّ فيه في «المجموع»”" أن الاعتبارٌ بالدَّلالةِ على 


الَرّضى وحن حاصلة بمُجِرَّدٍ الإذنء وني كلام القاضي حَسَين ما يُؤيّدٌ كلام 
«السحس ا 
(وَ) الأَمَ صَحٌ(أنَّالعَرْضٌ) للمبيع (عَلَى البَيْع) زمنَ حيار الشَّرطِء () أن (التَوْ كيل 


.)777 /8( «الشرح الكبير؛‎ )١( .)108 /7”( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)75١5/9( «المجموع شرح المهذب»‎ )*( 


ضباق المجبا5 الن٠‏ جار انها 5 


فيه) مه (لَيْسَ مَسْحََا مِنَ البَائِع وَلاإِجَا واللشدري) قال في «الك وضة»7" 
كأصلها””: ويَجْري هذا الخلافٌ في رَمْنٍ المبيخ وهبتِه إن لم يَتصل مهما قب . 
© © © 


الال الك ادا وح (؟) «الشرح الكبير» (8/ 73717). 
ا ا 2 1 وو 01 امول : 
ا[ سدس موري ا 


7 
أ تيد 


مضب اميا 5 ننه ماوكا مبها5 


( فصر ) 


للْمُمَْرِي الخِارٌ بظهُورِ عيْبٍ قَدِيمٍ كَخِصَاءِ رَقِبقِ وَرنَاكُ وسَرِقيه 


٠‏ وَإِبَاقَه 


رفصل" ) 

(لِْمُغْمَرِي) شيئًا شراء مُطَلََا (الخبَارٌ) في رَدّه (بظَهُورِ عَيْبٍ قَدِيم) فيه بالمسبة 
للقبض» » فسَّملَ العَيبَ الحادتٌ بعد العَقدٍ قبل القَبض بقَرينة قوله بعد: «سواءٌ قارّنَ 
اعد أم حَدَتٌَ» إلى آخصره إلا إذا كان حُدُوُه قبل الميْض بفِمْلٍ المُشكّري» ولا 
المُفْلِسَ والوَلِيَ والعامِلٌ في اللقراض حيتٌ الفِبْطةٌ في إمساك المَعِيبء إلا الوَكيلٌ 
حيتُ رَضِيَ المُوكّلُ بالمَعِيبٍ» فلا خيارٌ في رَدٌ المَعِيبٍ في جَمِيع ذلك» ولو لم يَعلَمْ 
بالحادث المَذكُور إلا بعدَ روالِهِ فلارَدَ في الأصحٌ. 

وقوله: (كَخَِاءِ رَقِيق) تَبعَ فيه #المُحرَّر)”" و«الشرح00", ا ليس 
عيبا في البّهائم» لكنْ صَرَّحَ الجْرْجِانِيٌ وغيرٌه بأنّه عيبٌ فيهاء ولذلك لم يُقيّد 
«الرّوضة)9" الخِصّاءً بالرَّقِيِقٍء وفي «الصّحاح)”؟) البخضاء بالمد: صَل 06 
أي: سَواءٌ قطمٌ الوّعاء والذَّكَرُ معها أم لاء وحُكْمُ الجَبّ وهو قَطْعٌ الذّكّر وحدّه 
كالخصاءء ويجورٌ إخصاءً ما يُؤْكَلُ في صِغَرِه ويَْرُم في الكبيرء وكذا خصاءٌ ما لا 
07 


يُؤْكَلُء وبَحث بعضهم مَنْمَ خصاء اليل إلا لضرودة. 


(وَرْنَاه وسَرقَيِهء وَإَِاقِِ) الواو بمعنى «أوا. فب نبت الخِيارٌ بكلّ مما ذْكِرَمِن دك 


(١)«المحرر»‏ (ص .)١155‏ (5) «الشرح الكبير» (8/ 37107 7). 
(9) «روضة الطالبين» .)57١/7(‏ (4) «الصحاح» للجوهري (7778/5). 


وَبَولِهِ بالفراشٍ و وبَحْرِه وَصَتَانِهِ وَجِمَاح الدَّابّهِ وَعَضُهَا وَ كَُّ مَايَنْقض العيْنَ َو 
القِيمَةَ َقَضًا يَقُوتُ به غَرَضُ صَحِيحٌ 


وأنثى» صغير أو كيو نك رمه ذلك أم لاء ولوتات وح ا ا منه» واس 0-5 
عض 2 : 2 
الهَرَوي مِن هذا الصّغيرَ 


(وَبَوْلِهِ) ذكرًا كان أو أنثى (بِالفِرَاش) مع اعتياده إلا صغيرًا لا يُحَدٌ ذلك عيبًا منه. 


قَدَرّه البَعَوي0") بمادُونَ سبع . 
(وَبَخَرِ) النَّاشِئ من تَخْير مَعِدَتَهه بخلافٍ الحاصل من قَلّح الأسنانٍ فلاء وعن 
القاضي مُجَلّي أنَّ هذا لا يُسمَّى بَخَرًا. 
ا لي ل 
وفي البَحْرِ بينَ ذَكَرِ وأنى 
(وَجِمَاح الدَّايّة) تكسو الجبمء وهو امتناعها على راكبهاء (وَعَضُهَا) ورّفسها9) 
من دنا منهاء ومحشونة مَشيها بحيث يُخافٌ منها السُقوط. 
وللاصرم لض انا« لخر ولا لاحر لباتيد بها لكترزة ا | يار سنا رمام 
ال لي لاد بل امار (وَكُلَ) بجرٌ اللّام (ما 
ينْقَصٌ العَيْنَ) بفتح ياء ايَنْقْصٌ) وضَمٌ قافه بخَطَّه على المصِيح فيه؛ قال تعالى: 
نشوك 46" وجو عل وَل لاه وتشديد العا التكسورة(أ 
القِيمَةً نضا يَمُوتُ بِهِ غَرَضُ صَحِيحٌ) هو قيدٌ في تمص العَيْنِ فقطء ولو ذَكَرَه عقب 
)١(‏ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (/ 55 5). (0) في الأصل: «ورفصها». 
(7) سورة التوبة: 5. 


إدَاعَلب ق: بحس الميغ عَدَثة سداد فَيْارَقَ العَقْدَ أمْ حدّت ف[ القنض وَل 
ِ على خسن انمه استواء فخار م6 2 بص و 
حَدَتَ بَعْدَهُ لحار إلا أن سبي إلى سب مُتَقدّم كمَطعِهِ بِجتَائَة سَابقةِ فِيْتُ الو 


٠ 
أ‎ 


0 - . ل سما ء.‎ ٠ ل‎ > ٠ 
في الأصَحّ بخان مَوْتَهِ بِمَرَض سَابِقٍ فِي الأصَحّ‎ 


كان أولى» وحَحَرّجَ به: قَطْعٌ جُزْءٍِ يَيسيِرٍ واندمَل بلا شَيْنِه (إذَا غَلَبَ في جنس المَبِيع 
ذه الغو لحترا عن شور أمة يرود كلم اسكاق عن كلقرة كل شهكان وان 

و(توَاءً) في تُبِوتٍ الخيار بعَيْبٍ قديم (قَارَنَّ العَيبٌُ فيه (العَقَدَ) بوجوده قَبَله 
(أَمْحَدَتَ) بعدّه» لكن (قَْلَ القَئْض) للمّبيع إلا أنْ يكونّ النَعِيبُ مِن المُشْتّري» 
فلا خيارٌ في الأصَحّ كما سَبَقّ. 

(وَلَوْ حَدَتٌَ) العَيْبُ (بَعْدَهُ) أي: بعد قبضه قبل انقضاء الخيار أو بعدّه (قكا خِيَارٌ) 
في ارد به (لَا أن يَسْئَيْدً) العيبٌ (إِلَى سَبَبٍ مُتَقدم) على قَبْضِه (كَمَطْعِهِ) أي: المَبيع 
عبد أو أمة (بحتَاِ) في ِصاص أو سَ رق (سَابقَة) على قبضه سَبْقّتِ الَقدَ أم لا وجَهلها 
المُشتَري (فَينْبْتُ) له (الرَه) حينئذٍ (ِي الأصَحٌ) فإن عَلِمَ فلارَدٌ جَزْمَا وفي معنى القَطّع 
وال البكارة رواج ساب (بخلان مَؤتِه) أي: اليم (بَرَض سَابِقٍ) على قَْضه جه 
المُشَتَري فلا يَضْمَنْه البائمُ (في الأصَحٌ) خلافًا ِما يُوهِمُه كَلامُه من أنَّ الخِلافٌ في 
الرد ذه بمَوْتٍ المبيعه وعلى الأصحٌ فِلْمُْمرِي أَرْشُ المَرّض» وهو ما بين يمت 
صَحِيحًا ومَرِيضًا مِن النْمَنِء فإنْعَلِمَ المُشَيّرِي مَرَضَّه فلاشيء له جزمّاء بل هو مِن 
صَمانِهء وحكى في «الرّوضة)”' الخلافَ طريقَيْنِء وعليه فيَنْبَّفِي التَعْبِيرٌ بالمَذْمَب. 


| (١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 578). 


مضباق متاك ان ا اها 


وَلَوْ ققِلَ برِدَّةسَابعَةٍ لبَائِعٌ نمي الأصَمٌ وَلَوْبَاعَ بشَرْطِ بَرَاءَتهِ من العيُوب 
كَالاَظهْ ديرأ 0 نَم يَعْلّمدُونَ َي وَلَهُمَعَ هَذَا الشَّرْطٍ الود 
بِعَيْبٍ حَدَتٌ قَبْلَ القبْض» ولو شَرَطَ البَرَاءَةَ عَم يَحْدثُ 


والجرّاحةٌ السَّارِيةُ ومَوْتٌ الحامل من الطَلْقٍ كالمَرَض. 

(وَلَوْ قلَ) المَبيعُ برد سَابَِةٍ) على قَبْضِه جَهلّها المُشَتّري (ضَمِتَه الَائعُ في 
الأصَحٌ) بكل الثْمَنِء فِإِنْ عَلِمَها المُشْئّري فلا شيء له جَرْمًا. 

ثم شَوَعي َفعٍ خيار التّقيصة بقوله: (وَلَوْبَاع) حَيوانا أو عَيْرَهِ (بَرْطِ برت 
من) خب (الخر تان رنا راهن العلةة وورانة د يبْرَأَعَنْ عَيْبِ) واحدٍ (بَاطِنِ 
بالحيَوان ل ب: يلف كون خترو) من لقي الحسوية الاير أ عن عنمن بغي يوان 
كثوب وعقارِء ولاعن ظاهرٍ بِحَيِوانٍ عَلِمّه أو لا» ولا باطِن عَلِمَّه بِحَيّوَادِء ولو 
يني وطّسرّط برا عنه فإن لم امد كسّرقةٍ وإباقي”" ير منه جما وإن 
شُوهد كبَرّص فإِنْ أراه إيّاه بَرِىّ منه أيضًا جزمّاء ولا فعلى الخلافٍ في شَرٌط 
البّراءة مُطْلَقَا ْ 

و«باطن» مَزِيدٌ على «المُحرَّر)". 

(وَلَهُ) أي: المُشْئّري (مَعَ م هَل الخ ط) وش الراءة مره + جميع العْيُوبٍ (الرَّدبِعَيِب 
حَدَتَ قَْلَ الض) جَْمك ولو اختلفا في القَدرِ فوَجْهَانِ في «الحاوي»””. 

(وَلو د شَرَط البَرَاءَ َعَم يَحْدتْ) مِن عَيبٍ قبل القَبْضٍ أو عن المَوْجِودٍ وما 


() ني الأصل: «وأطلق». (0) «المحرر» (ص .)١550‏ 
(") «الحاوي الكبير» (0/ 717/5). (:) في الأصل: «مما». 


| م55 قات واف ا لهاك 


ل برس بير قو 


الاش وشو جز رن عن وني بل 


3 


يَحْدِّتُ (لَمْ يَصِمَّ) السََرطٌ (في الأصَمّ) ومّن باعَ شيئًا له أو لغيره نيابة عنه وعَلِمَ 
به عيبًا وَجَبَ عليه بَيانه وَئِمَ بكِنْمانه. 

(وَلَوْ هَلَكَ المَبيعٌ عِنْدَ المُْيَرِي) حِساء كأنْ مات الرَّقِينُ وأكلّ الطََّامُ وأتلفت 
الكَُوَتٌء (أَؤْ) هَلَك مَِرْعَا؛ كأنْ (أَعْتَقَه) أو وَقَنَّه أو استولده ونج و ذلك مخ صور 
َس رد المَبيع؛ (مَمَعَلِمَ العيبَ) به (رَجَعَ بالَشي) وسُميَ المأخودٌ أركنا لقعلقة 


بالأرش»ء وهو الخُصومةٌ ولو اشَْترَى من يَعْيِقَ عليه أو غَيْرّه بشرط العتق وأعتقه 


لت 
يئََ 


ثم عَلِمَ بِعَيْبهه في رُجوعه بالأرش وَجْهانِ في «الرّوضِة»”" كأصلها”" بلا تَرْجيح» 
ورَجّح بعضهه”" الرجْوعَ بالأرش فيهماء وقال: إن الإمامَ جَرْمَ به في شراء القَريب» 
وبحت بعضُهم فيما لو كان العَبدُ العَتِيقُ كافرًا أنه لايرْجِعٌ بالأرش لَعَدَم اليَأْسِ 
من الرّدّ بن يَلْتَحِقّ بدارٍ الحَربٍ ترق ويَعودَ لولكه. ونَظرٌ فيه بعضهه* بكونٍ 
هذا نادرًا وإِنّما يُنَظَرٌلِمَا يَقَمٌ غالبًا. 


0 


(وَهمُوَ) أي: الأَرْشُ (جرٌْ مِنْ نَمَنِه) أي: المبيع (نِسبَئْةُإِلَيْهِ) أي: الجُزْءُ إلى 
لمن (نسبَة) أي: ِل يبَةِ (مَانقَصضَ العيْبُمِنَ القمَلَوْ كان المَيُ (ملِيمًا) 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 81/6). (؟) «الشرح الكبير» (8/ 47 7). 
:] (") في الحاشية: «السّبكي». (5) في الحاشية: «الإِسْنويّ». 
(6)نفي الحاشية: «ابن العراقى». 


وَالأَصَحٌ اعوَِارُ كل قِيَمِهِ مِنْ يَْم البيع إلى القَبْضٍ وَلَوْ ِف الثَمَنُ ذُونَ المريع رَدَهُ 
وَأَحَدّ مِئْلَ الشّمَن أو بعك 


إلى تمامها كما صّدّ - 0 0 0000 الال من 
دب شه ةلص إلى اقب صر لاش عر ال وكا يس 
ِ< 2 
الت وقطع به الأكثرون» وعََّر عنه ف «الرّوضة)9) بالمَذْهب (اعَتِمَارَ كَل 
2 قِيَمه) البافتقخطه أنه جَمْعٌ مُضافٌ لضَمِير الم ببع» ويجوزٌ سكوثُها على 
قِيَهِ) بفتح جْمْعْ 
ننه موه مسو د وار لي (مِنْ يَوْمِ ابيع إلى القبْضٍ) مُشعِرٌ مُشهِرٌ باعتبار التَقْصٍ الحاصل 
0 وبه صخ فْ الا 0 020007 رمن عاسو 
0 
أو قيمتّه أقلّ ما كانت من العَقْدِ إلى القبضص. 


(وَلَوْتَيِفَ الَّمَنُ) في يد البائع أو حَرَجَ عن مأ يلكِه ببيع وغيره (دُونَ المَبيع) بأن 


كان باقيًا في يَدِ المُشتَرِي وأراد رَدّه بيب (رَتَّهُوَأَحَلَ ِثلَ النَّمْنِ) إِنْ كان مِنْليًا (أو 
قِيم قِيمَبَهُ) أقلّ ما كانّتْ مِن العَقْدِ إلى القَبض إن كان مُتَقوّمًا. 


.)517/5 /"( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١55 «المحرر» (ص‎ )١( 

(”) «الشرح الكبير» (07141/8. (:) «روضة الطالبين» (7/ 5/ا5). 

| (0)«المحرر»(ص .)١50‏ (5) «روضة الطالبين» (8/ 57/4). 
(0) «روضة الطالبين» (”/ 57/5). (4) «الشرح الكبير) (م/ 1:١‏ ؟"). 


وَلَوْعَلِمَ العَيْبَ بَعْدَ زرَوَالٍ مله إِلَى غَيْرِِ قلا أَْس فِي الأصَم فَإِنْ عَادَ املك قله 


عاص #2 


الرَّدُ وَقِيلَ: إِنْ عَادَ بِغَيْر الرّدٌ بِعَيْب قلا رَدَّ وَالرَدُ عَلَى الفَوْرِ 


(وَلَوْ عَيِم) المُشَمَري (العَيْبَ) بالمبيع (بَعْدَرَوَالِمِلَكِهِ) عنه بعِوَضٍ أو لا (إِلى 
عَبْرِهِ قلا أرْسَّ) له (نِي الأصَحٌ) المَنْصوصي في البْوَئْطيَء وعَبَّرَ في «الرَّوضة»”" 
ل ل 
إباق أو إجارة”" ولم يَرْض البائم بأخذه. 

(فإنْ عَاد الِلكُ) للمُشتري برد المبيع إليه بِعَيْبٍ أو غيره كإقالةٍ أو شراءِ أو جبَةٍ (ثله 
لَه في الأصمٌء (وَقِيلَ:) في زوال مِلْكِ المُشمّري عن المَيع بعِوّض (إِنْعَاه) إليه (بَِي 


0 
ع مه 


الرَدَّبم بعَيْبٍ) كعؤوه له بهي (قَارة) له ون عا برَدبعَيبٍ فله الك وعلى الأصحٌ لو 
تدعو المي لقن أو إعتن وبع مسري لذن بالأرش على المُشتري الأول 
وهو على بائعه جزمّاء وله الرّجوعٌ عليه قبل عرْمه للثاني 3 م إبرائه منه ويسْستئتى كما 
قال المَاوَرْدِيٌ”" ما لورَضِي المُشّْري الثاني بالعَيْبٍ فإنه يَسْقْطُ الردٌ والأزش. 

1 تَسرَعَ في بيان وقتٍ الرّدٌ بالعيب» فقال: (وَالرّدُ) بِالعَيبٍ في بَيع الأعيانٍ (عَلَى 
لشزر) فذ أ لا غلبمل لواحت ف الم بيع ارام إذايشه وج 
به عيبًاء قال الإمام إن قلنا الاتتلكه الاباك ىفليس ال و فيه وان إن مك1 


َه 


بالقَبض احتمّل كوه فَوْرَا لاد 4 جَهُ المنع . كذا حكاه عنه «الرّوضة»9) و«أصلها)» 
فى الكتابة وَأَقدَ لهذ 
(١)«روضة‏ الطالبين' ("/ 11/0). (؟) (س): «إجارته». 


(*) «الحاوي الكبير» (0/ 506). (5) «روضة الطالبين» (”/ 8/ا5). 
(6) «الشرح الكبير» (07”57//8. 


5155 ان ماف لهاك 


ال ا اف و ود بوء رت ركو )كه 
فَلَيُسَادِرُ عَلَى العَادَةِ قَلَوْ عَلِمّهِ وَمْ هُوَيُصَلَي أَوْيَأكُل فَلَهُ َخِيرُهُ حَنّى يَفْرُعٌَ أو ليلا 
نَحَتَى يُصْبِحٌ فَإِنْ كَانَ البَائِعٌ بالبَلَدِ رَده عَلَيْه نَفْسِهِ أَوْ وَكيله 


نمَّفَرّعَ على اعتبار فَوْريّة الردّ قولّه: (مَلْيَْادِرُ) مُرِيدٌ الرّدّ إليه (عَلَى العَادَة) فيه 
فلا يِكَلتُ سرْعة العَدْوِ في مَْيه ولا الرَّخْضٌ في رُكوبه» ولا الرّدَ في وقتٍ لم تَجْرِ 
العادةٌ فيه بالرّدٌ ويَبطْل الرّدُ بالتأخير بغير عُذْرٍ. 

(قَلَوْ) كان عُذْرٌكأن (عَلِمَه) أي: العَيْبَ (وَهُوَ) يَقْضِي حاجَتّه أو (يصَلي) فرضًا 
أو نفلا (آَوْ) عَلِمَه وهو (يَأكُلُ) أو - ا 1 الرّداحَتَى يَفْرُعَ) مما 
تحر انار المطار عي لتر كار اليك راتت الاشقتال ”. 
الأمورٍ حُضورٌ وقتها (أو) عَلِمَهِ(لَْلَانَحَنَى يُضْبِحَ) كذا أَطَلَقَهالمُصنْفٌ كالرّو ضِة( 
و«أصلها""”, وكلام التي يومد بهن لم نكن ين الحاكم وال هود 
والباِع» أي فإن تَمَكَنَ مين السَيْر بغير كُلََةٍ فكالنّهارٍ كما قال بعضهم” '» ومنهم 
مَن حَمَّل كلام المَمْنِ في ته يِه بالل على الغالب من الانقطاع عن التّصرّفاتِ 
بلا ولو عَلِمَه في أوائل اللَِّلِ بحيثُ لم يَنْقَطِْ نصرْفُ النّاسِ في حَوائِجهم وليس 
له تأخيرٌ ارد إلى الصّباح» وكذا لو كان البائعٌ والمُشئّري مُجتَِعَينَ في مَحَل واحيه 
ومن العُذْرِ جَهْلُ المُشبّري بالخيار لقَرْبٍ إسلامه أو كَوْنِه نَكَا بعيدًا عن العُلماءِ أو 
جَهْلُ المُشْئَري بِمَوْرِييه إِنْ كان مِمَّن يَحْمَى عليه مِدْلهه وحيثٌ لا عَذْرٌ. 


(فَإِنْ كَانَ البَائِعٌ) حاضرًا (بِالبَلَدِرَدَهُ) المُشَيَري (عَلَيْه َيِه أَوْ وَكِيله) إِنْ لم 
يَحْصَل بالتّوكيل تأخيرٌء وله الرَّدُ أيضًا على وارث البائع بعد موته» وكذا يَرُدُ على 


.)7 417 /8( «روضة الطالبين» (7/ /57). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرّفْعَةَ؟.‎ )6( 


ماك النا5 الث واوا لبها 5 


المَحْجورٍ حيثٌ افْستَرَى مِن الوَلِيَ ثمَبَلّعَ المَحْجُورُ كما بَحَنَّه بعضهمء (أَو) رَدَهُ 
المُشْتّري بنفسه أو وكيله (عَلَى وَكِيلِهِ) أي: الماتع» 

(وَلَوْ تَرَكَهُ) أي الرّهّ على المَذْكُورٍ من بائع ووكيله (و رَفَعَّ الأَمُرَ مرَإِلَى الحاكم 
فَهُوَ قَهُوَ آكدٌ) من الحال التي قبِلّه 00 «الكَّوضة)0©: «فهو زيادة تؤكيد). 

موا اماي تي ا اي ار ور 
المَجلسٍ وهو بالبَلدِء بل المُراد المح بِحَضْرٌ ضرَةٍ الحاكم. 

(وَإِنْ كَانَ) البائمٌ أو وَكِيلّه (غَائْبا) عن البلدٍ ولو إلى مسافةٍ قريبةٍ كما أطلقّه 
«الرّوضة)”" و«أصلّها"”" وغَيرُهماء (رَهَمَ) الأمرّ (إِلَى الحَاكِم) أي: قرّبهُ منه. 

كه د في «الرّوضة» و«أصلها»' عن القاضي حَسَينٍ وأقدّاه: أن 
ل م 0 

قم الي على ذلك في وجو مسر َنْب القاضي ويُحَلَفُه مع البَية؛ لله قَضاءٌ 

ل ال 
في يد عَذْلِ ويتقضي الدَّيْنَ من مالٍ الغائب. فإنْ لم يَجِدْ له مالا سوى المَبيع باعَه فيه 
ولا يُنافِي هذا ما في «الرّوضة»”' كأصلها”" ني باب المَييع قبل قَْضِهِ عن صاحجب 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (”7/ 117/9). (؟) «روضة الطالبين» (/ 57/9). 
(7) «الشرح الكبير» (// 7148). (؟) «روضة الطالبين» (/ 51/9 ). 
(5) «الشرح الكبير» (4/ 7”18). () «روضة الطالبين» (”/ .)01١1١‏ 
(0) «الشرح الكبير» (/ 5 47). 


وَالأصَحٌ أَنَهُ يَأ َم انهاه عَلَى القشخ إِنْ أنكتة حنَى ب نيه إِلَى البَا ع أو الْحَاكِم 
د ه لل بالخ في اصح ومُشعر َرَطُ ترك الِاسْتِهْمَالٍ 


قَلَو اسْتَخْدَمَ | لعل 


«الَيمَة؛ وأقرّاء المي ييه م را والح ارا ير 
اباتع لأنّ القاضي ليس بخَضْمء فيَؤْتَمَنُء بخِلافٍ البائع فإنه خَصْمٌ ؛ قلا يُوْتَمَن. 


(وَالأصَحٌ أنه أي : المُشْيَري في حالٍ طَلَب الرّدٌ (يَلرَمهُ الإشْهَادُ عَلَى الضخ) 
بنفيه كما يَقتَضِيهٍ كلامٌ العّزاليٌ لك مُفْتقَى كلام الرَاِيَ"' في الشّفعةٍ أنه 


وه 


يُشْهِدُ على طَلّبٍ القّْخ (إِنْ أمكَتَهُ) ذلك (حَتَّى يُنهيَهُ) أي : بوصل الفشبخ (إلئ 


البَاء ع أو الحَاكِم) ولا يَكْفِي الإشهادُ مِن غير إنهاء ل ا ا 
كله بعضُهم”" من الاكتفاء بالإشهادٍه وتُوزِعَ فيه وما ذَكَرَه اصن من وُجوبٍ 
ال ا ل ال اي 
والبابانٍ مُسْتَوَيانٍ في المعنى. 
هن جرع الإشهَاو) لذ كمَرّض ونحوه؛ أو لا لعذْرِ لكن لم يَحِد مَن يَرهُ 
213 الَف بالخ في الآصَحٌ) تَبعا للإمام والبََوِيٌ» والدّني وتقَله 
المَُوََّى عن عائة ة الأصحاب يرنه الَلفْظُء ورَجّحَه بعضُهم” ونُوِعَ في ذلك. 


م ام همس 


22 سترَطٌ) في رد مع بعَيْبٍ (تَركُ الاسْيَعْمَالِ) له (فَلو استَخدَم) بعد عِلْمِ 
بالعَيِبِ (العَبِدٌ) في ذّهابه لرَدَّه كقوله #ناولقى كا بطل عنه راسم نيد 


)١(‏ «الشرح الكبير» /١١(‏ 5505). (1) في الحاشية : السبكي». 
() «روضة الطالبين» (7/ 51/4). (5) «الشرح الكبير» (// 58 7). 
(6) في الحاشية: «الإستويٌ». 


2 سس سر اه سرس ص بز مو 2 
وتَوَكَعَلَى الدََ سَرْجَهَا أو إَاََا بطل حَنَهُوَْدَُ في وُكُوبٍ جَمُوح يَمْشَرٌ 
و 


سَوُّْهاوَكَوْدُهَا وذ سَقَط وَده بتفْصِير لا رس وَلَوْ حَدَتَ عِنْدَهُعَيْبٌ سَقَطَ الود َهَْا | 


ب«استخدم) أنَّ عبد لوحَدَمَه وهو ساكِتٌ لم يطل حَقَه مين الردوأنه لو طلب منه 
الخذمة قلقم يشدف أنه يتطل كمه وانتظون يعضين الأول »نط في النان: 
(أَوْتَرَكَ عَلَى الدَّيَِّ) المَّرسِ في دّهابه لرَدّها (سَرْجَهَا) الذي لا يَضُرَّها تَرْعْه؛ 
وقَيّدَه بعضهه”" بما إذا لم يَشْئَرِه معها (أَوْ) تَرّكَ على الدَابَِّ الجمار (إِكَاقَهَا) بكسر 
الهَمزة» ويقالُ له: الوكاف؛ بكسر الواوء وهو البَرْدّعةُ وقيل: ما يُشَدٌ قَوْقها (بَطَلَ 
حَقَةُ) فإنْ ضَرَّ كَل سَرْجِها أو إكافها تَرَكَهء أواشتراه معها رَدّهما معَاء وإضافةٌ سَرْج 


واكاك للدائة للجلايسة. 
ولع كالكمه را ل د د ترك الّجامٍ والِذرٍ وهو ما سال من اللّجامٍ على حََد 


الَرَسِء ولو رَكِبَ دابَةٌ غير جَمُوح بعد عِلمِه بعيها لم يُعْذَر وبط م 


موه 


(وَيُمْذَرُ في رُكُوبٍ جَمُوح) بفتح الجيم» وهي التي (يَعْسْرٌ نسْرسَوْقهَاوَ 
بسكون الواو عند تَوَجّهِه لرَدّها. 

(وَإذَا سقط وَكُهعَفْصِرٍ) منه بتأخير الرَّد فا أَْشَ) له (وَلَوْ حَدّتٌ عِنْدَهُ) أي: 
لد ريرح 9 رج يورت 7 بعاد اع اطع ونام وني مني د 
(سَقَط الرَّدُ قَهْوَا) إن لم يميد 
ال قبل عله بالقَّدِيم أ ب قَدِيِم 
عن انسح وى وا لاست و الا وول لاسر ل بع حار 


)١(‏ في الحاشية: «الدّمِيري). 


مياد المي ان جا ابه 5 

إن َضِيَ ب الاي َه المشترِي أو َع به وا ْم المُشْمَِي أَرْشٌ الحَاوثٍ 
إلى المبيغ و او يَغْرّمَ البَائِعٌ أَرْضَ القدِيم وَلَا يرد قَِنِ اتَمَقَاعَلَى أَحَدِهِمَا فذاك 
وَإِلَا فَالأصَحٌ: إِجَابَةُ مَنْ طَلَّبَ الإِمْسَاكَ وي يجب أَنْ يُعْلِمَ المُشْتَرِي البَائِعَ مَ عَلَى المَوْرِ 


5-1 


بِالحَادثِ 0 فَإِنَ أَخَرَ | إِعْلَامَهُ ابلاغذر - 


ًُ م عع ٠»‏ و - . 2 0000 ٠.‏ 
القديم أو قضاء القاضي به ولم يأخذه المشتري فليس له الفسخ ورد الارش في 
ع 0 8 0 2 ع 5 0 : م 0 ع ٍ - 
الأصح. ولو تراضّيًا على الأرش مِن غير قضاءٍ فله الفشخ في الاصح. ولو زال 
القَدِيمُ قبل أَخَذٍ أرشه لم يَأَخَذَُه أو بعد أخذه رَدّه. 


0 شخرة ار اير أي: المَعِيب (البَار .2 نوه المشتري) 
ا ْم بتثليث 3 (المُشْتر 8 شع ال 3 (الحادث 7 التبيع و 7 
على البايم (أَو يَغْرَمَ البَابعٌ أَرْشَ) العيب ب (القديم) للتجتري (وَلا يَرَ د على البائع 
5 وت تاعلط ممع ونون مهاعد ب 
ع ووه ٍ 
ميئل على عب قن بع خدوث أ فيتس تع لب الس 

يرد الْحُلِيَ مع أْشٍ النََّصٍ الحادث كما في «أصل الرّوضة»”". 

(وَيجبٌْ أنْيِْمَالمَُْرِي ي لبا على القورٍ الحَاوث) بعد القديم (لِيَْمَارَ) 
أخدّ المبيع أو تَرْكّه و دَفُعَ مَ أَرْشْه (فَِنْ أَخَرَ ) المُشتري (إِعْلَامَةُ) بالحادِثٍ (بلا عُذّر) 


.07”07 /8( «الشرح الكبير»‎ )١( 


ماك المجيا 5 افد فافض ا لبه 5 


م 


2 أله باعي التّد 7 02 - 
فلا ولا ارش لخدت ا ا م فى القديم به ككسر بيض ورانِج 


سطع مهولا علنفيالأطهر كا ْ أمْكَنَ مَعْر نه اقيم كل ما 
أَحْدَئَهُ فَكَسَاءِ ِرِ العيُوبٍ الحَادِنَةٍ 


كأكل أو صَلاةٍ (قَكَارَةً) له به (وَلَا أَرْشَّ) عنه» ولو كان الحادثٌ قريب الزَّوالٍ كرّمَدٍ 
وَحُمَّى ففي اشتراط القَوْرِ قَوْلانِ في «الرّوضة»”2 كأصلها”" بلا تَرْجيحء خلافا لِمَا 
تلع بماإظلا قوئقن اسستواط الهزر: 

(وَلَوْ حَدَت) بالمَبيع (عَيْبٌ) و(لايه يُعْرَف) العَيبُ (القَدِيمُ إلا به كَكَسْر) لوزٍ 
أو غَيسرِه مِن (بَِضٍ) أي: للنّحامِ كما في «الرَّوضة”" و«أصلها»” فإنّه الذي يَبْقَى 
لبد كر ا باك ار او راو الاقم اود وبين لسر 
و ا 1 وديا 0 

0 

أي الششتري اب لطر لاج لزغ كما تدوع بف اص 
الروضة! وهتضحيح التّبيوه» وأا طبخ معّن أو دود كله فيتيُ فيه قساه ليع 
ويَرْجع | قرف بالك 

(َإِنْ أْكَنَ مَعْرِمَةٌ القدِيم بأل يمأ خدثة) ) المُشتري كتْضِيِض بيضي العام 
(فَكَسَائِر العْيُوب الحَادِنّةِ) في حكوها السَّابقء وهو عَدَمٌ الرّدُ المَهْري. 


ش (١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 587). (؟) «الشرح الكبير» (4/ .)701١‏ 
| (*”)«روضة الطالبين» (”/ /541). (5) «الشرح الكبير» (4/ 517 7). 


مضباك المعيا5 انه الها 5 


5ه 3 س 6789 2 مه 5-2 2-6 مه .21 صهة ءَِ 2 07 
فْرْعٌ اشترَى عَبدَيْنٍ مَعِيبَيّنِ صَفقة رَدَّهْماوَلَوْ ظهَّرَ عَيْبٌ أَحَدِهِمَارَدَهُمَا لا 
2 


عر م اس هد تس ٠‏ ا 0 5 لي 2 َه أ 1 ل م ءَِ 2 00 
المَعِيبَ وَحْدَّهُ في الأظهّر ولو اشترى عَبْدَ رٍَ ين مَعِيبًا فل رَدْ نَصِيب أَحَدِمِمَا وَلو 
؟سسط تيكس اسرنلك ةو إيكناء 
اشترياه فلاحدهما الرد في الأظهر 


جح 0 


242 


(فَرْعٌ) وعَطّف عليه فروعًا أَخَرّ: 


د 7 1 ار 


6 عام 
سه > وى اح م 


إذا (اشْتَرَى عَبْدَيْنَ) مشلا (مَعِيبَيْن صَفْقَةَ) واحدةً جاهلًا عَيْبَهِما (رَدَّهُما) معًا 


ًَ عل 


بعد ظهور عَيْهماء (وَلَوْ ظَهَرَ عَيْبُ أَحَدِهِمَا) فَقَطْ (رَدَّهُمَا) معًا (لا المَعِيبَ وَحَْدَهُ 


000 
د س1 


اع 


٠ 2‏ 6 ل ا م ك- ع_-. 5 ٍ تو 0 
فلايَدَدٌهُ(فِى الأظهّر) إلا أن يتراضيًا على رَدَهِ فيَجورٌ في الأصحٌ» ويوزع الثْمَن 
3 0-8 7 و 2 5 و0 اس ا 

على قِيمّتهما سَلِيمَين» وأشعرٌ إطلاقه بالمّنع فيما لو أراد رد أخدهما بعد تلفي 
3 0 0 00 ا سكام #43 | دم 
الأخراو بيعه. ولا ترْجِيحَ في ذلك في «الرّوضةَ)("' كأصلها''" ورَجِصَ بعضهم 
08 0 5 ره 5 ١‏ ع سم 5 5 و 
الرّدَّ في التلف لا في البَيّعء ولا ترْجِيح فيهما أيضا في رد بَعض المَبيع قهراء حيث 
رهة* ه. م الى وو لا نه اس و (:) ٠. ٠»‏ م 3-1 2 - | . 
لم يَنقصٌ بِالتبْعِيضٍ كالحبوب, ورّجح بعضهم *' في هذه المَسالةٍ الجوازء وقال: 
إن الشافعيئ نضّ عليه؛ وأشارٌ بتصويره المَسألة بالعبدَيْن إلى أن فَرّضَ الخلافٍ 


له ين 


2 2 ده م رم 2م 2 ف اللي جم 0 6 س)ة 
السَّابقٍ في شيئينٍ لا تتصل منفعة أحَدِهما بالآخر» فنحو: زوجي خف ومصراعيْ 


1 
: 


1 
3 5 0 


10 


77 


70 
ب 


ا 


2 0 


بابء لا يَجورٌ إفرادٌ أَحَدِهما جَرْمًا. 


7 
0 


8 0 
را 
+000 6 بت ١‏ 


2 


(وَلَوافْستَرَى) واحدٌ (عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا َلَهُرَدُتَصِيب أَحَدِهِمَا) ولو ابراه مِن 
وَكيلهما جاء الخلافُ في أنَّ الاعتبارٌ بالوكيل أو المُوكّلء (وَلّو افْتَرَيَاةُ) أي: اثنانٍ 
عَبْدَ واحدٍ كما في «المُحرَّرٍ0”* (مَإِأَحَدِهِمَا الرّدُ) لِتصِيبه (فِي الأَظْهَر) المَبْنيَ على 


1 


سي 
2 
2 


1 


97 
دلا 10 5 
يه مط !1< ريد 


حصسوج 

246 7 
3 

1 


ار 107 
الا 
الي 


)١(‏ #روضة الطالبين» 810/9 4). )١(‏ «الشرح الكبير» 0 مم 
(0) في الحاشية: «الشبكي». (5) في الحاشية: «البلقيني». 
)ه22 «المحرر» روص .))١65‏ 
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:5 اياك ان 23 اليه 5 


ساص سر 


وَلَوِ اخَلَمَا في قِدّم العَيْبٍ صُدَّقَ البَائْع بيَمنِه سّميئه 


20 


الأَظْهَرِ السَابِقٍ في تَعدّدِ الصّفْقةِ تعد المُشَتَري ويجورٌ عَوْدُ الهاء في «اشترياةٌ) 
على «عبد رَجُلَيْنِ) المُتقدم ره فتكونُ الصَفْقَةُ حينٍ أربعة عقوو وكأن كلا 
قاتشن الت الذئة ون عذاوان م يو ذال قود كل تومن علي حي البانفين 
دون الآحَرِء لكنه خلافٌ تَصُوِيرٍ «المُحرَّرِ). 
(وَلَو امَلمَافي قِدَم العَيْب) المُمْكِنٍ حُدُونُه عِندَ المُشْتَّري وكان العَيبُ مُنِْنَ 
0 فادَّعَى قِدَمَه وأدكوالبادم (مسِدقَ البَائَع بيّمينه ينه عَلَى حَسَبٍ) بفتح السينٍ 
بخَطَّه تسكن في الشّعرء أي: مثْل (جوَابه) فإن قال في جوابه: : اليس له الو د علي 
باليب الذي ذَكرّه أو قال: «ماأَفبَضْمُه المَبِيعٌ وبه هذا العَيِبُ) حَلَّفَه كذلكٌ في 
الصّورتَيْنِء ولا يَكْفِي في جَوابه وحلفه: «ما عَلِمْتَ به هذا العَيبَ عندي». 
وله الف على البَتٌ؛ اعتمادا على ظُهورٍ التّلامة إن لم يَعْلَم أو بن خلافه؛ 
وإذا حَلَفَ الباشيمُ وجَرَى بعدّه فسخ يتحالفُ وطالب البائغ الفشتي بارش 
الحادِث لم يُجِبّْه لذلك؛ لأنَّيَمِينَ البائع وإِنْ صَلّحَت للدَّفُم عنه لاتَضْلّحٌ لشغل 
كم ع مراك بقرت 5 ال نس اوت كما الس انيد 
للقاضييو الما رو وحار كلانهها لوالاعى الجاع وصور دوه بيْعِه بشَّرٌط البَرَاءةٍ مِن 
كلّ عَيْبٍ قِِدَمَالعَيْبِ حتى لايَرُةٌ المُشَئّري عليه واذَّعَى المُشتَّري حُدُونّهِ قبل 
ابض حتى يرد بهه والظاهِرٌ كما قال بَعْضُهم”: أن الْحَكْمَ فيها كالأولّى. 
ولو لم يمْكِنْ ُدوث العَيْبِ عندَ المُشتّري كإِصْبّع زائدةٍ صُدَّقَ المُشْكَّري بلا 


)١(‏ «الوسيط في المذهب» (9/ )١( .)١51‏ في الحاشية: «الإسْنَويٌ». 


27 وه ا مر 


وَالزَّادَة المُمّصِلَةُ كَالسّمَن تَْبَعُ الأضلّ وَالمُتْمَصِلَهُ كَالوَلَدِوَالأَجْرَةٍ لا تَمْمَعٌ الرَّد 
وَهِيَ لِلْمُضْئَرِي إِنْ رَدََعْدَ القَئَض وَكَذَا قَبلَه ني الأصَحّ 


يَبِنِ» ولو لم يُمْكِنْ دم جرح طَرِيٍ والبيعٌ والقَئْضُ مِن سَئَدٍ مثا صُدَقَ البائغ 
بلايَمِيِنِء ولو لم يكن العَيْبُ مما للد بل مانعًا منه كمن ادع وجو عَْيْنِ في يد 
البائع فاعتّرفَ بأَحَدِهما وادَّعَى حُدوتٌ الآخَرِ في يد المُشتّري؛ صُدَّقّ المُشتّري 
كما قال ان القطان 61 :وتقله بعضهنه "عن التصن. 

(وَالرَيَائةُالمُمّصِلَة) في مُنْمَن أو كَمَنِ (كَالسّمَنِ ) ور النّجرة وتَعلّم الجزفة 
تَتْبَعٌ الأصْلّ) ني الرّدّ فلا يَعْرَمُ البائع للمُشتري شَّيًْا بسَبَبها. 


مم 


() لاد (المنقَكة الوك ين لتم ولتم (الأمجر) وهر اله لا 
تَمْمَعٌ الرّدّ) بالعيبء أما وَلَدُ المّة الصَغِيرُ فَيَمْنَمُ الرَّدَّفي الأصحٌ للتَمريق بيئّهِ وبين 
أمّه كما في «الرّوضةَ»(" و«أصلِها"”" في القَلَسِء ٠‏ لكّهما لم يُصَرّحا هنا بتَضْحِيح: 
وجَمَع في التمثيل, بينَ الوَلَدِ والأجرة؛ لإفادةٍ أنّه لا قَْقَ في امتناع ارد بينَ كَوْنِ 
الزيادة مِن تَمْسِ ي المَبِيع كالوَلَدٍ أم لا كالأجرة. 

(وَهِيَ) أي: المُنفَصِلةٌ (لِلْمْضْتَرِي إِنْرَدً) المَبيعَ (بَعْدَ القض) جَزْمًا سواء حَدَنّت 
الزّيادةٌ المُفَصِلةٌ بعدَ القبض أم قَبْلّه؛ (وَكَذَا) إن رد (قَبْله) أي: القَيْض (فِي الأصَحٌ) 
المَبْنَ على الصّحيح أن الَسْمْ يرفمٌ العَقدَ مِن حينه» وأمّا المتْفّعَةٌ المَخْضْةٌ ككوب 
واستخدام فمُقتَضَى كلام الأصحاب الجَرْمٌ بأنّه لا سَيْءَ على المُشْئّري في مُقابَلَتها. 
)١(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب» .)198/١7(‏ 2 (5)في الحاشية: «ابن الأستاذ؛. 
() #روضة الطالبين» (4/ .)١159‏ (؛) «الشرح الكبير» /1١(‏ 151). 


ضباق الجا اله ماقف لبه 5 


وَلَوْبَاعَهَا حَايِلًا فَانْمَصَلَ رَدَهُ مَعَها فِي الأَظَهَرٍ وَلَا يَمْتَعُ الرَدَّ الاسْيَِخْدَامُ وَوَطْءٌ 
التَيب وَاقْتِضَاص البِكْرٍ بَعْدَ القَبْضٍ نَقْضٌ حَدَتٌ وَقَبْلَهُ جتَايةٌ عَلَى المَبيع قَبْلَ 


(وَلَوْيَاعَهَا حَامِلًا) وهي مَعِيبَةٌ جاريةٌ كانت أو بَهِيمة (فَانمصَل) الكل 1 
مَمها)إِنْ لم تَنْقْضُ بال و لادوء (في الأظهَر) المي على الأظهر أن الحَمل يعلمٌ ولو 
َقَصَتْ بال ولادة لم يدها بل يَرْجَمُ بالأرش» ولو لم يَنْقصِلٍ الحَمل وَدّها كذلكَ. 


ا شتراها حائلا فَملت ولم تنص بالحَْلٍ ثم اطلّع على عَيْه ها فالولة : 
للمبرق أده إذا انقّصَلَ كما في «الرّوضةَ)!" و«أصلها”" هناء لكنّهما صَحَّحا 2 
في المَلّسِ أنه تابعٌ للأمٌ» وصَوَّبَه بعضهم. 0 


بي 


(وَلَايَْ َع ارد الاستخَام) لمع (3) لا(وَطٌْ) الأمةٍ(الَيّبِ) من مُشْكَر أو 
رَوْج ولم يَحْصُلُ من الوَطءِ استيلادٌ فإنْ حَصّل تعدَرَ الود 

(وَاقْيضَاضٌ البكْر) بالقافيٍ بِخَطَّه وهو إزالة قِضَّتِها بكسر القافٍ أي: بَكارَتِها 
بوَطْءِ أو غَيْره» كوثْبة َةِ وإصبع» ِنْ كان (بَعْدَ القَئْض) فهو (تَقَصٌّ حَدَّتٌ) فيَمْنَعُ الزن 


0 


إلا إِنْ كان ذلك بزواج سابق. 

0و( إن كان الاقتضاض (ْبَُْ) فهر (جِنَاية علَى المبيع قبل القبْض) وحيتئل فإنْ 
كان الاقتضاضٌ من أجنبيٌ بغير آلتِهعُرّمَ نقصٌ القيمق» أو بآليِه فمَهْرٌ مثلِء وهل 
يَُْلُ فيه أرشٌ البكارة أم يُْرَهُ؟ وجهانء الت فبهما الث جيحء ثم المُشَتَري إن 
أجارٌ العَقَدَ فالجميع له ولا فقَدرُ رُ أرشٍ البكارة للباتم والباقي للمشتري. ْ 
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352 لقانت واه ليها 


ون كان الاقتضاض من البائع فإِنْ أجارٌ المُشْتّري فلا شيء على البائع» وإن 
قَسَحّ فليس له على البائع أرشٌ البكارة بل عليه مَهْرُ مِدْلِها تيا إن اقتضّ بآلته. 


وإن كان الاقتضاضٌ من المُشْتّري استقرٌ عليه من الثمّن بقدرٍ ما نص من 
قيمتّهاء فإنْ سَلِمَت الأمةٌ حتى قَبَضَّها المُسْبَّري فعليه الثْمَنُ بكماله أو تلفت قبل 
الَبْض فعليه بِقَدْر نقص الاقتضاض من الثمَنء ولا مَهْرَ عليه. 
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ا 
المَصْرِيَةُ حَرَ حا 37 تنيت لخِيّارَ عَلَى المُور وقِي[ 


(الَضْرِيَةٌ) لمن قَصَدَ الب م أو لاء كمافي القيمةٍ (حَرَامٌ) وقيِّدَ الحزمة في 
«الاستذكار» بما إذا أَضَرَّتِ النَصْرِيةٌ بهاء وهي رَبْطُ أخلافٍ ناقةٍ أو غيرها مع تَرْكِ 
حَلْيها يَوْمّا فأكثرٌ كما في «الرّ وضة)”" ليَجْتَمِعَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها فيَظُن الجاهل 
بحالها كثرء لبها فيِيِدٌ في تَمَيها. مُشْتَقَةٌ من صَرَّى الماءً في الْحَوْضٍ جمعه» 
والأخلافٌ جَمْعُ خلفة بكسر المُعْجَمةٍ وسُكون اللّام ومَنّح الفاء: حَلَمَة الضَرع. 

وَالتَضْرِيَةٌ (تُِت) في الأصحٌ (الخِيَارً) في المُصَّرَّاةٍ للجَاهِل بها ١عَلَى‏ المَوْر) 
وهو رَّمَنْ الاطّلاع عليها (وقِيلَ: يمد خيازها (لَانة أَجَام) قال بعضهم! ِ 9 
ا 0 وقال ابن العُنذِر»: 0 مَذْهَبُ 
م 


العالِمُ بِالتَضْرية فلا خيارٌ له. 


ا قو ود ا ع م ا د لقي ءٍ 
ولو تَرَكَ البائعٌ الحَلْبَ نايسيًا أو لشّغْل أو تَحَفَْتٍ البَهيمة بنفيسها ففي تُبوتٍ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 57/8). )١(‏ في الحاشية: «ابن العراقى». 
اليل 1 ا اه (:) «الشرح الكبير؛ (8/ *733). 


(5) «الأوسط لابن المنذر» .)45/1١(‏ (1) في الحاشية: «السّبكي». 


1 وو ير 
ل 0 ا 00 :, 1 0 3 اوأر 
ل 00 : 0 


مضباو المجبا د الت وات لهات 


فَإِنْ رد بَعْدَ تَلَفٍ تلَفِ اللَبَنِرَدَ مَعَهَا صَاعَتَمْرِ وَقِيلَ: يَكْفِي صَاعٌ قُوتٍ 


الخيار وَّجهانٍ في «الرََوضة)”" كأّضْلِها" بلا ت م » لكن رجّح بعضهم أن 
ا ا ل ا . 
«الحاوي الصّغير» تبِعًا للعَزالتَ عكسّه. 

(فَإِنْرَةً)ا لمُصَرَاةَ (بَعْدَ تَلَفٍ | لجن لمَحْلوبٍ منها (رَدَمَعَهَاصَاعَ تَمْرِ ) في 
الأصحٌ» سَواءٌ اشتّراها بصاع أم لاء والمعْميْرٌ الوط من تَمْرٍ ابل إن فقد 
فقيمته قيل الرجدياد احبر وال يمضه رتل #بالكدية الشريقة وعلية 
اقتصَرً قتصّرّ «الرََوضة”" كأصلها29, ثم المَعْتَبَر قيمة قيمة يَوْمِ الرَّدّ كما قال لبَنَدَنِيجيٌ 
وغيرٌه» ولو تراضًّيا على غَيْر التَمْرِ جار ولو ردً المُصرَّاة قبل حَلبها رد مَجَّانَا 
أو بعدّه مع وُجود الل إن طَلّب البائعٌ د ع ير المُستّري عليه» وإن طَلْب 
الُشمَري رك لم يكل الب قبوله إدْتَي اللي وكذا إن ل > ٍ يَتَغيْرٌ في الأصحٌ. 
حيئكذ فَتَلّفٌ اللبّن الذي تع فيه (المحد و9 ليمن يفيل فلو قال: «فإِن دنعل 
الحَلب» كان أَوْلَى. 


ٍ_ِ.ه ارو 2 2 ى ّء. م َه حا وه 
(وَقِيل: يَكفي صَاعٌ فوتٍ) مع وجود التمْرء ولو رَضِيٍ بِعَيْبٍ التصرية ثم وجَد 
بها عَيْبًا آحَرَرَدّها مع الضَّاعه ولو حَلّبٍ غيرٌ المُصِرَّاةٍ ثم اطَلّعَ على عَيْيها رَدّها 
نا على النصء وعن «التّهذيب»0” أنه قر يدل واستظهره بعضهمء و 


.)7757/7( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)57٠١ /9*( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7: 4 /8( «روضة الطالبين» (”7/ 559). (5) «الشرح الكبير»‎ )*( 
.)57/ /7( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )1( . )١57 «المحرر» (ص‎ )5( 


وَالأصَحٌ: أ لضا ايحتل بكفرة اين ونيا خَارَهًا ها لا يَحْمَص بِالنَّعَم بل ر 
لا ع ا ا 0 
الاق وَالرّحى المُرْسَلٍ عِنْدَ ابيع وَتَحْمِيرٌ الوَجْهِ وَتَسْوِيدٌ الشّعَرِ وله 


الأصحابٌ عمًّا لو تعدّدتِ المُصِرَاةُ هل يَتعدّدُ الصَّاعٌ؟ وتّقّل ابن قدامة الحَنْبليُ 
عن نص الشافعي هيعد اصَّاءٌء قال بعضهم: وهو مُنْقَاسٌ ذهب ابن حزما" 
إلى عَدَم انعد ومال إليه ابن عبد الي" . 

(وَالأَصَحٌ: أن الضّاعَ) المَرْدُودَ مع المُصَرَّاٍ (لا يَخْتَلِفُ بِكَثْرَةِ اللبنِ) وقلَّيِه حتى 
يُرَادَ على الصّاع إِنْ كثْرَ ابن وينقصّ عنه إن كَلّ. 

(و) الأصَحٌ (أنَّخياَهَالابَخْتَصٌ بالنصم) ين إبل وبقَرٍ وعَتَ» (بَل يعُمٌ) 
انعا )عو انِ(مَأكُولٍ ل وَ) يَعُمّ أيضًا (الجَارِيَةً) المُصَرَاةَ (وَالأَنَانَ) بِمُثَناة 
قَوْقيّةِ بخَطَّه وهي الأنثى مِن الحُمْر الأَهْلِيَّ (5) لَكِن (لا يَرَدُ مَعَهُمَا) أي: الجارية 
والأتانَ (شَيبًا) بَدَلَ لبَتهماء ٠(وَفِي)‏ كل مِن (الجَارَ يَةِ) والأتان (وَجَهُ) , بِرَدٌ الصّاع 
300000 1 

(2) مِن التَغْرِيِر الفِعْليٌ أيضًا (حَبْسٌ مَاءِ القَنَاةِِ وَ) ماءِ (الرَّحَى المُرْسَلٍ عِنْدَ 
الم ع) أو الإجارة تحبا لكثرة الخاق و الدع مَعْصور وقد يمد (وتشوه الوجة 
وإرسالٌ الزّيْونِ عليه تحبا للسّمَنِء (وَتَسْوِيدُ الشّعَرِ وَتَجْعِيدٌةُ) وليس زائدًا على 


)١( 1‏ «المحلى بالآثار» (/ا/ 01/0). (5؟) «الاستذكار» (5/ 5 7ه). 
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. 1-0 س © 2 ض ا 95 مك 
يُشبِثُ الخبّارٌ لا لَطح نَوْبهِ تَنِْيلَا لِكَِابيِهِ ني الأصَحّ 


«المُحرّ يت © والمُرادُ بِالتَجْعِيدِ ما فيه التواءٌ وانقباض. لا 
مفلل الشووان 2 يت كلّ منها (الخيَارً) للمُشْئّري عند علمه به. 

(لالطخ؟ نوْيِ) أي: العَبدٍ بدادٍ (تَخْيبلَا ِكِمَابَتِهِ) فبانَ خلافه. فلا يَنْبْتُ الخِيارٌ 
(نِي الأصَحٌ) قال الرَّافِِنُ”": ويَجْري الوَّجْهانٍ في إلباسه تَّوْبَ الْحَبَازِينَ وغيرهم 
مار ل مرج سا سس جياه حي اتح وا بار 


© © © 


)١(‏ «المحرر» (ص )١( .)١57‏ في الحاشية: «اشرح الإستويّ». 
إفرة ا#الشرج الكبير ؛ لك اا 


بَابٌ 
الم ْلَه من ضَمَانٍ بع إن لف الفسع ابيع سقط ادن 
ا 
2000 
ذَحَكرالعمودع عَليَدنبَلَا لعيض وده 


بير 0 < م س9 . 0 .0 م إء إإحاء 
(المَبيعٌُ) وهواسمٌ للسّلعة» ولغة بَنِي تيم مَبْبُوعٌ (قَبْلَ قَبْضِهِمِنْ ضَمَانٍ البَائع) 
وبعدٌ قبضه مِن صَمانٍ المُشتّري ولو في رَّمَن الخيار له. ولا فزق كما يَسْعِرٌ به 
كلام المَمْن بينَ أنْ يَعْرضّه البائعٌ على المُشَْكَّري فَيَمْمَنِعٌ من قَبُولِهِ أو لاء وهو ما في 
«الرَوضة»”" كأَصْلها) أوائل الصَّدَاقٍِء لكن لو وَضَعَه بين يَدَيْهِ عند امتناعه بَرىّ 


00 
اا ل ا 0 - نه ال د مُطلقاء:وأن لكلف 
0 يسح به لبي وليس كذلك» بل هو على التُصيل السَّابقٍ في قول المَْنٍ 

سابقًا في خيارٍ العَيْبِ» ولو حَدَث بعدّه فلا خيار إلا أَنْ يَسْتنِدَ إلى آخره. 
(نتَلف) اليم فيد البائع بآ ماوية (لمَسَح البيْع) فيه (وَسََطاللّمَنُ) عن 
المُشَتَّري ولو كان لثمن دنا على البائع عاد إليه في زجح الوَجَهَيْنٍء ويقومٌ مَقامَ 
للف وُقوحٌ در في بحر وانفلاثٌ طَيْرء أو صَيْدُمُتوحُشٍ» كما في «الرُوضةءة" 
و«أصلها»”' عن «التَيَمَّةَ؛ وأقدّاف ما عَضبٌ المَبيع أو إباقه أو ضباعة أو جد 
اباقع له فمُبتٌ للخبارء وأمًا عرَقُ الأرض المَبيعٍ أو وقوعٌ صَخْرةٍ عليها لا يُمْكِرُ 


.)77 5 /4( «الشرح الكبير»‎ )١( .)761١ /17( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١ 5 /8( «الشرح الكبير»‎ )5( .)5١ 5 /”( «روضة الطالبين»‎ )7( 


ل ْرَأَفي الأظْهَرِ وَلَمْ صَمَيِّر الحُكْمٌ وَإِنِْافٌ 


رَفْعُها فاضطربٌ فيه كلام الرُوضة"”" كأصلها'" أتلفٌ هو أو تعييبٌ؟ فرَجّحا هنا 
انه تقيرة» وق الشفعة والالعارة أنه تلنث»وع ف تنمت القيه شك بابتقال البيلاك 
في المبِيع للبائع قبل التلفي. 

(وَلَوْأَبَْهُ المُمْسَرِي عَنِ الضَّمَانٍ لَمْ يَبْرَأ) أي: الباِمُ منه (فِي الْأَظهَرٍ) وتبع 
«المحَرَّرَ ر)”" في قولِه : (وَلمْ بت 2 ا ار اس 50 
أو حُكُمْ للف كما في بعض الشروح ولا فائدة له بعد قوليه: : الم يبر مم 37 
التأكيد ولو بد فة كان أو أي 


(وَإنلافٌ المُشْتَرِي) للمبيع كأكُله إياهُ (تَبْض) له (إنْ عَلِمَ) حال إتلافه أنه 
الميعٌ» إلا ذا لَه لصِيَالِه فلا يكونٌ قبضًا على الأصحٌ في زيادة «الرّوضة»”*, 
ولا إذا ارت قبل البّيع وكان المُشْئَرِي هو الإمامَ مَ قله لردّتِهه فإنْ كان القاتّل غيرّه 
كان ن قايضًا له. 


وألحَقٌ بعضهم الم تارك الصّلاةٍ وقاطع الطريت والرَاِي المُخْصَنَء كأن 
يَرْنِ كافِر حر ثم يتحو بدا الوب عرق ولوقت المُشتري قصاصًا فشك 
كالآفةٍ السَماويّةِ كما بَحَنْه حل بعضُهمء ولو أتَلفَ المُشتَري بعص المَبيعٍ في يد لبائع 
كان قابضًا له إن كان التَّمَنُ تَقسَّطُ عليه كأحد العَبْدَينِء ولو أَنْلَفَ كل مِن المُشيّري 


(1) #روضة الطالبين» 6/ 004). () «الشرح الكبير» (8/ 00 4). 
(") «المحرر» (ص .)١57‏ (4:)«روضة الطالبين» (”7/ .)6١ ١‏ 
(0)«روضة الطالبين» (6/ اعمه-أ؟١ه).‏ 


إلا َقَوْلانِ كَأَكْلٍ المَالِكِ طَعَامَهُ ا : 
كَتَلَفْهِ وَالأَظْهَرُ : أَنَّ ناف الأَجْببِيَ لا يَفْسَحُ بَلْ يَتَكَيّرٌ المُشْتَرِي يَبْنَ أذأ 0 
الأجِبِيَ أو يَفْسَحَ َيُمَرّمَ البَائُِ الأَجَنبِىٌ 


والباِع المَبيمَلَِم البيعٌ في نصفه المُقابل بجناية المُشَمَرِي والتضف الآحَرٌ حك 
يُعْلَمُ من جناية البائع. 
(وَإِلَا) بن لَمْيَمَْم المُشَتَري المبِيعَ حال إتلافه كأنْ أضاقه المالِكَ به (فَقَوْلَانٍ 
كَأكْل المَاِِكِ طَعَامَهُ 5ُالمَعْضُوبَ) حال كونه (صَبْقَا) للغاصب جاهِلا بأنَّ ماأَكَلَه 
00 والرّاجِحَ ونينها قزاءة الغاصِب بذلك. وحينكل فإتلاف المشتري في هذه 
الصُورَةٍ كما هو قَضِيةُ البناء عند الإطلاقٍ قَبْض. 
(وَالمَذْمَبُ: أنَإِْكافَ البَاِع) للمَبيع (كتَلَفِِ) بآفةٍ سَماويّة» فيَنْقَِح البَيْعُ فيه 
ون لمعن النشتري كماسية ومن ثلا لبن يع ًا من عبد 
باقِيّهِ قبل القبض وهو مُوسِر. 
(وَالأظَهَرٌ: أن كاف الأَجْته جْتَبِيٌ) للمييع عَذُوانًا كما يده بعضهم (لايَفْسَخ) 
البَْعَ فيه بفتح أوّل «يفسخ) بِخَطَّه على إسناد القَّسْخ للإتلافٍ مَجارًا (بل يَتَخَيرٌ تحير 
المُفْمَرِي) حت (بَْنَأنْبُجيرَ) البَبعَ (وبْعَرمَ جني قبمة المببع (أَوَْفْسَحَ ع 
2 رُم البَائِعُ الأجْنَبِيٌ) القيمة» وهذا التَخبيرٌ على التّراخي كما يَقَتَضِيهِ كلامُ 
لقفالء ا ا ا ا 
00 جَزْمَاء والخلافٌ في هذه المَسْألةٍ طَريقانٍ كالتي قَبْلّهاء فلو حَذَّف المُصئّفٌ 
الأظهرَ وعَطْمّها على ما قَبْلّها كان أظهرٌ وأخصّرٌء وإتلافٌ الأعجميٌ بأمر واجد 


وتو تست نإل التضن ترويية أل كل العو ولو عدة ماري فلاخباذ أ 
الأجْتَبِيِيٌ فَالخِيَارٌ فَإنْ َجَارٌ عُرّمَ الجْتبينُ الس وَلَوْ عيبَهُ البَائُِ قَالمَذْهَبُ: ثُيُوتٌ 
الجبار لا لتيب 


مِمّن تَقدّمَ كإتلافٍ ذلك الواحدء فلو أَمَرّه البائِعٌ والمُشْتَرِي والأجنبيٌ فالقياس كما 
قال بعضّهم حُصولُ القّمْخ من جهة البائع» والقّبض مِن جِهِةٍ المُشتَريء والتَخيرٍ 
من جهة الأجنبيت. 
(وَلَوْ تَعَيِّبَ تَعيِّبَ) المَبِيع بآفةٍ ف كالمَى (قبل ابض رَضِيَ) المُستري بإجازته البيع 
فيه (أَُحَدَّهُ) بلا أرشٍ (بكُلٌ لَمَنِ) و.* سُقوطٌ أطرافي العَبِدِ كالتَعْيبِ اده 
المشترئ إن أجارٌ بكلّ الشُمن. 
(وَلَوْ عَيبَهُ المُفْمَرِي) كقَطْعِه يدَ المَبيع كان ذلك قَبْضًا كما سبق (فلا خِيَارَ) له 
يوان انكر ل سبي عند الوا 
(أَوْ) عَيَبّه ال + جين لَالخَِارُ) لمُشْئَرِي بتَعْيبيه (كَإِنْ أَجَارٌ) البَيعَ كأن ف قبَض الْمَبِيعَ 
(غْرّمَ) تشديد الراء تطبر كيده ال زش) الآتِي في الدّيات» ففي د لكين قف 
بيه وف يكل اقيم أ قبل قبض المُشمّري للمبيع فلا يعرم الأجنيي لجواز 
فيَنْقَسِح البيع. 

(وَلَوْ عَيّبهُ البَائِعُ فَالمَذْمَبٌ: نُبُوتُ الخِّارٍ) للمُْئَرِي (لاالتَفْرِيمٌ) للأرش» هو 
مُوَهِمٌ إجراءً المَذْمّبِ في توت الخيار» وليس كذلك. بل هو مَجُّزومٌ به» ولو قال: 
ابت الجيارٌ لا التَمْرِيمُ في المَذْمَبِ» اندَقَعَ الوّهمٌ المَذْكورٌ وقبضٌ المييع يُسلَّطْ 


لكان راونا ليج 5 


وَكَايَصِحٌ ب َبْعٌّ المبيع قَبْلَ نَيْضِهٍ وَالأَصَح: قت للبائع كََيْرِهِ و 
والرَّهْنَ وَالهِبَةَ كَالبَيع وَأَنَّ الإِعْتَاقٌ بخلافه 


(و) حِبتدلٍ (لايَصِحٌ) مثلاً بي المبيع) منقول أو عَقارِ (قبْلَ َْضِ) ولو أَونَ فيه 
لوقي لسار با ادي نَع لاع كمَيْرِه) ومحَل 
الخِلاف في بَبِعه بغير جا نس الشيةه أو بزيادة أو نقص. أو تَفاوتٍ صفةء وإلّا فهو 
إقالة بلفظ البَيع» نظ إلى مَْنّى افده لكر الذي صسّحه في الرَّوضة»0')كأصلها”" 
أوائل السّلّم أن العِبرةً بط افيه وهو يعْعَضِي البطَلانَ في هذه الصورة» وتغوورٌ 
المُصِنّْفٍ كالرٌّوضة بالأصح ب يَقَنَضي قر وَهَ مُقابله» وجَعَله في «المجموع»”" وَجهَا 
شاذًاء وعليه فيبّفِي الَِّيرُ بالضّحيح. 

(و) الأصَحٌ (أنَّ الإجَار © والإقراض (والرّهْنَ) مِن غَيْر البائع كما قال بعضهم 
والتَصَدَقٌ والكتابة (وَالهبَة) كل منها قبل قَبْضِه المبيع (كالبَيّع) 2 عَدَم 
الصَّحّةٍء أَنَارَهْنّه ين البائع إن كان بالنّمنِ حبتُ له حَقٌ الحبس يَجَرْ على 
الصّحيح ول فالأصح جار كذا في بعض الشروح؛ لكنْ في «الرَوضة»7» 
كأصلها” أنّهِ كَرَهْن ن المي بدَيْنِ آحَرٌ قبل القَبضٍ. 

(وَأَنَ الإِغْمَاقٌ) والإيلاد والوَقْف كل منها صَحِيحٌ (بخلافه) أي: البَيعه ويكون 
المُشمَري بالإعتاقٍ ونحوه قابضًا للمبيع؛ وألْحِقٌ بما سَبَق إباحةٌ طعام اشْسَّاة زان 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/5). (؟) «الشرح الكبير» (9/ .)5١7‏ 
اد لمجموع شرح المهذب» (557/9). (:) «روضة الطالبين» (7/ ١7‏ 5). 
(0) «الشرح الكبير) (// .)١99‏ 


552 جتان وفنا ميهج 


كَوَدِيعَةِ وَمُشْبَرَ 


الي 1 


بعد رشسله 


إذا أباحة للفُقراءٍ قبل فَبْضِه فأكَلوه كما قال الويانِ نِنُ”'' وغيرٌه» وبيع ما حَصّل 
مِن الشّجرةٍ المَْقُوفة قبل أَحَذِم وبيعٌ ما وَعَبَهِ الواِدٌ لوَلَدِهِ بعدَ رُجوعه فيه قبل 
قَيْضِه منه» وقِسْمة المَبيع قبل قبضه قِسْمةَ إجبار فيَجوزُ وإنْ قلنا: إنّها بي كما في 


«الرّو ضة)(") و«أصلها»" عن «التَِمَّة مِن غير مُحْالَفَة. 


رفح لفح ارود زاك قرم لكت ررقي لولس ار 
(قا يبه يَبِيعة البَاء ع قَبْلَ قَبْضِهِ : ضِه) لمَهْمِه مِن التَشْبِيهه وَلَيْمَه إِذ ذَكَرَهُ عَبَّر كالمُحد ر©) 
و«الوّوضة»اه و«أصلها"” بالتَصرّفٍ؛ لِيَعُمٌ البَيَْ وغيره. 

ا ا ا يدِ غَيْرِهِ) حال كونه (أَمَانَة 


َ اكيم 


عق وَمُشْتَرَك وَقِرَاضٍ. وَمَرهُونِ بَعْدَ انْفِكَاكه. وَمَوْرُوثْ) إلا إن اشتراة مُوَرثه 
1 ب الم 
(3) كيم ' خض لمال (بَاقِ فِي يد وَِمّه بَعْدَ رَشْدِِ) وبيع مالٍ في د يد كيل بالبيْع» 
وفي يد مُسْتَأجرٍ بعد اتقضاء مُدِ الإجارةء وبيع ما امَطبة العَبدُ أو اهْتَسَبَهُقبل أن 
1 يُسْتَدْنَى بن الأمانةٍ مَن استأجرٌ صَبَّاعًا أو قَصَارًا لصب نوب أو قَصْره 


.)0048/( (؟) #روضة الطالبين»‎ .)01١/5( «بحر المذهب»‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (4/ /ا١5).‏ (:) «المحرر» (ص .)١58‏ 
(6) «روضة الطالبين» (/ 01). () «الشرح الكبير» (579//4). 


الت وافنهنا ياج 


ا : 
َكدَاعَارِيةوََأحوْسَوْمٍوََايَصِحُ بيُْ المُسْلم فيه ولا الاغتيّاض عَنْهُ وَالجَدِيدٌ: 
جَوَارُ الاء' سِْبْدَالٍ عَنٍ الثَمَن كن يبدل ؛ موَافِقًا ني عِلَّة الرّبَا كَدَرَاهِمَ عَنْ 


فليس للمالكِ بيعُه قبلّ قبضه منه؛ لأنّ لكل منهما حبسّه لعَمّل ما يَسْتَحِقٌ به الأجرةً 
كما في «الرّوضةَ)”" و«أصلها"”" تَبَعَا للبَعَوِيٌّ» ونُوزعوا فيه. 

وأشارٌ إلى بَيْ ما له في يد َيه ضَمانًا بسبب اليد وفَصَلّه عَمّا قبله بقوله: : (وَكَذَا 
عَارِيَة) أي : مُسَْعار(ومأَحُودِسَوْم) وهو مايأَحُذُه المُشتّري مله يبه فصتي 
أولا .ب ؤكذااها قتي لكام مأخوة بوتراوهاضة اهتركذ المنضوت ب على 
تقض لك 5 أَوّلَ البيع . 

(وَلَا يَصِحٌ بَيْعٌ | م َم فِيو) المُرادُبيعُ ما في الذّمة؛ لحل ما لو عَقَدَ على المَبيع 
بغي لفْظِ السَّلَم كأن قال: «اشة يث مك نويا صِمَنّه كذا بهذه الدَّراهِم) فقال: 
«بْتّكَ» فإنَّه يَْعقِدُيَيْعَا كما سيأتي في السّلّم ولا يَصِحٌ بيعْه. 

(وَكَا الاعْتِيّاض عَنْهُ) ولا الكوالة عليه ولا به. 

(وَالجَدِيدٌ: جَوَارُ الا سْيَبْدَالٍ عَنِ الشَمَنِ) الثابتِ في الذَّمَّة والأصَحٌّ في حَقيقةٍ 
الشَمَنِ له لت فإ لم ين نقد أصلا أو كان النَّمنُ لمعم تَفدينٍ فهو م لْصِقَتْ 
به الباء والمَضمونٌُ صَمانَ عَفْدٍ كأجرة وصّداقٍ وعِوّضٍ حُلْع وم كالئَّمَنِ في 
التفْصِيل بينَ كونه مُعَينَا أو في الذّمةِ. 


(فَإِنٍ اسْتبْدل) عن ثُمَنٍ في الذمةٍ شَيئًا (6 مُوَافِقَا) له (في عِلَّة لبا كَدَرَاهِمَ عَنْ 


لمكو عع (م/ /ا؟:). 


3 0 أ 
100000000 3 1 ا 
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َتازيرَ اشرط قبْض البْدل قي المَجْليسٍ والأصح: أنَّهُ لا يُشْتَرَطٌ النِّْينُ ني العَقْدِ 
وَكَذَا القَيْضٍ فِي المَجْلِس إِنِ استَبْدَلَ مَا لاد ا ا 
الستبدَلَ عَنْ القَرْضٍء وَقِمَةٍ امَف جار وَفِي لور 
وَببْعٌ الدَّيْنِ لَِيْرٍ مَْ عَلَيْهِبَاطِلٌ في الأظهَر 


ولا يكفي الّين ف فيه . 
يسرع التَعينُ) أي: تَشْخِيصٌ البَدَلِ (فِي العَقَي وَكَذَا) لا 
يُشيَرطُ أيضًا في الأصمٌ (القَبْضُ) للبَدلٍ (فِي المَجُلِس إن الْتَبْدَلَ) عن الثّمَنِ (مَا 


لابوا في | 6 لله للدي (كَنَوْبٍ) اتتعيدلة عوفرم عق ارت اميم 
هاء وما اَن للبَدل في المَجْلِسٍ فرط وسَككَتَ عنه اصن ما لم به ين 
مر رس ا ل مالل 
عداهها قاط والابتكول 1ك لاعن حال ركس رز عكته 


(وَلَو اسْتَبْدَلَ عَنْ) دَيْنِ (القَرَضء و) عن (قِيمَةٍ قِيمَةٍ المُبْآّفي) إِنْ كان مُتَقَوَّمًا أو مثلّه إن 
كان مثليًا (جَارَ) ولاب في الاستبدال مِن عَقّدِء فلو أعطاهُ بير مُعَاوَضِة لم يَمْلكه. 

(وَفِي اشْيَرَاطٍ قَبْضِه) أي: البَدَلِ (فِي المَجْلِسٍ مام سَبَقٌ) من التَمْصِيلء فإن 
كان مُوافِقًا في عِلَّةٍ الدب اء شيط القَبْضء وإلّا فلاء ويأتي أيضًا في تَعِْينِهِ ما سَبَقٌ 
والاستبدالٌ في الحقيقة بيعٌ الدَّيْنِ لمن هو عليه» وهو جائرٌ عند الجمهور. 


6 َ. -ه ساه ا 2 َه 0207 
(وَبَيِعٌ الدّيْن لِعَيْرِ مَنْ عَلَيْهبَاطِل في الأظهّر) والثاني جائز وم ا 


ا الاك ا ايه لب 


4 8 
بأَنْ يَشْتَرىَ 2 
2 


ري عَبْدزَئِبئةلَهُعَلَى عَم وَلَْ كا َي وَعَمْرِو بان على شَخْصٍ 
قبَاعَ رَيْدٌ عَمْرًا دنه بدَييهِبَطَ[ قَطْعًا وَقَبْضِ العَقَار ر تَخَلِبَنَهُ 354 ِلْمُضْتَرِي وَتَمْكِينْهُ مِنّ 


ّر و 


النَصَرْفٍ 

في زيادة «الرّوضة»” هناء وفي «أصلها»”" آخِرٌ الخلّع» ؛ لكنْ بسَرْطٍ قَبْضٍ مُشْتَرِ ا 
الدَيْنٍ الدّيْنَ مِمّن عليه. وقَبْضٍ باع الدّيْنِ العوّضصَ في المَجُلِسِء فإن قبل 
0 ءِِ 0 ر؟ و ل و ٠. ٠.‏ 9 1 
قَْضٍ أحدهما بَطل الععقدء ونارّعَ بعضهم”'" ني هذا الشرطه واكتفى بالقبضٍ ون 
أَحَدِ الجانَِيْنِء بل اكتقّى بِالتِّْينِ فقط. 


وصَورَالمُصنَفُ بيع ادبن التذكور يني يَشْيَرِيَ عَبْدَ رَيْدِ) مَثلا (بِمَئةٍ لَهُ) دَيْنا 


(عَلَى عَمْرو) بشّرطِ كون الدَيْنَ حالّاء وإلّالم يَجُر جَرْمًاء ورَهْنُ الدّينِ وهِبثُه كبيعه. 


1 
0 00 مع 


(وَلَوْ كَانَ ِرَئِد وَعَمْرِو دََْانِ عَلَى شَخص فَبَاعَ رَيْدَ عَمْرَا َيِه بدَيِْه) اتَقّ جنس 
الدَّيْين أو اختلف (بَطَلَ قَطعًا). 


رجو 8 


تمشَرَّعَ في ال ور ا : (وَقبض 
العَقَارٍ تَخْلِينه للْمُمْمَرِي) بأنْيَرْهَمَ البائِعُ يده عن العقار (وَتَمْكِينْةُ مِنَ النَصَدُّفِ) 
فيه بتسليوه مِفْتاح العَقارٍ مَثلاء وأشار بِتَمْكِييهِ إلى أنه لا به ا 
ولا تخوله التقا وهو كذلك» واشتّرط بعضهم" ألا يكون هنال مانم سي 
ولا شَرْعِئٌ» وفي تفيير المُصنْفٍ القَبْض بالتَخلِية َتَسامُحٌ. |1 لا أن يَؤُولَ الَبْض 


.)51/5//( «روضة الطالبين» (617/5). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «الشبكي كابن الرّفْعَة). (5) في الحاشية: ابن الرّ فْعَةِ».‎ )"( 


5522 كفن جا 
نكن فيه اضر إل في لصح وَكنِضُ المَتُْول خو, 


بالإقباضص» ولو قال كالمحرّر' ةروق" ولا صله""' باللخلية كان أَظْهَىَ 
واستُمنِي عن التَأويلٍ المَذَكُورٍ والعَمار الأرض والنّخْلُ والضّياءٌ» وني معناه كما في 
«الوّوضة)7؟) والأصلها»» الأشجار النَابتَة والثّمرةٌ المَبِيعة عليها قبل أوانٍ الجداد. 


0 ص هه 


وقوه ابد رْطٍ فَرَاغِهِ) أي : : العقارٍ (منْ أمْعَةٍ البائع) يُخرجٌ أمتعة غيره من مُدْ 3 
و اسن ستأجر ومُوصّى له بِالمَنْفْعةَ كذا قال بعضهم' '"» واعترض 
ارات امش عله ء 0 هُوٌ بل حُكمُها كأمتعة البائع» أي: وعلى هذا 


فالتَفِييِدُ مها في المَدْن بأمتعة البائع حَرّجَ للغالِب فلا مَفْهومَ له؛ ولو جعت أمتعة 
البائع في بيتٍ من الدَارِ الميبعةٍ تَوقَفَ القِضٌ للبيتٍ على تَفْرِيْ ذلك البيت. 


(قَإِنْ لَمْ يَحْضْرٍ العَاقِدَانٍ المَِعَ اعتبِرٌ) في قَْضِه (مُضِيُ رَمَن ب ُمْكِنْهُ فيه المُضِئٌ 
ِلَيْه) أي : المتيع (في الأصَحّ) سواع أكان المَبِيعٌ في يد المشترىق أم لا 

(وَقَنْض المَنْقَولٍ تَحْوِيلُُ) مِن مكانه إلى غيره؛ ولو كان المَنقونُ تابعًا لغيه 
في العَقَدٍ كمّن اشْتَرَى دارًا وأمتعةً فيها فلا بُدّ مِن تقلهاء والمَئْقولٌ الحَفِيفٌ يَكْفَى 
٠.‏ 2 4 4 كل ٠‏ َس ١‏ 
فيه تَناوٌلُه بايد مِن غَيْرِ نقل كما في زوائدٍ «الرَوضة»”' عن جَمْعء وجَرّم به في 
«المجموع)”". 2 
(١)«المحرر»(ص .)١5‏ (؟) «روضة الطالبين» (؟011//7). 
(9؟) «الشرح الكبير» (4/ 57 5). (8) «روضة الطالبين» (7/ ١7‏ 0). 


(0) «الشرح الكبير» (8/ "45 4). (5) في الحاشية: «الإسْنَوِيَ وابن الملقن». 
)/غ( «روضة الطالبين» 2)/60. (8) «المجموع شرح المهذب» (/77 21 ). 


2ه 5 َك 2 >اء 0 0 7 0-0 
إِنْ جَرَى البَيْعٌ بمَوْضِع لا يَخْنّص بالبَائع كفى قله إلى حير 


وحَرّج ب «تحويله:: أنه لايَكْفِي استخدامٌ العبِدِ ورُكوبٌ الدَابَةِ والجُلوس 
على الفَّرّشِْء وهو كذلكَ» كما في زوائدٍ «الرَوصة)”" بل يَأمُرٌ العَبِدَ بالانتقالٍ 
ويسوقٌ الدَابَةَ أو يقودهاء لكنّ الرَافِعِيَ”" في العَضْبٍ في مسألةٍ الاستيلاءٍ قال: 
إِنَّ المُمْيِرَى: لو رَكِبَ الدَّبَةَ أو جَلّس على الفراش حَصّل الضَّمانُه ثم إِنْ كان 
ذلكَ بإذن البائع جار له التَصَرّفُْ أيضًا وإِنْ لم ينْقلَهه وإنْ لم يكن بإذنه لم يَجُ له 
وأَسْقَطَ المُصنّففٌ هذا مِن «الرّوضة»» وقد يؤخذ من كلام الرَّافِيِيٌ في مسألة 


إل تبلاءأن ويل المنُْولٍ رط لجواز التصرفٍ فيه» لا للصَّمانِء فإنَ المَبِيعَ 
يدخل فى ضهان لمُشتري بمُجِرّدِ الوَضْع بين يد يه. 


(فَإِنْ جَرَى البيعُ) هو مَضْدَرٌ بمَْتى المَفْعولِء أي: المَيعٌ» ولو عبر به كما في 
«الرّوضة)9) و«أصلها»9» كان اداه 

وعلك نالجر اقول" ١بمَْضع‏ لايَخمَصٌ بالبَائِِ) هو صادق بولكِ المُشتَري 
وشارع ومسجدٍ وموَاتٍ (كَفَى) في يض المع (لَله) من حَيره (إلى حير آخَ 
ين ذلك المَوْضِعء ويحْفِي في تف كما قال القاضبي + حُسَيْنٌ جَعْلُ المَبيع في أمْتِعةٍ 
ولو مُسْتعارَة مِن البائع» أمّا الي اذل له في نحن فد بل ال 
بوُجود المبيع في المَكان المَنْقُولٍ إليهه ولو قال: لا يَخْتّصٌ البائع به» كان أَوْلَى؛ 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (”011//7). (5) «الشرح الكبير» .)59١ /١1١(‏ 
(7) «روضة الطالبين» ١077//7(‏ 0). (5) «الشرح الكبير» (8/ 40 5). 


مضا اميا كان اوت ا يهنا 5 


إن ججرَى في ذا ابي لم يف ذلك إلا يإذن ابيع يكن عير بقع فَرْع: 
لِلْمُشْتَرِي ي قَبْض المبيع ! إنْ كَانَ الثم فوجلا أو صلحة سَلمه 


لأنَّ الفِعْلّ اللّازِمَ المَمْصُورَ هو الذي يَدَْلٌ عليه الباءٌ غاليًا. 


(وَنْ جَرَى) الييع (فِي دَارِ الباِع) أو مكانٍ مُخْنَصٌ به (لَمْ كفي) في قَبْضِه 
والتّصَرّفٍ فيه (ذَلِكَ) التَّملُ المَذْكورٌ (إلَا بإذْنِ البَائِع) في القَبْضٍ والتقّل إلى حَيرٍ 
من الدَّاِء أمَا التَلْ المَذُكورٌ فكاني بِالنّظرِ لدّخولٍ المَبيع في ضَمانٍِ المُشتّري. 


ومَرّعَ المُصنَّفُ على إِذْنِ البائع في القلٍ قوله اوابكرة لاق رقي للست 
التي أن في الل إليهاء فا لم يَأ إلا في الل قط لم صل القبْض» ولايكون 
ميا للقنة اكماقال لاما كبوقاك بذكن ا لجع 2 مَنْقَولٍ يُقْبَضُ جُزافَاء أمّا 
دربيل د خيرء فلا دمع بض بلعل ين ع أر وهلا كما سبأيء وين 
كك عا عدبي ويك اما الايكونٌ المَبِيعٌ تحت يد المُشتّريء فإِن 
ل ا ل ل 
فإِنْ كان غائبًا لم يَحْتَجْ للتقل» ؛ يُشتَرطُ كما سَبّق مُضِيٌ زَّمَنِ يُمْكِن فيه المْضِيُ 
إليه في الأصحٌ» وإِنْ كان للبائع حَقَ عل الجن انا رس ين كلاج الوزة 
المُشْتّري للمَبيع فإنّه نض كما سبق ولم يوجد فيه تَْوِيلُ» وكذا القِسمةٌ ولو 
(فَزِعٌ: لِلْمُفْعَرِي قَنْضُ المبيع) أي: يَستعقِلُ به بلا إذن بائيه (إنْ كَانَ لمن 
مُوّجلا) وإنْ حل (أَْ) كان حَالّابطَريقٍ الأصالةء و(سَلَّمَة) جميعه لِمُسْتَحِقهه إن 
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عق 2 2 ردم عا #©# جه م ا رده 2 50002 2 َ 
ا ل و ١‏ 
مَعَ التَْلٍ ذَرْعٌهُ أو كَبلهُأوْوَرْنّهُ مَِالُهُبْنّكَهَا كُلّ صَاع بِدِرهمء أَو عَلَى أَنّها 


سَلَّمَ بعضّه فلا أثرَ له في الأصحٌ» كما صَيَّحَ به «الرّوضةٌ)”'' و«أصلّها»”" في تَْرِيقٍ 
تروط اك قير ادالوكل دراشلت اللي 

(َإلَا) بأن لم يُسَلَمْه (فلَايَسْعَقِلٌ بو) أي: بقبضه. بل لابُدٌ مِن إِذنٍ البائع فيهء 
هلوخ غير إذيه عليه رده وام َصوفُه فهءلك يذل في مايه مَل 
عليه» ولو خَرَجَ مُمْتَحِقَا طُولِبِ به كما سَبَّق» وما مر جَوِيعُه في م مَنقول يُقِبَض ججزاقا. 

(وَ) حيةإ (لَوْبِيعَ السََيْءُ تَقْدِيرًا) بأن ع لي قيض (كتزب وَأَرْضٍ 
ذَرْعَا) بذال مُعْجَمةَ (وَحِنْطَِ) ونحوها (كَبَْا أَوْ وَرْنَا) وكشِيَاءٍ عَذَّا (اشْئْرِ ترطّ) في 
قبض ماذْكِرٌ (مَعَ م التَْلِ) في مَنْقَول (ذَْعُهُ) إن بيع ذَرْعَا (أَوْ 1 لّه) إنْ بيمَ كَبَْا (أَوْ 
وَدْنَُ) إن بيع وَرْنَا أو عَدّه إن بيع عدًا. 

(مكالة) 5 الذّرع: بِعْتكَ هذا اتوت كل ددا بدزهم. وفي الكيل (بعْتكهًا) ) أي: 
الصّبْرةَ (كُلٌ صاع بِدرْهَم أو) بششكها بعر درَاَِ ملا (عَلَى أنه عَصََرَة آصع) 
وهم يََْمانٍصِيعائها أو يَجْهَلانيهء ثم إن اا على كيل داك وإِلّانَصَبَ الحاكِم 
أمينًا ولاه وفي الوَرْن: بتُك هذا العَسَلٌ كل رطل بِدِرْهَم وفي العَد: بِعْتُكَ هذه 
الأغنامَ كل شاة بدينار. 


.)3857 /8( «روضة الطالبين» (”7/ 177). (0) «الشرح الكبير؛‎ )١( 
في الحاشية: «الإِسْنْوي)».‎ )*( 


سوه س0 > ومو ود ام و و 
وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدّر عَلَى رَئْدِ وَلِمَمْرٍو عَلَيِْ مِْلهُكَلْكْتَل لِنَفْيِهِ سه نُمَ يكيل لِعَمْرو 
لوال افيض بن رد قلي عله تلك تفملء قالتئض قايد. 


- 


َرْعٌ: كَالَ البَايِمُ لا أَسَلُمُ المبيعَ حَتَّى فض تَمَنَكُ وَكَالَ المُشْمَرِي في الثّمَنِ مله 


(وَلَوْ كَانَلَهُ) أي: بكر مثلا (طَعَامُ) بسَبَّبِ بسَبَبٍ سَلَمِ أو قَرْضٍ أوإثلاف (مُقددُ) 
مشر آصْع (عَلَى رَيدِ وَلِعَمْرِو عَلَي) أي: بكْر (مدْلهُفَلْيكتلُ) بكر (لِتَفْسِهِ) من زَيْدٍ 

(نُمّ يكيل) بَكْرٌ (لعَمْرو) واستدامة الكيل'" في 07 0 لةٍ ابتدائه. 

(فَلَوْ قَالَ) بكرٌ لعَمرو: (اقْبِض مِنْ رَيْدِ مَاِي عَلَيْه َلَتَق لتَفسِكَ) عن (فَمَعَل فالقض) 
الثاني وهو تَمَدِيرٌ انتقاله مِن يدٍ عَمْرِو لنفيه (كَاسِدٌ) لاتّحادٍ القابض والمُقبّض. أم 
بض عَمْرِو الأَوَّلِ من زيدٍ لبكْرٍ فصَحِبحٌ تَبْرَأْبه مهرد في الأصحٌ لإذن بكْرِ في 

(قَرْع َل باغ مال نفيه بكمَنِ حال في الذّمٍ (لا صلم الم يءَ) للمُشتّري 
(حنَى بض تَمَتكُ وَثَالَالمُشَْرِي في امن مله أي : مِثْلَ ما قال البائم» يعني: لا 
أسَلّمَكَ الثّمَنَ حَتَّى أفِْض المَرِيمَ» وتّراقَعا لحاكم (أَجْرَ البَائِعٌ) على تَسْلِيم المبيع 
ولاه فِنْ باع مال غَيْرِه بوَكالةٍ أو ولاية لم يُجْبَرْ؛لِمَايَأنِي في الوّكالةٍ أن الوَكِيلَ لا 
ل التي حت فض مله لك بحت بعشهم”' أذ لأبن الهم َم ابيع 
بل قَبْض التّمِنِء ولو تنارّعَ َكِيلانٍ أَجْبرَا كما قال الإمامٌ. ْ 


| (١)نفي‏ الأصل: «المكيل». (1) ني الحاشية: «البلقيني». 


مه ٠.‏ 8 8 2 ّ. ه .سس هس ها سم م 2 
وَفِي قَوْلٍ: المُشْتَرِي وَفِي قوْلٍ: لا إِجْبَارَ فمَنْ سَلمَ أَجْيِرَ صاحِبه وَفِيٍ قَوْلٍ: 
وسى. 1# #8 يرفس 2 س8 وعك م مي لك نيه ا ٠‏ 
يُجْبرَانٍ قلت: فَِنْ كَانَ الشمَنُ مُعيْنَا سقط القَوْلانٍ الأولانِ وَأجْيرَا في الأظْهَرِ وَالَُ 
عْلَم وَِدَاسْلَمَ التايغ أَجْبرَ المُشْكَرِي إِنْ حَضَرٌ النّمَنُ 


(وَفِي قولٍ:) ب يجْبَر (المُشَْرِي) على تَسْلِيم الَّمَنِ أولا إن كان حالاء (وَفِي قَوْلٍ: 
ا إِجْبَارَ) أولا لواحدٍ منهماء ويَمْنَمُهما الحاكِمٌ من النّخاصُمء وحِيئَئذٍ (قَمَنْ سَلَمَ) 
هما (أَجْرَ صِاحِبّه) على التَّسْلِيم له. 

(وَفِي قَوْلِ: يُجْبرَانِ) بإلزام الحاكم كلا مِنهُما بإحضار ما عليه إليه» أو إلى عَذْلِ 
فإذا قعل سَلَّ الَنَ للبائع والمبيعَ للمُهْمَري مُبْكا بمَن شاء منهماء وهذه الأقوالٌ 


جارية في تَنازّع المُكري وا لمُكتري في البّداءة بالك لتسليم. 


0 


(قَلْتُ إن 6ق اننال تنه ار شؤق 310 وعد نزث كورب الستري: 
(سَقَط القَولَانٍ الأوََّانِ) وبَقِي القولانٍ الآخحران وهنا ختارهها وكذم [عنا رما 
كا يشي لذلك قوله: وأ جبرًا في الأَظهَرء وَاللة 30 لَمُ) ولو كان الثّمَنُ مُوَجَلَا أَجْبرَ 
البائع جزم ولابْطاَبُ المُشئّري بَهْنٍ ولا كفيلء ولو حَلّ قبل اللي فلا حبس 
في الأصَحّ كما سيأتي آخِرٌ الباب» ويأتي أيضًا حُكُمٌ ما إذا خاف فوت الثْمَنِ. 
(وَإدَاسَلَُمَ البَائِعُ ُ) إن" نا بإجباره على النّليم للمريع أو تبر به (أَجير 
المُْمَرِي إِنْ حَضَرًَ) في المَجلس (الثْمَُ) أي: : عَيْنْه إِنْ كان مُعَيَنَاء ونَوْعُه الذي 
يُخْطَى منه كالدَرَاهِمِ إِنْ كان التَّمَنُ في الذَّمِه ولايَثبّتُ للبائع في هذه الحالة امصخ 
بإصرارٍ المُشْتَري على الامتناع. 
)١(‏ ني الأصل: احيث). 


َإِلَامَنْ كَانَ مُعْسرًا قإَِْائع المح القَلَسِ أَوْ مُوسِرًا ومَالَهُبالبََدِ أو 
خ هلك فى انو الى دل 
(وَإلَا) بأنْ لَمْ يَحْضْرِ الشْمَنُّ (قإِنْ كانَ) المُشْتَري (مءْ مُعْيرًا) بالشّمنِ فهو مُفْلِسٌء 
والمراك به هنا من ليس له غيد اين المبيعةء سوا كانث قَذَْ امنأو أكثر لاع 


القَْحٌ بِالمَلّسسِ) على النْصّء فيُشتَرط فيه حَجْرٌ الحام كما في «الرّوضة)”) 
و «أصلها»” و1 ل التَفلِيسِ أنه الذي 1 عليه كلام الأصحاب» خلاقًا لِمَا يَقَضِيهِ 


3 


ِطلانُ العُصيّبٍ كال وضة و«أصلهاء هناء وإذا قَسَح كَل المَبيعَ بتَرْطِه إلا في 
كتافو اساي 


(َْ) كان (مُوسرًا مال بالبَلّدِأَوْمَسَافةٍ قَريبة) وهي ما دُونَ مَسافةٍ قَضْر بقَِين 
جَْل العُصّبِ مَسافة القَصر قَسِيمًا لهاء (حُجرٌ عَلَيْهِ في أَمْوَالِِ) كلّها وَهَّتْ بالدّمَنِ 
أو لاَ١حَتَى‏ يُسَلََّ) النّمَنَ وهو مُخالِفٌ لقاعدة الحَجْرِه ولهذا سَمَّاهُ الأصحابٌ 
الْحَجْرٌ العْرِيبَ. 


قال في «الرّوضة)”": لأله يُخَالِفَ الحَجْرٌ من وَجْهَيْنِ: لَه لا مسلط على الرجوعٍ 
إلى عَيْنٍ المالِء وأنّه لا يتَوقَفُ على ضِيقٍ المَالٍ عَنِ الوفاءء ويُخالِفُه أيضًا كما 
قال بعضهم في أن لا يَحِلٌ به الدّْنُ ولايتَعدَى د الع العو ره به 
مَسَْكَنٌ المَحْجُورٍ وخادمُه. وأنَّ المَحْجُورَ عليه يُبْقِقُ على رَوْجَتَه تََّقةَ المُوسِرِينَ 
وأنّه إذا وَفى المَحْجُورُ الَّمَنَّلايَتَوفّفُ فك المَحجور عنه على إِذْنِ القاضي كما 
قال الإمامٌ وغيرُه؛ لكنّ مُقْمَضَى قَوْلٍ الأكْترِينَ وظاهرٌ النصّ تَوقُفُ القَّكُ على إذنِه. 


()روضة الطالبين» .)١179/5(‏ (5) «الشرح الكبير؛ .)5١١/١١(‏ 
(*) «روضة الطالبين» (”/ 076). 


ره 


قَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةٍ ة القَضْر لَمْ يُكَلّفِ البَائِعٌ م الصَبْرٌ إلى إخضَارو وَالآَصَحٌ أن 
الفَسْح فَإِنْ ا ا ل كن حَافَ 
فَوْنَهُ بلا خلافٍ وَإنمَا الأقوَال إِذَا لَمْ يكف فونه رَعَا في مُجَرَّدٍ الابْتِدَاءِ 


(فَإِنْ كَانَّ) مال المُشتري (بِمَسَافَةٍ ة القَضر لَمْ يُكَلَفٍ لبَائِعٌ الصَّبْرَ إلى إِحْضَارِ 
وَالأَصَحٌ) حِيئَئذٍ (أَنَلَهُ المَسْحٌ) وأخدٌ المَبيع (َإنْ) لم يفخ و(صَبَرَ) لإحضار 
المال (تَالحَسُْ كَمَا 5َكدا) باق على الجُشتّري في أمواله كلها حتى يُسَلّمَ الشْمَنَ. 

(وََْائِع حَببْسُ مَبيِِهٍ حَنَى يَقِْض تَمَنَإنَ تحاف فَوْئَةُ) كهرّب المُشتَري أو 
تَمْلِيِكِ المَالِ (بلا خلانفٍ) كما في «المُحرَّرِ»”"» لكن في «الرّوضة»”" كأصلها'" 
أن هذا طريقة يقةٌ الأكثرينَ. 

(وَإنَمَا الأَقْوَالُ) السّابقة بقةٌ (ِدَالَمْ يَكَفْ) أي: البائح بكَمَنِ حال كما سَبَّقٌ (قَوْ قَوْنَهُ) 
أي : الشْمنِء وكنذالوخاف المششترىي َوَاتَ المَيع (وَتَنَارَعَا في مُجَرَدٍ الِابْتِدَاءِ) 
بالتسليم؛ ولو قال: «ولكلٌ جِدْسٍ عِرَضُه) كان أعمّ» ونّما قيِّدَ المُصتفٌ بالبائع 
لتقديمه ولا نَصْحِيحَ إِجْبَار فذَّكَرَ شَرْطً وجوبه ولو كان المّمَنُ مُوْجَلُا ول فيه 
التَسْلِيمُ فلا حبس له أيضًا كما في «الرّوضة)9) و«أصلها»". 


© © © 


()«المحرر»ا(ص .)١6١‏ (؟) «روضة الطالبين» (075/7). 
() «الشرح الكبير» (8/ 57/9). (:) اروضة الطالبين» (7/ 07). 
(5) «الشرح الكبير؟ (8/ .)18٠١‏ 


مَصْدَرٌ وَلَى الرَّجُلٌ غَيْرَه ابيع ولايةً وتوْلِية: أقامّه مُقَامّه. 

(وَالا وال مقر أشر كه" صَيرّه شيك (وَالمُرَابَحَةِ) مُفاعلة من الرّنْح وهو 
الريادةٌ. 

اسْتَفْتى المُصنّفُ بذكْرها في لَرجمةٍ عن ذْرِ المُحاطَة فيها المَذْكُورِ ُكَمُها 
في الباب؛ لأَنَهَاتدُلٌ عليها لكونها ضِدَّهاء فإنّها مُخَاسَرةٌ والضّدٌ أقربُ خطورًا 


بالبالمع الضُدَّ وحِيَّسَظٍ فصَنِيع مُ المُصئْف؛ كقوله تعالى: #مَربِيلٌ وبحكم 
ألْحَرّ *”" أي: والبَرد. 


وحَتِيقة التّولِية والإشراك أنَّهما بيع لكنْ بلفظ آحَرَ إذا (اشتَرَى َيْعًا) بلي 
(نمَ قل لِعَاِمٍ بالقَّمنِ) وهو المُولَى بفتح اللام: (وَليْنكَ هذا اعَْد) بما اشتريتُ أو 
سَكَتٌ (فقيلٌ) بلفظ: «تَوَلَيِتَ) أو ١قَبِلْت)‏ (لَرْمَهُ هُمِدْلُ النّمَِ) جِنْسَا وقَدرًا وصفة 
ومنه يُؤْحَدُ اشتراطٌ كون الشْمنِ تله فإنْ كان عَرْضًا لم يَصِح توه إلا إن 
سه على الخولي يل هافو العفدبه 

ترط في المُونْي بكس اللام أيضًا أن يكود الما بالِ فل جهكه أحَدُ 
ففيه الخلافُ المَذْكُورٌ في المُرابَحةٍ في قوله بعدٌ: «فلو جَهِلّه أَحَدٌّهما 0 


الصّحجِيح). 


-_ه 


000 سورة النحل: ١4م.‏ 


ا الما ا اا ليها 5 عل لل صِكَابْلبَيْعٍ 


وَهُوَ بع في طَرْط وَكَرْئْبٍ كاوه كن لا يَحْتَاجُ إلى ذكْر لَه وَلَْ خط عَنٍ 
المُوَلَي بَعْض الثْمَنِ الْحَطَّ عَن المُوَلَى وَالِ شْرَاكُ في بَْضِه كَالتَوِْيَةِ ي كَل إن 0 


البَْمَ 


واعترض: أنه لا خاجة لهذا الشرطة لأن م3 شترق شيا كان عالما شمنة 


واي لك لل كي أيه وى ته أ بسكا 
المُصنَِ على الغالِبٍ من علم السّخْص بِكّمَنِ ما اشتر 

(وَهوَ) أي: عَقَدٌ التَوْلِبِةٍ (بَيْعٌ) بغير لَفْظِهِ (في شَرْ 5200 
اتسسليه وتقابض في ربَوِي» وعَدَمٍ صِحَة َيِه قبل قبضه على الصَّحيح )9(٠٠‏ في 


(ثر نْب أَحْكَايو) كتَجَدِّالشفْعةٍ في شِفْص مَشْفُوعٍ عا عنه الشَّفِيعُ في العَقدِ الأوّلِء 
وكبقاء الزّوائدٍ على مِلكِ المُشتّري و(لَكِنْ) يُخالِفُ عق التي اليم في حُكْمَينٍ: 
أنه (لا َحْمَائُ) عَفَدُها (إلَى ذكر الْمَنِء و( له (لَوْخطٌ) بضمٌ الحاءٍ (عَنِ المُوّلّي) 
بكسر الام بخَطه (بَعْضُ الَّمنِ) أو كُلّه بعد التّولية (انْحَطَ عَنِ المُوّلَى) بفتح اللّام 
خط » بخلاف ابيع في هذين الحُكمين. 

رط اخ المراال الرايؤلم و ارد 7 الال كر تر 
ولا فرق تير الخط من 7008 0 هر به بناءً خط 
للمَجْهول وبَحَث بعضُهم'" أنَّالعِبْرةً بح البائع قط 

(وَالإِمْرَاكُ في بَعْضِهِ) أي: السّيءِ المبيم (كَالتَوْية في كلو أي : :في كل هاسبق 
فيها مِن حُكُم وسََرْطِ هذا (إِنْبَيّنَالبَعْضَ) من ذلك الشّيِء ك «اه شرَكْتَكٌ فيه 


)١(‏ في الحاشية: «الأذرعى». 


مضباك 


اجات لمن مايا5 


22 شا مسن > وى سس 6م داص ” أّآ-ه مده 000 0 
َو أطْلَقَ صَحٌ» وَكَانَ مُنَاصَفَوَقلَ: لا ويَصِح بع اراب أن ربكا 
فى 


تقو يول بتُك ما اشَْرَئِتُ وَِْح ورم لكل عَشَرَ أذ بح مياه وَالمُحَاطَةِ يفت 
ما اشْتَرَيْتُ 0 بط و كن اع عدر راس 


بالعك» فَيَلرَّمُهِ نضْفُ مثل ذلك اموه فَإِنْ قال: «في النَضْفِ) فهو سَرِيكٌ في 
الريُع بناء على الأصَحٌ في قَوْلِه. 

(تَلَوْ أَطْلَقَ) الاشترالكَ في السََِّيْءِ (صَعَّ وَكَانَ مُنَاصَفَةً) بيهما على الأصمٌّ في 
دكأتي الوجون وق (التدكره ا" [وقل: يصن اوب عر 
البَغويٌ”" ولم يُصَحّح 2 الرَّافِعِينٌ في ب شَرْحَيْهه؟» شيئًا من الوجهّين؛ وللشَّرِيكِ الرَّدُ 
على من أشركه: فإذا رد عليه رد هو على الأرّله وإدخال المُصنَّفِ «ال» على 
البعض) منعه الجمهور. 

(وَيَصِح) بلاكر اهة (بَيِمُ المرَابَحَة بآَنْ َشَْر يَةُ) أي السو (بِوِئَةِ) مثلاً (نُمَ 

يَقُولُ) لعاليم بها : (بعْتكَ بِمَا) أي : بول ما (اشْكَرٌ ْتُ) أو برس المال (وَربْح وزْهم) 
مثلا (لِكُل) أو في كلّ (عَسَرَةَ أَوْ) يقولٌ بالفارسيّة: :و( ربح َهْيَازةة) بقنّح ادال 
ل ومعناه: كالذي قَبْلّهِ والدَُ) اسم لِعَشَرةء و"يَارْدَُ) اسم لأَحَد عَشَر. 


دم وى فير 


نوي مدي السك و 
سَرَئْثُ) كمئةٍ (وَحَط ده ياوه فب (وبحَط) على الأصحٌ (يِنْ كل د عَتَسرٌ 
وَاحِدٌ) والنّمنُ عليه تَسْعونَ وعَشَرةٌ أجزاءِ من أَحَدَ عَشَّرَ رَجَرْءًا من دِزْهَم (وَقِيلَ:) 


.)١5١١ «روضة الطالبين» (7/ 078). (؟) «المحرر» (ص‎ )١( 
.)5 /9( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (1/ /58). (5) «الشرح الكبير؛»‎ )( 


مِنْ كُلَّ عَشَرَ ذا قل : بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ يَد + ل فيه سرَى القمنٍ ارم 
قَامَعَلَنَ دَكَلَ مَعَ نمه أَجْرَة الكَيّالٍ وَالدَّلَالٍ وَالحَا رس وَالقَضَارِ وَا : 


وَةٍ مالي وسار ماخر ة لِلاسْيِراح 
بحط (مِنْ كُلَّ عَسَرَةِ) واحدٌّء والثُمِنُ على هذا يَسْعونَ ولو كان الثم مِئةٌ وعَشّر 
التخطرط دعل الأزل عَسَر وضلى الثان أحد عدر 


(وَإِذَاقَالَ: : بعْتٌ) هذا لك (بِمَا اشْتَرَ 5 بْتُ) فقطء أو مع رِبْح كذا (لَمْ يَدْخُل فيه 
يوَى النَعن) الى اسع عله لقف حت لو ليق عبار تكلس أواكترط زياد 
أو نقصٌ اعتُبرَ ولا يَدْخْلٌ فيه أَجْرةٌ كَيّالٍ ولا غيره. 


يه 


(وَلَوْ قَالَ): بعك هذا (بمَا قَام 0 فقطء أو مع ربح كذاء (دَحخَلَ مَعَ 
الكَيَّالٍوَ َالدَّلَالِ) 71 استشكل ” تَصْوِ ير أَجَرَتهما في هاتينٍ الصُورتَيْنِ مين 0 
إنّهما على البَائِِه وجيب عَنِ الأولى: : بأنَيَكُونَ مادفعه المُشّري مِن الثْمَنِ مَكِيلا 
أجِرةكَيِْه على المُشتري» وعن الثانية: نما إذا العام من يعرضٌ سِلْعةٌ على ابيع 
وَاشْتَرَى بها عَيْنَا تضم الجر لتقن الحئن وق الفسرطاتصيوة أخرى: 

(وَ) دل أيضًاأَرةٌ (الحَارِس وَالقَضَّارٍ وَالزََاءِ) بِمَدٌ ومَمْزْ مِن رَفَاَ التُوْبَ 
بالهَمز: أصلح ما وَعَى منه. وقد لاتُهمَرُ شتَْمَلُ بالواو (3) أَجرةٌ (الصّباغْ) 
للمريع في الأربعةٍ لا للقْمَنِ؛ )<٠٠‏ دَخَلَ أيضًا (3 قِيِمَةُ الصّبْغْ) للمبيع (وَسَائْرٍ المُوَّنِ 
العُرَاةٍ لامسيزباح) فيه كأرةٍ مكانٍ وحَمَالِه ولا َدْخُلُ المُوَنُ المرَادة لامستبقاء 
الملْكِ فَقَطْء كتققةِ رَقِيقَ وكِسْوَّتِه وعَلَفيٍ دَابَّةٍ تق إلة أن يكوة واكداعك الغاذ: 
لغِرّض التَسْوِينِ فيد خل. 


2 ل م تت 


وَلَوة قَصَّرَ بِتَفْسِهِ أَوْ كَالَ أَوْ حَمَلَ أَوْ تطَوّع بو سَ خْصٌ لَمْ تَدخُل أُخْرَ جرَنهُ وَلْيَعْلَمًا 
َممَهُ أو مَا قَامَ به كلَوْ جَهِلَ أحَدُهُمَا بَطَلَ عَلَى الصّحِبح وَليِصَدَقٍ البَائِعُ في كَذرٍ 
لدَمَنِ وَالأجَلِء وَالشّرَاءِ بالعَرْض 

(وَلَوْ قَصّرَ) المُشتّري (بِتَفِيِهِ و كَالَ أَوْحَمَلَ) أو طيّنَ البَتَ (أَوْ تَطَوّعَ به) 
أي: بل نادير لخر تدز أخر نه ممع الشمن في صُورة ابيع بما قا 
مهن طريفةق إذخانيها دىر أن يفول :ولت في المي ما أجْرنُه كذاء أو 
مله لي مُتطوّعٌ» ولو صَنّمْ بنفيسه دَحَلَ قِيِمةٌ الصّبغ لا أَْرَنُهه والمُحاطّة فيما ذَكرَ 
#الكرافحة: 


ولكلّ منهما شَرْطان: 

أشار لأحدهما بِقَوَلِه: ( وَلمل) تا كل من المُتبايعَيّنِ (ثَمَنَهُ) أي : المي في 
صُورة: ابِعْتكَ بما اش شتريتُ) (أ) يلما (ما ميو اميم في: بك بما قم علي 
(مَلَوْ جَهل أَحَدهُمَا بَطَلَ) ابيع (عَلَى الضَّحِيح) و عبِرَ في «الرّوضة»”" بِالأصَحٌ. 


وأشارَ للشَّرْط الثاني بقوله: (وَلْيُصَدَّقٍ البَائِعٌ) حَنَمًا (فِي) الإخبار بما قامَ المَبيع 
بهعليه وفي (قَدْرِ الشَّمَنِ) الحالّ" المُسْتَقِرٌ عليه الَف (2) في قََذْرِ (الأجَلء وَ) 
في (الشّرَاءِ بِالعَرْض) فيقول: «اشتريته بعَرْض ينه كذاء ولايَفتصِرٌ على ذكْر 
قِيمةٍ العَرْضي الذي هو الّمَنُ كما يَقْضِيه إطلاقٌ المَتنِ» وصَرّحَ به «الرّوضِةٌ 0 
كأصلها؟) 0 للتَهُذِيبِء لكنْ في «التتمة) وغَيّرها الاكتفاء بذكر قِيمةٍ العرض» 


(١)«روضة‏ الطالبين» 1١/70‏ 07). (") من (س). 
| (”)«روضة الطالبين» (”/ اه *”073)., (:) «الشرح الكبير» (9/ .)١١‏ 


ماك الباق ٠‏ واوا اليه 5 


وسو هده 


وَبَيَانِ العيب الحادث ب عِنْدَه فَلَوْ قَالَ: : ةقان بتِسعِينَ فَالظْهَرٌ أَنَّهُيَحُطٌ اراد 
وَربْحَهَا 


و ا (' المُخالِفَ لهذاء ومنهم'' من قال : إن ما في المتن و«الرّوضةِ) 9" 


كأصلها9) ع صحيح ذليلا. 


() في (بَيَانٍ العَّب) القديم الذي رَضِيَ به. والعَيبِ (الحَادِثِ عِنده) أي: البائع 
أنييّنَ خدوئه نوالا جيم عيوب القَديمٍ والحادثة يِب بيائّها سواء 
حَدَمّت بجناية أو آفق نَقَصَّتِ العَيْنُ أو القيمة وَيُصَدَّقٌ البائ أيضًا في الشَّرَاء مِن 
طِفْلهِ وبدَيْنٍ له على مُماطِلٍ به وكذا بالِعَيْنٍ عند الأكثرين. 

(قَلَوْ) كَدَبَ البَائِعُ في َدْرِ امن بزيادوء أو تي كدر كأ (قَالَ: :)اث 8 شكريته (بِِئّةِ) 


ع سس سا وي بده 


شتَراةُ مثلا *(بتِسْعِينَ) دِرْمَمًا (َِالأظْهرٌ) كالمحرّر 680 و«التُصحيح) و«الرّوضة)0" 
5 آنه أي: البائِعَ عط الرَّادَةَ وَرِبْحَهَا) مع بقاء المَبيع وتلفه كما يَقَتَضِيهِ 
اقللا تنزوقو الطاء كما قال الرَّافِعتُ”". 

قال المُصتف: وتقل الشَّاشِيُ وغيره عن الأصحاب» وقال المَاوَ زَدِئ 0 : إن 


)١(‏ في الحاشية: «الإِسْنْويً). )١(‏ في الحاشية: «الأذرعي». 

(1) #روضة الطالبين» (5/ 07). () «الشرح الكبير» (4/ .)١١‏ 

(6) (س): (بينة». (5) «المحرر) (ص .)١15١‏ 

(0) «روضة الطالبين» (”/ ها ه). (8) «الشرح الكبير» (9/ .)١7‏ 

(9) «الشرح الكبير» (9/ .)١7‏ لل ١)«الحاوي‏ الكبير» (0/ )2). 


مضا المجياكالن٠‏ اوت ايها 5 


وَأنَهُ لا خِيَارَ لِلْمُشْمَرِي وَلَوْرَعَمَ 


فِي الأصَح قُلْتُ الأصَحٌ صِحَنْهُ والله 0 
َم يُْبَلْ قَوْلْهُ وَلَا بين وَلَهُ تَحلِيفُ المُضْمَرِي أَنّهَُايَمْرِفُ ذَّلِكَ في الأَصَحّ 


و 
أنه مئة 


(و) الأَظْهَرُتَفْرِيعًا على حَط الزّيادةٍ والرّبْح (أنَهُ لاخِيَارَ ِْمُشْمَرِي) وأشعرّكَلامُه 
أنه لا يار للبَاِع جَزْما وليس كذلكَ» بل فيه وَجْهانِء وقِيل قَوَْانِء أصحُهما: لا 
جارك 0 

(وَلَوْ) كَدَّبَ بالّمصان كأنْ قال: «اشتريئُه بمئة وباعّه مُرابحة». ثم (رَعَمَ أنَّه) 
أي: ما اشتراه به (مَِةٌوَعَشَرَة وَصَدَّقَةُ المُمْمّرِي) في الَعْم (لَمْ يَصِحَّ البَيْعٌ) المَذَكُورُ 
(في الأَصَحٌّ )ني «المحرّر290 ولم يد 3 يُصَحّحْ في «الشّرح" كاه فإِنْ لم يكن لبي 
مُرابحة فلا أثرَ لذلك. ْ 

(قَلْتُ: : الآصَحٌ) كما في زيادة ل وقطع به جمع كثيرٌ من 
الأصحاب (وَاللَه له أَعْلَمُ) وعليه لا تبت تيت العشّرة ةُ المَذَكُورةٌ ولكنْ للبائع الخِيارٌ. 

(وَإِنْ كَذَبَهُ بَهُ) المُشتّري (وَلَمْ يُبِيّنْ) أي: البائِعٌ (لِغَ الطور ا ا م الم 
بل قال: «كنتٌ كاذبًا»» أمّا بكَسْرِها فاسحٌ للواقعةٍ نفيها (لَمْ قبل قَولَهُوَ 0 
التي مُقيمُّهاء () لكر (لَهُتَحْلِيفُ المُضْئرِي) على تَفْيِ العلم (أَنَهُ َاَعْرِفُ ذَّلِكَ ني 
الأصَحٌ) فإ تكل رُدّتِ اليمينٌ على البائع؛ فيَسْلِفُ أن انون وعَكَسرة فيتخير 
المُشمَرِي حِتَِذِِبينَ إمضاء المَقدِ بما حَلَفَ عليه وبينَ َسْخِه وفي «الرُوضة»”" كذا 


.)075/7( «روضة الطالبين»‎ )؟١(‎ .)١159١ «المحرر» (ص‎ )١( 
.)07207-677 /7( «روضة الطالبين»‎ )*( 


وَِنْ بين َلَهُ النَحْلِيفٌ وَالأصَح سَمَاعٌ بيه 


وس ماسم 


ًُ 2-2 


أُطلّقوه» لكنّ مُقَتَضَى فَوْلِنا أنَ اليَمِينَ المَرْدُودةَ كالإقرار أنَّهيَجِيءٌ فيه ما ذكرنا حالة 


5-1 


3 رى 9 و 


(وَإِنْ بَيَنَ) البائع لعا لغلطِه وَجْهًا مُحْتَملا كقوله : اراجعت جَرِيدَتِي فغلطت مِن 
5 ثُمَنِ متا لغيرو»» أو «جاءني كتاب مَُرَّوَرٌ مِن وَكيلي 5 الشّمَنَ مِمَة) (قَلَهُ) بعد سَماع 
وغواء على العُشيّرِي (التّخلِيفُ) له كما سَبَقء (وَالأصَحُ) بناء على التّحلِيفٍ 
(سَمَاءِ بَينَتَِهِ) أي: البائع إنْ أقامَها بأنَ النّمَنَمِئةٌ وعَسَرةٌ والثاني لا يَسْمَعْ» قال 
بعضُههو”": وهو المَشْهُورٌ في المَذْمَبٍ والمُنصوص عليه. 
© © © 
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“اياي الى الاي 2 
بي الجن ليبج _ لمم 


وجو سين 
لح 


)١(‏ في الحاشية: ف دكت 1ك 


21 0 
ان 21 


مضباة المتاكاانت اوها اليه 


قَالَ بِعْتكَ هَذِهِ الأْض أو المَّاحَة أو البق بفْمَة وها بد جر فَالمَذْعبُ: أن 
8 -_0 0 9 20 _ 
يَدْخُلُ فِي البيُع دُونَ | لرَهْن وَأَصُولُ البق التي ؟: تَبْقَى سَتَتَيْنِ كَالقَتَ وَالهِنْدَباء 


رِ 

ومُفْرَدُه الأصليٌ مره وزن رَقَبِقه ثم جُمعٌ على َّمَراتٍ وثَمَرِ. 

وفي الباب أيضًا يَبْعُ القَزِية والبسْتانٍ والرَّرْع الأخضّر. 

إذا (قَالَ) لقسخص: (بِعّْكَ هَذِهِ الأرْضٌ أو المَاحَةً) وهي النَاحِية (أَو البْفَعَةَ) 
أو العرصة. وهي كما في ١الصّحاح»)!":‏ أ بَفْعةٍ بيينَ الدُورِ واسعة ليس فيها بناءٌ 
وَأَطْلِقَ البَيعُ في المَذُكورات (وَفِيَا بنَاءٌ وَسَجَرٌ) رَطْبٌ (فَالمَذْهَبُ: أَنّْيَدْخُلُ) ما 
كر (في البيّه) على النصّ (دُونَ لرّنٍ) فإذارَمَنَ أرضًا فيها ينا وشَجرٌ لم يدحا 
على الشّصٌ» وقرَّق بيتّهما بعُوَة لبي فإنه َْقلُ الك فاب م ما دكن والكمحة 
اليابسٌ لا يَدْحَلٌ جَزْمَاء ولو لم يُطْلِقُ بل قال: بعْتّكٌ الأَرْض بحُقوقها) دحلا عند 
الأكثرينَ» وهو الصحيح في «الرّوضةَ)”" وبما فيها دَحَلَا جَرْماء أودونَ ماافيها لم 
دخا عا ويأتي مثلٌ هذا في الرّهْنِء والإقرارٌ كالرَّمْنِء والهبَةُ كالبئع. 

(وَأُصُولٌ الَمْل الَّنِي تَبَْى) في الأرض (م سَتَكيْنِ) بالتَّنِية فأكثر ويْجَرُ ذلك البَقَلُ 
مرارًا (كَالقَتٌ) بُِثَْاةٍ فوقيّة بخَطّه وهو علفٌ الدّواتٌ؛ ويُقالٌ له اقرط واك طبةُ 
والقَضْبُ بِمُعْجَمةٍ وقيلَ بِمُهْمَلة (وَالهِنْدَباءِ) يُمَذَُ ويْفْصَرٌء وهو مَضْروفٌ 


.)579 /”"( «روضة الطالبين»‎ )6( .)٠١ 5 5 /”( «الصّحاح» للجوهري‎ )١( 


مضا دقان تاوت ه55 


-_ه 


َس م وعم 


كَالشّجَرٍ وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْحَذَُفمَةَ كَالحِنْطَةِ وَالشّعِير وَسَائِرٍ الزرُوع 


مو 


والكرَفْسٍ والكرّاتٍ والتمْساعء وفي #الضّحاح»”” :هو بئلة تَددوفة واليَت 
مَقصورٌ منه. انتّمَى. و حك فيه ث: جد لنذا يوون اريراك انوي ا 2 عراثابل 
وح تمرنه مه بعد أخرَى كترجس تسج فهو (كَالشجَِ) فيأن في دُخوله في 
2 الأرض ورَهْنِهِ الخلاف السَّابق» وعلى الدَّخول فالثَّمرَةٌ الظذّاهِرةٌ التي 0 
دنه وكذا الجر اطاِرة عند ليع لبائعء مط مها بََقَت أوانَ الجر أم 
قلا الففيت بتنهية كما في «التََّمة» فلا يكلف قَطْمْهء إلا أنْ يكو الظّاهِرٌ 
قَذْرًا يَتَقِعْ به وسَكتَ عليه في «الكَوضة”" كأصلها”” قال بَعْضُهم»: وهو 
ظاهرٌ النص. 

وخَرَّجَ ب ١سَتْتيْنَ):‏ : مايَبقَى سنة فَقَطء ويُشرٌ يرارًا كبطّيخ وخيار فليسٌ كالشَجَرِء 
بل كالززع» وفيه وجهان في «الحاوي». ولكنّ النصّ كما قال الرُوياز نِنُ” أنّه الجر 
قال: ولا فَرْفٌ بِينَ قليل المُدّةٍ وكثيرها. 


العسر ا انيه اس ل 


0 


ذه م - 6 

ووز وسو لق ,فال مرقهه وى افيد 
التَعْمِيم أشارٌ بقوله: «ايُوْحَل). 

.)05٠ /"( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١59١ /7( «الصّحاح» للجوهري‎ )١١ 

(©) «الشرح الكبير؛ (4/ 57). () في الحاشية: اب بن الرفعَة). 


(0) "بحر المذهب» (1417//5). 


3 ال 0 
0 596 1 00 


مضباك اميا ات جاو اليه 


5 65 اس 


وَيَصِحٌ بَيْعُ الأزض المَرْرُوعَةٍ عَلَى المَذْمَبِ وَلِلْمُْفْمَرِي الخِيَارٌ إِنْ جَهِلَهُ وَلَا 
يَمْتَعُ الرَّرْعُ دُخُولَ الأزض فِي يد المُضْئَرِي وَضَمَانِهِ إِذَا حَصَلَتٍ النَخْلِيةُ في الأصَحّ 
وَالبَدْرٌ كَالرْزْع 


(وَيِصِح بنع الأزض المَرْرُوعةِ) بزع لايَدْحلُ وهو مايؤخد ذُفعة (عَلَى 
كص 


ا ل 


لات 22 


لو تَرَكّه البائحٌ له أو قرّعَّ الأَرْض في رّمَنِ يَسِيرِ أو َلّعَه ولم يَضُرَّ فَلعُه بالأرض. 

(وَلَا يَمْنَعْ الرَرْعٌ دُخُولَ الأض في يد المُشْمَرِي وَ) في (صَمَانِهِ) بل دحل ف 
يَدِه وضَمَانِهِ (إذَا حَصََتٍ التَخْلِيةُذ ني الأَصَحٌّ) و«ضَمانه» مَزِيدٌ على «المُحرَّرِ ان 
مذكتوة فى الكو قيية6 7 كا ضاي قال بعضهي' ©: ولا حاجة إليه» ولذلكَ حَدَّفَه 
«المُحرّرُ أي: لأنَّ ُولها في يده مُفْئَضٍ لصَمانِهاء وقد يُقالُ: لا يذْرَمُ من الدخولٍ 
الصَّمانُ فقد تَدْحُلُ في يده بإجارة وتمُوهاء ولا يَضْمَتْها. 

(وَالبَذمُ) بذالٍ مُمْجَمةٍ (كَالرَزِع) أي: لكل بَذْرِ حُكْمْ رَرعِهء فمايَدُومُزَرْعْهِ كقّتَ 
يَدْخُلُ يدر في بَيْع مُطْلقٍ الأرضي» وما لا يَدُومُ زَرْعُه بل يُؤْحَدُذفعة فلا يذل بَذْرُ 
دري إلى ار الحسو ري افد ورد خرن زه ركه لالع ارج 3 
عليه القَبولٌ وسَقَطٌ خيارُه. وكذا إِنْ 2 الأرض في زَمَنٍ ي يله 


.)079 /7( «روضة الطالبين»‎ )١( .)١157 «المحرر» (ص‎ )١( 
ل ل لك 1ك‎ .)5١ /9( 9ر6 «(الشرح الكبير؛‎ 


وَالأصَحٌ أنه لا لا أ جْرَةللْمُفَْرِي مد بَقاءِ لزع وَلَوْبَاعَ أرضامع بَذْرِ أوْرَرْع 
آي لاير الع بَطَلَ في الجومع و3[ : في الأض قَوْلانِوَيَدْْلُ في بيع الأزض 
الحَحَارَة المخلو قد ذ ِيهَا دُونَ المَدْهُونَة وَكَا خِبَارَلِلْمْشْتَرِي إِنّْ إِنْ عَلِمَ وَيَلرَمُ البَايعَ مَ التَقَلٌ 


17ج ع يي فينْبخِي التَعْبِيرٌ بالمَذْمَبِ 
أجّة م جْرَةلِلْمُشْترِي) لا قبل اقيض ولا بعدّه» (مدَةبَة الّع)المَجهُول ل 

وبا اح يا 00 

(وَلَوْبَع أَرضامع بَذْرِأوْرّع لايفرَُ) أي: لايُجورٌ إفرادٌ كل منهما (بِالبَبْع) 
عن الأرض ولايَدْحلُ في إطلاتي لعو فيط فق شدزياة وكمتتور ف الأرض من 
فَجُل ونَحْوِه (بَطَلَ) اليم (في الجميع). 

وأشسارَ لطريقةٍ أَخرَى في هذو المَسْألةٍ حاكبة لقوليْنٍ بقَوِْ: (وَقِيلَ: في الأرْض 
000 اما ل ع ين 

كم الثباتِ كتوى النّخْلٍ صح البَيعُ في الجّميع؛ البَدْرُّ والأرضٌ 

(وَيَدْخُلُ في بَبْعِ الأْض الحججار ؛) ابه و(المَحْلُومَةُفِيهَا) : ثم إن كانا مُضِرَيْن 
تاليحاء م والأركن تمصن لذللكه 3 تت بت الخيارٌ (دُونَّ) الججارة (المَدْقُويَِ) 

م ئِعَ)القَلْعْ 
و(التَقْلٌ) لها بلا أ جْرةٍ عليه لِمُدّةٍ الثقلء ويَْرَم البائعَ أيضًا تَسْوِيةٌ الأرضء وقَسّرها 
بعضُهم”" بإعادةٍ الثراب المُزالٍ بالقَلْع من فوقٍ الججارةٍ ون لم تَسْتّو. 


(١)روضة‏ الطالبين» (”7/ .)011١‏ ال «ابن الرّفْعَة). 


مضباد اياك ان٠‏ ماف ايها 5 
وَكَدًا إن جَهلَ وَلَمْ يَضرَّكَلُْهَاوَنَ ضَرَ قَلّهُ الخبارٌ إن أَجَارَ ْم البَائِعَ اَل 
وَتَسْوِيةٌ الأض وَفِي وجُوب أَجْرَةٍ مِثْلٍ مدو النَْلٍ أَوْجْهُ آَصَحُهًا: : تجبٌ إِنْ تَقَلَ يَعْدَ 


القَبْض لا قَبْلَهُ 


ل 
«الرّوضة»” و«أصلها"”" (وَلَمْ يَضُرَّ تَْحُّهَا) في المَسأَلَيْنِه سواءٌ صَرَّ تَرْكها د 
ْم البائع القع واتَّلُ والنّسوية ل الأرضي» وتفئ الَو صادق بأن لا تنص 
الأرض - 0 يحوج جَ التّقل وتسوية 5 الأرض ل لِمُدَةٍ لها أَجْرةٌ وعن المَاوَرْدِيٌ"" 


أنّها كلاثة أ يام فأقلٌ» وعنه أيضًا أن ما دون يوم لا يقابل بأجرة. 

١د‏ )قم الججارة سواء ضرّ ترا أم لإ(ق0) أي: المُشْتري (الخِيارٌ) 
ولا يَسْقُطٌ بتركِها (َإِنْ أَجَارٌ) البَيْمَ (لَرمَ البَائِعَ م قَلْمُ الحجارةء و(التَفْلُ) لهاء إِلّا أنْ 
يَرْضَى المُشتري بتَركهاء () لَزِمَ البائ أيضًا (نَسْو َسْوِيَةُ الأرْض) قبل العَبْضٍ وبعدّه» 
وَسَبَقّ معنى التّسوية. 

(وَفِي وُجُوب أَجْرَةَمِئْلٍ ملفل أَوْجُة) قلانة: الوصرت تطلناء قات 
وَالنَفْصِلٌ المُشَارٌ إليه بقوله: (أَصَحُهَا : تحب إن تَفَل بَعْدَ القشّض لاقبْلَة) فلا 
تَجَبُء هذا إِنْ جَهِلَ المُشَْري الحالء وإلّا فلا أَجْرةَ له؛ قال في «الرّو ضة)() 
كأّضلِها("» : ويََجْرِي هذا الخلافٌ في وُجوب الأَرْشٍ لو بَقِي في الأرض بعد النّسوية 
عَيْبٌ وَاسْتَبْعَده بعضهم”. 


.)7 14 /4( «الشرح الكبير»‎ )١( .)6 57 /( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)0 5" /7( «الحاوي الكبير» (6/ 1857-/1817). (:) «روضة الطالبين»‎ )9( 
«الشرح الكبير» (75/9). (7) في الحاشية: «السّبكي».‎ )5( 


مره # ةا ه مه 7 5200 ا ع ريده - - و 
تساي ا ل وعد لل سد 
وَفِي بَْع القََِْ لبي وَسَاحَاتٌ ؛ يُحِيطٌ بها السُورٌ لا المَرَّارِعٌ عَلَى الصَّحِبح 


(وَيَدَّخُل فى ببْع البَسَئَانِ) ك «بِعْتكَ هذا البُسْتَانَ» (الأرض» الك وَالحِيطَانُ) 
وأعضئان 1 اوررق ال صا كر كار 


(وَكَذَا البنَاءٌُ) مِن غير الجيطان داخلً البُسْتانِ تَدْحُلٌ فيه (عَلَى المَذْهَب) المُسارٍ 
ب إلى لُق لابق َل الباب» وبحت بعشهم" أله يذل في البنتان شخَرة 


و60 سا 


مُعرّبٌ وجَمْعُه بَساتِينُ؛ والباء بمعجمة 


تان و لذع رو تيعو ناس ندا فسان 
هو انرس التنان ايعاء ركنا الحائطٌ في اللّخةِ. 


() دحل (في 8 يْع ارد يَه) ك ابِعْتكَ هذه القَريةً) ناه جه والسسوز (وكاخات 
بحم خط بها الور اى: سُورٌهاء وكذا الأشجار وَسَط الساحاتء وبَحَتٌ بعضه.”" 
ول كرما بها. كه النسئي لاحت هينب ل مسي 
وصف لها لأنّها نكرةٌ لا للأئنية؛ لأنّها مَعْرفةٌ وحِيئئٍ فتَدْحَلٌ الأبنيةٌ خارج السو 
المُنَصِلة به لدّخولها في الأبنية وهو مُوافِقٌ لِمَابَحَتْهِ بعضُهم مِن دُخولهاء لكنّ 
تَعْرِيفَ «المُحرَّرِ»”© و«الرّوضة» كأصلها”" للسَّاحاتِ يَقَتَضِي خروججها لكونٍ 
إحاطةٍ السُورِ وَضُمًَا لها وللأبنية معًا. ْ 

و(لا) تَدْْلُ (المَرَاِعٌ) التي خارج القَيةِ في ينها (عَلَى الصّحبح) ومثل بيع 


.)1098/1١( الخلاف وزان كتاب: شجر الصفصافء الواحدة خلافة. «المصباح المنير؛‎ )١( 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرَفْعَةَ؟. () في الحاشية: «الإِسْويٌّ والأذرعى». 
(:) «المحرر» (ص .)١157‏ (6) «روضة الطالبين» (”7/ 6غ 0). 


(5) «الشرح الكبير» (9/ .)7١‏ 
0 0 0 ا كا 
يوا لققما ا ل 


تا المتاكانت ماقت انها د 


َفِي بٍَِالدَارٍ الأ وَكُلٌ بناءِ َتَى حَمَمهَا لا امول كالدِوَالبَكرة 
َلسَرِرِوتَدَخْلُ الا, بْوَابُ المَنْضُوبَةُ وَحِلَقا وَالإِجَانَاثُ وَاارَّفٌَ وَالسّلَم 


لقي التشكرة» رتك مايعشتهه ناز نف القطر خرله يبوت كد لراك 
- ع هه لوه 2 و 
ا 


ظ (١‏ يدخل (في بع الذّارِ) ك ١بِعْتَكَ‏ هذه الدَّارَ (الأْض» وَكُلُ , بناء) فيها (حَتَى 
ل حَيَائهَا) لدو سر مَرافقهاء وعن نص لم00 : لل الحَمَام وحمله 


ومدغ 


الرّبيعُ وغيرٌه على حَمِّام الججاز وهو بَيْتَ من حَشّبٍ يُنقل. 


100 1 


] (لاالمَنْقُولَ كَالدَّلُوِ) بفتح الدَّالِ والغالِبُ عليها التَنِيتُ (وَالبَكَرَة) بفعم | * 

3 1 0 4 و 5-4 3 3 
7 الكافٍ وإسكانهاء وجَمْعها بَكَرٌ بفتح الكافي. والمُراد بَكَرة لبر التي يُسْتَقَى عليها |57 

! 5 ل ١‏ اي 
ا 7 2 5 اه مه عه 0-8 01 2 آ 0 وم 5 593 
ظ اوالحري جر لسر وار تروت وام مسريو الراوغلى الزرروالضم للدي 0 


7 
1 


3 
م 
4 


وم 6 مه * 
أعر ا ا عع رم 
1000 


يُسَمَر فلا يَدْخُلُ شيءٌ من ذلكٌ في بيع الدَّارِ. 


0 و 


(وَتَدخُلٌ) في يَبْع الدّار: الشّقوفٌ و(الْأَبْوَاتُ المَنْصويَةُ بد وَحِلَقَهَا) بمّتح اللام 
بخَطَّهء الكائنةٌ عليها وأغلاقهاء أمّا الأبوابٌ المَفْلُوعةٌ فلا تَدْحُلُ جَزْمَاء ولو هيئت 
للتضبء (وَالإِجََانَاتُ) المُبتة وهي بهمزة مَكْسورةٍ وجيم شَديدق جَمْعُ إِبّانةٍ: ما 
ْ انر ير رار رتاروا رو الجا تاكول روزت 
بفتح الرَّاءِ ب خطه و ديق القاء : اسم لِحَشّب يُرْفُمُ عن الأرض يُوضَعٌ عليه ما يُرادُ 
فط (َالشلٌَّ) بفتح القام: العزقى» شي بذلك؟ لله ُلك إلى الزتقى إل 


0 ينظر: ف اعت كط‎ )١( 


0 ا 2 اروص بس 1 ب 
عدا مساو ملح رشا كل كاج بلاطا له 
ع كاه اسه ا يب +2 وسكي و ا 
الل ال لك الامو د تالو ل ل 


5 تكد 
له 


المُسَهرَانٍ وَكَذَا الأَسَمَلُ مِنْ حجري الرّحَى عَلَى الصَّحِبِح وَالأغلَى وَمِفْتَاحُ 
غَلّقَ مُثبّتِ : تٍ في الأصَحٌ وَفِي بَبْع الاب تَعلهَا 


وقولّه: (المُسَمَّرَانِ) أي: المُثْب 

(وَكَدَا الأَسَمَل) العُثبَتُ (مِنْ حب حَجَرَيٍ الرّحى) يَدْحَلُ في بيع الذدَّارٍ (عَلَى 
الصّحِيح) وبر في «الرَوضة)(" بِالأصَحٌ وهذا الخلافٌ يجري في الإجَّاناتِ وما 
عَطِففَ عليهاء فلو قال كالمُحرّرِ(”: «وكذا الإجاناتُ» إلى آخ ره لَوَقَى بالخلافٍ في 
الججميع» ويجري الخِلافُ أيضًا في ألواح الذَّكَاكِينِ وني صُندوقٍ الطحانٍ المُسَمّى 
ِالقَادُوسء وهو مايّجْعَلٌ فيه القَّمْحُّ فوقٌ الحجر. 

(9) كذا (الأغلّى) من حَجَرَيٍ الرَّحَى وبع غلك ) بنع لابه (مُثّتِ) 
بالخ ملف اغلق» وهوها يذل به آلنات يدل كل مهما (في الأصعٌ )والح 
معروفةٌ» وهي مُوْنََة وألمّها مُنْقلِبةٌ عن ياءء وتدل في بيع السَّفينةٍ آلتّها المُتَصِلة 
وفي المُنْفَصِلَةٍ التي ا وجهان كالوَجهَيْنٍ في المفتاح. 

(وَ) يَدْحْلُ (في يْع ادا بّتَّْهَا) المُسَمَرُ وبر اناق كالتمل» قال الرّافعِيُ م0 ل 
525 ل قال بعشهم: 
وَجَهَ لإغفالهاء : ثم قال الا 001 
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م 
1 
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١‏ 7 9 مكدع 
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ا ا 


1 


2 8 1 ينان 
ا 


7 


واللّجامُ ونحوهما. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (061577/7). 0( «المحرر» (ص .)١67‏ 
فر «الشرح الكبير» (717/4). (:) «روضة الطالبين» (”7/ 54 5). 


(5) في الحاشية: 1 


| 5 المتتاكان واف لبها 5 


لا يِه في الأصَح. قلت : الصَحٌ لَاتَدْخُل ثِيَابٌ العَبْدِ وَاللهُ 
أَغلم. فَرْعٌ بَاعَ ل عُرُوقَهًا وَوَرَقْهَا 


(وَكَدَائِيَابٌ العَبْدٍ) التي عليه حال بيعِه تَدْحْلُّهِ (في بَبْعِهِ يهني الأصَحٌ في 
«المحرّر ر»”" والآم مَهَ كالعَيْدِ كما في (شََرْ زح مُسلم"”" للمُصَتْفِه وعليه فلو عَبر 
الوق كان أعمٌ؛ لكنّ ظاهِرٌ كلام «المُسْكَم» وصَرِيحَ كلام ابن حَزْمٍ أن الع 
يُطْلَقٌ على الأمة. 

(قِلْتٌ : الأصَحٌ) وهو مُقَتَصَى كلام الرَّافِهِيٌ في اشر 3ه نلا تدخل بيات 
العَِدٍ) في بيعه (وَاللَهُ أَْلمٌ) وأمًا اقرط الذي في دن عبد أو أمَة فلا يدل قطتاء 
ولو باع دارًا فيها بير ماءٍ دَحَلّت في بيعها إَِّا الماءَ الحاصِل فيهاء فإن شَرَّطَ دُخْولّه 
دَخَلَ » بل لا يو يَصِح البِيمٌ إلا كذلك. وإِلّا اختلطً ماءٌ المُشْكَري بماءِ البائع وانفسَحَ 
البّيع كما فِ (الرَّافِعِتَ)29. 

ولو باع سَمَكة فوّجَد جد المُشمَري في جَوْفِها جَؤْهرةٌ مثا لم تَدْحْلَ في يها ثم 
عابي ديأ سوق سني لف لانم ملك طب وعد 
ل 

َزع)في بع الميين لج 

إذا (بَاعَ شَجَرَةً) رَطْبَةٌ مع أرض أو مُفْردةَ عنها (دَحَلَ) في بيعها (عُرُوقُهَا وَوَرَقَُا 


.)١947/١٠١( (؟) «شرح النووي على مسلم»‎ .)١57 «المحرر» (ص‎ )١( 
.)7 5 /9( وشاع كه (5/9"). (5) «الشرح الكبير»‎ 
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أ لد ل سد 5 د 00 / ٠‏ 5 0 0 عد ا !ا 3 


0 
1 


0 
1 3 

طجوو ع 2 9 - 1 4 1-7 - 3 
كي ا 

1 : 5 4 1 3 1 3 د 4 38 ام 
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ماك لمجا ٠‏ ماف ايها 5 


د لف ره ورعهر بير م سنا # سوقم 
وَفِي وَرَقِ التوتِ وَجْدٌ وَأعْصَائها [لا/ ياس وَيَصِحٌ بَيْعْهَا بد 
وَبشَرْطٍ الإبقاء وَالإِطْلاقٌ يَقْئَضِي الإِبقَاءَ 


سو ملماهس 2 ماه 3 ره بك ٠.‏ ©”» 7 2 م ا . 
في درق النوت رجن انه يدر أ تسر ل لزي وقا صر و و7 


ةا منط وو كانام من أن كما قال بعضهب' '» ومنهم من أَجْرَى هذا الوجة في 
َال المي في الخريفٍ والتُوتُ الأحمر وووَق لذّكر في جزم 
والغوتُ نين في الأشهرء وقيلٌ مل في آخره» قال الأضْمَمِي: : هي لغةٌ الفُرْسِء 
والحَريريٌ: إِنَّهَا َصْحِيففٌ» وحُكِي: «نّودً) بِمُهْملةٍ بَدَلَّالتَاءء وك إعجامّها. 
(وَ) يَدْلُ أيضًا (أَعْصَائّها إِلَا) الغُضْنَّ (اليَايسَ) منهاء فلا يَدْحْلُ في بيع الجر 
الطب ويد ل في بيع اليابسة» شل كَلامه أغصانَالخافي» لكنْ فيها اختلاف في كلام 
الإمام فِجَرْمَ م هنا بالذّخولٍ» وفي باب الوَقْفِ بِعَدَمِه وحَكى في الرَّهْنِ وَجْهَيْنِ مُطْلَمَِينِ. 
(وَيِصِح بها بقَرْطٍ القع أو القَطع) وَطْبة كانت أو يابسة» وتدخل غُروقها في 
شرط القَلْع لا المَطْع» »بل تَبْقَى للبائعء (وبِشَرْط الإبقاِ» إِنْ كانت رَطَبةَ» فإِنْ كانت 
يابسة لم يَصِحّ بيعها بشَرطٍ الإبقاء. 
(َالإطْلاقُ) عن ترط قل أو قَطْع في بَيْع شَجَرةٍ وَطْبة (يَقتّضضِي ار 
أت عَمًا كانت عليه وقتَ ببههاء ولو ترح ين النّسجرة المع عه لكر مير لخر 
فهل تَبْقَى أويوْء بقطيها أو بُقَدَقُ بينَ ما جَرَتٍ العادةٌ باستخلافه وغيره؟ فيه 
احتمالاثٌ لبعضهم. وَاستُظْهرٌ منها الأَوّلُه وبحت بعض آحَرٌ أنَ مايُعْلَمٌ اسْتِخْلَافه 
كالمَوزٍ فلا شك في بتقائه. 
)١(‏ في الحاشية: 9ب بن الرفعة. 


0 ا ار 3 


مضباع المي امت مف اليه 5 


وَالأَصَحٌ أنه لايَدْخُلُ المَغْرِسٌ لَكِنْ يَسْتَحِلَ منَْعتَهُمَابقِيّتِ الشَّجَرَة وَل 
يَا بصة ل المشتر لقوعرة كل المع ذ شر لباق أ المع رِي عمل 
قَاء؟ إن 


0 
إن 


7 


د 7 


الاح احا ا را ا ار 
المَغْرِسُ) بكسر الراء» وهو مَكانَ عَزيهاء و(لكِنْ) مُشْتَرٍ رف السكرة ستو 
مَْفَعَتَهُ) أي: العْرْسٍ (مَا بَقِيَتِ بح ارشع لكر لحك افك ارقاو ب ادو 
فيما لو باع بباقِي أرض مُسْتَأَجَرةٍ مَعَه ولم تنقض مُدَةَ الإجارة وعَلِمَ المُشتّري ذلك 
أنه وتتقي الأتقاء مذ الالجارة لكر بالاحرق قال كلق ها ل كانتي الأرمن 


تؤكنن المتمكنياء فانها تلكو اتوك فا الكل لخر فقاولا 


3 
يما 


بعدَ مَوْتِهِ إن قُلْنَا بِالمَدمَبٍ مِن أنَّ الوَصِيةَ لا َبِطْل بِمَوتِه 

(وَلَوْ كَانَتْ) يِلَّكَ السَجَرة(يَابِسَه لَرْمَ المُمْتَرِي القَلَعٌ) أو القطع كما عَبّر به 
اند او عن نه الا لإيهامه عَدَمَ دُخولٍ عروقها. 

م أي : ْم (المّخلٍ المبيع إن شرِطَتْ) كلها أو بعشها كيضفها لاع أ 
المُشَْرِي عُمِلَ بو) أي: الخرطقل ا ها وبع (وَإَِا) بِآنْ شْكِتَ عن ؟ شَرْطها 


به 


لرايي منهما (فَِن ينها َيْء هي ضمي ولا باذ مها شي 


(ِيبايع) كلهاء بيو يُسَمّى التلقيح أيضًا لغةً: وَضْعُ طلٍْ ذكور الخْلٍ ني لع 
إناها بعد مها ل مي تُمَرّها أجوة يما لم وير أ الققهاء فيْرِيدُونَ بالتأبير 
تقد َمَقَقٌ الطَلْع مُطْلَقَا وعليه فكلامٌ المَعنِ شاملٌ لِمَا يَتأبرٌ بنفيسه كطلّع الذّكور أو 


5 لالس ف كات 


ل ال ا 
اعلا 0ل 1ك 0 


ٍ 
0 


12111000 


008 


موردكوويج 
44 َس 1 


وباك لم52 نكن واوا ليها 5 


وَمَايَحْرُحٌ نَم تُمَرَه بِلَا نَوْرٍ 5 - ين وَعِنَب إِنْبَروَتَمَرهُلِبَائع» وَإِلَاقَإلْمُْضْيَرِي وَ 
ترح في لذ سقط ممضر ‏ تهضستري إذ لع تيد 0 
نَعَقَدَتْ وَلَمْ يَسَنَائْر ِالتّوْرُ في الأصَحٌ وَبَعْدَ الَاثْر لِْبَائع 


جح الي لو اا فإنّه لا يَغْمَل ما تابر 
بنغيه وحُكمُ مالم يب بل د لخدنو يطية تَمَوُها بنفيه حُكْمُ المُوَبَّرَة» وكأن 
المُصئَفَ بَتَى كلامّه على الغالِب. 
)و ما يَخْرَجٌ تُمَرة) والمُراد به : ما يُقْصَدٌ مِن الشَّجَر مَطْعومًا أو 0 مَشْمُومًا كيّاسَمِينِ 
ربلا 1 0 هٌ للزّهِرٍ على أي لونٍ كان (كَتِينٍ وَعِنّب) وفُسكُقٍ وجوز 
مَرَرَ) بأنْ ظَهّر (كَمَمْهُ لبا ِنْبا وَإِلَاِْمُْمَرِي) ولو بَررَبعضه دون بعض فما 
تور 8 ومالا فإمُشتري: قاله اللتوئ” ' وغيرٌه وتَوقفَ فيه «الرّوضةً) 0" 
كأصلها”" وتَقّل بعضهم النُصريحَ بما تَوَقّها فيه عن النِّيخ في «المُهذّبٍ»» وعن 
المْتونّي والدّويان وجَرّمَا بهه لك في التَّْن فق . 
(وَما حرَج) مُه (في نو سَقَط) وُه (كَعفْوِش) بكر الوِيمَينٍ كي 
ا وبعض العامة تَضْمّهماء (وَتقاح) وسَفَرْجَلٍ وخؤخ (قَلِلْمُْشْتَرِي إِنْ لم 
تنْعَقِدٍ الشْمَرّةُ) جَرْمَا (وَكَذَا د" الْعَقَدَ قدت وَلمْ يئر الَوْرُ) عنها (في الأصَحٌ) 
لخشرفي (وَبَعْدَ التنَاْرِ) للنّورٍ تكونٌ الشمرةُ (للْبَائِع) جزمّاء ولم يَعْتَمِرِ «التَنبِيهُ)0) 


.)779 «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (؟/‎ )١( .)١07 «المحرر» (ص‎ )١( 
.)50 /9( «الشرح الكبير»‎ )5( .)0661١ /7( «روضة الطالبين»‎ )"( 

(6) «بحر المذهب» (51/8/5). (5)(س): «إن)2. 

| (7) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص ”97). 


| 52115526 لنت تاقظنال 


وَلَوْبَاع نَحَلَاتٍ بُسمَانٍ مُطلِعَةوَبَمْضْهَا مُوَبَرٌ َب 
في الأصَحٌ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَسَاتِينَ قَالأصَحَ 


و«الحاوي الصّغيرٌ) وغيرُهما التَّائرٌ بل ظُهورَ الثْمّرِ مِن النَوْرِه وهو أقيس» كما 
قال , و دق 

وأرادَ ب١خرّجَ»:‏ : ماين شأنه أن يَخْرّجَ؛ لأنَّ الم سألةَ فُرِضَت أَوَلَا في نَوْرِ سَقَطء 

تنيت قامًا تسسات تزكنروما لكات ز :ون له براغ الإزادة المذكورة لم 
سس يسْتَقِمٍ المَرْضُ والتقسيم» ولوع عبر بالمُضارع كالمُحرٌرٍ”" كان أَوْلَى. 

م مثلاً (تَخَلَاتٍِ يُسْبَان الطلعة) يكتسر اللام بآن طهر طلغها (وبقضها 
مُوَبَرٌ) أو تأبرَ بنفيه (قَلَِْائِع) طَلْعُها الذي هو تدرنها اكه نزغها أم لاء وَإِنّما يبع 
غير المَوْبّر رالمَوَبّرَ َإنِ انّحَدَ الماك فلو باع تخيله أو بُستاته المُوّرَ مع َخْلٍ أو 
بُْستانٍ غيره ولم يَتاب بَرْ لم يَْبَعْ أَحَدٌهما الآحَرٌ وبِيعٌ النّخلةٍ الواجدةٍ أو البّستانٍ كله 
1ن بدن 8 منييا كلك 

(فَإِنْ أَفْرَ َه بالبَيْع (مَاكَم يوَبَرِلمُفئرِي) طَلعه (في الآ ف اوالعرر دارم 
وماذّكره المُصِتّفٌ هناعُلِم حُكْمّه إجمالا من قولِه سابقًا: : «وتّمَرةٌ النَخْلِ؛ إلى 
0 


2 


وغَيْرها في آحَرٌ اصع وعَبر في ا اكاب تله الَف عد عن 


.)١67” في الحاشية: «الإسشتويّ». (0) «المحرر» (ص‎ )١( 
.) 0 0 «روضة الطالبين» (”/ 067). 4 شرح‎ )9( 


رهاق و : 39 0 1 1 1 ا 
30 فق د 


إفْادُ كل بئان بِحُكْمه وذ بَِيتِ الفَمرَةلْبَائِع قِإنْ شرٍط القَطْعُ لَه وَِلَا قله 
تَرْكُهَا كُهَا إِلَى الجدَّاذ وَِكُلَ مِنْهُمَا السَفُْ إن الَْقَّعَ ب الشّجَرٌ وَالثَمَُ ولا مَنْعَ ع لِلآحَرِ وَإِنْ 
0 


نَصّه في البوَيْطِيَ» وعليه فيَنبَفِي التعبِيرُ بالنصّء (إفْرَادُ كُلَّ بُسْنَانِ) مِنْهما (بحُكْوو) 
انَحَدَ انوع أم لا» كما يُشْعِرُ به إطلاقه. 

(وَذَا بَقِيّتِ التمَرة باع ) إِمّا بالحكم عند تَأبيررها» اويا ليرا إن لم 0 
(فَإِنْ شُرِطً) بصم وله 13 اين البائع (القَطْعٌ) حَالاً(لَرْمَه) ذلك» (وَإلا) بأن 
أَطْلَّ أو عَرَطّ الإبقاء (قَلَهُ تَرَكُهَا إلى) وقتٍ (الجدّاذ) ذ) بفنتح الجيم وكشرها مل 
وبالدّالٍ المُهْمَلةِ والمُمْجَمةِ» وهو القَطْْ» وسَبَقَت بَقِيّة اه في رٌكاة الثاتِء وليس 
له بعد وقت الجِدَاذِأَخَدُ الّمِروَْتَدْرِيجَاء ولا تأَخِيرُها لتِهاية النضجء ولو كانت 
العادةٌ في النَّمَرةَِطْمُها قبل الجِدَاذِ كاللّوْزِ العاقِد في بعضي البلادٍ كُلّفَ القَطْمَ على 
العادق ولو تَعذَّرَ سَقَيُ الثمرة لانقطاع الماء وعَظُّمَ ضَرَّرٌ النّخل بإبقائها فليس له 
بتاعا في الأظير. ولو أَصَابَها آفدٌ ولا فائدة في تَركِها قفي إبقائها قولان بلا تر جيح» 
ومال بعضهم ل القَطع. 

(وَلِكُلٌ مِنْهُمَا) أي: المُتبايعَيْنِ في صورة إبقاء الشّمَرةِ(السَّقَُ إن الْتَمَعَ ببهِ الشّجَرٌ 
َالَمَرُ وَلَامَنْعَ لِلآحَرِ) منه (وَإِنْ ضَرَّهُمَا) السَّفَيِ (لَمْ يَجُرْ إلا برِضَاهُمَا) فمن 
طَلَبَ منهما السَّقَيَ فللآخر منعٌه وبَحَتٌ بعضهي”" الحرّمة مع رِضى صاحبه؛ لأنّه 
إضاعة مال. 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَة». لوا الست عقوا م مك 


له 1 ١‏ 6 529 
00 ا ا 5[ 5 أن 


ا ليما 8 ل كاب لبَيعٍ 


ا ل 0 0 
السّفي أَنْ يسْقِيَ وَلَوْكَانَ التمَرُيَء يممص رُطُوبَةَ الشَّجَرِ لَرمَ البَائِعَ أنْ يَفْطَعَ أو 
(وَإِنْ ضَرَّ أَحَدَهُمَا) أي: الشَّجَر وتَفَعَ الثمَرُ أو 
ف السّقَي (فْسِح العَقْدٌُ) بيتهماء وهل الفاسِخْ البائمٌ أو الحَاكِمُ؟ وَجْهانٍ. 

إلا أن يُسَامحَ المُعَضَرُّ) مين البائة عَيْنٍ!' المُطْلَقَي التَصرفِء فلا شح ولا فائدة 
لهذا الاستثناء إلّا زيادةٌ تأكيدِ؛ لأنَّهِ مَتَى سَامَحَ لقني 3 لةامكناكة والفرض نهدا 


(وَقِيِلَ: لِطَالِبٍ ب السّقي) منهما وهو البائع في صورةٍ صَرَّر السَّجَرِ ولخ شمر 
والمعَرِي في كيه (أَْيسِي) ولو تر الَو وظاهِر كلام الأصحابٍ أن 
الماءً الذي يُسْقَى منه السَّجَرٌ هو المُعَدٌ لسَقْيهء سَواءٌ أكانَ مِلْكا للمُشْتَرِي أم لا 

ولو كان العكر يتمص وطوية الج رابع أَنْيَْطّع) الدْمرَ(أوْيَسْقِيَ) 
المَّجَرٌ فإنْ تَعدَّرَالسَقّئ لانقطاع الماء فمَّوْلانِء رَجّح منهما في «الشّرح الصَّغير) 
إلزامَ البائ ع القَطع» ويسياقُ(الروضة»" يفضي تَْجيحه: وخصٌ المُصئُ في 


-ه 


2-0 الفرجويما [ انع الاق م الإبقائ» وإلّا وَجَبَ قَطْعٌ الثَمَرةِ قَطْعًا. 
© © يي 


| (١)(س):‏ «المتبايعين». (؟) «روضة الطالبين» (*/ ههه). 


يسبيب ص 00 1 


رفصل" ) 
ربنع امريد يُدُوٌ صَلَاحِه مُطلقاوَبشَرْط مَطْعِهِوََرْطِ قا وَل 
اللا سا يَكُونَ المَفْطُوعٌ 


(فصّل”) 
وحوبيع| لَمَّرِوَالرَْوْوَسَانِ بدو الصَلح مهما 
ُديع الثمر بَمْدَ مُدُوٌ) أي: ظُّهورِ (صَلَاجِه) بِالتّمْسيرٍ الآتِي (مُطْلَقَا) عن 
ل مطعه: يبْقَى لأأوانٍ الجداد (وَشَرْطٍ َطْعِو) سَواءٌ أكانَ الشّجَرٌ لأحدٍ المُتبايعَيْنِ 
أم لا (وَبِشَرْ طِِ إِبْقَايه) لأوانٍ الجداد. 


(وَ)التَمَرٌ (مَبِلَ) بد الصّلاح نيم ماعن التجر) الات (لا يود إلا 
قََرْطِ القَطّع) سَواء جَرَتِ العادةٌ بقطعه أم لاء ولو قُلِعَت َجَرةٌ عليها تمر جار 
بيعْها من غير شَّرْطٍ القطع. 


(3) بشَرْطٍ (أَنْيَكُونَ المَفْطُوعٌمُنَْقَعَابو) كحض رم (لا) كبجَوْنِ وَ(كَكُمَْرَى) 
بويم مَفْتُوحةٍ شَدِيدةٍ وبِمتلةٍ الواحدةٌ كُمَثْرَاة وهذا الشَّرْط سَبَقَ في شُروطٍ المَييع 
فلا حاجة لذِكْره هنا الله إِلّا أنْ يْقالَ: إن السَابقَ هناك هو التفعُ بالمبيع ولو مآلا 
كالجَ حش الصَّغْيرِء وأمّا هنا بر الَف بالمِيع حَالاء وله ذا امتدمَ َنم بيْعْ الكمَّثْرَى 
قبل صَلاجهاء إن أمكنّ النْقَعٌ بها مآلاء وبَحَتٌ بعضهم”' صِحَة بَيْعِها إِنْ كان 


)١(‏ في الحاشية: «الأذرعىي». 


5 ارا امورد ب ا راد لي و 1 1 ع أ 35 ال - 5 00 3 1 
1 ف د لليكاة كلدم اليكل عمرقم جحت قم يي ا 1 اه 
لل له ل ل ل ا ل ا ا يه امت 00 ا د تج اعد ا 


مضباض اميك انتب م2 


وَقِِلَ: إِنْ كَانَ السَجَرٌ لِلْمْشْئَرِي جَارَ بلا سَرْطٍ قُلْثُ فَإِنْ كانَ الشَّجَرٌلِلْمُشْئَرِي 


17 وَتَسرَطَْا اطع لمْيَحِبٍ الوا يو وَل نه َعْلَمُوَإنْ بيع مَعَ الشَّجَرِ جَارٌ بلا شَرْطٍ وَلا 
يَجُورٌ شَرْطٍ القطع 


العَرَّضُ منها غيرٌ الأكل كتجفيفي الكثير منها للؤؤقود وحينئذٍ يُُحْمَلَ المنمٌ في 
الكمثرّى على قدر يَسِير للأكل. 

(وَتِيِلَ: إِنْ كَانَ الشَجَرٌ للْمُْضَْرِي) كأنْ أَوْصَى له به أو اشتراه أوَّلَا بعد 
ظُّهور التّمرةِ ثمٌ اشتراها (جَارٌ) بيعها له (با 2 سَرْطِ) لقطعهاء وهذا الوجة جَرَّمَ 
بهدق «التّنبيه)0) واد عه النضيتث في «الرّوضة)”" في المساقاق ولم د يصَحُح 
الرَّافِعِتُ هناك شََيْنَا ونَقَلَا هنا عن الجُمهور تَضْحِيحٌ البطلان» قال بعضهم: وهو 
المقروف: 

(قُْتُ) كالرافِِيَ: (َنْ كَانَ الشَجِرٌلِْمُفْمَرِي) كما صَوَّرْناهُ (وَْرَطْنَا القطع) 

5 و 2 5 ل و 

وهو الأصَحٌ (لَمْ يجب الوَفَاءٌ بي وَالله #أَعْلَمُ) وقد يُقال: إِذَاكَمْ بيج يجب الوفاء بهِ فلا 
فائدةً في اشتراطه» وهذا يُقَوَّي الوّجْة السابق. 

(وَإنْ بِيعَ) الشْمَرُ قبل صَلاحِهِ (مَعَ ع الشّجَرٍ) بلا تَفْصِيلَ لتّمنهما (جَارٌ بلاسَر 
للقَطْع بأنْ قَصَّلَ ك «مْتكَ المََجَرَةبدِينَارٍ والشْمَرةبِضْفِه) لم يَصِحّ ا 
القَطع .قال الَف" في الشساقلوأسقّطك لروضة (لايجوٌ) يرمع 
الشّجر (بشَرْطِ القطء9») أق؟ للنهو: 


)20 «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص *94), 
(") «الشرح الكبير؛ (1/ .)١1١6‏ 


ل 


ا ل ل 
اشْتدَادٍ الحَبٌ جَارٌ بلا شَرْط وَيُشْتَرَط لِبيْعِهِ وَ بيع الَمرِبَعْدَ الصاح ظُهُورٌ المَقْصُودِ 
كَتِِنِ وَعِنَب وَل 0 حَبّهُ كَالحِنْطَة وَالعَدَسِ في اسل لاء يَصِح بَبْعُهُ دُونَ 
يِه وكا مَعَهُ في الحدِيدٍ وا بَأْسَ بِكِمَام لايِرَالُ إِلَاعِْدَ الأكل 


(ويَحْوُم ع الع الأحضَر) مثلا (في الأَرْض إِلَابشَرْطٍ قَطعِو) أو قَلْعِهه كما في 
«المُحرَّر وكأن خَذْفَ المُصنض له؛ لكوته أَوْلَى بالحكم وأراد بالرّزع : ما ليس 
بجر ْمَل الول وما دكت أو يفْطَفُ كحطرمء أو يُجْمَعُ كيطّيخ وخبا ار 
وتفَاح وخوخ خ ولوز وَبِاؤِنجانٍ فإِنَ كم ريع واحد. 

(فَإِنْ بيَّ) الزَّرعٌ الأخضرٌ وما اَلْحِقٌّ به (مَعَهَا) أي: الأرض (أَوْ) مُنَفرِدًا عنهاء 
د 

(وَيَشْترَ 
0 9 
يمًا لاكِمَمَ له» (وَنَسعِيٍ) ووه ماله كِمَامٌ كار وس لْتِء ولكن يرى حَبّه (وَمنا 
1 ى حَبّهُ كَالحِئْطَة) والسّمْسِم (وَالعَدَسٍ) بمّْح دَالِِ كل منها كائن (في السُّبْلٍ لا 
يَصِح ببْعْهُدُونَ اه سُيله) جَْماء ون أشارٌ القاضي إلى وَجْهِ فبه. (5لا يَصِحُ بيه أيضًا 
مَعَهُ في الجَدِيدِ) والذَّرةُ نوعان : بارزٌ الحَبّات كالشّعِيرِ وما هو في كِمَام الحِنْطّة. 

(وَا بس يكِمَام) بكسر الكافٍ ذا لأوعية الطُلع وغيرهاء وفي «الصّحاح)7) 
واحدّه كمامةٌ وكِيٌ (لاب يمُرَالُ إِلَاء عِنْدَ الأكل) كالدّمََانٍ والمُوزِء ومته كما قال 


(0)«المحرر» (ص .)١505‏ (؟) «الصحاح» للجوهري (50/ 75 .)3١‏ 


5115 ان افا 514 


وَمَالَُ كِمَامَانِ كَالجَوْزِ وَاللُوْرِ وَالبَاقِلَاءِ يُبَاعُ في قَشْرِءِ الأسَفَلٍِء وَلَايَصِحٌ 
: مسو ا م مومس ووم 0 و ل مه 
فِي الأعْلّى وَنِي قَوْلٍ: يَصِح إِنْ كَانَرَطْبًا وَبُدُوٌ صَلاح الشُمْر ظهُورٌ مَبَادِي النضج 
وَالحَلَاوَةٍ فِيما لا يَتَلْوَنْ 
بعضهم قَصَبٌ الشكل ونْقِلَ عن المَاوَرْدِيٌ جَوارٌ بيعِه ولو مَرْرُوعَاء وجَرَّمَ به في 
«الاستقصاء». والأَكُلُ هنا بمَنْح الهَمزة» أ بعنكها فانينة للماكول: 

)و َالَهُكِمَاَانِ) وحقّه على مقتضى ما في االصّحاح”” ين أن الكِمامَ جَمْعٌ؛ 

أنْيُعَالَ: كِمَامَمَانٍ أو كِنَّانَ؛ لأنّ المُرادَ قَرْدانٍ مِن أفرادٍ الأكمّقٌ (كَالجَوْزِ َالَو 
وَالبَاقِلاء) وهو الفول: واحذه باقلاة متكدين لامها ف 000 ده 0 


وقد تَفصَرٌء (يبَاعُ في قِشْرِءِ الأسْمَلِء وَلَايِصِحٌ) بع (في) قَِشْره (الأغْلّى) سَواءٌ 
بِيعَ على رأسس الشّجَرٍ أووَّجهٍ الأرض كما في «المُحرَّر)", يوا ء كان اا 
يابسَا في الأظهرء (وَنِي كَوْلٍ: ِصِح) بيعه (إنْ كَانَ رَطْبَا) لا جافَاء وفي «الرَوضِة9) 
كأصلِها” و«المجموع»”" جواريَيْعٍ الَو أئ : الأخضر في قِشْرِه قبل انعقادٍ 
الأسْمّل؛ لأنَّهِ مَأكول كلّه. 


رو عمج 


ونوا قتا تسريه ففي (صَلاح الدمْرٍ ظّهُورُ مبَاوِي النضج) فيه بضَم 
ا (وَالحَلَاوَة فيا لَايَتَلَوَّنُ) منه» قال في «المُحدّر»0: 


.)5١75/5( «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(>) (س): «بالتشديد وعليه اقتصر المصنف في خطه)». 

(”7) «المحرر» (ص .)١55‏ (:) «روضة الطالبين» ("/ .)05١‏ 

(5) «الشرح الكبير» (4/ م (5) «المجموع شرح المهذب» .)71/6/١١(‏ 
(0) «المحرر؛ (ص .)١165‏ 


ضباق المعتاكانت مانا طبه 5 
و في غَيْرِه بن يأحْدَ في الحُمْرَةٍ أو الكو ركني الرمان خم 
يَاعَ نَمَرَ بُسْنَانٍ أو بُسْتَائَيْنِ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِه فَعَلَى مَا مَ بق في اير ١‏ 


أن يتَمَوَه وين وحَدّفَ المُصلَت ذلك اسستغناءً بما قبلهه قال الصّغَنِيُ : تمه ثمرٌ 
لحل والهنب انقلا ماء وتهيا للنضيء ويمًا لايتَوّدُأَا لزع نفلاك 
باشعد اد خنه» والفطر باتقسقا نشقاة ق كمامه. والوَرُدُ بانفتاحه» ومنه القَنَاءُ وبدوّصَلاحِها 
لاايكون بنْضْج وحَلاووٍء فإنهيُتَابُ أكلها ني الصّعَرِ كما يُسْتَطابُ في الكيّرء بل هو 
كما في «الرّوضة»”" أنْ تكْبرٌ بحيث تَجْنَى في الغالب وتُؤْكَلٌء وأكلّه في الصّعَرِ نادرٌ. 

ومن الثّمَرِ مالا يُؤْكلُ اكوَرَقٍ الت وصَلاحُ بتناِيهء وكلّ ذلك خارجٌ من 
ضابط المُصِنَّفٍ اوسا الصا اد لمكن قال الرَّافِعِيكُ”": أن 
- عبن الشي: إلى الحالةٍ التي يُقصَد يَقَصَدَ منه غالبا أي لاز «اللعديار مو 
لمان ولين الي . 

(و) بُدُوُالصّلاح (في عَيْر) وهو ما يتن (بأن مدني الحخْرَة) كالخابٍ» أو 
الصفرة ة كالبلّح. ٠‏ أو السَّوَّادِ) كالإجّاصء ولا ب 2 صَلَاح كل لمر 

(3) حبذ (يكْفِي بدُوُ صَلاح بَعْضِم وإ قَلّ) البعض كحَبةعِنَبٍ أو بُسرٍ وهذا 
عندَ اتَحادٍ الجنْسِء فلو اختلفت كبيع بر رِبَدَاصَلاحُه وعِنبٍ لم يَبْدٌ صَلاحُه صَفْقةَ 
اشترط القَطْمٌ في العِنّبٍ دون البْسْرِ. 

ا انأو تَمرَ (بنَائيْن) مدلا (بَدَاصََاحُ بَعضِه) أي: شمر 

نَحَدَ جِنْسٌ الثَّمَرِ (فَعَلَى مَا م سبق ي الدَأيِ) من عَدَمٍ ححصول الََعيّ عِندَ اختلافي 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (”/ 668). للد ددا بره 


51213552 انف واؤن لم5 


و وه 


اا مس سَفَيهُ قَبَْا لتَخْلِيَة وَيَعْدَهَا وَيَتَصَرَّفْ مشتريه بَعدَهًا 
لو وَل عَرَض مُهْلِكٌ بَعْدَهَا كبدد فَالجَدِيدُ: أنَهُ مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي 


البْستانٍ وعندَ إفراد ما لم َيْدُ صَلاحه بلي وعد اختلاف المالِكِ بأن كان مالِكُ 
و ع و و 


ون باع ما بدا صَاحة) ين رع أو كم (لَِمه فيه َل المَخَِةوبَْدها) مرا 

موا الثمرة وتنك عق اتلك والفسادء كما ذكرّه «الكدَوضةٌ)7" و«أصلّها»”"2 وهو 

مُشْهِرٌ بأنَّ وُجوبَ السّفْي عندٌ استحقاقٍ المُشْتَري إبقاء الَمَرةِ بشَرْطٍ أو إطلاق» 

إن اشسترط القَطْمَ عليه لم يجب السّفْيْء ولو شّرَطَ في الصّورة الأولى السَّفي على 
المُسْتَّري بَطَلَ العَقَدُ. 

(وَيَتَصَرَفُ مُفْتَرِيه) أي: الثّمَرِ (بَعْدَهَا) أي: النَخْلية وإنْ لم يَفْطَع الثَّمَرَ ولم 


مادم 


ولو رخن لاتيم الذي نا صلؤخه ون نر أو رت (مهلك نيتم ها) أي 
المّخِلية بآفةٍ سَماويَة كحرٌ و(كَيَرْو) بمّتح الَّءِ وسُكونها بخَطَه (كَالجَدِيدُ: 3 أى. 
المَبِيعَ المَذُكورَ (مِنْ ضَمَانِ المُشْمَرِي) سَواءٌ شَرَطَ القَطمَ أم لا. ولو كان المُهْلِكُ 
غير آفٍ سَماويّةِ كفب أو سَرِقةٍ كان من ضَمانٍ المُشتّري على الِجّدِيدٍ والقديم» 
ولو كان مُشْتَرِي الثّمَرِمَالِكٌ المَّحِرٍ فالثَّمَرُ ين ضَمانِه جَزْمَاه ولو تَعيّبَ بجَائحةٍ ةِ فلا 
خِيارٌ له في الْجَدِيدِء ولو عَرَض المُهلكٌ قبل التخليةِ فما تَلِفَ من ضَمانٍ البائع ع فإن 


كان الكل انفْسَح أو البعض انفسمّ فيه. وفي الباقي قولا تفريق الصَّمْقَةٍ. 


] (١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 655). غات > بد لح .)٠‏ 


مضق الباق االن٠‏ مات اليه 5 


2 تعيب بَِرْكِ البَاع السَفْيَ تَلَهُالخبارٌوََوْبيعَقَْلَ صَلَاحِهِ بشَرْطٍ قَطْعِه َطود وََمْ يقطَغْ 
حت هَلَكَ كَأولَى بكَوْتهِ مِنْ ضَمَانِ | ب لمُشْتَرِي وَلَوْ بِيعَ ا 4 حَهُ وَاختَاطٌ 
حَاوِيْهِ َالمَوْجُودٍ كَِنِ وَقِنَاءِلَمْ بص إِلّا أنْ يَشْرِطَ المُضْتَرِي قَطء 3ه نَمَرِهِ وَلَوْ حصَل 


(فَلو تَعَيّبَ) اله ِيعُ المَذكورٌ (بَرْكِ ابَائِع السَقَيَ قَلَهُ) أي : المُشتري (الخِيّار) 
ولو تلف بِتَرْكِ السّمَي انفسَحٌ البَيْع جزمًا. 

(وَلَوْ بيعَ) شيءٌ (قَبْلَ) بُدُوٌ (صَلَاحِه) أو بعدّه كما في «الرّوضة»”" لكنْ (بِشَرٌ 
الود م جويي سوو سور ووه 
المُمْئَرِي) وصَّوَّبَ بعضهم”" حذف التَقييد يما قبل الصَّلاح وبعدّه» وأشعرٌ 
ترليدةقاول اذ اللفناؤق عدا تر :2 عن الخلدق فيماك + يُشْرَطْ فيه القَطّعٌ 
فإن قُلّنا هناك بأنّهِ من ضَمانِ المُشْبَّرِي فكذا هناء أو مِن ضَمانٍ البائع ع فهنا خلاف. 

(وَلَوْبِيِعَ) رَرْعٌ أو (كَمَرٌ) بِعدَبُدُوٌ صَلاجِه مما لم او 
حَادِيْهِ بَالمَْجُودِ) منه (كَتِينِ) وبطيخ (وَقِنَّاءِ) باؤِنْجانٍ (لَمْ يَصِحَّ) البَيٌ فيه (إلّا 
أرط المفْسترِي) أو البائغ (قطعَ)رَْعِه أو (َمَره) فيح البَيمُ حيتء وكذا لو 

اراك عار بع رار ولد في روزت را جالتسو وارلا سمه 
0 م البَيعٌ أيضًا 

َ يَنْدْرُ تَلاحُقَه مُطْلَقَا وبشَرْطِ القّطع أو البقاء. 

بوم عي يا في قوله: (وَلَوْ حَصَلَ 


)١(‏ «روضة الطالبين» ("/ 076). (1) في الحاشية: «الزركشي». 


الاختلاط فيمًا يَنْدَرٌ فيه فَالأَظْيَءْ : أَنَهُ لا يَنْقَس تخ الع بل يي اله لمُضَْرِي إن 
سَمَحَ لَهُ البَائِعُ ما حَدَتَ م صَقَط خَِاره في لصم وَ]ا يَصِحٌ بَبْعٌ الجنْطّة في سُنْبُلِهَا 
ِصَافَِةٍوَهُوَ المُحَاَلة 


ع 


الا ختلاطً) قبل التَحْلِية (فِيمَا يَنْدّرُ فيه) قبل القَبض وبعدّه (كَالأَظَهَرُ: أنه 


تنه يت دزي اس] جنوي فل لمازول دضو 'وغيرة: 
الام حي ترون داري لباو فيَفْسَحٌ» ولمُقابل الأظهرٍ 
نه يقح ورجّحَّه المُصنَّفُ في "شرح الوسيط»؛ قال بعضُهم”": وهو الصَّحيحٌ 
وتقله عن جمع كَثير» وعلى ثُبوتٍ الخيار للمُشْتَرِي. 


(فَإِنْ سَمَحَ) بفتح اليم بخَطَّه (لَه البَائِعبمَا حَدَتَ) م من المّبيع (سَفَط خِيَارُه 
لاون ن بي ولا و ا لوو لبانق لاسي 
َجوازِ مُبَادَرَت بالمُسخ إن لم يُسامِح البائغ. قال بعضهم' ار دن 
والأصحاب ين تَخْرِالبائع ولاه وإذاوََعَ الاختلاا بعد النُخليةٍ لم يخ 
يكف نان تققاعلى شيء فذاك ولَافالمُصَدقُ ذو اليد في قدر حي الآخر: 
واليّدُ في العّمرةِ للبائع أو لِلمُشْتَرِي أو لهما؟ أوجةٌ بلا تَرْجِيح في «الرَوضة)9», وإنٍ 
اقتَضَى كَلامُ لاف" مر حي المشتري. ' 

(وَلَايَصِح بَئْعُ الحِنْطَةٍ ني سُنْبلِهَا بِصَافِيَةِ) من تَبْنِها (وَهوّ المُحَائَلَةُ) المَنهِيُ 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (5/ 178-11/7). 202 (7) في الحاشية: «الشّبكي والإسنوي وغيرهما». 
() في الحاشية: «الأذرعي والزركشي». (:) «روضة الطالبين» (/ /051). 
(5) «الشرح الكبير» (9/ .)١١6‏ 


| 53ت رفن ايها 


وَكا الرّطَبِ عَلَى التحْرٍ بتَمَرِوَهُوَ المُرَابَهُ وَيُرّحَضُ فِي العَرَايَا وَهُوّ: بَبْعُ الرّطَبِ 
عَلَى النَخْلٍ بتَمْرِ ني الأْض أَوْ العِتّبٍ في الشّجَرٍ برّيب فِيمَا دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ 


ل : السّاحَاتُ التي تَرْرَعٌ 

06 نوكي ملي قر وراب مك201 وَالمُرَاببَُ) 
ذا وحور د ساع. هولع شت ذلك لذ لشرجة ب 
فيها 0 فيريل لون دَفْعَه والغابن له فيتدافقعان. 


8 


سْتَنَى في المَعنّى من المُزابنةٍ قوله: (وَيُرَخَضٌ فِي) بيع (العَرَايَا) جمع عَرِيّة؛ 
سْميتَ بذلك؛ لأنّ صاحبها يدها للأكل» فكانّه عَرِيّت عن حُكم باقي البُتانٍ. 

(وَهُوَ: بَِعٌ الرطَب) أو البْسْرِ كما قال المَاوَرْدِيُ””» الكائِنٍ (عَلَى النّخْلٍ 
بتَمْرِ) كاين 8 الأزض) أَوٍ الحِضْرِمٍ كما قال المَاوَرْدِيٌ”" (أَوْ) بَيْعُ (العِتب في 
الشَجَرِ برّبيب) في الأرض (فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ ة أَؤْشقٍ) تَحْدِيدًا كما يُشْعِرٌ به كَلامُ 
الماوَرْدِيٌ” وجَرْم , به المُصئفٌ في «(رؤُوسٍ المسائل» وغيرهاء ويَكْفِي 2 النَص 
في التقص عنها أي قدر كان والأَوْسُنٌ جَمْعُ وَسْقٍء وتَقدَّمَ في الرّكاة أنه ستُونَ صاعاء 
تاذ امداق ذلك يكير البجقا باذ تيت ون لطن وتدازا لى جم جاه ينها 
ذُكِرَ بِقَدْرِه مِن التَّمْرِه وإِنْ كان الرّطَبُ الآنَ أكثر ود يُعْرَفَ ذلك بِالحَرْص السَّابِقٍ 
في الزّكاق ولايصِحٌ لابه ويَكْفِي خارِصٌ واحدٌ ولايَصِحٌ بَيْعُححَمْسة أَوسُقٍ 


.)7١5 /6( «الحاوي الكبير؟ (0/ 117). (؟) «الحاوي الكبير»‎ )١( 
11090 ال لجار اكير‎ 37 


مضباة المجياك انف ماقت الها 5 


وَلَوْرَادَ ني صَفْقَتَيْنِ جَارَ وَيُشْيَرَ ترط البَّقَاد بض بِعَسلِيم الشمر كنلا وَالَخِيَة في 
النّخْلِ وَالأَظْهَرٌ: نّهُ لا يَجُورُ في سَائِرٍ الدَّمَارِ وَنَِّ لا يَحْمَص بِالفُقَرَاء 


على الأظهر» ولامارَّاد عليه جَْمَه وفي بعض الشرو أن مَل تَجُويٍ 060 


وُطَبٍ أو عِنَبِ حيتٌ لا يَتعلقُ به حقٌّ الزّكاةء كأنْ يكونَ الذي في مِلْكِ البائع ل ٍ 
لخدي ا خسار لاوس طني التي نولاص أن اليحرمن لصعية اوعا 1ه 0 
يلت فقء وكاقة راسد 0 

() حِيتئذٍ (لَوْ رَادَ) على ما ذْكِرٌَ (في صَفَةَ صَفْمََيْنْ) أوئلاثٍ كل دونَ خمسة أَوْسْقٍ 0 
(جارٌ) وكذا لو باع في صَفَْةٍ ين الَْيْنِ يَخْسٌّ كلا منهما ذُوتّها. 3 


1 


(وَ) لكن (يث شْيَرَطُ) في كلّ من الصّورٍ الجائزة (التَقَايُْضُ) في المَجْلِسٍ ويَحْصْلٌ 
ذلك وحن شركئة وَالتَخْلِيَةُ ني النَخْل) بعد اعتبار المُمائَلٍ السَّابقةٍ في باب 
الّباء فإنْ أكِلّ الدّطَبُ فالعَقَدٌ 2َ صَحِيِحٌ» وإنْ جف وظهر تَفاوْتٌ بيت وبينَ الَّمْرِ قَدرُ 


1 


0 
لاك 3 0 


ع 

بيخي 

َو سر 1 يك أء أكة* فالعَقَلٌ اط 0 
ل م لعقد وال : 5 


(وَالأعلية : أنه لا وز ) بِيعٌ نحو العَرَايَا (في سَايْرِ) أي : بتي (الشْمَارِ) التي يُذَحَرٌ 
ا ل م ار 

بهم الَذعُورين في َم الصّدقات بل من لا تف بتم» وإن ملكو أو الا ير كما 
ذَكَرَه الجُرْجانِيُ والمُتَولّيء والمُرادُ بالأغنياء مَن بيّدِهِم نَقدٌ". 
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.)07"١/١١( ينظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


قا ا 1 + 
بَابَاخْتِلاف المتجّابتين 


8 عبد عبد تير 


صِحَةٍ البَبْع ث١‏ ثم اخبَلْمَا ني يفيه كَقَدْرِ الشّمَنِ أَوْ صِفَتِه 


ربَانٌ) أمَكاراخْيلان المتبجابعين) 


وذَكَرّه في «الرَوضةَ»” بعدَ مُعاملاتٍ العَبِيدء وكأنَ تَقْدِيمَ المُصنِّ له جَرْيًا على 
الغالِب من وقوع المُعامَلةِ بِينَ الأحرار فذَّكرٌ الاختلاف بعد المُعاملةٍ الغالبة. 

(إِذا انما أي: المُتَبايعانٍ أو وَكِيلَاهُما”" أو أَحَدُهما ووكيل الآخَر (عَلَى صِحَدَ 
اك اوري قار )قار قور اراز لاه ادام لاله 
قبل العَمَلِء (نُمَ اختَلقَافِي كَْفِييهِ كَقَْرِ الشمَنِ) مِن مِبَةِ أو تسعينَ وكان ما يَدَعِبه 
البائع أكثرَ أوفي جَنْيسه كذّهسٍ أو فِضَّده كمافي #المُحرَرِ»", ودف التقيف 
لمَهُمِه بطريق أَوْلَى مِن قوله «الشْمَنْ). 


تن ع8 0-1 


(أَوْ صِفَيِد) كصِحَاح ومُكَسَرةه أو في شَرْط الخيارء أو قَذَّره أو الرّ 


بهم 
2 وس م -ه 


سان 


(أَو الأجَلِ) أي: أصله. وتفاه البائم» (أَوْ ْو كيوم أويَومَينٍ (أَو) في (مَذْرِالمبيع) 


كعبِلٍ وثوب. وقال البائع: بل أَحَدٌّهماء أو فِي صِمَةٍ المَبيع» مسرت المُصفِ 
لها لدّخولها في الكيفيّ أو للاستغناء بذِكْرها في الثّمَن عن ذكْرِها في المُنْمَنْء ولو 


قال:* «كقَدْرٍ نمَنِ أو مَبيع أو صِمَتِهِما كان أعمَّ واخصر. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ /ا/اه). )١(‏ (س): «وكي». 
() «المحرر» (ص .)١1606‏ 


وَل بينة ينه َحَالمًا فيَحْلِفْ كُلَ عَلَى َفْي قَوْلِ صَاحِبه وَإِْبَاتٍ قَوْلوَبدَأبالبَائع 
وَفِي قَوْلٍ: ِالمُشْتَرِيء وَفِي قَوْلٍ: يَتَسَاوَيَانِ فَيَتَكَيرٌ الحَاكِمْ 


(وََا بَيْنَه) لأحَدهما يُعْمَلُ بها (تَحَالًَا) في كلّ مِن الصُّور السَّابقَةِ» ولو اختلفا في 
عَْنٍ المي والثّمَنِ معَاء فلا تَحالُفَ جَزْمَاء بل القَولُ قول البائع» أو في عَيْنٍ المبيع 
قط الم معيّنتََالََه أو في اذم ة فكذلك على الأظهر في «الشرح الصّغيرا 
وفي بَعْضٍ الوح يَسبَةُ هذا للرّوضة في الصّداق ولَعلَّهُ سَبْقُ فلم ولم تَصرّحٍ 
وض" كأصلها”' هنا برجب ولكنَ النصّ في ليطي على عدم التّحافء 
ولو كان لأَحَدِهماٍ يد قْضِيَ له يهاء أو لهما بيّتان مُوَرَّحَمَانِ بتاريحَيِنٍ ن مُخْتَلِميْنِ 
قي بالأولى منهماء أو بتاريخ واححاٍ أو مُطْلقَانِ أو إحداهما مُطْلَقَةٌ الأخرى 
مُوَرّخَةٌ تالا في الصُورِ الَّلاثِ. 

ثم شَرَّعَ في صِمَةٍ التَحالْفٍ بِقَوْلِه: ل )دن ن المُتَبَايعَيْنَ (عَلَى 
في قزل جاجو واسان رات لزن سوا قل اش انها عاد الع 
غالكا ام ل فل الكحاملة : ورتضا يقل الثاق يعد أن وض عليه ما لت 
عليه الْأَوَّلُ فيْْيِرٌء وقال الماوَزْدِيٌ”: إن اكْتَمَيْنا بِيَمِينِ واحدةٍ اشترطً ذلك أو 
بيَمِينين فلا. 

(وَيْبْدَأُ) تَدْبَا (بالباة يِع) في الأظهرء وقَطّع به بعك د ال 
النّمَنِ في الذّمةٍء فإن تَادلَاعَرْضًا بِعَرْضٍ لم يَتّجه إلا النَصْوِيةٌ (وَفِي قَولٍ:) يبد 
(بِالمُشْتَرِيء وَفِي قَوْلٍ : يَتَسَاوَيَانِ) وعليه (فْيَتَخَيرٌ الحَاكِم) ل 


(١)«روضة‏ الطالبين» (7/ 081). (0) «الشرح الكبير/ (4/ 5/ا١-‏ ملا .)١‏ 
(79) «الحاوي الكبيرا (6/ .)75١١‏ 


وَقِِلَ: يُفْرِعٌ وَالصَّحِيحٌ أَنَّهْيَكْفِي كُلَّ وَاحِدِ يَوِينٌ تَجْمَعُ نَفيّاوَإِنْبَانَا وَيْقَدّمُ الَف 
يفول ما بعت بدا وقد مت بدا َإذَتَحَالقَافالصَحِيحُ أن العَقَدَ لا يَنْقَيِحُ بل 
إنْ تَرَاضَيًا 


59 0 رع و 5 2 رز عد 3 ضُ و 

فيمن يَبْدَأْ به منهماء ولا يَبْدَأبه بمُجِرَّدِ التسَّهّيء (وَقِيل: يُقرِع) بيتهماء فمّن قرع 
: : 0 : 

بدِىَ به» والخلاف كله في النذب. 


(وَالصَّحِيِحٌ) وعَبَّرَ في «الرّوضة"” بالمَذهبء وظاهرٌ النّصٌّ: (أنَْيحْفِي كل 
والقبق) نيه اهيز ) واعجذة (تشمع َنوَِنبق) الاق تويتان وده َي 
فيَحْلِفُ البائ عليه ثم نم المُشمّري عليه» وأُرَى للإثباتٍ فيَْلِفُ المُشمّري عليه ثم : 
البائع عليه وأشعر تَعْبِيرٌه كالرٌَوضةٍ و«أصلها؛ ب ١يُكْفِي)‏ أنّهِيَجورُ العُدولُ إلى 
يَعِيين: واحدةٌ لني وأخْرَى للإثبات» وكَلام المازوي” ُشعِرٌ بالمَنع. 


(وَيقَدَم التَفْْ) 228 يا على الصّحيح 2 «الرّوضة»)0" (فَيَقو ىٌِّ ل) البائع 5 صعة #الجيع 


بين تفي وإثباتٍ في قدر الثْمَنِ مثًا: الله (مَا بِعْتَ بِكَذَا وَلَقَدْبِعْتٌ بِكَذَا) وعبارة 


0 1 ضة) يي وَإِنّمابِعْتُ بكذاء ويقولٌ المُشتّري: والله ما 


1 لم سَرَعَ في حُكُم الَحالْفٍ بقوله :(وَإذَا تَحَالََا فَالضَّحِيِحٌ) المَنْصُوصٌ (أَنَّ 
ل نْتَرَاضَيَا) بأَنْرَضِيَ البائمٌ بما حَلّفَ 
عليه المُشْتَري أو عَكْسُّه استمرٌ العَقَدُه ومّن رَضِيَ منهما بما قاله صاحِبّه فليس له 
)١(‏ «روضة الطالبين» (”/ 087). (5) «الحاوي الكبير؛ (6/ ١1١‏ 7). 


(”) «روضة الطالبين» (7/ 087). (:) «المحرر» (ص .)١05‏ 
(6) «روضة الطالبين» (7/ 087). نا اشر ل ل ا 


الجن كاله القامي خُسَيْن”» (وَإِلا) بأن لم هنا( سيكانه أو) فقث 
(أَحَدُهُمَا أَو الحَاكِمُ) أي: لكل منهما المَسْحُ في الأصحٌ. 

(وَقِيلَ) وصَحّحه جمع كثير: (إنْمَا يذ لح ل م 
الصّورٍ المَذُكورة على القَو كما بَحَنّهِ بعضهه”" 

(مُمٌ) بعد قسخِه أو انفساخه على مُقابل الصّحيح يَحِبُ (عَلَى المُشْكَرِي ود 
الميع) بعد قَبْضه له ويه المتّصلةٍ إن كان باقيًا ول يتمق به حَق الغير» فإذ 
َهنَه فللبائع القيمة أو الصَبْرُ للفِكَاكِ وان آجَرَ فله أخذهء ولا ينِْعُه ين يد 
المُستَأَجرٍ حَتَّى تَنْقَضِيٍ امد والمُسمَّى للمُشْمَرِي وعليه للبائع أجرةٌ مِذْلِ ما بتي 
مِن مُدَةٍ الإجارة. 

(فَإِنْ كانَ) المَيِعْ تَالِهَا معّى» كأن (وَكَمَهُ أو أَعْتَقَهُ أو َاعَهُأَوْ) 0 (مَاتَ 
َمَهُ قِمَُهُ) ولو كانت أكثرٌ من الثّمَنِ المُدَّعَى به ولو كان المَبِيعُ مثليًا كما يُضْعِرٌ 
00 
المُتَعَوّم؛ ما المِدْلِيُ فِيَحِبُ فيه المِدْلُ وجزم به صاحبٌ «الجُعين90. 


.)5١١/5( ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
(؟) في الحاشية: «ابن الرفعة».‎ 

31 (9) في الحاشية: «ابن الرّفعة). 

0 تائف ال لالتاكة الك اد كه 1 


مضباك المجي ا انه ماو الها 5 


0 
ور 7 ما 


وا عر أيضًا بِجَوازِ الخ بعد نَل المَبيع» وهو كذلكء وعَدَّدَ أمثلة المح 
إِعْلامًا اتدل نك الود عوة عكت اعرف أن 15د اسم يقاو ملف العين 
لَيْرِه كالبيع» أو مِلْكِ مَنافعه كالوّقف, أو رَوالٍ مِلكِ المَنافِع كالعتق. 

(وَهِيَ قِيمَةُ”" يَوْمَ التلقق) سا أو عا م في «المحرّر)”" 
2 للإمام. لكنْ رَجَحَ ف و0 كأخلهاة أن 0 


(وَإنْتعيِّبَ) المَبيعٌ (رَدَُمَعَ أَرْشِهِ) وهوما 0 فلو كان الْمَبيعٌ 


جاور وزنقا الف يرف تبطالنار زكها تقلا كن عليه إن كانت ازور ها مذ 
0 5 بكارتهاء (وَاخْيكَافٌ وَرَنَيهِمَا) أي: المُتبايعَينٍ (كَهُمَا) وكذا اختلافٌ أحَدهما 
ووَّارِثِ الآَخَرِء كما صَرَّحَ به بعضهم. وَذَكَرٌ المُصنْفٌ مثلّه في الاختلافٍ في الصَّداقٍ 
بزيادةٍ على ما هناء ولا فَرّقَ كما قال الرَّافْعِيُ , بِينَ الاختلاف قبل القَبْضٍ أو بعدّه 


بِينَ الوّرثة ابتداء» أو بين مَوَرَيْهم ميقع الموثُ قبل التَحالْفء ويَحْلِفُ الوَارتُ في 
الإثباتِ على البَّتّء وفي التي على د نمي العِلّم عند الجمهور كمافي «الرّوضة) 
و«أصلها»”' آخرٌ الصّداقء 0 قال بَدَلّ ١كَوهَا:‏ «(كاختلافهما» سَلِمَ مِن ارتكاب 
الَادرِ وهو إدخالٌ الكافٍ على الضَّمِير. ْ 


.)١55 في الأصل: «قيمته». (؟) «المحرر» (ص‎ )١( 
.)195-191 /9( #روضة الطالبين» (5/ 584). (4) #الشرح الكبير»‎ )( 
«روضة الطالبين» (/ا/ 7377). (5) «الشرح الكبير» (// ه“7).‎ )6( 


مضاك اباك ات جا يبه 5 


ع ا 0 و لز عاد 7 موي35 اراس وس ا جد و رس مه 
وَلَوْ قَالَ بِعْْكَهُ بِكَذَاء فَقالَ بل وَعَبْتي قَلَاتَحَالُف بَلْ يَحِْفْ كل عَلَى نَفي 
ل ضير وو 


ا الل للق 27 
َالأَصحٌ: تَصْدِيقَ مُذّعِي الصحَّة بيّمينه بسمينه 
(وَلَو) وه ع الاخعلاث ف نكا قال ابي ابتك ةكد قل الُشتري: 
(بَل وَهَيْتَنيه؛ فا تَحَالفَ) بيتهماء (بَل يَخلِفُ كُلُ) منهما(عَلَى َي َْوَى الآحَرٍ) 
وعن صاحب «التَّريبٍ» روايةٌ قَولٍ: إن القَولَ قَولُ مُدّعِي الهبة". 
(فَإِدَا حَلَقَا رَدَهُ) حَدْمَا (مُذَّعِي الهبةِ برَوَائِدو) المُتَصِلَةِ والمُنْمَصِلةٍ. 


مه 2 


(وَلَوادَّعَى) أَحَدَّهما (صِحَةَ لبَنِع) مثلا (وَالآخَرُ قَسَادَه) كدّغواةٌ اشتمالّه على 


ا لاح سرد مُدّعِي الصّحَّة يَعبنه) إلّا في مسال منها 

ما لو باع ؤراعا له يخم من أرضي يَعْلَمانٍ ذَرْعَهاء فادَّعى البائعٌ إرادة ؤراع مُعينٍ 
لِيَعْسُدَ العقَدٌَء واذَّعَى | لعن انوع ري ام صَدَّقٌ البائع. 

ومالو اختّكفاهل وَقَمَ الصّلْحُ على إنكار أو اعترافٍ صُدَّقّ مُدَعِي الإنكار على 
الصَّوابٍ في زيادةٍ «الرّوضة)20". 

ومالو قال السََيدٌ: كاي َْنّكَ وأنا مَجْنونٌ أو مَحْجورٌ عليّ»؛ وعَرَفَ السَّيدٌ ذلك» 
فيَصَدَّقٌ كما سيأتي في الكتابة. 

وهالو قال القع ي: "ما رأيثٌ | لمَبيعَ» وكَذَّبَهِ البائمٌ؛ فيُصَدَّقُ كما في «قَتَارَى' 
العَالِيٌ جازمًا به لكنّ مُقْتَضَى ما في زيادةٍ «الرّوضةَه أنَّ الأصح قولُ مُدَّعِى 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» (9/ .)١١١‏ (١؟)‏ (س): «العقد). 
(9) «روضة الطالبين» .)١89/5(‏ نظت تشع لله ل لان 
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وَلَو اشْتَرَى عَبْدَا قَجَاءَ بعَبْدِ ميب لِيَرده فَقَالَ البَائٌِ ليس هذا المي صُدّقٌ 


بانع َي مث ا عَدَق قسن و الام 


الك وتوزع في ذلك: وأَاعَكيُ هذه المشأَلة القن فيه قَوْنُ البائع كما أفتّى 3 
0009 
البّع من عُقَودٍ المُعاوَضاتٍ كإجارة ونكاح: فلو أَبْدَلَ البِيمَ بالعَقَدِ كان أَعَمَ. 
(وَلَو اشْتَرَى) شَخْصٌ (عَبْدَا قَجَاءَ) بعد قبضه له (بِعَيْدٍ مَعِيبٍ [ يَرْدَه فَقَالَ البَائِع : 
لَيْسَ هَدًَا المَبِيعٌَ) الذي فَبَضْنه مني ات لبَائِعٌ) ولا تحال (وَفِي) قَرْضٍ (مِثله) 
أي : هذا الاختلانٍ (فِي السَّلُم) بأنْ قَبَصَى المسل الشردي عاد ل 
بِمَعِيبٍ فقال المُسْلَمُ إليه للمُسْلِم: : ليس هذا الذي قَبَضْْه مني (يُصَدَ دَق المُسَْلِمُ 
فِي ات ويَجْرِي هذا الخلافٌ ف ثَمَنِ في الدَّمةِ قبَضَ البائعٌ المُوَدّى عنه ثم 
بمَعِيبٍء أمّا لمن المُعيّنُ فيُصَدَّقُ فيه المُشتّريء قال البَعَوِيٌ”" : إِلَّا أن يَكُونَ 
ا 00 


© © © 


2 4 


ئ 0 


لت لش 5 عا ات 


و 5 مه ف ل 6س 7 ا ٍِ و2 ل 5 8 0007 4 >؟س ل لسرم شمو 
إنْلم يدن له في التكازة لا ببح شراوه يغير إِذنٍ سَيْدِهِ ني الاصح وَيَسْترِده 


ه سك 


البَائَع يوا كان ق :قل اميد أن كله 


رَبَابٌ) 
ف محَامَلَهَالرَقِ ضاق اكلام 

تَبِع المُصَّفٌ السّافعَ في ذِكْرِ هذا الباب بعد اختلافٍ المُتبايعَيْنِء وقَدَمه 
«الرّوضةٌ)0 كأصلها”” على اختلافي المُتبايعَيْنِ» وذَكْرَه «التَنْبِيةُ)7" بعد القراض. 
(العَبْدُ) والأَوْلَى التَعبيرٌ بالرّقِيِقٍ (إنْ لم يُؤْذَنْ لَهُ في لجار لايصح شْرَاؤٌةُ) ولا 

بَيْعه (بغَيْر إِذْنِ سيد في الأصَحٌ) و الجاء وى © وغيرٌه مُقاباً 
لى اموه وني بعض الشُروج أذ جين في راك في لق فا اششري بين 
فباطِل جزمًا. 

(َ) على الأصَّحٌ (يَسْتَرِدهُ) أي : اميم (البَائعُ سَوَاءٌ كَانَ في يَدِ اعد َو سَيد سيد 
واعشرِضٌ: ناد سرت أذْيريدَ المُصِنّتُ عَمْرةٌ مع #كان»» ويأتي ب«أم) مَوْضِعٌ 
(أؤى وأعييت أن : اكيت الكسات مساو لقولٍ الجَوهَرِيٌ «تقول: سَواءٌ علىٌ 
قمت أو قعّدت)»)2" ولقرَاءةٍ بن مُحيصِنٍ هسواء عليهم دتمم أذكم ترم 
ما ابن شام تبَعَا لغيره ه فقال: إِنَّما وَقَمَ للجَؤْمَرِيٌّ سَهُوٌ وأنَّ قراءةً ابن مُحَيْصِنٍ 


1 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”7/ 058). )١(‏ «الشرح الكبير» (9/ .)١١4‏ 
(7) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص .)١١١‏ (5) «الحاوي الكبير) (3579/6). 
(5) «الصحاح» للجوهري (7185/5). 


َِنْ ِف في بد تعلق الضَمَانُ بيه أ في يد السَيِِِبَائِمضْمِئُوَلَهُ مطالبة 
العَبد بَعدَ بَعْدَ العِتّق وَاة فيِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ وَإِنْ أذنَ لَهُ ِي التّجَارَة تَصَرّفَ بحسب الإِدْنٍ 
فَإِنْ ذنَ فِي نَوْع لَمْيَتَجَاوَرْه 


بين الشذوؤٍ بمكاوء وأا ميراي جه قول الجَوْمَرِي ل ا 
المُجازَاق أى: إِنْ قَمْتَ أو قَعَدتَ فهُما علتَ سَواءٌ وبَسَط ابن الدَّمامِينتَ في «حاشيته 
على المغني» الكلامٌ على هذه المَسْألةٍ في بَحْثِ (أَمْ) فرَاجِعْه. 

(فَإِنْ تَلِفَ) المَبِيعٌ (ِي يَدِه) أي: العَبْدِ (تَعَلَقَ الضَّمَانُ بذِمَتهِ) فيَطالبٌ بما تيف 
في يَدِهِ بعدَ العِنّقء (أَوْ) تَلِف (فِى يَدِ السّيّد َلْبَائِع تضمية) أى: السين 


(وَلَهُ) أي: البائع (مطالبة العَْدِ) أيضًاء ولكن (بَعْدَ العِنّق) إن صبر إليه لا قبلّه 
ولو أدّى : ثمّن ما اشتراه مِن مال الصَيّد فله استردادًه (وَافْتَرَاضْهُ) بلا إذنٍ (كَشْرَائِهِ) 
فأكل ها سق 3ه 
(وَإِنْ أذنّ) السّيدُ (لَهُ في التّجَارَةِتَصَرّفَ) إِنْ كان بالعّارَشِيدًا (بِحَسَبٍ الإِذْنِ) 
لا يُشتَرطٌ دفمٌ مالٍ إليه» وله البِيعٌ والضّرّائ يع" ويَسْعَفِيدُ بالإذن في التّجارة كلّ 
ا ل ا 
للحانوته وتَسْلِيم المَبِيع والرّد بالعَيّبِ والمُخاصّمةٍ في العَهْدةٍ الناشئةٍ عن مُعامَلةٍ 


وعلى صِحَةٍ التصَرَّفٍ بِحَسَب الإذْنٍ. 


(فَإِنْ أَذنّ) لَهُفي التّجارة(فِي نَؤْع) أو في وقتٍ كمَّهْرِ كذا (لَمْ يَتَجَاوَرْهُ) حتى 


)١(‏ (س): لابسببه». 
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552 لانن جاؤه!الينهنا 5 كاب البيع 


ا رُنَفْسَه وَلَا يدعي الّجارَةوََايتصَدٌ قّ وَلَا 
7 سَيدَهُ وََا يَنْعَْلُ بِإباقِهِ وََا يَصِيرٌ مدنا لَه ِسْكُوتٍ سَيدٍ 


ل ايكون مَأُذُوما له في غير ذلك النَّوْع ولا بعد ذلك الوّقتِء (وَلَيْسَ لَهُ) بالا 


ال ل ا 0 
د 2 مه 5 9 5 ا 
وخرّج ب «تفسِه): إجارة غَيْرها من أموالٍ التجارة, فيَجورٌ على الأصح في 00 
«الرّوضة)0 . 
(وَلَا يَأَدَنُ لِعَبْدِه) الذي اسْبَرَاهُ (فى التَجَارَة) المُطْلَقَة بير إذْنٍ سَيدِم ‏ 
لي 3 ا ل روف أ كو ا ل 1 5 32 
له السّيدٌ جار ولو آَذِنَ المَأذُونُ له لعَبْدِه في تَصرّفٍِ خاصٌ كبيع نُوْبٍ مثلا صَحّ 
عِنِدَ الإمام والعَزالِيٌ» ومُقتَضَّى كلام البَعَويٌّ”" المَنْعٌ ولا تَضْرِيحَ في «الرَّوضة)”" 
5 7 5 نع 8 2 20م م 5 
كأصلها”' بتجيحء وليس له تَؤْكِيل أجنبي في التَصِرّفٍ كما جَرّمَ به في زيادة 
«الرّوضة)2 . 


ولَمًا كان المَأَذُونُ له يَتَصرَّفُ في عبد التّجارةٍ صَحٌ إضافةٌ المُصنَّفِ العبدَ إليى 
الام لايق على نفيسه من مال التّجارة ولاتويع مُوَجْلا لا (وَكَا يُعَامِلٌ 3 


1 


تبه بي وشراءٍ وإجارة وغيرهاء (وكايْعلُ) عن الإذن في القّجارة(يإياقه) بل 2 


0 


يتصرف في البلدٍ الذي أَبَقَ إليه إلا إِنْ حص السَّيدُ الآذِنَ بالبلدٍ الأَوّلٍ. 2 
و عو بح > 5 َو 0 ا 5 

(وَلَا يَصِيرٌ) العَبدُ(مَأَدُونا لَهُ) في التَصَوِّفٍ إبسَكوتٍ سَيِّدِو) على تَصَرَّفِهه بل 5 
)١(‏ «روضة الطالبين» (059/7). (؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (9/ دمه). 0 
(*) «روضة الطالبين» (7/ 019). (4) «الشرح الكبير» (9/ 177). 1 
(5) «روضة الطالبين» (/519). 0 
-- 


5 1 3 0 1 1 ام ل 
4 0 ل ا [5:ع 0 0 00 


للع ل سؤر ليا نه 0 206 5 0000-0-0 00 


مضاك لياق الت واف لبها 5 


ل لاي و ِ ل 
ا لمن ليف في ا ود كوت 


لابُدٌَ مِن لَفْظٍيَدْلُ على الإذنٍ له في ذلك (وَيَقْبَلُ إِفْرَارَهُ) أي: العَبدٍ المأذون له 
(يتتتون الققائلة امجواء أء ود لآ 000 0070" 
المُصنّفٌ آخرٌ الباب» وأعاد المُصِنّفٌ هذه المَسْألة أَوّلَ الإقرارٍ مَبُسوطة. 


(وَمَنْ عَرَفَ رق عَبدِلَمْيَُاِلَه) أي تَْوُمٌ عليه مُعامَلنُه ولو عبر ب اشسخْصٍ» 
تلت الأ وأيضًا فالعبدٌ مغلوم رف ويستورٌ عَدمْ امامل لي (حنَى َل 
الإدْنَّ) له» أو يَظنّه ظَنًا قريبًا م مِن العِلّم الصَّادِقَء وأشارٌ للأَوّلٍ بقوله : (يسَمَاعٍ سَيَدِوا 
له بالإذن» وللثان شزلةة زا بَمنَة) وهي إخبار عد عَدَلَيْنِ كما قال بعضهم”" (أَوْ شيو 
َيْنَ النّاسٍ) بالإذنٍ له» وهذا والبيّنة مُمْعِرانِ أنه لاتجورٌ مُعَامََتُهِ بخبَرٍ عَذْلٍ واحلِء 
خلافا لِمَابَحَتَه بعضهم من الجوازِ وإِنْ لم يكف عند الحاكم وعبارةٌ «المُحرَّرِ)0 
و«الرّوضة»: احتى يَعْرِفَ» ولو عبر بها لشَِلَ مسألة الظَّنّ المذكورة. 

(وَفي الشهُوع وَجْه) أنه لايَكفِي في مُعامَكتِهه ولو عَرَفَ كوه مَأَذونا وامتئعٌ من 
لنَْلِيم إليه حَبَى يَشْهَدَ د على الإذنٍ فله ذلك» (وََا يَكْنِي) في الإذنٍ (قو َل العَبد:) أنا 
مَأَذُود ويَكفِي قولّه: «أنا مَحجورٌ عليّ) ولو تشكدة السيل. 

(مَِن باع مأذُونٌ له أْعة في يِه (َتبَضَ القَّمَنَ) عنها (فتَلِفَ في يَدِهِ فَكَرَحَتٍ 


.)١6ا/ «المحرر» (ص‎ )١( في الحاشية: «السّبكي».‎ )١( 
.)01/1 /8( #روضة الطالبين»‎ )0( 


521155 ال واؤننا ليها5 


َك 


000 مُسْتَحَقَةَرَجَعَّ اله 2 َرِي بِبَدَلِها عَلَى العَبْدِ وَلَهُ مُطَالبَةٌ السّيدِ أَيِضًا وَقِيلَ: 


لا وَقيآ ا لا وَلَوا* شْترَى سِلْعَةَ قَفى مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِتَمَيْها 
هَذًا الخلاف وَلا يَتَعَلَقٌ دَيْنُ لتّجَارَةبِرََبِهِ وَكَا ذْمَةٍ سَيِدِهِبَ يودي مِنْ مَالِ التجارَة 


ه سر بر 


وَكَذَا مِنْ 5: 3 


أ 


السّلْعَةَ مُسْتَحَقَةَ رَجَعٌَ المُضْتَرِي ببَدَلِهَا) أي دل مها لالد على الج . ا 
ولو قال كالمحرّر”" و«الرَّوضة)'" كأصله”": «بِبَدَلِه؛ أي: الشّمَن اسَْعْتَى عن |25 
تقدير مُضاف في كلايه (وَلَّهُ) أي: المُشَتَري (مُطَالبَةَ اليد أيُضَا) بِتَمَنْها في 
الأصَحٌّ (وَقِيلَ: لا يُطالِبُ المُشتري السّيّدَ (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ في يَدِ العَبْدِ وَمَاءٌ قلا 
يُطالِبُ السّيّد 


0 


وَلَمّا قرَعَّ مِن حُكم بيع المأذونٍ للسّلعةٍ شَرّعَ في قَسيمِه فقال: (وَلَو اه شتَرَى سِلْعَةَ 
َفِي مُطَالَبةٍ اليد بَّمَيها هَذّا الخلاف) المَذْكورٌ في بها (وَلا يتلق د ين التَجَارَةٍ 
ِرَكَبتِهِ) أي : المَأَدُونِ (وَكَاذْمَةِ سَيِّدِ) جَزْمًا كما في «الرّوضة»9 (بَلُ يُوَدّي مِنْ مَالٍ 
5 رأسّ مالٍ وربح. 


(وَكَذَا) يؤدّي دين التّجارة (مِنْ كَسْبهِ) الحاصل قبل الحَجْر عليه (بِالٍاصْطِيَادِ 


5-5 


-ه 
ص 


امال ٠‏ ل 2 56 0 م ع و 
وَنَحْوه) كالاحتطاب (فِي الأَصَحّ) ومابقي مِن الدَيْن بعد أداء ما ذكِرٌ فهو في ْم 


- 


العبْدِ يُْبَعُ به إنْ عَتَقَ» ولا يَتَعَلَقَ بَكَسْيه الحاصل بعد الْحَجْرٍ في الأصحٌ» واعترصَ 


قولّ المُصئّفي هنا أن دَيْنَ التجارة لا يَتعلق بِذِمَّةِ السَّيِد بأنّهِ يُناقِض قولّه سابقًا: إن 


)١(‏ «المحرر» (ص .)١67‏ (") «روضة الطالبين» (/ الاه). 
إفرة بالشرج الك لطا عد الطالبين» ("/ لالاه). 


مضا مياق انه ماو لها 5 


وَلا تملك العد تكلياك شيل 
٠ ٠‏ نا« 
5-4 


الطجااك لص ار ولس سر حاار لي لمر تراها أيضًاء 


و دي بير 


ووَقَعَ مثل هذا في «الرََوضة)"" كأصلها". قال بعضهو©: اسار 
الكلامَ السَابِقَ طخ انبا راض سيم تَضعيفهاء والكلاء اللاي طريقة 
الأكثرِينَ» فجَمَعَ الرَافِعِيُ! بيتهماء فلَِمَ ما ذكِرٌ. 

وأحيت! ,أن القطالة فى قزلهمناة: :«وله مُطالَبةُ اليد لا تَقْمَضِي تَعلقَه بالذّمقَ 
بدَِيل أن ته القَريب قبل َرْضٍ القاضي لا تعلق بالذَّمِةِه بل نَحِبُ في مالٍ القريبٍ. 

(وَكَا يَمْلِكُ العبدُ تَمْلِيكِ سَيّدِِ في الأظْهَرٍ) الجَدِيدٍ كما عَبّر في «الرّوضة0" أمّا 
بتَمْلِيِكِ الأجنبئ فلايَمِْك جَْماء كما في «الرََّوضةَ)0© و«أصلها»”" » لكن صَرَّ صرح 
جمعٌ بإجراء القوليْنِ فيه أيضَاء وفي ل م ا 


ط 60" اويوس .”ا .و رود امء سك > ح]2 : آََّ 
ضعيف. فلا يَتصرّف فيه إلا بإذنٍ سَيْدِهء ولا زكاة عليه فيما مَلكه ولا على سَيِد 


© © © 


00 0 


721 م ١‏ مجم 35 2 0 0 اج ااا ا ا 
ا ا لوا ااا اا 
وروا لحا ١0‏ 


> 
يذ اديت 


.)1١717//4( «الشرح الكبير»‎ )١( .)01/7 /7"( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(7) في الحاشية: «السّبكي والإسنوي». (5) «الشرح الكبير» (4/ /ا8١-794١).‏ 
| (0) «روضة الطالبين» (7/ 01/5). (5) «روضة الطالبين» (01/7/7). 
44 اعد له 006 0 .))١18١‏ 


31 ا 


--- د وي- : مدو - 0_0 - 2 5 


اي متا 0100 2 00 5 0١-0‏ ل م رحب حا 0 آي >-+--0) م 
م م احا ا 0 رج 3 39 ار 7 0 1 5 5 0 حب 0 7 2 2-06 نَّ : أ 1-7 1 
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مولن ون نوس لل م 
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إن مسرم مسرم 
:)© (© 
0و مكره و “مداه 

© 

© 
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لو المي 227 


0-2 د 
0 در 900 
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5 52 الت قا 8 سس بسب 211 


وم يروو ره 


هو: بَيْعٌ مَوْصوفٍ فِي 


0 


3 ووم و و 
لم 20 2 0 
لذقة يلخرط لذي اتروع لجع أتوه 


هو والسَلَفٌ بِمَعْنَىء فالتَسْدِية بالسَّلّم؛ لعَسْلِيم رأسٍ المالِ في مَجُلِسِ العَقَد 
وبالسَّلّفِ لتقديمه» وذَّكَرَ آخرٌ الكتاب أيضًا القَرضٌ لاشتراكه مع السَّلَم في اسم 
السَّلَفِء وفي معناه أيضّاءٍ لأنَّ كلا منهما إثباتُ مال في الذَّمةِ بِمَبْذُولٍ في الحال. 

(هُوَ) شَرْعًا: (بَيْعُ) شيءٍ (مَوْصُوفٍ فِي الدَّمّةِ) بلفظ السَّلَّم وزاد في «الرَّوضة)(" 
على ما في المَيْن: «يِبَدَل يُعْطَى عاجلًا»» وقال في «التحرير»: إِنَّه أَحْسَن حدوده. 

يل ع2 َ 006 1 4 2 

واعتَرضٌ: بأن التَعْجِيلٌ شرط مِن شروطه. وليس داخلا في حَقيقته 

زقوله: : البيع) مُه ل ا ل 
الأصحٌ ف «المجموع)”"2 لكنّ المَاوَرْدِيٌ” 'جَرْمَ رَمَ بالصحّة. 

حرج بلفظ: «السَّلَّم) ما سيأتي في قوله: «ولو قال اشتريت منك تَوْبَا صِمَتّه كذا» 
إلى آخره فَإِنَّه يَعِقدُ بيع لاسَلَّماء وتَعْرِيفُ المُصنّفِ صادِق بالسَّلّم المُؤْجَّل والحالٌ. 

(يُشْترَطُ لَهُمعَ شُرُوط البَيِع) السّابقة بق في كتابه (أَمُو رُ) زائدة عليها لِيَصِحّ هو أيضّاء 
وأرادَ الشُروط المُمْكِنَ مَجِيعّها هناء وإِلّا فالروْيُ ؟ شََرْط في البيْع» وغيرٌ مُمْكِنةٍ هناء 
ولهذا صَحَحَ | لمُصئف في البيع سَلَّم الأعمى: 


.)45-468 /1١7( «روضة الطالبين" (4/ ”7). (؟) «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
.)381 /60( «الحاوي الكبير)‎ )"( 


سٍ المَالٍ في المَجْلِسٍ فَلَوْ َم طُلَقَّ نُمَ عَيّنَ وَسَلُمَ في المَجُلِسِ 
َبَصَّهُ المُحَالُ ني المَجْلِسٍ فلا 


(أَحَدُهًا: ليم َس ي المَالِ) وهو تَّمَنُ المُسْلَمِ فيه (فِي المَجلِسٍ) وهو مَوْضِعْ 
لوف واد شال سمخد اكز العا رياف قار تجار رَابَطَلَ السَّلَّمُ ولو تَمَرّقا 
قبل قبْضٍ شيءٍ مِن رأس , امال بطل القن أو بعد قبض بَحْضِه ففيه لاف تَفرِيقٍ 
الصَّْقَةَفي الدوام؛ كما في «الرّوضة»” و«أصلها»”" فيِصِحٌ فيما قُيِضَى مُقايله: 
ينل فيما لم يَقِْض مُقابلهه وقال القاضي: هو من تَفِْيقٍ الصّفْقَةٍ في الابتداء» 
وجَعّله الإمام مرتبةٌ ثالثة بينَ التَرِيقَينِه ولا يُشَْرط تَعِْينُ رأسٍ المالٍ في العقد. 


سى 2 ولس أ 000 و - 0 ٠.‏ 5 ور 
(فَلَوْ أَطلَقّ) المُسلم عقدَ السَّلمِ ك «أَسْ لَمْتَ إِليك دينارًا في ذمَتِي في كذا» (ثَمّ 
عَيّنَ وَسَلَمَ) ذلك (فِي المَجْلِسٍ جَارً) وتم العقد» فإن تفرّقا قبل التسليم بتطل. 


(وَلَوْ أغال)الفشيلة (به) أي: : رأس المالٍ (وَقَبَضَهُ د المحَال) وهو المُسْلُمٌ! إليه 
مِن المُحالٍ عليه (فِي المَجْلِس قَكَا) يَجورٌ ولايصِحٌ ونْ لم يَقْبِضْه فأَولَى بِعَدَم 
الككوة وعيقةفالمبشن غاية لاق فلو قالة #وإن فبتكن» كان أو بولا بصخ 
أيضًا عَكْسٌ صُورةٍ المَئْنِء وهو حَوالةٌ المُسْلَم إليه أَجْئَييًا برأسٍ المالٍ على المُسْلِم 
| إن إن تقرّقا قبل التَسليم كما في «الرَوضة)”" و«أصلها»9», لكن تر شمو القشئله 
رأسَ المال فقال المُسْلَمُ إليه للمُسْلِم: «سَلَمْه للمُحْتَالٍ فمَعَلَ؛ صَمَّه وكان 
المُحَْالُ وَكيلا عن المُسْلّم إليه في القنض. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (7/4). (؟) «الشرح الكبير» (9/ .)5١9-7١4‏ 
(7) «روضة الطالبين» (5/ 5). (5) «الشرح الكبير» .)7١5 -1١7/4(‏ 


-_ 
5س معي يوعيو همه وس دم 2و ل 


- ودء 
وَلَو قَمَضَهُ وَأوْدَعَهُ ا لم جَارَ وَيَحَور نه منفعة و 


ويُوحَذُ من قَوْلِهما: إن ترقا إلى آخرِه صِحَّةُ الَقدِ في تَسْلِيم رأس المالٍ قبل 
ا ا ل 


م 


اع ين 
.سم 


رأس المال في المجلس لا يصح» وفرقٌ بأ ن المُحالٌ عليه في حوالة المُسلم يقيض 
ما في ذِمَتهِ عن غَيْرِ جهة السَّلّمِ بخلافِه في حَوالةٍ المُسْلَّم إليه. 

(وَلَوْ قَبَضَهُ) أي : قَبَض المُسَْلَمُ إليه رأسّ المالٍ في المَجْلِس (وَأَوْدَعَهُ) فيه 
(المَسَْلِمَ جَارً) وصَحَّ عاتم رذ إل الفسسل عو اب فقي الور 
كأضلها”” عن الرُويانِيَ وأَقرّاه أنه لايَصِحٌ ورَجَّحَ بعضهم”" الصَّحَةَ 1 تيه 


في الشمَنِ مع البائع مُدَةَ الخيار صَحِيحٌ» وهو إجازةٌ ِنْهماء وكذا" تَصرْفُ المُشتّري 
في المَبيع كما قال الرَّاِِيُ» وحينئٍ فإقباضُه له عن جهة الدَْنِ صَحِيحٌ مم عفد 

ثما م اسمن مِن اعتبار القَبْضٍ الحَقيقيٌ في رَأْسٍ المالٍ ما تَضَمنَهُ 2-00 قولّه 00 
كونة) أئ : رأسٍ المالٍ (6 2 مَنفّعَةً) ك «أسلمت إلِيكَ مَنْفعة داري هذو سَنةٌ في كذا» 
26 قْبَضُ) المَتْفّعة حَكْما (بقَْض العَيْنِ) التي هي مَحَلّها في المَجْلِس. 


وأشعرٌ كلامه بأنّ المَْفعة المُتَعلّقةَ لَخص يكونٌ تَسَلِيمُها , تختلي تقينةة ونه 
صََعَ الرُويائق» وتظار يعي "في وار كون رأمن المال مَنْفْعَة لا يما / 


ست ل 


ال َي 
ببَدَنِ خرٌ فإنّه لايدْحُلُ تحت اليد وقال: إن الُعتبرَ هو القَبْضُ الحَقيقئٌ وهو ميف 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/"). (؟) «الشرح الكبير» (9/ .)5١١‏ 
() في الحاشية: «الإِسْتَوِي». (:) (س): «وكذلك». 
(5) في الحاشية: «الإِسْنوي). 


0ك > 3 
[5ء ا ل 


مضنا المجواكالت جاو لبها 5 


2 ص جو مرءو مر صو له له و . 5 00 5 
ل وَرَا ا بعيله وف 35 بدثة إلى 


ا - 
6 قر 


7 كون المُسْلَمِ فيه فيه 3د 


إن 
ءِ 7 


رَأْسِ المَالٍ تَكْفِي عَنْ مَعْرِفَةِ قَذْرِهِ في الأظهَر 
أَسْلَمْتُ إِلَبِكَ هذا النَوْبَ فِي هَذًا العَبْدِ ملَيْسَ 


0 


11 
رَوْيَة 
ل 


كد 


هنا ءقال: ولدلك أستمط التق هد المّسألةَ مِن «الرَّوضة»» وقد يجاب عن 
وا سوا بدي 

المَال باق في يَلِ د الشنكم ا إليه رق المَسْلِم منه (بعبيه) داتع أبدًَا لهى 00 
ل ل (وَقِيلَ لِْمُسْلَم إِليْرَد َل ِهِ إن عمّنَ) 0 

7 5 قر ل لو : 

)و وَرُؤَْةرَأَسِ المَالِ) المي في سَلمٍ حال أو مُوّجلٍ (تَكْفِي عَنْ مَْرِفَةِ قو في 
الأظْهَر) أ أمّا أسٌ الما المُتقَوم المُشامدٌ إذا ضُبطت صفائه بالمُعاَنٍ تفي رُؤْيَنُ 
لوم 92 ته جَرْماء وقيل: :فيه اولان محل مادكَرَهالمُصئَتُ مين الخلا 

تَفَرّقا قبل العِلْم بِقَدْرِه وقيمته» فإن عَلِمَا ثم تفرّ ا 
0 سن مال السَّلَمٍ صَدّقَ المآ اليه امه 


(الثانِي: حون التتطلم رادي | ها قلاط ورك اتا 3د وهنا 
لكر أخكام م مُخْتَصَّةٍ ,انما لاب سه لع طلا على جر 


الماهية لما سبق من أن ادي جزءٌ من ماه الَلم» (قلَْ) لم يُسْتَعْمَل السَلَم في 
الدَّيْنِ كأنْ (قَالَ) لشخصص: (أَسْلَفَتٌ إِلَبْكَ هَذَا النّْبَ فِي هَدًَا العَبْدِ) فقبل (فَلَيْسَ) 


ل ان ا ل ل سح يكاب الم 


بَسَلَم وَلَايَنْعَقِدُ بَيعَانِي الأَظْهَرِء وَلَوَْالَ: : اشْيَرَيْتٌ مِنْكَ تَوْمَا صِمَتَهُ كَذَا بِهَذِهِ 
الدَاهِمِ ققَالَ: : بعْتَكَ انْعَقَدَ بَيْعَا وَقِيلَ سَلَّمًا الثَالِتُ: 7 نه إِذَا أُسْلَّمَ بِمَوْضِع 


8 


لايَصْلُحُ لِلتَسْلِيم أَوْ يَضْلحُ وَلِحَمْلِهِمُؤْنَة مط بََانُ محل الّسْلِيم وَإِلَا قلا 


هذا (بَتَلَمٍ) زم (وَلابََة) أيضا(يَا في الأظر وَل أسام بلفظ اشر في 
مَوْصُوفٍ كأن (قَالَ : اشْتَرَيْتٌ مك تَوْبًا) مثلاً (صفتة صِمَنهُ كذ بهذِِ الدَّرَاهِمِ) أو بِدَرَاهِمَ 
5 ذمتي (فَقَالَ: بِعْتَكَ انَعَقَدَ بَيْعًا) ف لدنم ف «الرّوضةَ)'") و«أصلها)9) فلا 
يَحِبٌُ فيه تَسليمٌ رأس المالٍ في المَجلِسٍء ويَثْبْثُ خيارٌ الشّرط. 

(وَقِبِلَ) وصَحّحَه جممٌ كثيرٌ ونُقَلَ عن النْصّ: يَنْحَقِدُ (سَلَمًا) فيجبٌ تسليم 

و المالد المحدي ولايَنْيّتُ الخِياٌ ولو قال: ابِعْتّكٌ إِرْدَبَّ قَمْح مَثْلّا في 

ا أو «اشتريته في ذمّتِي سَلَمًا» انعقدَ نقد سَلَمًا كما في «الدَافِعِيَ) في تفريق 
الصَّفْقَةَء تقل عن النصّء وجَرَّمٌَ به جممٌ مِن الأصحاب». ورَجَّحَه بعضهم. 

الأمرٌ (الثَالِتُ:) بيانُ مَحَلّ النسليم في السَّلَّم المُؤْجَّل وإلى هذا أشارٌ بقوله: 
(المَذْعَبُ أنه ذا أَْلَمَ بِمَوْه ضع لابأخ ليم أو يَصْلّحُ) له (و) لكين (لِحَمْلِهِ) 
أي القت ودر رط بيَانُ محا عي ا 
نه حصيو مَوْضِع الَف بل تلك المَحَلَةَ كما في «الرٌوضة»”" و«أصلها» عن 
«التّهذزيب»” (وَإِلَا) بأنْ لم يكن لِحَمْلِه مُوْ مُؤْنةٌ (قلا) يش درط يان الفح ور 5 يتَعينْ 
با سل نل سر ات سس م را 
)١(‏ «روضة الطالبين» (4/-/07. )١(‏ «الشرح الكبير» (4/ 518). 
(*) «روضة الطالبين» .)١7/5(‏ (5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» ("/ ؟الاه). 


مضناو المعجابا 5 امن ماف لبها 5 


يصع حَالَاءَموَجْلا تن أَطْلنَلعقَدَ حَالَاَقِِلَ : لا يَنْعَقَد و4 يُشْتَرَطُ العِلْمُ 
بالأجَلٍ إن عَيّنَ شهُورَ العرّب َو الفْرْسِ أو الرُوم جَارَ 


مَوْضِعًا فخَرّجَ عن صَلاحية النُسليم تَعيِّنَ أقربُ مَوْضِعْ صالِح على الأقيسٍ في 
زيادة «الرّوضةَ00". 

(يِصِحٌ) للم في امن (حالا ومُوَججا) بأن يده بذلك (فَإنَ أطلَقَ) السَّلَم 
عَمَاذَّكَرَ (انَعَقَدَ قَدَ حَالًا) في الأصحٌ» (وَقِِلَ : لا يَنَعَقَدَ ينعَقِدُ) وإذا أَطْلّقا العقدَ ثم أَلْحَقا 
َجَلُا في المَجْلِسِ لَحِنّ» أو عَمَداهُ مُوْجَا وأسقطا الأَجَلّ في المَجلِسٍ سقط وبَقِي 
حَالّا وفي «التَعَكَةَ) : أنَّ فائدةً ةَ العدولٍ عن الْبَيع إلى لدم الحالٌ أنَ المُسّلَّمَ فيه قد 
عو سو ا ا ا و 

ل غْتَرَطُ) في سَلَمٍ وجل (الهِلم بالأجَلٍ) فلو أَجلّه بالحصادٍ مثا لم يَصح؛ 

0 أو اشهر) أو «سَيَدَ كذا» صَحٌّ وكل ادل وكا 2 

(فَإِنْ عَيّنَ) في الأجَلٍ (شهُورَ العرب َو الفُرْسٍِ) أي: فارس (أُو الروم جَارً) 
الف وشو الكنة العريية كيه 
فإنه نع وجْسرونَ يومًا ونحفسٌ يَوْمٍ وده فالسَنة عرب ثلاث منةٍ وأزبعة 


هد منها ثلاثون وشهرٌ تشعة وعَشْرون إلا ذا الحكةا 


وحَمْسون يوم ومحمْسٌ وسُدْسُ يَوْمٍه وقال مُجَلي :ثلاث مئةٍ وحَحمْسةٌ وحَمْسُونَه 
ا و ا 0 


و 
ته 


ج20 0 ٠. ٠‏ 00 2 8 
2 4 3 0 1 دن َه 0 2 5 
م 


.)١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضباك الماك الت اوت لبه 5 


وَإِنْ أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الهلاليّ قن الَكَسَرٌ طهر يب البَاقِي بِالأهلةِ وَثمَمَ 
الأول ثلاثِينَ 


2 و20 َالشَّهْرٌ الثانى 2 ا كل اف عَكَررَ كز 
ها ثلاشر نيزت الخال لماي وجطسروة معزي والشة بف اع 
وَتَلانُونَ» َسَتئّهم ثلاث مع وحَمْسَُ تون يَوْمَا وي يوم فإذا صار الرّبُ الا 
على القّمانية والعشْرِينَ أكثر ين يضف يَوْمِ يفي الشّهْرِ الخايس مِن سَتَِم يوم؛ 
فتَصِيرٌ تِسْعة وعشرينَ» فتكون أيام السَّنِ الرُومبةِ ثلاث مِنَةِ وسته َه وسائين. 


تنموكو ولا قفوت ناميه مت ول كيال روا 


عو 3 57 6 ه دسوا. سّه 00 
وهو وقت نزول الشمس بُرْجَ المِيرَانِ وبِالمِهَرجَانٍ بكشر الميم وهو وقت نزولها 
رج حمر جار 


وتوران ارو قش ان تر لقان عون ؛ الحو الدع ين 
سَبْتَ النُورِء أو بمَطِير اليَهُودٍ وهو عِيدٌ لهم مَعْروفٌ؛ لم يَجُرْ على النّصٌّء لكن في 
«الرّوضة)20 عن جُمهورٍ الأصحاب إن عَرَقَه المُسلمونَ جازٌء وعلى هذا فيَكفِي في 
التّوقِيتِ بالأشهر المَذكورة ما عِلْمُ المَُعاقِدَيْنٍ أو شاهِدَيْنٍ بذلك. 

(وَإِنْ أَطْلَقَّ) المَّهْرَ أو اَن (حمِلَ عَلَى الهلاليّ) منهما إن وَقَمَ العَقدٌ أَوّلَ ما 
ذُكِرَ منهما ؛(فَإِنِ الْكَسَرَ شَهرٌ) أو سنة بوقوع العقد أثناء كل منهما وأجَل عقدَ اسم 
بأَشْهر أو سِنِينَ سب البَاقِي) منّ الشّهِورٍ أو السّنِين بعد المُدْكَِرٍ (بالأِلّة وَمَم 
الأوّلْ) وهو المُنْكَسِرٌ (ثَلَائِينَ) مِمّا بعدّهاء ولا يُلْعَى كَسْرٌه الأخيرٌء ولو وَقَعَ العَقدُ 


.)8/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ا 5 ال2ا5 نتف وفك لهاك 


صِحَدُتأْجِيلِهِ بالعِيدِ وَجُمَادَى وَبْسْمَلُ عَلَى الأوّلٍ 


في يوم أَخِيرٍ ِن صَفَرِ مثلا وأَجْل بثَلاثة أشهرء اكتفى بالأشهرٍ بعدّه بالأَجِلَّق ولا 
2 هميتي ذلك اليوم من جُمَادَى الأخير» ون أَوْهَمَ م كلامٌ المَئْن خلاقه. 
(وَالأصَحٌ :خف التاجيل بعك مُمْتَرَك ب نَخرٌ («أَجيله بالبي) ورَبيع م 
وتفْرِ الحَجِيجء ول عل الاز نوين افق وال يعاق لهاك بوالفر رن 
© © © 
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رقصًا*) 
تشتط كن امسا قله مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيوه عِنْدَ وْجُوبٍ التَّسْلِيمِ فَإنْ كَانَ 
اح ست رس لتر رايد 


رفصل ) 
د يفيه شروط الْسَلرِ 

يشرط كول المُسْلَم فيه: مَقَدُورًا عَلَى تَسْلِيه) بلا مشقَةٍ في تحصيله (عِنْدَ وُجُوبٍ 
0 فلا يصح السّلْمُ في قدر كبير من الباكورة كما في «الرّوضة)”" و«أصلها»”" 
فأنه] أقرّبُ الوجهَينٍ لكلام الأكثرينَ؛ والقّدرة المَذكُورةٌ في السَّكَمٍ الحالّ بالعَقدِء وفي 

المُؤْجَّل بحلولٍ الأجَل. 
وهذا الشَرطٌ لايختصٌ بالسَّلّم بل , ْم كلّ بيع كما سبئٌ في شروط التيعء إلا 
أن يقال نَ اليم يُشتّر 1 رط في القُدرة عند العَقِء والسَلَم الموج يُشتر لاه التدوة 
عند المَحَلٌ» وإن لم تكن موجودةٌ عند العَقَدء أو يُقَالُ نك هنا توطلدة لقولة: 
(َإِنْ كَانَ) المُسلَمُ فيه (يُوجَدُ يبك آكَرّ) غير بلدٍ العَقَدِ (صَحَّ إن اعْتِيدَ تَقَله) لبلدٍ 
العَقدٍ (للبَبْع َإلَا) بأنِ اعتيد تَقْلهُ إليه لهَديّةِ مثلا كالقَرَاضصِيًا”" البعلبكيّة أو لم يُعْتَد 
قله أصلاء أو بُقِلَ إليه نادرًا (قكا) يصحٌ السَّلَمُ فيه» وما ذكرّه المُصئٌَّ من التُّصيل 


0ه 


و 


نقلّه في «الرَّوضة»”؟) كأصلها" عن الإمام» وقال: لا يُعبْرٌ في نقله لبد السَّلَّمِ مسافة 7 


.)7 57” /9( «الشرح الكبير»‎ )( .)١١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(*) شجر مثمر من الفصيلة الوردية وتطلق فِي مصر على البرقوق المجفف وتعرف فِي الشَّام بالخوخ 
المجفف. «المعجم الوسيط» (717/57). (:)«روضة الطالبين» .)١١/5(‏ 

(0) «الشرح الكبير» (9/ 115 .)١‏ 


وَلَوْ َسْلَمَ فِيمَا يَعُُ فَاْة َع ِي مَجِلَهِ َم يَنْفِسخُ في الأَظهَرٍ يتَخَيرٌ تير المُسْلِمْ بَبْنَ 
قَسْخِهِ وَالصَّبْرٍ حَنَّى يُوجَدَ وَلَوْ عَلِمَ قَْلَ المَجِلَّ الْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ قا خِيَارَ قَبْلَه كني الأصَحٌّ 


او اي 

(وَلَوْ أَسْلَمَ فِمَا يحُحتَانْقَطَعَ في مَحِلَِّ) وهو بكسر المُهملةٍ بِخَطَّه وقثُ حُلولِه 
ال 0 
َعَلّهُ من دون مسافةٍ القَصر وجب في الأصحٌ» وإلّا فلاء وقال الإمامٌ هنا أيضًا: لا 
اعتبارٌ بمَسافةٍ المَصرٍ. 

وعلى الأظهّر (فيتَخَيرَ المشإِ ف َْيَِه) وهو على التراخي في الأصعٌ) (3) 
بين (الصَّبْرٍ 3 على وجة) اله طالب ب قن اج نم بدا له اسح مُكَنَ 
ا عن َف منه لم يَسقْط في الأصحٌ» ولو لم يُوجَدٍ الحُسلَمُ فيه إلا عند مَن 
امتنمٌ من بَبعِه أو وُجد في غير بَلدِ العَقَدِ وهو يَفْسّدُ بالتقل فكالانقطاع» فإن وُجد 
عند مَن يَبِيعُه بثمن غالٍ وجب تحصيله. 1 

(وَلَوْعَلِمَ َل الملٌ) بكَسرٍ المُهمَلة بخ (انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ) أي: المُسلَم فيه 
عند المَّحِلٌّ (ثَكا خِيارَ) له (كَبْلَه َبْلَهُ ني الأصَحٌ) بع «المُحرّر»”" في فرض الخلافٍ في 
الخيارٍ وعدمه» ولو قال كالرَّوضة”" و«أصلها»: «لم يت: يتنَجْزُ كم الانقطاع» كان 
أوْلَى؛ لأنْ مقابل الأصحٌ أنه ب جر حكمٌ الانقطاع قينفسِخ العَقَدُ على قول. ويَثبْتُ 
الخيارٌ على آخر. 


.)١1509 «الشرح الكبير) (9/ 55 7). (؟) «المحرر؛ا (ص‎ )١( 
.)7١ 5/4 /9( «الشرح الكبير»‎ )5( .)١7 /5( «روضة الطالبين»‎ )”7( 


مضباك المجباك امن ماوت ا لبها 5 


ل نه مَْلُومَ القَدْرٍ كَبِلاأَوْوَرْنَااَ عدا أوَْرْعَاوَيَصِخحٌ المكيلٌوَرْنَاوَعَكْسَهُ 


7 
هر وهس 


ْو ألمي من اع جنل على نوها ذالم يخومش ط الوَرْنُ في البطيخ 
وَالبَادَنْجَانِ والقثَاء وَالسَّمَرْجَلٍ والرّمّانِ 


9 


أشار لشرطٍ خامس بقوله: 2 5مَعْلُومَ القَدْر 6 كيْلا) في مكيل (أوْوَرْناا في 
موزونٍ(أَوْعَدَ) في معدودء (أَوْذَرْعَا) في مذروع بذالٍ معجمةٍ (وَيَصِخٌ المكيلٌ) 
أي : السَّلَمُ فيه (وَزْنَا وَعَكْشسَهُ) وهوالسَّلَمُ في مَوزونٍ كيلا إن اي كله وحمل 
الإمامٌ إطلاقٌ اللأصحاب جوارٌ كيل المَورُونٍ على ما بَعدَ الكيل في مثله ضابطاء » فلو 
أسلَمَ في قُنَاتٍ المِسْكِ والعَثبر وتّحوهما كيلا لم يصمًّ» وأقرّه لافيت" هناء وجرّمَ 
المُصنَفٌ في اتصحيح التَِّبيدا بِمقالةٍ الإمام» لكنَّالرَافعِيَ”" جرَّمَ بِجَوازِ السّلَمِ كبا 


م 


ووزنا ف اللذازع المماو زوف تعر ثماردال لمعتب وعووكالف نا ند موه 
الإمامء فكأَنه اختار هنا إطلاقٌ الأصحابء ونوزع المُصئّف في المُخالفةٍ بأنالكين 
إِنّما لم يُعَدَ عد ضَبطًا في فتاتِ المسكِ وتّحوهء لكشرة التََّاوتِ بالتٌقل على المَحِلٌ أو 
تركه» ولا كذلك اللّولؤٌ؛ لأنّه كالقّمح فصّحٌ فيه كيلا ووزنًا. 

(وَلَوْأَسْلَمنفي منةِ صَاعٍ حنْطَ) منلاء أو في ثياب صِفنُها كذ (عَلَى أنَ وك 
لم يجح ) قال الشبيخ ابوحاهز" عر 0 
نحته. وأقرّه الدّافعك 9). 

يفرط الوزن في الإطذيخ) بكسر الم حتو(واالنْجَاو) بفتح ذاله القع 
وكسرهاء (والقِنَّء) بمُلةٍ ممدُودا (وَالسَفَرْجَلِ) بفتح جيمه (والرُمانِ) والبَيض 


.)774 /9( «الشرح الكبير» (559/9). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)505/8 /9( «الشرح الكبير»‎ )( .)١55/8 /9( «الشرح الكبير»‎ )9( 


مضا المعو كانت فت لبه 5 


0 في الجَوْزِ وَاللَوِْلوَْنِ في وع بقِلّ اخيلاثة كا كيل في لضت 
بَجْمَعُ في اللَّبِنِ بيْنَ اعد وَالوَرْنٍ وَلَوْ ع عَيّنَ كيلا فسَدَ إِنْ لَمْ يَكْنْ 


2 3 2 0000077 5 ع نمه 06 0 8 0007 
والرَّانِج فلا يصح السَّلَمُ فيها بكيل أو عَدَ ولا بوزنٍ مع أحدهماء بل لا يجوز السَلم 
في بطيخة أو سَفْرْ جَلَةٍ واحدق. ولا في عددٍ مِن ذلك كما في «الرّوضة»(" و«أصلها"" 


با لجَمعء لكنّ النصّ في البوِيطيَ على البجوازٍ إن تعرّض لوَزَنِ كل واحدةٍ. 
(رَيَصِحٌ) الم (نِي الجوز وَاللَّوْرْ) والفيتق والبندق (بِالوَرْنِ) لكِن (فِي د نوع 
َفِلُ اخلاقة) بل قشو بعض منه» ورف بعض آخَرَ إن كثْرَ اختلافه لم يصح 
السَلَم وفي ااشرح الوسيط» للمُصئف أن ن المَشْهُورَ في المَذْمَبِ إطلاقٌ الأصحاب» 
ونصٌّ عليه الشّافِعيٌء قال بعضهه” »: وهو الصَّواتٌ. 
(وَكَذَا) يصحٌ فيما ذَكَرٌ (كَيَْا ني الأصَحٌّ) الممنصوص. 
السام مودو موي بخطه وغو طروت لم 
ف (بير َيْنَ العدٌ وَالوَرْنِ) كأنْلَمْتٌ إلِيكَ كذا في مِئةِ لَبنةٍ وَْنُ كلّ لَبنةٍ كذاء والوَرنُ 
فيه تقريبٌ» وهذا الجَمعٌ اشتَرطّه الخْرَاسانيُونَ كما في زيادة «الرّوضةَ(» وفيها 
أنَّ العراقيّينَ أو مُعظمّهم لم يعتبروا وَزْنَّهه ونصٌّ الشَّافعيٌ على أنَّهِ مُستحَبٌ» لكن 
يُشْتَرطُ أن يصفف طُولّه وعَرضّه ونّخائتّه وأنَّه من طين معروفي”". 
(وَلَوْ عيّنّ) في السَّلم المُؤْجّل (كيَْا) أو ذراعًا أو صَنجة (فسَدَ) العَقدٌ (إِنْ لَمْ يَكْنْ) 
(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)١5‏ (5) «الشرح الكبير» (9/ .)751١‏ 


() في الحاشية: «الإسْنَوِي). (:) «روضة الطالبين» (4/ .)١4‏ 
(6) «روضة الطالبين» (5/ .)١5‏ 


مُمْتَادًاوَإلَا لاني الأصَح وَلَْأَنْآَمَ في كَمَرِ د 
صَحَّ ني الأصَحٌ وَمَعْرِفَةُ الأوصَافٍ الَنِي يَخْمَلِف بِهَا العَرَض 0 ظَاهِرًا 


أي: المُعَيّنُ (مُعْتَادَا) بأن لم ب يُعْرَفْ قَدرُّه كقّصعةٍ وكُوز (وَإِلَا) بأن كان معتادًا (قكا) 
يفْسَد العَقدٌ (فِي الأَصَحٌّ) بل يلغو تعيين ذلك الكيل» اقل واغتعرظا الا جدل ذلك 
المُعيّنَ فسَدَ سد العَقدُ كما دلّ عليه كلام :الرّوضة»”" و«أصلّها"”” ني المُسابقة أما 
السَّلَمْ الحالّ فحُكمه كالمُؤْجّل على النّصّء وأراد المُصنّفٌ تعيينَ فردٍ من نوع 
المكاييلء أمًا تعييرُ نوع المكيال بالخلّبة فيه أو التْصيص عليه فشرطٌه وكذا عِلمُ 
المتعاقِدَينَ وعَدلَينِ معهما به في الأصحٌ» ولو شرّط الذّرْعّ بذراع يده لم يصمّ كما 
قال المَاوَرْدِيٌ؛ لأنّه قد يموت. 
(وَلَوْ أَهْلّمَ في) قدرٍ من (نَمَرِقَرئَة صَغِيرَةٍلَمَْصِح) أمّا السَّلّم في جميع تُمَرد 

بطل جه (أو)ف د بن ثم ريطي ص في الأض) الى كما فال 
بعضهو”2: التّبِيرٌ بالنَّاحِية ونّحوها لا بالقّرية» فإِنَ الشّمارَ قد تكثْرٌ في قرية صغيرة 
دون كبيرة» ونُوزِعٌ في التّعبِيرِ بالتّاحية أن مراد الأصحاب كثرةٌ نوع المُسلَّم فيه 
هناك وقِلَته ولم يريدوا الأبنية. 


ثم أشارٌ لشرط سادس بقولِه: (وَمَعْرَِةُ الأوْصَافٍ التي يَخْتَلِفٌ بِهَا العَرَض) 
في المُسلَّم فيه (اخْتكانًا ظَاهِرًا) وينضبطً بها المُسلَمٌ فيه وأُوْرَدَ «الرّوضة)» 


(١)«روضة‏ الطالبين» )١( .)7517/١١(‏ «الشرح الكبير؛ .)١194 /١1(‏ 
() في الحاشية: «الإِسْتوي». (:) «روضة الطالبين» .)١77/5(‏ 


ع ما ل ل ا 6 0 


وَدْكْرّمَا فِي العَقْدِ عَلَى وَجْهِ لايُوّدّي إِلَى عِرَة الوّجُود تلا يِصِحٌ فِيمَا لا يَنْضَبِطٌ 
مَفْصُودُهُ كَالمُخْمَلِطٍ المَفْصُودٍ الأَرْكَانٍ كَهَرِيِسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَة 
كأصلهاا» غلى هذا الشسرط أن كرن العبد قويًا ى العمل أوءكاصًا ضف يتختلت بد 
رض والقيمةٌ ولا يجب التّعرّضُ له قال بعضُهم”": وإذا زيدَ في هذا الشَّرطٍ من 
الأوصاف التي لا يدل الأصلٌ أي: الاستصحابٌ على عَديها لم يِذ ما ذَكَرَ فإنَ 
كلا منَ القوّةِ والكتابة فضيلةٌ الأصل عَدمُها. 


وخرج ب «ظاهرًا) ما يسامح بإهمالٍ ذكره؛ و«معرفةٌ» عطفٌ على قوله أولّ 
المقصل: «كَونه مَقَدورًا) أي: يُشْتَرطُ كذاء ومعرفةٌ الأوصافٍ. 


(وَدْكّْهَا في العَقْدِ عَلَى وَجْهِ ايودي إِلَى عِرََّالوّجُود) في المُسلَّم فيه (ثَا) يكفي 
0 ار ولو في مجلس العَقدِء ولا الاتفاق عليها قله قال بعضُهوه: إل 
أق مقا على نهم أراذا كاله العقن ما كانااتنقا علئه. 

ولا (يَصِخ) السَّلَّمُ (فيمَا لا ينْضَبطٌ مَقْضُودُهُ كَالمُخْتَلِط المَفْصُودٍ الأَرْكَانِ) 
أي: الأجزاء الغير المُنضبطة (كَهَرِيسَةٍ وَمَعْحُونٍ وَعَالِيَة) وهي كما في «الرّوضة)) 
و«أصلها»”" مُركَبَةٌ من مِسكٌ وعنبر وكافور وعود» وسكت عن ذكر الدَّهن فيها 
للجلم به وني «الصّحاح»”: أو من سمّى الغالية بذلك سيان بن عبد الملكء 
واعَّ رض بأنَّ فاطمة يدنه وصلى الله وسلَّم على أبيها سمَّتها بذلك في مرئيّة 
أبيها حيث قالت: 
(1) «الشرح الكبير؛ (4/ 209977 )١( ١‏ في الحاشية: «السّبكي». 
(”) في الحاشية: «الأذرعي». (:) «روضة الطالبين» .)١57/5(‏ 
(6) الشرح الكبير» (9/ 519). () «الصحاح" للجوهري (5/ 55/8 ؟١)‏ (غلا). 


ة 


يمنا الاك د٠١‏ ف اليج 5 


0 


وف وَيَرْيَاق مَخُلُوطٍ وَالأَصَحٌ: م صِحَنْهُ في المُخْتَلِطٍ المُنْضَبطٍ كَعَتَابِنّ وَخَرْ 


ماذا على مَنْ شم تَُرْبَةَ أَحْمَدٍ أوالاقت قدي اران غَوَالِيَا 

صبَِسْعَلَيَ مصَافِبٌلَوْأَنهَا صبَتْ عَلَى الأيامِ عُدْنَ لَيََِاا' 

(وَخفَ) هو مركب من ظِهارةٍ وبطانةٍ كبعض خفافٍ النّساءٍء أما المُتَحْدُ من 
شيءٍ واحدٍ كف الرّجلٍ إن كان من جللٍ وقلنا بالأصحٌ ين منع اسم في الجلود 
5 ال فيه» 1 ين ثياب فهو كالاب المّخيطة كما بحثه بعضهو”" وقال: 

يعو الفول الم يا امن 

(وَيَرَيَاقَ مَخْنُوطِ) فإن كان انا أو حجرًا صحّ السلع فيه»ءوفي «الدّقائق)2: 
أن فيه ست لَّغَات؛ لأنَّ أولّه إِمَا مثدَّاةٌ فوقيّةٌ أو دالٌ مهملةٌ أو طاءٌ مكسوراتٌ أو 
مضمومات. ويقال فيه أيضًا دِرَّاق وطِرّاق وهو عجمىٌ معرّبٌ. 

(وَالأَصَحٌ: ءٍ صِحََهُ) أي : السَّلم (في المُخْتَلِطِ المُنضَبطِ) المَقصودٍ الأركانٍ منّ 
العْابٍ (كَعَنَابيي) هو مركّبٌ من حرير وقطنٍ (وَخَرْ) وهو مركَّبٌ من وبر وإبريسم 
كمافي «الرَّافِعِتَ)0) هناء وقسال في صلاق العييٍ من إبريسم وصوفياء وعبر في 
«الرّوضة)0) في صوري العَتَابِيّ 5ح سمج الممنصوص» (3) صحة للم 
أيضًا في (جْبْنِ َأقِطِ) الأول مركّبٌ من لبن واَنْمَحَةِء والثان مِن لبَنِ بن ويلح» وأ 


)١(‏ قال الذَّهبيٌ في اب سِيّر أعلام الثبلاء؛ (7/ + « وهو مما يتسب إلى فاطمة رد عن و لا يَصِح). 
)١(‏ في الحاشية: «السّبكي). () «دقائق المنهاج» (ص .)1١‏ 
(1) «الشرح الكبير» (9/ .)7171١‏ (6) «روضة الطالبين» .)١5/5(‏ 


وَشَهْدٍ وَخَلَ تَمْرِ أو ربيب لا الخُبْرْ في الأصَحّ عِنْدَ الأكْثرِينَ 


الجن العتيقٌ فمَنَمَ السَّلَمّ فيه المَاوَرْدِيٌ” “خلا لما تُوهمه إطلاق المُصنفب: 


() ني (شَهْلِ) بفتح الشينٍ وضَمّها بخَطَّه: مركب خلقةً من عَسَل التحل وشَّمعِه 
واختار بعضهم من السَّلَم فيه» وعزاه للنص 

(و) في (كَلَّ تَمْرِأَوْ زيبٍ) ويحصّلٌ التّركيبُ فيهما باختلاطهما بالماء» وإنّما 
عُطِفَّت هذه الخَمسةٌ على المَجرُورٍ ب «في2 وهو المُخْتلِط المُنضبطٌ؛ ثلا يُنومّمَ 
مِن عَطفِها على المَجِرُورٍ بالكافء وهو عتابي أنّها مِن أمثلةٍ المُختلِطٍ المقصودٍ 
الأركانٍ وليس كذلك. بل منها ما الخَِّيطُ فيه غيرٌ مقصودٍ كالجُبن والأقِطٍ والخَل) 
ومنها ما هو مُردّبٌ خَلْتَيٌ» والْخَّلِيطُ فيه مقصودٌكالشَّهْدِه ولو قَصَلّه عن بق الأمثلة 
بتقديم أو تأخير كان أَوْلَى من توسيطه له بينهاء وعُرفَ بهذا أنَّ المُختلطاتٍ كما في 


١الرّوضة)”"‏ و«أصلها»”" أربعة أقسام: مااالخريط فته متصيوة الاي كمون 
وعكسه كمََبيقَ» وما الخليطٌ فيه غير مقصُودٍ كَجُبنء وما الخليطً فيه مقصودٌكشّهِدٍ. 


ولا بأس كما قال المَاوَْدِيٌ بِالسّلَم في قصب السكَر وَرْناه ويُقَطّمُ أعلاهُ الذي لا 
حَلاوةَ فيه ومَجامِمٌ عُروقه من أسفل» ولا يُطرّح ما عليه من القشر. 

(لَا الخُبْر) ونحوه مما توم الثّارٌ فيه تأ (اخسي تاي الحم واي 
الأصَحٌ عِنْدَ الأكْتَرِينَ) خلامًا للإمام والعَزاليٌَ'* والفارقِيٌ ومشايخ خراسان. 


.)١5/5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١7١ /4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)5 5 ١ /"( «الشرح الكبير» (9/ 719). (5) «الوسيط في المذهب»‎ )”( 
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ولا ب ده كَلَحْمٍ ال يد موْضِع الِرة ولا ماو امستقصِي 
ضذة عر جو كا كار ايت أي زوق يصِحّ 
ا يُضْتَرَطُ في الرَّقِيقٍ ذكُرٌ نَوْحِهِ كَثْرُ كي و لَوْنِهِ كنض وَيَصِفُبَيَاضَهُ 


و 000 


الح ب : 
بسَمْرَةٍ أو شر وَذْكُورَتَه أو أنْوتَيهِ وَسِنْهِ 


(وَلايصِحٌ) السَّكَمُ (فِيمَائَدَرَ) أي : قل (وُجُودة؛ كلهم الصَّيدبمَْضِع الهزة) 
أي: مكانٍ يز وُجودٌه فيه (وَلَافِما) أي: شيء (لو اسشْقْصِي وَضْفَه) الواجبّ 
ذِكرُه في السَّلَّم فيه (عَرَ وُجُودُهُ كَالَوُْوْ الكبَاِ) وهي ما تُطلَبُ لِلزّينٍ(وَاليوَاقِتِ) 
نا الصّعارٌ وهي كما قال جمعٌ: مايُطلَبُ للتّداوي فيصح السَآمٌ فيهاوَرنَا وكيلا 
كما سبقء (5) كما في (جَارِيَةٍ وَأَِْهَا) ف ينيز ولدها) وناء وشحلتها: 


(فرع : يَصِحٌ) المَّلَمُ (ني) كل ما جاز : بيع من (الحََوَانِ) العاقل كالرّقيقٍ» 
وغيره كالإبل. 

وأشار لشَرطٍ الأوَّلِ بقوله: (كَيُشْتَرَ يُْترَط ني) السّلَم في (الرَّقِيقٍ ذكْرٌ َوْعِه 0 
وهنديٌّ وكذا ؤكرُ صن التوع أيضًا في الأظهّر إن اختلف كحَطَّائيَء (و) ذكرٌ 
(لرقة) إن القت زعام م يضَ) وأسوقء وإن لم يختفن لون الصف كالرّنج جيل 
من السٌّودانٍ لم يجبْ ذكرٌه (وَيَصِفَ يَيَاضَهُ بسْهْرَةٍ أَوْ شّقْرَة) وسوادة بِصَفاءِ أو 
تررق 1 (أُخُوريه أ وكيد وَِيه) كابن تحمس أو يدث وكمحتلم؛ الجر 
في احتلام الرّقيقٍ إليه وكذا في السّنّ إن كان بالغّاء وإِلّا فإن وُلِدَ في الإسلام رُ 


لاود دزو لاخلط وق لحاس رقو نويتنا معدي لبذي وهمًا ل 
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مع ا ا 2 
ولد طتو ل قصرًا وَكُلَهُ عَلَى التَقْرِيِب وَلَايُشْتَرَطُ ذكرٌ الكَخْلٍ وَالسَّمَنِء 
ع س) ٠‏ لي ال أ-ه .6 4 5 6 2-4 ده رع 
وَنَحْوِهِمَا ني الأصَحّ وَنِي الإبل وَالكَيْل وَالبِغَالٍ وَالْحَمِير: الذكورّة 


(و)3ك (قتووطولة) وويعة يسكون الشوقية زو نض ردكت ف اد وضة)0' عن 

ضبطه بالأشبار» ومقتضى كلام الرَّافِعَِ!" الصَّحَة و«الوسيط»”" عدمُها. 
(وَكُلَهْعَلَى التَقَرِيِبٍ) هو مشهرٌ بِعَودِهِ لجَميع ما قَبْله لكنٍ المكيبي. 

و«الرّوضة»”* كأصلها" لم يذكروا التَّريبَ إِلَافي اسن فقطء فلو شرّط كونَ 


(وَلَايْضْتَرَطٌ) في الرّقِيِقٍ (ذْكْرٌ الكَحْل) بفتح الكاف والمُهملةٍ بخَطَهِء وهو أن 


علو جَفنٌ العين سوادٌ كَالكْحْل بلا اكتحالٍ؛ () لاذِكْرٌ (السّمَنِ وَ) لا (نَحْوِجِمَا) 
كالدّعَج وهو شدَّةُ سواد العَينِ مع سََتهاء ولا تكلم الوَجه وهو استدارته ولا ؤكْرٌ 
المَلاحةٍ (في الصَحٌ) وهي كما قيل معتّى من المعاني يُدرِكه كل أحددء والمَرجم 
فيها لمَيل الطّبع» ويختلفُ باختلافي النّاسِ» أمَا الديُوبةٌ والبكارةٌ في الجارية فيجب 
ذكرهما على الأصحٌ في الرَّوضة»”"» ولو شّرَطٌ في الجارية كوئها مغنّية أو عوّادةً 
لم يصحٌ. ووقع في «الرّوضة)”" «قَوَ اده بالقافٍ. وهو مِن تصحيفي التّاسخ. 

(3) يُشتَرطُ (نِي الإبلي) والبمّرِ والمَّتم (وَالكَبْلٍ وَالبِمَالِوَالحَوِيِر: الكو 


(١)«روضة‏ الطالبين» (18/5). (؟) «الشرح الكبير» (9/ /7181). 
(3) «الوسيط في المذهب» (579/7). (:) «المحرر» (ص .)١5١‏ 

(6) «روضة الطالبين» .)١18/5(‏ (1) «الشرح الكبير» (9/ 584). 
(0) #روضة الطالبين» .)١191/5(‏ () «روضة الطالبين» .)١9/5(‏ 


مضباد الماك افن ماقت ينه 5 


بيو 0- 
وَالأنونّة ُوَالسَنُوَلَّوْنُ وَلمَوَع وي الطَيّرِالنَّووَالصَّقَرُ وَكِبَرُ الجُنّةِ وفي 
اللّم لَْمْ بق أو صَأَنٍ أو مَِْ كر حصِيّ رَضِيع مَْلُوفٍ 


6 . ع اعسلواض م 7 1 و اعد مر 82 
وَالأنونّة) الواوٌ فيه بمعنى «أو» (وَالِسّنَ) كبنتٍ مَخاض أو لبون (وَاللَوْنْء وَالنوعٌ) 
مسح اع د ب لوي ا ل ود 
وجب التَعيِينُ في الأظهّر» قال الجُرْجَانِيٌ : وليس للبغالٍ والحَمير نَتاج يُنسَبٌ 
2 للبلد ل 
2 ق لخيا ذكرٌ اله لكنانق”'؟ كد كفعجن واغر ولطبي» وه ماسيالت عرتداق 


احرداحدي وحية 


(و) فرط (فِي الطَّيّرِ) الكو نانوك والعدر ال عَرِفَء و(النَوْعٌ 
وَالصَّمَرٌه وَكِبْرُ الجَّة) الواو فيها بمعنى أو؛؛ وسكت عن اللّونٍ ولا بد منه كما في 
«الوسيط»”" وغيره؛ واستظهرّه بعضهه”” إن اختلف به الغرّض والقيمة» وحيث 
ال ل 000 
الحيّ بِالعَدَدِء وني المَذبوح بالوّزْنٍ جما ويصح السَّلَمُ في جَرادٍ وسمَكِ حيّ أو 


و 
ميق ةو تصن هنا تلينة: 


(و) يكُرُ (في» السَلَم في (اللّم) ين قدي وطري مُملّح أو خير أنه (لحم بق 
ويبيّنُ نوعّه كراب أو جواميسٌ» (أَوْ) لحم (صَأْنِ َو معز ذَكَرٍ حصي رَضِيع مَعْلُوٍ) 


(١)أي:‏ اللون المخالف لمعظم لونهاء ومنه للَاشْيَةَ فِهًا4 . #حاشية البجيرمي على شرح المنهج» 
(7/0”)). 
(؟) «الوسيط في المذهب» (7/ 578). (") في الحاشية: «الأذرعي». 


ماك المي ات اف ليها 5 ل 
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عه الى مسمس 6.8 ٠ه‏ يم ست ء. عه اه ذو .و بريو مه > سوه 

أو ضِدَمَا من فخِدذٍ أو كتفي, أو جنب ويُقبَّل عظمه على العادةٍ 
ص 


بعل مث في اللّحم كما ني #الرّوضة)7'' و«أصلها»!" عن الإمام» ولا يكفي العَلْفٌ 
مرة واحدةٌ أو مرّاتِء (أَوْ ضِدهَا) أي: الأربع كأنئى فَحل قَطيم راعء والرّضيعٌ والقَطيم 
كلاهمافي الصّخر» أن الكير فيض لكرن دعأ كي 

وقوله: (مِنْ) لحم (فَخِذْ) بذالٍ م ةذ كم أَْ جَنْبِ) أو غيره بيان لمَحِلٌ 
8 وسكت عن السَّمَنٍ والهزال» وفي «الكّوضة»”2 كأصلها» عن العراقيّينَ 5 

شتراطه» ويذكُرٌ ني لحم الصّيدٍ المُسلَم في ما ذكرَ في غيره إلا كوته تحصيا أو متعلوفا 
وقد قفا دك أيضًا” أنه صيدٌ سهم أو اخيزلة أو جارحةء وأنّها كلبٌ أو فهد. 

(وَيفْبَل) عند إطلاقٍ السَّكَم في اللّحم (عَظْمّةُ عَلَى العَادَِ) فيه» فإن شرط نزعً 
العَظم جارٌ ولم يجبْ قَبِوله ويجب قَبِولُ جلدٍ يُوْكَلُ عادةٌ مع اللّحم كجلدٍ الجّدي 
والسّمَكِء ولا يجبٌ قَبِولُ الرّأسِ والرّجلٍ منّ الطّرِ والذَّنّبِ من السّمكِ كما في 
الرّوضة”" وتأصلها»”*: لكن نص في «الأم"/ على وجوب قَبولِه إن كان عليه 
لحمٌء ونصّ في «البوَيطَ» على عدء قَبِولٍ رَأْسٍ السَّمَكٌ ويذكرٌ في السّلَمِ في الب ما 
ذُكِرَ في النّحم إلا الذُكورة, وبين نوع العَلّفٍِ وأنَّه حليبٌء أو لبن يومه أو مخيضٌ لا 
ذاء فيه :ولا يق موق لاله متسر ة#توبدكة في الكلسدو بها دكي اللين وكوي 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ )١( .)75١‏ «الشرح الكبير! (9/ 5194). 
(”) «روضة الطالبين» (5/ .)7١‏ (5) «الشرح الكبير» (9/ 599). 
(0) «ويذكر أيضًا» في (س): «ولكن يبين». (5) «روضة الطالبين» (5/ 77). 
(77) «الشرح الكبير» .)7"0١/9(‏ () الأم (7578/5). 


َو 


وَفِي الْيَابٍ لعن والطوله وَالعَرْض وَالغِلَظُء وَالدٌَقَةُ وَالصَّمَاقَة وَالرَقَهُ 
وَالجُومة وَالخُشُوئَةُ وَمُطْلَقَهُ يُحْمَلُ عَلَى الكّام وَيَجُورُ ني المَقَضُورٍ. 
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أبيضٌ أو أصمَّرَء ويذكُرٌ في اللْبَأْما ذَكَرَ في اللَبِن أنه قبل الولادة أو بعدّهاء وأول 
عِِ ءًِ 34 

بطن أو ثانيهاء ولب يومه أو أمسه إن لم يت يتغيّره ويذكر في الجن البلّدَ حتمًا والنّوعَ 


وأنّه رَطبٌ أو يابسٌء ويُسَنْ ذكر مُدَةٍ اليبس . 


(و) يسح يُشتَرطٌ (فِي الثيّاب: : الجدْسٌ) كقّطنٍ أو كَّانٍ أو حرير» والنّوعٌ كقطنٍ عراقيٌ 
أو يَمانِيٌء وبلدٌ النسج إن اختلف به العَرَضُء وقد يُكتمّى بالنّوع عن الجنس والبلد. 
(وَالطُولٌ و" العَرْضُ) ك «أسلّمْتُ إليكَ كذا في ثوب طُولَّه كذا وعَرضّه كذا». 


دعو 


(وَالغِلَظُ وَالدّقَهُ) هُما صِفْتَانٍ للغَرلِء والواوٌ فيه وما بعده بِمَعنَّى «أو". 

(وَالصَّفَاقَة وَالدَة مُماصِفتانٍ للنّسج» والأولى انضمامٌ بعض الخُيو ط لبعض» 
والثانية عدم ذلكء وحَدَّقَهِما «الرّوضة”" كأصلها”" ولا بد منهما. 

(وَالتُحُومَةُ وَالخُشُوتَةُ) ولا يُشتَرطُ ذِكْرُ اللَونِ كما قال الجمهُورُ خلافًا للعّزاليَ. 

(وَمُطْلَقهُ) أي: السَّلَّمِ في ثوب قُطْنٍ أو كَنَّانٍ لم يُقيّدبِصَرٍ وعَدمِه م عن 
الكَام) لا المَقصُورٍ ولا يجوز الَّكّمُ في المَلبُوسٍ المَغْشُولٍء فإن لم يُغْسَل جاز 
على النّصّ. 

(وَيَجُورُ في المَفْضُورِ) وفي القمْصٍ والسّرًاويلاتِ إن ضُبطّت طُولَا وعَرضًا 


(١)(س):‏ «أو). )١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١6‏ 
(*) «الشرح الكبير» (9/ 01 7). 


مضاك المجباكان او لهاك 


وَمَامَ و ل صِحَنهُ في المَصْبُوغ بَعْدَهُ فل 


الأصَحٌ مَنْعهُ وه قَطَعٌ الجُمْهُورُ وَاللْهُ أغلم وَفِي التَمْرِ: لَوْنهُ وَنَوْعْه وَبَلَدَهُ وَصِعْرٌ 


وسعة وضيقًا كما في #الرّوضة»" و«أصلها"”" هنا ل سن 
الباب الثاني م مِن أبوابٍ الخُلع بعَدم الجَوازِ والمتوى عليه كما قال بَعضهم'" 


و ب >ه 


(2) يجوز أيضًافي (مَ1) أي 0 
وصف الصّبْعْ بعد وص الخرّلٍ إلى ذكرٍ اللُونِ وما يصب به وبل الصّبْغْ (وَالأفِييسُ 
في ١المُحرَّر70‏ (صِكَنةُ) أي: السّلّم (في المَصْبُوغ بَعْدَهُ) أي: النسج. 

(قلْتُ: الأصَحٌ) وعبّر في #الشَرَحَينِ بالمَشَهُورٍ مَنْعْةُ) فيما صبغ بَعدَّه (وَبهِ 
ل المخوور رُ) ونصٌ عليه البُويطيٌء (وَاللَهُ #أغلع) ولا يجوز الشلم في كتان حنبء 
ويجوزٌ بعد دَقَهِ ويَذدٌ بَلدّه ولوّه وطولّه ونعومئّه وخشونته وعتقه وحَدائته ورقته 
وغِلَظَّه إِنِ اختلف العَرضٌُ بذلك؛ ويجورٌ السّلمٌ فيما غْزِل منه ومن غَيرِه فيذكرٌ 


- 5 - - 6 0 4 ّ ضاء. 4 0 
جنسّه ونعومته ورقتّه وغلظه ووقتّ غزله مِن شتاءٍ أو صَيفيِء وما غزل به من مِغزلٍ 


أو مِرْدَنِ. 

(وَ) 2 يُشترط (فِي التّمْرِ: لَوْنهُ) أي اح ل 0 
(ويكذه كملق ومكي روبنز الحبات وورا) لواو جديمعى "أو لو سق 
بضم العَينٍ بخَطَّهء وضبطه بع الشداةة» بكسرهاء ولا يجب تقدير مذَةٍ عتقه 
(1) «روضة الطاليين» (5/ 206 2 (؟) «الشرح الكبير» (9/ .)7١5‏ 


0ن العاف ارا لحري (:) «المحرر» (ص .)١51١‏ 
(0) في الحاشية: «الإإسشتويّ». 


و5 اللجاكانن جاو المي 


سا م مقرو 


وحداثته 


وَالحِنْطَةُ وَسَادُ الحبُوبٍ كَالتّمْر وَني العَسَلٍ جَبَِيٌ أو : بَلَدِيَ ص 
در لابرط ال وَاحَدَالةَُلايِصِحُ في المطبُوخ وَالمَضْو 


0-1 
مل 


خَرِيفِيٌ أَبِيض أَوْ آم 


كعام أو كك 1 12 انظ وار وشم بتكف وعد كنال العار تو باد 
الجَفافٌ على التّخل أو بعدَ الجَذاذِ ويُشيَرطُ في الطب ما ذُكِر إلا العَُقّ والحدائة 
وَالشُلَمْ في الترقيي كالتمس: 

(وَالحِنْطَةٌ وَسَائِرُ) أي: باقي (الحُبُوب كَالتّمْرِ) فيما شُرِطَ فيه فييَنُ تَوعَها 
كبّحريَّةٍ أو صَعيديَّةَ» ولَوْنّها كبيضاءً اعمرات ويد انحات ار كترهاوريض 
َم في اقيق على الصّحيح المَنصّوصي» قال المَاوَْدي”' ويذْكرٌ فيه مايَذكرٌ 
ف الجِنْطّق ويزيدٌ على ذلك أنه طَحْنُ وَحَى أو دُولاب أو ماءء وخشونة اللّحِنِ أو 


مومهو درت فال ار تعد 


(وَيَدَكُرُ (في المَسَلٍ) أي: عسل التّحل المُرادٍ عند الإطلاقٍ أنَّه (جبَِيٌ أو 
بَنَدِي) وبي بلده كجازيّ أو يصري أو مَغربت» ووه أنه (صَيفِيٌ أو حريفيٌ) 
وكزنه أنه راط أذ لفن )قال الكاو وى" ": ويبيّنُ فونه ورقتّهِ ومّرعاه؛ فإ البّحلّ 
يقعٌ على الكَّمُُونِ فيكون دواءً. وعلى نور الفاكهة فيكون داءً. 

(وََا يُشْئَرَط) فيه (العُنْقٌ وَالِحَدَانَةُ) ويُجبّر المُسِلِمُ على قَبولٍ المُصفّى بِالسّمسِ 


و همس 


أو بنار خفيفة فإن عَقَدَت أجزاؤٌه يجبر. 


(وَلايصِحٌ) السَلمٌ (في المَطبُوخ وَالمَضوِيَ) ين لحم وغيره مما نرت فيه الا 
خلاًا لِما في «تصحيح التَّنبيد؛ من جوازِ السّلَم في كلّ ما دخلئُه نال لطيفة كسَكَرٍ 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (0/ 07 15). لاص ا حل ل 
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لال لك رع 


ادا 


بل 


حمر 


احا 
0 


ع ل نا ات 


وَلَايَضُرٌ أَثِيرٌ السَّمْسِ وَالأَظْهَرٌ: ممه في زوُوْس الحيوان ولاتضح في تخكلي 
كَبْرْمَةٍ مَعْمُو لَدَوَجِلْدِ وَكُوزِوَطَسٌ وَقُمْقُم وَمَتَارَةوَطِنْجِيرِوَنَحْوِهَا وَيَصِحّ ني 
الاتعال ابعر كه وكا قد م6 


وفانيدٍ ودَبْس ولِبَأ لكِن مقتضّى كلام الرَّافِعِيَ''" تر الطجلون سهان( اده 
بَعضُهمء وأطلق فيها في «الرّوضة)”" وَحهِين. 

(وََايَضُرٌ تير الشَّمْسٍ) في عسل وسَمِنٍ أو غيره مُصفى بها. 

(وَالَظْهَرُ : مَدْعةُ) أي: السّلّم (فِي رُؤُوسٍ الحَيَوَانٍ) وفي الأكارع. 

(وَلَايِصِحٌ) المَّلَمُ (في) شيء (مخْتَلِفٍ) أجزاؤه (كَيرْمَةِ) أي: قِدر (مَعْمُولَةِ) 
بالحَفرٍ فيها وجَمْعها برام : 

وخرَّج ب «مَعمولة) : الْمَصبُوبةٌ في قالّب» في فيصم السَّلَّمُ فيها كما سيأي. إِلّا | إذا 
أسلَمَ في قَطّم من برام وزنًا فيصحٌ كما قال الرَافعِيُ 0# 

وجل هون وَطَمُ) تح العأ وتكسرهاء ويل فية: منت با آره. 

)بعلم الا شط كر منزت: ارم من الاي (ومارو) ب بفتح الميم بخَطَه 

(وَطِنْجِير ) عجميٌ مُعرّبٌ اسمٌ للدَّستِء وضبطه الصَّعَانِنُ بكسر الطَّاءِه والمُصيّفٌ 
بمَتجهاء وقال الحريريّ: إن فَنْحَها مِن لحن الناس والقياسٌ الكسرٌ (وَتَحْوهَا) أي: 
المذكوراتٍ كأباريقٌ. 1 

(وَيَصِحٌ) السّلَمُ (في الأسْطَالٍ المُرَبَّمَةِ) بخلافي الضَّيقَة الرُؤُوسِء (وَفِيمَا صب مِْهَا) 


)١( 0‏ «الشرح الكبير» (9/ .)27١7‏ (") «روضة الطالبين» (5/ .)7١7‏ 
1 ات اله -018). 


| وبا تاوالت واف لهاك 


تولاط تر جردو لز لوي لاضع ريخل لاف عن اير 
وَيُشْيَ ُشْتَرَطُ مَعْرِقَةُ العَاقِدَيْنِ الصَّفَاتِ وَكَذَّا َ غَيْرهُمَا ني الأصَحّ 


را ا ور تاللا 

درام دايإ كا رأ الال رّهماء ولابصخ سم أحيهسافي لآل 
(و لاي فْسترَط) فيما يُسلِمٌ فيه (ذكٌْ اْوَرَي الأصَحٌ) والثاني ُشتر 

واختارّه العراقيون0 5 ونصٌ عليه فُِ مواضع من 3 لأ2006. 
رو وا فاجو ةقورا د 0 7 و م 0 
(وَيُحْمَلٌ مُطْلَقَهُ) أي: السَّلَّم الذي لم يُقيّدُ بجَودةٍ ورّداءة (عَلَى الجَيّدِ) وينزل 


على أقلّ دَرَجاتِه وإن شرَّطً الأجود لم يصمّ العَقنُ وإن شرَّطً رداءة النّوع صحّ» 
أو رداءةً العيب فلا. 

شيط مَعْرِمَةٌ العَاقدَيْنِ الصَّفَاتِ) السَابقةٍ المُعتبْرة 000 
جهلاها أو أحذهما؛ لخفائها ل أو لِعَرابةِ لَفظِها لم يصح. 

(وَكَذَا غَيرْهَمَا) د 20 يُشتَرطْ مَعرِقَنَه بالصّفاتٍ (فِي الأصَحٌّ) المَنصّوصء وعليه 
فبكفي معرفةٌ عَدِلَّيِنِ غعَيِرٍ المُتعاقِدَينِ في الأصح. ويجري الخِلاف فيما إذا لم 
عرف الوكيالٌ إِلَّا عَدْلانِء ولا تكرارٌ في قوله : اويُشتَرطٌ» إلى آخره مع قوله سابقًا: 
ااومعرفةٌ الأوصافي»؛ لأنَّ اماد هناك تَعريفُها في نّفِها ليَضيط بها مع قَطع النّظر 
عن المتعاقدين. 


.)19١ /:( «الأم»‎ )١( . )78/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ع ا يا ال ا ل ل 10 ا 1 ال 4 الا 


ل 
رفصل ) 
لايصِحٌ أن يُسئَبْدلٌ عَنِ الشُن آم فيه َيْرُ ذه وَلَوْعِهِ وَقبلَ: يَجُورُ في تَوْعِهِوَلا 


و و رع 


يَجبٌ وَيَجُورٌأَرْدامِنَ المَْرُوطٍ وَلَايَحِبُ وَيَجُورُ أَجْوَدُ وَيَحِبُ قَبُولهُ في الأصَمّ 


تل 
فالمتكالع اسار ا 

(لايَصِحٌ أن يُسْيَبْدَ ممِتدَل عق فيه غَيْرٌ جنْيسه) كشَعيرٍ عَنْ مح )(٠‏ غير 
ابوت ووس دودر لاما راسي ل لي 13 
بصحٌ بي ملم فيه ولا اعتياض عنهء ولا يصحٌ أيضًا التّولية فيه ولا الإشراك ولا 
المُصالَحةٌ ولاجَعلّه صَداقًا لبنتٍ المُسلَّم إليه. وكذا إن كان المُسلَمٌ إليه امرأة 
فتزوّجَها أو خالعها على المُسَلَّم فيه. 

(وَقِيلَ: يَجُورٌ) الاستبدالٌ (في نَوْعِهِ) وسبقٌ تَمثِلُه (3) لكن (لَايَحِبُ) قَبِولُه 
وقيل: يجبُ. 

ناوالا سعد اق الويو يله يكور أؤدأ مق المتشخوط) أى 
عنه» (وَ) لكن (لايَجِبُ) قله و«أزْدَاً مهمورٌ من رَدُوَ السَّيءٌ ل 
بضَمّها أيضًا رَداءةٌ فهو رَديِءٌ بهمز الجمبع. 


هرو 


(وَيَجُورُ أَجْوَهُ) من المَشْرُوطٍِ من كلّ وجهٍ جزم (وَيَجِبُ تَبُولَُ في الأصَحٌّ) فإن 


كان أجودّ مِن وجه ناقصًا من وجد”" لم يجب قبولّه جزمًا. 


(١)«ناقصًا‏ من وجه) زيادة من (س). 


مضباك لباك الت ما لم5 


0 مَتَن مالم مِنْ قبُولِهِلِغَرَضٍ صَحِبح بأَنْ كان حَيوَان 
م يحبر جب وان كان مودي عَرَضُ صَحِبحٌ كفك رَهْنٍ أجْرَ ود 


20 في الأظهّر 


(وَلَوْ أَحْضَرَةُ) أي: : المُسْلَمَ فيه المُوْجَلَ (قَبْلَ مَحِلّه) وهو بكر المُهمَلةٍ بخَطه 
وَقتَ خُلوله (قَامْتَتَعَ الم ِمُ من قبُولِهِ عرض صَحِبح) له بآ كانَ) المُسِآَمُ فيه 
(حيوان) مشلا يحتا لعلف لِلُولٍ مد الأجَلِء (أْ) كان وقتٌ إحضاره (وَْتَ خَارَ) 
فيخشى لَهِبّهء أو كان المُسَلَّمُ فيه لّحمًا طَريًا يريد أكلّه عند المَحِلّ (لَمْ يُجْبَرْ) على 
قبوله» ولو قال: «كأن»؛ لسَمل غيرٌ الحيوانٍ» ولو قَصُرّت مُّدَّةُ الأجل في تعجيل 


الكير اق فلي لل لم الامتناعٌ من قبولِه. 

و١غارة)‏ 6 قليلةٌ والفصيح (إغارة) ‏ بهمز أَوَّلِف وفي الصّحاح)20©: الكادة اسم 
من الإغارة على الْعَدوٌ. 

ولافرقٌ بين أنْيَعقِدَ السَّلَمّ وقتها أم لا» كما يُشعر به إطلاقه كالرَوضة”" 
و«أصلها»)0© وصرّحَ به الفُورَانِتٌ 

00 5 ل ا 2 9 3 م 1 

(وَإلَا) بأن لم يكن للمسلم غرّض صحيح في امتناعه من قبولٍ المسلم فيه 
ا مي 7 آله 7 نا أو بر 2 ا 
(فَإنْ كَانَّ لِلْمُوَّدّي) في تعجيله المُسلمَ فيه (عَرَضٍ صَحِيح) غيرٌ بّراءةٍ الذمّة (كَفَكَ 
0 6 2 2 1 2 - 42 007 
رَهْنِ) وبراءة ذِمّةِ ضامن (أجْيرَ) المسلم جزمًا على قبول المعجلء (وَكَذَا) يجبر 
عليه أيضًا (لِمُجَرَّدِ غَرَض البَرَاءَة) لذِمّةِ المُسلَم إليه (فِي الأَظَهَر) إن امتنم أَحَدَّه 
)١(‏ «الصحاح» للجوهري (5/ 14 77). (؟)«روضة الطالبين» .)7"١/5(‏ 
(©) «الشرح الكبير» (9/ 7399), 


3 هالت اك اهاج 


وَلَوْ وَجَدَ المُْسَلِمُ المُسْلَمَ تيقد المبيل بي غير كل التسيم لم ورة 20 
نْ كَانَ لِتَقَلِو مُؤْنَة وَلَايُطَالِسَه بقِيمَته يميه ِلحَبُْولةٍ عَلَى الصَّحِيح إن انع من وله 
تاك لَمْ يُحبَرَ إن كان ْله مُؤُ أو كان المَوْضِعْ خوك ولا لاَصَحُ م إِجْبَارَه 


الحاكةٌ» ولو اجتممَ عرض المُستحِقٌ والمُؤدّي قدّم عْرَض المُستحق. 
ا ا ل 
لمكم ف فيه» 5 57 ا الام سم في إن كا 07 


مو ب تبي إلى عابي )كلاف فالا مو َدَ لنقله كالتقدٍ فِيَجِبَرٌ عليه. 


(ولاأطارقة) جيه الم يلزن الأدة يمك بِقِيمَيِه لِلْحَيْلُولَِ عَلَى الصّحِبح) وعليه 
فللمُسِلَم المَسحْ واستِردادُ رأس مال السَّلّم ؛(وَإنِ امتتَع) المُسلمٌ (من قبُولو) أي: 
المُسلَّمِ فيه بعد إحضاره (مُنَاكَ) أي: في غير مَحِلّ النَّسليم (لَمْ يُجبَرَ) أي: المُسلّم 
على قَبولِه (إنْ كَانَ ِتقْلِه) لمحل التَّسليم (مُوْئَةُ أ) لم تكنء بل (كَانَ المَوْضِعٌ) 
الذي أحضرّه فيه (مَخُونًا) ولو رضي وأخذه فليس له تكليقه مؤنة قله (َإِكَا) بأن 
لم يكن لِتَقِلِه مؤنةٌ ولاكان الموضعٌ مَحْوفًا (تَالأصَحٌ إِجْبَارُْ) على قَبولِه ولو اتَفقّ 
أنَّ رأسٌ المالٍ على صفةٍ المُسلّم فيه فأحضره وجب قَبوله في الأصحٌ. 


عو 0 ل 


الإِقْرَاضُ مَنْدُوبٌ و وَصِيغتة: أقَرّضتك 


ولم يتُرجِمْ له كأصله بباب؛ لدٌّخولِه في السَّلّمِ لشَّبّهِ المُقرَضٍ بِالمُسلمِ فيه في 

وهو لغةٌّ: القَطمُ مِن قَرَصَ الثُوب قَطَعَه 

وشرعًا: تمليك مال مخصوص إرفاقًا ليرد بدَلّه. 

(الإة فَُرَاض مَنْدوتٌ) أئ: دَدت الشَارِعٌ إليه. وحذف صلة امندوب»؛ للعلم 
ونا تعدية ندب ب «إلى» مذكورٌ في «المحرّر)”"' كالرّوضة”") وفأضلها»9© مواقت د 
يمافي «المُحكم)”؟» وغيره؛ لكنه ني «الصّحاح)”* عدّاه باللّام» قال بعضهم: وهو 
الكت فته كا المجدوت سلاف لماه فيو ا 5 

(وَصِيَيُةُ: أَفْرَضْتْكَ) هذا (أؤ أَُسَْلَفْتَكَ) إِيّاه وظاهرٌ قَولِه (أَوْ حُذْهُ بوثله) أنه 

بح لكتّهم عدُوه في ابيع كنايةه وبحت بعشهم” أن يكون هنا كذالك حتى 

حا لي وبحث ايشا أذْمذا حي قل باجح نارق يعن بالبل. 
فإن قلنا: يضمن بالقيمة فيقول: خذ هذا بقيمته. 


.)7”7/5( «روضة الطالبين»‎ )١( .)١57 «المحرر» (ص‎ )١( 


() «الشرح الكبير؟ (9/ 57 07. (:) «المحكم والمحيط الأعظم» (9/:ه؟). 
(5) «الصحاح» للجوهري .)177/١(‏ (5) في الحاشية: «الإشتوي». 


5215ل جا اليه 2 سكاب 1211 


أو مَلَكْبَكَهُ عَلَى أَنْ ترد بَدَلَهُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولَهُ في الأصَح وَفِي المُفْرض أُمْلِيَه 


سمه ملسي و : اذه 
واصرفه في حوائجكٌ ورُدَبدَلّه؛. كما في «الرّوضة»” و«أصلها"»"' وكأ 
لاي سي 0 
الاقتصار على قوله: «ح ذه ورد بدَلّها كما في «خذهُ بمثله»» ولو اقتصر على قوله: 


«ُمذه واصرفه في حوائجكَ» ففي كونه قَرْضًا وجهانء وكلامٌ «الحاوي الصَّغْير 
ينتضي أنه يس قرضَاء ولو قال المُصتّف: «وصيغته كأفرضئُكَ»؛ لتَسمل غير ما 
ذكره من الأمثلةٍ» ولو اقتصّر على قوله و6 مَلْكْنْكَةُ» ولم يذكّر البدَلٌ ولا نواه فهو 

هبه وإناتواة فكتاية فإن اختلفا في ذكر البدَلٍ فالقَول قوللا حل 


(وَيُفْتَرَطْ) في المُقترض بعد كونه أهلا للمُعامَلاتِ (تَبُولَُ) أي: الإقراض (نِي 
الي د يي 
والإجماعٌ الفْعليُ عليه» وصيغةٌ القَبولٍ كما قال بعضُهم إِنَّه القياس: قلت القَرْضَ 
أو الكَلَت: أو اعت هذا بيئلة؛ أو قلت تمليكه على أن أرد بِذَلَه: 
(و) يش ترط (فِي المُفْرِضٍ) بكسر الرّاءِ بعد اعتبار الرسْدٍ فيه (أَهلِيهُ التبرّع) فلا 
يصِحٌ قرض محجور عليه ولا مكاتب ولاولئ إلا لضَرورة» ويستثنى القاضي 
فليس أهلا للتبرع في مال مَحجُورِهء وله إقراضه بلا ضرورة» وإقراض مال 00 
أيضًا إن رضي غُرماؤه بتأخير اللِسمةٍ لاجتماع المالِ كُلَِّ على النَّصٌء وحيتئلٍ 


.)"97/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 


(؟) «الشرح الكبير» (9/ 76017). 


وَيَحورْ إِفْرَاضُ مَا يُسْلَمُ فيه إلا الجَارِيَة النَي تَحِلٌَ لِْمفْمَرِض فِي الأظهّر 


شتراط أهاّة التو محمولٌ على من يُقِضُ مال تيه وعليه فلا استناء, 
عتين لاحي د 
إقراضُهة"" دون قَبِضِه فيُوكُلُ فيه. 

وأشار لضابط المَعقُودٍ عليه في القَرضٍ بقوله في طرده: (وَبَجُورُ إْرَاضُ) كل 
(مَايْسَلَمْ فيه) أي : في نوعِه؛ لأنَّ المعيّنَ لاايصِحٌ سَلَمُهِ ويح قَرضْهء ولا فرقٌ 
فيما يُقَرَضُ بين كونه عيئًا أو منفعة» ولافي العَينِ بيسن كونها معيّنة أو في الم 
ك «أقرضتُك أَلْقَاه فقبل وتفرّقاء ثم أعطاه الألف قبل طُولٍ المَصل فيصحٌ بلا 


إنشاء عقد. 


(إِلّا الجا يه الي تَحِلَ لِلْمفْئرَ ض) مشتهاءً كانت أو لاء فيحرّمٌ إقراضٌها له (في 
ظ الأَظهر) المبني على الأظهر الآتي من يلك العينِ المُقرّضةٍ بالقبضء فإن لم تحل 
لهجاز قَرضُها جزمًاء وبحث بعضّهه" عدم جوازِ قَرضٍ الجاريةٍ التي لاتجل 
للمقترض حالّا كأختِ الرّوجِة. 

وتعبيره بالجارية مُشرٌ بجَوازِ قَرض الرَّقيقٍ الخّى للرّجل؛ لأنَ كوته جارية لم 
يتحقَّْ فإن بانت أنوثتُه باختياره لم يستمرٌ العَقدُ كما بحنه بعضُهمء ولا استمر) 
والخُّشى كالمّرأة في جواز اقتراضه الجارية كما في اشرح مُسلِم)”" للمُصئفِء 
| ونظر فيه بعضهم. 


| (1) (س): «اقتراضه». (؟) في الحاشية: «ابن النقيب كالإسنوي». 


اك اث 5 بل وكاب السك 


وَمَا لا يْسْلّمُ فيه لا يَجُورٌ إفْرَاضَهُ ني الأصَحّ 


وأشعر كلام بصحَّةٍ اقتراض الدّراهم والدّنانِير المَعْمُوشَةٍ؛ لأنَ السَّلَّمَ فيها 

وأشار لعكسي الضَابط السَابق بقوله: (5) كُلَ (مَا اين لم فيو) أي: في نوعه 
كاللكلي الكبار (لَا يَجُورٌ !5 فَاضْه ني الأصَح) المَبني على الأصحٌ الآني أن الواجبّ 
في امرض المُتقوٌم ريئلِه صورةٌ ويستننى جزءٌ اذا فلاايصع سمه جزماء 
ويصح قرضه كما ف «الرّوضة)9) و«أصلها»©) في القع دعسن «التَّتَمَّة)» وحكاه 


بعضّهم عن الأصحاب. 

أ وأشعَرَ كَلامُه بامتناع رض الخبزء وهو ما صحّحَه البَقَويٌ!* خلائا لما ني 
«الشّرح الصّغيرٍ» تَبِعًا لابنٍ الصّبَاعغ وغيره من اختيار الجَوازٍ وإطباق اناس عليه 
ولم يُصرّح في «الرّوضة)0» كأضلها" بما يُخالف ذلك بل اقتضى كلامهها 5 
القائلينَ به أكثر عددًا من القائلينَ بالمّنع. 

فإن قُلنا بالجَوازرةً يدنه وزنًا إن أوجبنا في القَرض المُتقوَّم رَدّ المئلء و إلا 
فالقيمة كما في «الرّّوضة)”" و«أصلها)”) عن «البيان»» وفي «الكافي» :يجوز [فراضن 
الخُبز عَد9. 


.)/1 1039 /0( «بحر المذهب»‎ )١1( 


(؟) «روضة الطالبين» (0/ /41). 


() «الشرح الكبير» .)549/١1١(‏ (8) «التهذيب في فقه الإمام الشافعى» (7/ ”5 6). 
(6) «روضة الطالبين» (5/ ”77). (5) «الشرح الكبير» (9/ 7714). 
() «روضة الطالبين» (737/5). 63 «الشرح الكبير) (3”55/9),. 


(9) «كفاية النبيه في شرح التنبيه» (4/ 72177). 


ري 


إلى 1 ييا اك لل ل لير 


ا ل 1 111010 50 


مضباد المجبا5 ان فاق ايها 5 


عو 


ميث ل لمكا ذف المثل” وذ الثيقد م المع وض 54و ق1 2 
وَيَرَدْ المثل فِي المثلىّ وَفِي المْتَقوّم المثل صَورَةٌ وَقِيل: القيمّة 


وَيَرْدُ) المُّقتَرَضُ (المِثْلَ فى) المُقرّض (المثْلي) وسيذكرٌُ المُصئّفٌ في القصب 
د 5 و 00 - و -ه 
أنه ما حضرّه كيل أو وزن» وجاز السَّلمْ فيه» وبحث كون المَقتَرّض معلومٌ القدرٍ 
5 8 5 ددس 2ن و 37 ا - 
فلا يجورٌ قرض الجزافٍ جَرْماء ويصح قرض المَكيل وَزْنًا وعكسه. 

(وَِي) المُقرّض (المتَقَوّم) برد المُقتَرِضٍ فيه (المثْلَ صُورَةٌ) وهذا مشر بأنّه 
لا أئَرَ لما في المُّقرَضٍ منّ المَعانٍ كحرفة عَبدٍ وقراهة داب لكن بحت بعضهم'" 
اعتبارٌ ذلك» فإن أمكنَ وإِلّا اعثّبرتٍ الصّورةٌ مع مراعاة القيمة» وقد اندع بقول 
المُصنَّفٍ: «صُورةً» الاعتراضٌ بأنَّه كيف يرُدٌ في المُتقرّم المعل مع أنَّ المُتقرّمَ لا 
ِل له لأنَّ المَنفيَ المثل الحقيقيٌ» والمُتِبَتَ المثلُ الصُوريٌ. 

(وَقِيلَ:) وهو الأقيّس في «الشرحين» يرّدفي المُتقوّم (القِيمَة) يوم الققبض» 
إن قلنا بالك اجح مِن أنه يملِكُ المُقرّض بالقَبضء فإن قلنا يملِك بالتّصرّفٍ فيه 
و ل 03 6 عي 11 
اعتبرت القيمة في وجه أكثرٌ ما كانت من يوم القبض إلى يوم التصرّفٍ. ورجحه 
بعضهم.ء وقيل: يوم القّبضء وإذا اختلفا في قدرٍ القيمةٍ أو في صفة المثل فالقَولٌ 
0 ا م و ع 5 ع #1 واه و ء 
قول المستقرض»ء وإذا اقترض بعض الجيش من بعضهم شيئًا مما يجوز التبسط به 
في دار الحرب لم يرد ما اقترضّه. 


0 
6 
١ 


المُسلّم فيه في الصّفَةٍ والمكانٍ والزَّمانٍ يأتي في أداء المُقرّض. 


)١(‏ ني الحاشية: «ابن النقيب». 


ل لا اي ا ا 


وَلَوْ ظَفِرَ به ي غَبْرِ مَحِلٌ الإمْرَاض وَلِلتَقْلٍ مُوْنَةُ؛ طَالَبَهُ بقِيمَةٍ بقِيِمَةِ بَلّدِ الإفْرَاضٍ وَلَا 
تجُورُبشَرْطرَصَحِبح عَنْ مُكسّرٍ أو ِادٍ لَه دا با شَرْطٍ مَحَسَنّ : ولو شَرَط 
مكَسَرَاعَنْ صَحِبحء أو أَنُْرِضَةُ 


(وَلَوْ ظَفْرَبه) أي: المُقَرِضٌ بِالمُبرَض (في غَيْرٍ محل الإفْرَاض وَلِلَقَلٍ) من 
محلّه إلى موضع الظَفَرِ به (مُْنَة؛ طَالبَة بقِيمَةٍ بقِيِمَةٍ بَلّدِ الإفرّاض) يوم المُطالبةِ» ولا 
يطالِمّهِ بالمثل» وإذا أخدّ القيمة كانت بجهة المُعاوضة في الأصحّ لا بجهة الحَيلولة 
حتى لو عاد لبلد الإقراض ليس له ردٌ القيمة والمُطالبة بالمثل» وليس للمَقتَرضٍ 
أيضًا المُطالبةٌ برد القيمة. 

وخرج ب «مؤنة»: ما لا مُونةَ له كالتَّقدِ فله مطالبته به. 


(وََايَجُورُ) الإفراضٌ في نقد وغيره (بشَرْط رَدصَجِبح عَنْ مُكَسَرِ) مثلا (أ) ره 
(زِيَادَةِ) على القٌرضء أو رد جيدٍ عن رَدِيءِ» ولا بشرط أن يبيعّه عَبدّه بكذا ونحوه 
ويفسدٌ الحَقدِ في جميع ذلك؛ ولو قال: ابشرطٍ جر منفعةٍ للمُقرض» كان أعمَ. 

(فَلَوَرَدَ مَكَذًَا) أي : صحيحًا عن مكسّر مثالاء أو رد زائدًا على ما اقتّرضه (بلا 
شَرْطِ) لذلك في العَقدٍ (فَحَسَنٌ) بل يْسَن ذلك للمُقرض كما في «الرّوضة)”' عن 
المَحَامِلِيٌ وغيره؛ ولايُكرّه للمُقرض أخدٌ ذلك» ويجورٌ له أيضًا قَبولُ هَديّة 
وجي ا رو ا 


1 
_- 5 5 


(وَلَوْ شَرَطَ مُكَسّرَا) أي: رَدَّه (عَنْ صَحِيحء أَوْ) شرّط (أَنْ يُفْرِضَهُ) أي 


(0)لروضة الطالبين» (5/ 75). 


مضباف اياك امت مايا5 


ال ل ل شَرَط أَجَلَا نَهُوّ كَشَرْطٍ مُكَسَّرٍ عَنْ 
صجبيح إن لع يكن إلمفرض عرض وإذا كانَ من نهب فكَسَوْطِ صَحِيح عن لسر 

ي الصَحٌ و َه غَرْط رَهْنِ وَكفِيلٍ وَيُمَْكُ القَرْض بِالقَبْضٍ وَفِي كَولِ: بالمَصَرُْفٍ 
المُقَرِضُ المُقتَرضَ”" شيئًا آحَرَ (غَيْرَه؛ لَهَا الشَّرْط) المَذَكُورُ (وَالأصَحٌ: أَنّه) أ 
هذا الخرط الانية مس ,لذ ور وئة سل حتاي الزمو بطل اقرط جز 
وكذا الرَّهنُّ في الأظهر كما سيأتي» ولعلّ القَرقَّ أن القَرصَ عقدٌ إرفاق فسُومِح فيه. 
والرّهنَ عقدٌ معاوضةٍ فاحتيط فيه. 

(وَلَوْ َسوَط) في القَرْضٍ (أَجَلَانَهُوَ كتَرْطِ) رد (مُكَسَرٍ عَنْ صَحِبح) هذا (إِنْ 
َم يَكُنْ لْمُفْرضي غَرَضُ) في شرطٍ الأجل (وَإِنْ كَانَ) له فيه غرضٌ (كَرَمَنِ نَهْبِ) 
والمُستقرض مَليءٌ (مَكَشَرْطِ) ردّ (صَحِبح عَنْ مُكَسَرْ) فيفسُد به العَقدٌ في الأصَحٌ) 
وله أن يُقرِضَه شيئًا فيكتب له به كتابًا إلى وكيله ليُعطيّه في غير تلك البلدةٍ ليتوقرٌ 
عليه مؤنةٌ حَملِه ويأمنَ خطُرٌ الطّريقٍ. 

(وَلَهُ) أي: المُقرض (قََرْطُ رَهْنِ) بالقَرض (5) إشهادُ (كَفِيلِ) به» ولا يجبُ 
على المُقتَرضٍ ي الوّفاءُ بهذا السَّرطِ ولا على المَشروط كَفَاليُه أن يتكمّل, واعبّرض 
أله لأقافد معز سند اقرط حتى تدك كه 1 وجيت بن الغزاة مه عم 
إفسادٍ ا بذلك لا الحكمُ بصحتّه. 

وَيُمْلكُ القَرْضٌ) مصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ أي: الشَّيِءَ المُقرَضَ (بالقَبْض) 
ا ا 0 


0 


200 «أي: أَنْ يقر المُقرضض المُقَتَرَض» زيادة من (س). 


وَلَُّالرَجوعٌ في عَيْنِ مَا َم بَانِيا بحَالِِ ني الأصَحّ 


واستثنى في زياد الرَّوضة"” من الملكِ بالقبض ما لو قال: «أقرضتَكَ ألفًا» وقبل» 
وتفرّقا ثم دفمّ إليه لاه وطال المَّصلٌ فلا يجوز فإن لم يطل جاز. 

(وَلَ) أي: امرض (الرّجُوعٌ في عَبِْه عَْيِه) أي: السَيءِ المُقرَّضٍ (مَادَامَ بَاقِيَا) في 
ملك المُقتَرِض (بحَالِه) إن قلنا: إن الفَرض يُملَكُ بالقبض (نِي الأصَحٌ) فإن قلنا 
بالتَصرّفٍ رجع جزمّاء ولوزال مله عنه ثم عاد ففيه وجهانٍ في «الحاوي»”"2. قال 
بعضهم'”": وقياسٌ تَظائره الجَّوازٌ وهو موافقٌ لما جرّمَ به العِمْرَانِنُ وسيأت في 
التَّلِيسٍ كلامٌ يتعلّقُ بهذه المسألةٍ. 

وخرَّج حَ ب «حاله» المت وق در م «الرّوضة» و«الشّرح الصّغير) المُذكق 
«الكبير)” و«المُحدَّر): رَهْنْه وكتابته مثلاء فإنَّه لا رجوع حينئذ. لكن 8 
عليه ما لو دبّره أو أبجره أو علّق عِتقّه بصفةٍ إن مُشعِرٌ بامتناع الحو ل 
الصّورَةء وليس كذلكء ولو وجدّه زائدًا زيادة منفصلة رجع فيه دونّهاء » أو ناقصًا 

ودع 


رجع مع الأَش» وسيأتي في الهبة صورةٌ ما يمتنمٌ فيه الرّجوعٌ وما لا يُمنَْ. 
© © © 
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مضباك اليا كانت اوت ليهات 


لايَصِحٌ إلا بإِيجَاب وَكَبُولٍ قن رط فيه مُقَْضَاه ؛ كتَقَدّم المُرتهن , 
للْعَقْدٍ كَالإِشْهَادٍ أَوْمَا لا عرض فيه صَعَّ العَقْدُ 


وشرعًا: جَعْل عين مالٍ وثيقة بدينٍ يُستوفى منها عند تعذّرٍ استيفائه. 

ا ل م 
ا 0 يم ا 
(رَهَدْنّه) على الخلافٍ في البيع؛ وفي «الرّوضة)”" كأصلها”" أنه يان هذا الخلافٌ ف 


زفرف م و 


المُعاطاة ومَعّه بعضهم”" وتقومٌ إشارةٌ الأخرّس مَقامٌ الصّيِعْة وإذا ارتهنَ الأب 
أو الجَدٌ مال طفلهما من أنفي هما لم يحتّجٌ لإيجاب كما في بعض الشروح. لكن 
إطلاقٌ المتن كالر وضة؟) و«أصلها»”” يُخالفه. 


(فَإِنْ شَرَط به مُفْمَضَاهُ كتَقَدّم المُئهنٍ بو) أي: المَرهُونِ على الغْرماءِ عند 
تزاشوهم (أَو) : شرّط (مَضصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ كَالإِشّهَادِ) به (أَوْ) شرّطً (مَا لا غَرَض فِيه) 
كأكل العَبِدِ المَرهُونِ كذاء (صَمَّ العَقْدٌ) ولعَا الشَّرطٌ في هذا. 
000 (0) «الشرح الكبير» (4:/50). 


(") في الحاشية: «البلقيني». (:)«روضة الطالبين» (5//ا5). 
(4) «الشرح الكبير» ( .)04--8/٠‏ 


1 


ا الماك اث اله ل 
-) 5ه ل وهم 0 سَ ه بيو سه 2 8 
ال سو ع سد 
مُنفعته ( مُرْتَهِنِ بَطَلَ السََرْطٌ وَكَذَا الرَّهْنُ في الأظهر وَلَوْ د شَوَطَ أن تَحَدَت رَوَائَدَهُ 
0 ل عو راس -ه هدو 


مَرهُونَةَ فَالَظْهَدُ : فَسَادُ السَرْط وَأَنَّهُمَتَى فَسَدَ فَسَدَ العَقدٌ وه شَرْطٌ العَاقِدٍ كَوْنهُ 
ينثي 


(وَإِنْ سَسرَط) في الرّهنٍ ما يُنافي موضوعّه وهو (مَايَضُرٌ المُرْتهِنَ) وينمَعٌ الرّاهِنَ 
كعَدّم بيعِه عند المَحَلّ (بَطَلَ الرّهْنُ) جزمًا. 

دقيل فيه القولان في حكيسه وهو قوله: (وَِننََ متو وَضَرَّ الرّاِنَ كَسَرْطِ 
مَنْفْعَتِهِ | مُْتَهنٍ) أو بقائه بعد وفاء الذَينِ شهرًا مثلاء (بَطَلَ السَرْطٌ) جزمًا (وكَدَا 
الرّهْنْ) ُ) أيضًا (فِي الأظْهّر) ومحِل البُطْلانِ كما في «الرّوضة»”" إن أطلَقٌ المنفعة 
فإن قيّدَها وكان الرَّهنُ مشروطًا في ببع» فقال: سن اند 
جمع بين بيع وإجارة في صفقة والأظهَرٌ فيه الصّحَةُ 

(وَلَوْ سَرَط) اراهن (أَنْ تَحْدتٌ رَوَائِدُهُ) أي: : المَرهُونٍ كثمَرٍ شمجَرِ وتاج سيا أ 
(مر م هُونَةٌ) بالتّصب حالا أو تمييرًا (كَالأَظْهَرٌ: نَسَادُ الشَرْطِ) بخلافٍ رَهْنِ الأكساب 
فباطلٌ على الأصمٌ في «الرّوضة»”"» واستعمل المُصئْفٌ «لو» هنا وفي قوله بعدٌ: «ولو 
وطئ المُرتَهِن) إلى آخره بمعنى «إن) مجرّدة عن زمانٍ كما هو مذهبٌْ ابن عُصفْورٍ. 

() الأظهرٌ (أنَهُمتَى قَسَدَ) السَرطُ كشَرطٍ منفعيِه للمُرتّهِن (َسَدَ العَقْدٌ) 


(وَسَرْط العَاقِدِ) من راهن ومُرتَهِن: (كَوْنْهُ مُطْلَقّ النَصَدّفٍ) فى ا بَرّعَ في العين 


.)04 /5( «روضة الطالبين» (58/5). (1)«روضة الطالبين»‎ )١( 


فَلَا يَرْمَنِ الوَلِينٌ مَالَ الصَّبِيّ وَالمَحْمُونٍ وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُمَا إِلَا ِضَرُورَةٍ أو غِبْطةٍ 


ظَاهِرَة وَشَرْطٌ الرّهْنِ كَوْنهُ عَيْنا ني الأصَحّ 


المرهُونة وغيرها(فلايزمن الوَِيٌ) من أب أو جد أووّصيٍ أو حاكي أو أمينه»(مال؛ 
المَحْجُورٍ عليه من (الصَّبِيٌ وَالمَحْنونِ) ونحوهما كالسَّفيدِء وأمَّا المكاتبٌ فقضيًة 
كلامِهِ هنا وفي الكتابة عدم صحّة رَهَنْه وارتهانه» وهو موافق لمافي «الرّوضة"ا 
و«أصلها""" في باب الكتابة عن الأكثرينَ» ولتصحيح «الشّرح الصّغيرٍ» أيضًاء لكن 
في «الرّوضة"" كأصلها"" هنا إلحاقه بالوّليٌ في رهن بال الور وصححَه 
المُصدّف في «التنقيح» قال ننه بويول طلب ايض ايذنا: 

(وَكَا يَرْتَهِنٌ) الوَلِتُ (لَهُمَا) أيضًا (إلَالِضَرُورَةِ) كنفقة وكسوة (أَوْ خِبْطَةَ ظَاهِرَةٍ) 
كبيع ماله وجا بِبطة يرهن على القَّمن؛ فيجورٌ ارهن والارتهانُ حيتئلء ويأتي 
آخرٌ باب الحَجر كَلامٌ يتعلقٌ بهذه المَسألةٍ وحيثٌ جاز الرّهنٌّ فيكونُ من أمين 
يجوز الإيداعٌ عِندة: 

(وَشَرْطُ الرّهْنِ) بمَعتّى المَرهُونِ (كَوْنهُ جد سجني الأمبع) لاريم 
رهسن دينٍ ممّن هو عليه ولا ين غَيره والثاني يح رهن الدّين إن كان على مليء؛ 
واستئنى بعضهم ما لو مات وعليه ين وخلّف دَينا؛ فإنَ الدّينَ يع بتركيه كلها 
تعلق رهن على الصّحبح: ًا امَفَّعذُكرهِه شكنى داره سنة فلا يصحُ جزماء إل 
أن يموت عنها وعليه دين فيتعلقُ الدّينُ بها تعلق رَْنِ. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (؟5١//١1١5719:518-57). )١(‏ «الشرح الكبير» /١7(‏ /ا161). 
(*”) «روضة الطالبين» (54/5). (:) «الشرح الكبير» .)5١/١١(‏ 


اد الماك ان ليها 5 ل 


عن 2 رهو 0 

وَيَصِح رهن المّشا 
خ- 2 ل 8 
الشّمَنُّ وَالصَحُ أنه 0 


وخرج بالابتداء: الدَّوامُ كالجناية على المَرَهُونِء فإِنَ بَذلهِ في ذمّةٍ الجاني 
محكومٌ عليه أنه رهرنٌ في الأصَحٌ. 

(وَيِصِح رهن المشّاع) من شَرياكِ وغيره وإن لم أن الشّرِياكٌ كما يقتضيه إطلاق 
لمعن وهو الصَّحبحُ عند الأكثرينَ كما يقتضيه كلام الرّوضة»0» ويُبِضُ بتسايم 
جميع المّشاع سواءٌ قل السمة أم لاء فإن كان غيرٌ منقولٍ حصل قَبضُه بتخلية 
الرّاهِنٍ ينه وبين المُرتّهنء وإلّا فلا بدٌ في قَبِضِه من تله وإذنٍ شّسريكه. فإن امتنع 
ورضي المُرتَّهنُ بكونه في يدِ شَريكه جاز وكان نائبًا عنه في قبضهء وإن تنازعا نصَبٌ 
الحاكمٌْ عَدلَا يكونُ في يَدِه لهماء وإنَّما ذكّرَ المَشاعَ بعد دخوله في قوله: «عَيْنَاا؛ 
تلويحًا بمُخْالفَةٍ أبي حنيفة. 

() يصِحٌ رهن (الأمٌ) الرّقيقةٍ (دُونَ وَلَدِهَا) أي: الذي يَحرُمُ التْريقٌ بينها وبينه 
(وَعَكْسَهُ) بأن يَرَهَنّه دونها. 


(وَعِنْدَ الحَاجَة جةِ) لتوفية الدَّيِنِ مِن نّم المَرهُونِ منهما (يبَاعَانِ) بيعًاء (وَيوَرَ 
الّمَنُ) عليهما بالطَّرِيقٍ المَذْكُورٍ في قوله: (وَالأصَحٌ) ني رَهْنِ الأمّ دون وَلّدِها (أنّهُ 
تُقَوَّما موَحدهسا) أولًا موصوفة بأنها ذاتُ ولد نَحضه ()ّ َ) إذا قيل: قِيِمَيّها ميد 
تقوّمُ ثانيًا (م مَعَّ الوّلَدِ) فإذا قيل: قِيمَتّها معه مئةً وعشرونٌ (فَالرَائْدٌ) على قيمتها وهو 
عشرون (تَيِمَنَهُ) أي: الولَدٍ لا حقٌّ للمُرتَهِنِ فيهاء أمّا رَهْنُ الولّدِ دون أمّه فينعكس 


(١)«روضة‏ الطالبين» (78/5). 


مضاك المجياكامت ما ليهات 


ا 5 2 
بصمة د كِنْ سَبقهَا 


خُلُول الدّيْن م 


يه التعَويم فيْقوَّ الوك وحده قن مع أث فال ادذ قيمتهاءولاتعاق للكرتهويف فلو 
قال: 'يُمَوّم المَرهُون وَحَْدَه ثم مع الآخر فالرٌ ائد قيمة الآحَر) كان أَوْلَى؛ لمَرضه 
الم سألةً أولا ني رهن أ دون ولدها وعَكيه: ولم يحص المسألة برَهِن الأمٌّ فقط 
فكيف يخصٌ التَريمَ يها! 

8 وَرَمْنٌ الجَانِي وَالمُرْئَدٌ كَبَيِْهِمَا) وسبَّقٌ في البّع أنَّ الجاني إن تعلق برقبته 
قِصاصٌ صم بِيعُهِ في الأظهّرِء أو مال فلاء وني باب الخِيارٍ صِحَّةُ بيع المُرتدٌ في 
الأصحٌء كما أفهمّه تَعبِيرُ هناك وأشعَرَ كَلامهِبِأنَ خلاف بيع الجاني يجري في 
رَهْنِهه والذي في «الرَّوضة)”© كأصلها”" إن بطل البَبع فالرَّهْنُ أَوْلّى وإِلّا فقولان. 

(و َه المُبر) بن علقت ريه هوت سدم (و) رهن (مُعَلقٍ الينق صما 
بحيثٌ (يُمْكِنٌ سَبْفُهَا حُلُولَ الدّيْنِ َاطِلِ عَلَى المَذّهَب) فيهماء وفي «الرّوضة) 0" 
القَويٌ 5 الدّليل م صِحَهُ صِحَهُ رهن المُدَيْر. 

وخرج ب «يمكن» إلى آخره: ما يُقطَعٌ بتأخيرها فيصحٌ» أو بسَبقها فيبطل جزمًا 
فيهماء فإن احتمّلٌ الأمرّين كتعليقٍ عِتَقِه بقدوم زيدٍ؛ فالأظهّرٌ البُطلانُ» وخرج 
لقانم إذا كاك دقار الطدة خترل تيوه او امكففة المقارنة والذاكي: اقيض 
فيهما كما يُشعِر به كلامُ المّتن» وبحث بعضهم البُطلانَ فيهماء قال: فلو عبر ب 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 50): )١(‏ «الشرح الكبير» .)١7 /١١(‏ 
() «روضة الطالبين» (5//ا5). 


مساك لتقا واو ليها 5 


وَلَوْ رن ما يُسرِعٌ فَسَاد إن أنكن تجَفيفة تفط رط فول لابين حال 


أو مُوَجَلِ يَحِلٌَ َبْلَ قَسَاوو أَوْشَرٌ صَحّ وَيْبَاءٌ عِنْدَ حَوٍْ 
نَسَادِهِ وَيَكُونٌ تَمَنْهُ رَهْنا 


«يمكن مُقارنتها» لبَطّل عند العلم بها أو بسبقها أو إمكانها بطريقٍ أَوْلَى» واستثنى 
ابن أبي عَصرونَ من البُطلانِ ما لو شرّط بِيمَ المُعلّقٍ بصفةٍ قبل وجودها فيصحٌ» 
واستظهره بعضّهم”"» ولم يذكر ذلك في «الرّوضة» كأصلها. 

(َاوَْعنَتالمشرع قاف صح ارهن إن حل انمع الَسادِ أو بعده. وتخيلفل 
(فَِنْ أَفكَنَ تَجْفِيفهُ كرطب) ي: تدك وعِنَبٍ يترَبّبُ» ولحم يتقدّدُ (فُعِلَ) بضمٌ أوله 
َه التّجفيف وما بعده وإن لم يشرط في العَقدِ تجفيفه ومُؤنتّه كما قال بعضههم”" 
على الرَّاهِنِء ولو رمَنَ ما يُسرِعٌ فُساده بدِينٍ حال أو مؤْجل يجل قبل فساده بيع 


00 مُوَجلٍ يَحِلٌ َبْلَ قَسَاد أ) تك د رَط) الرَّاهنّ حينكل (بَيْعَهُ) 
قبل فُساده (وَجَعَلَ التّمَنَ رَهْنا صَعٌ) رَهنه في المّسائل الثّلاثِ. 


50 ٍ_ 7 7 ِ 
(ويبَاعٌ) المَرَهُونْ في الأخيرة حتمًا (عِنْدَ حَوْفٍ َسَادِهِ وَيَكُونٌ نَمَنْهُ رَهْنَا) مكائّه 


بلا إنشاءٍ عقدء وفي «الرّوضة)!" كأصلها”“ أنه يُباعٌ أيضًا في المسألتينٍ الأوليَ 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفعَةِ). )١(‏ في الحاشية: «ابن الرَّفْعَةِ؛. 
(7) «روضة الطالبين)» (57/5). (:) «الشرح الكبير» .)١١/١1١(‏ 


5 التجاكانن افونا اليه 


وَإِنْ شَرَطَ مَنْعَ بَيْعِهِ لم بَصِحَّ وَإنْ أَطْلَقَ فَسَدَ ني الأظْهَر وَإِنّْ لَمْ يُعْلَمْ هل يَفْسَدٌ 
َبْلَ الأجَلٍ صَحَّ في الأظهَر وَإِنْرَهنَ ما لايْسْرِعٌ نَسَادُهُ مَطَرَأمَا عَرَّضَهُلِْمَسَادٍ 
كَحِنْطَةٍ ابْتَلّتْ لَمْ يَنْمَّسِخ الرَّهْنُ بحَالٍ 


وَكون تمثه نهنا مكاته:وسياق جز الفضل الأق أن الإان فق ببع المرهون بشرط 
غكل نميه زخذايكانه لايصم ل الأطوو” ْ 

(وَإنْ شَرَط مَنْعَ بَيْعِهِ) أي : ما يُسرِعٌ ساد قبل حُلول الذّينٍِ (لَمْ يَِحٌ) رَهنْهُ 
ون طق بأن لم يشرط به ولا عدمه (قسَدَ) رَهنُه (في الأظهرٍ) تب للمُحرّر 4 
انان يصحٌ ويُجبَرُ على بيه عند خوف قساوه ويكون تَمسْه رهن وهذا ما نقله 
في «الشّرح الصَّغير؛ عن الأكثرين. قال بعضّهم: وعليه الفتوى ٠‏ ولم ترجّح 
«الرّوضة»”" كأصلها”" شيئًا من القولّين. 


ع و أذ #7 


(وَإِن َم يُعْلَمْ كل با َْسْدُ) المَرهُونَ (قَبْلَ) حُلول (الأجَلِ) أو لا (صَح) رَهنه (نفي 
الأ وان روك المع رق ليناد لاعت ين د 
صخو رهن المُعلقٍ بصفة لايعكّم هل يتقدم أو يتأت ولعلّ الَرقَ ني المع 

بصفة تفوثٌ الوثيقةٌ أصلاء وأمّا هنا فتنقص. 
و ا ل 0 
الأجل (كَحِنْطَةٍ ابتَلَثْ) تعد رَتجفيفها أو لا (لَمْ يتخ الرّهْنٌ) فيها جزمًا (بحَالٍ) 
فإن طرأما در قبل قبضها لم بتفسخ الوهنٌ على الأرجح في «الرّوضة»”'' ومقتضى 


(١)«المحرر»‏ (ص .)١56‏ ()«روضة الطالبين» (57/5). 
() «الشرح الكبير» .)١١/١1١(‏ (:)«روضة الطالبين» (5/ 5 5). 
(5) «روضة الطالبين» (5/ 55). 


6 مدعو رو مه 7 شاه .6 كم ا عو ل 2 
1 يَسْتَعِيرَ ينا لِيَرَهَنَهُ وَهُوَ في قَوْلٍ: عَارِيَ وَالأَظهَرٌ: أَنْهُ ضَمَانُ دَيْن في 
رَكَبَِ ذِّكَ الشَّسىْءِ ترط 2 جنس الدَين ور ه وَصِفَتِه وَكَذَا المَرْهُونُ عِنْدَهُ نى 
الأَمَ صم فَلَوْ تَلِف في > يدِ المُرْتَهِنِ قلا ضَمَا مان 


إطلاقٍ المَتنِء وحينئذٍ يُجِبّرٌ الرّاهِنُ على بَبعِه وجَعل نُمنِهِ رهن مكاّه. ولا يُشْثَر 
ملك الرَّاهِنِ لِما يَرَهَنُه. 

(و) حينئذ (يَجَورْ أن يَفْتَعِدَ شَيْنا لير هَنَةُ) بدينه (وَهُوَ) أ : المستعاز يعد رَهْيْه 
وقبضه (فِي قَوْلٍ: عَارِيةُ) أي: حُكمها باق عليه مِن جهة المُعيرٍ لا يخرّجُ عن ذلك 
إلى ضمان الدَّينِ وإن بيع فيه كما سيأتي. 

(وَالأَظَهَرٌ: أنَهُ) أي: المُستعارٌَ المَذَكُورَ (ضَمَانٌ دَيْنِ) من المُعيرٍ (فِي رَقَبَِ ذِتَ 
التن ع ناز مكاة القفيد تعانا لشن ون الث العرشيوة يدق رف نلك 
اتبيه ولا يتعلّقٌبذِمَّةٍ امير شَيِءٌ من الدّينِء وعلى قولٍ الضَّمانِ وهو الأظهر. 


9- َيُْتَرَطً) جزمًا (ذكْرُ جنْس الدَّبْنِ وَكَدْرِهِ وَصِفَيِِ) مِن حُلولِه وتأجيله وصِحَتِه 
0 (وَكَذَا الْمَرْهُونُ عِنْدَهُ) د* يُشتَرطٌ مَعرفتُه (ني الأصَحّ) وعلى 
لعاريّة لا يش يُشترطُ شيءٌ مما ذُكِره وعلى القَولِينِ لوعيّن المُعيرٌ قد را فرهَنّه المستعير 
نين دا أبن بطل لي ابي ديل اتدل ريشي 
تخريجّه على تفريقٍ الصَّفْقَةٌ» وعلى قولٍ العاريّة إذا أطلقها المُعيرٌ رهته المُستعيرٌ 
بأيّ جنس شاءً وبحالٌ ومؤجّل؛ ٠‏ لكن في «التدمّة» أنه لا يَرهَنْه بأكثرٌ من قيمته. 


(فَلوْتَلِفَ ت) المُعارٌ (فِي ب د المُرْتَهِنٍِ فَلاضَمَانَ) على مرتهنٍ ولا راهن» وعلى 


مضباظ المجيا كانت ماقف اميه 5 


ولارُججوع لِلْمَاِكِ بَمدَ ميض المُرتَنِ َِذَ حل الدّبْنْ أو كا 
المَالِكُ لَْيع ويُبَاُ إِنْ لَمْ يض الدَّيْنُ نْمَّ َرّْجِعٌ المَالِكُ بمَا بِيعَ به 


قولٍ العاريّة ة يضمن الرّاهِنُ دون المُرتهن» وأشعرٌ تقييك تقييده بالمُرتَهن أنّه لو تَلِفَ في يدٍ 
الراهن ضمنه وهو كذلك على المّذهب ف «الرّوضة)". 

(وَ) على القَولَينِ (لا رجُوعَ لِلْمَاِكِ) عن العاريّة (بَعْدَ قَبْضٍ المُرْتَهِنِ) للمُعار 
وقيل: يجوز على قولٍ العاريّة الرَّجوعٌ وعلى القولّين للمُعيرٍ الرّجِوعٌ قبل قبض 
المُرتَّهِنْء وعلى قولٍ الضَّمانِء (فَإِذَا حَلَّ الدَّبْنُ) المُؤْجَل (أوْ كَانَ حَالَا) ابتداءً 
(رُوجع المَاِك للْبَبْع) للمُعارٍ ١‏ ويام إنْلَمْيقْضَ الدَيُْ) مويسرًا كان الرَاهنُ أو 
مُعيسرًا (نُمّ) على قول الضَّمانٍ (: َرْجِعٌّ المَالِكُ) على الرَّاهِنٍ (بمَا بِيعَ به) سواء بيع 
بقيمتِه أو أكثرٌ أو أقلّ منها بقَدر يُتَْابَنُ بوثله» وعلى قول العاريّة يرجعٌ بقيمته» وقال 


و(0). 


القاضي أبو الطيّب وجمع: ' يرجع بما بيع به. قال الرّ افعئيٌ : وهذا أحسَن. وَصَوبة 
في «الرّوضة»'" واختاره الشاشية وغيرٌه ولو رهن عبده دا غيره بلا إذنه فبيع 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 07). (1) «الشرح الكبير» .)58/١١(‏ 
(") «روضة الطالبين» (5/ ١‏ 6). (5)(س): «رهن عنده ملك». 


5 ]5 ان واف ليهات 


رفصل ) 
10 مه 2 
شَرْط المَرْهُونٍ به كَوْنْهُ ود َابَِا لازِمًا فلا يَصِحٌ بالعَيْنِ المَعْصُويَة وَالمُسْتَعَارَة ذ 
الأصَحّ 


7 0 ل 

0 (قَرْطُالمَزمُون بو كزقة: دما مارك دا رورم ويك ل خا 
«الاستقصاء» وغيره» وكيد له النصرة وإن سكت عنه «الرَّوضةً» كأصلهاء فلو لم 
يَعْلَمْه أَحدُهُما لم يصحٌ. 

(نَابنَا) أي: موجودًا كما قال بعضهمء أو يُوْوّلُ المَوَجُودُ وإِلّا تردٌ مسأل مرج 
القَرض أو البّيع بالرَّهنِ الآتيةٌ في قوله: «ولو قال: أقرضتّكٌ» إلى آخره. 

(لازْما) أو يُؤوّل للزوم كما سيأتي في الرَّهن”" بالشمن مدةً الخيار ولا فرقٌ في 
اللازم بين المُستَقِرٌ كدّين الَرض» وغير المُستقرٌ كثِمَنٍ المَبيع قبل قَبضِه وخرج 
بالدين: الرّهنْ بالعِينٍ. 

وحكمه مَذْكورٌ في قوله: (فَلَايَهِح) الرّهنْ (بِالعَئْن) أي: على العينِ 
(المَغصوبة وَ) الْعينٍ (المُسْبَعَارَةِ) والمأخوذة معو أو بِيعٍ فاسدٍ ونحو ذلك من 
العَينٍ المَضمُونةٍ في يد الغَرِبَقدِ أو يد (في الأصَمٌ) وينبغي التعبيرٌ بالصّحيح؛ لأنَ 


#7 


الخلافَ ضعيفٌ؛ ولو قال كالمُحرّر”": «بالعَينٍ المَضمُونةِ؛ كان أخصّرٌ وأعم. 


(0س): «كالرهن». (؟) «المحررا» (ص .)١1590‏ 


55 لا5 ا 97 ليها 


ًْ 500 3 و ركم 22> َ 0 ا 2 022 8_2 اع ل فاع ا 
وَلا بِمَا سَيْقَرضه وَلَوْ قَالَ: «أقَرَضْتك هَذه الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتٌ بهَا عَبْدَكَ) فَقَالَ: 
«اقَتَرَضْت وَرَهَنْتٌ». أو قَالَ: «بعتكّة بكَذًَا وَارْتَهَنْتٌ الثؤب» فَقَالَ: «اشَيَرَيْتٌ 
ررس ةف سا ان . آ-ه 2-2 و > سم مه ٠‏ 6 مومه 
وَرَهَنْتَا؛ صَحَّ في الأصَحٌّ وَلَايَصِحَ بنجوم الكِتابَة وَلَا بِجَعْلٍ الجعالةٍ قبّل الفرّاغ 


ده 4ك .يلير 7 
وخبل. جور 


وأشعر قولّه: «بالعينِ» بطلانَّ الرّهنِ على عاريّة الكثّبء وبه صرَّح المَاوَرْدِيٌ", 
خلانًا لِما أفتى به القمَّالُ منّ الصَّحَّةَ وعليها لا تعارٌ الكَُبٌ إِلَا بَرَهنِء وحمل 
بَعضُهم”" كَلامَه على الرَّهِنِ الحو 

وخرج ب ١ثَابَا)‏ ارهن بدين. 

وحُكمُّه مذكورٌ في قوله: (وَلَا) يصحٌ الرّهنْ (بمَا) أي: على ما (سَيُمَرِضَةُ) أو يشتريه 
مثا غدًاء ولا يصحٌ الرَّهنُ أيضًا بنفقة الرّوجةٍ في الغَدِ وإن جرى سببُ وجويها. 

(وَلَوُ) مزج القفَرضَ ارهن وح طرف الرّهنِ عنه كأن (قَالَ: «أَفوَضْتُكَ هَذْهِ 
الدَّرَاهِمَ وَارْتَهَنْتُ بهَا) أي: عليها (عَبْدَكَ؛) مشلا (فَقَالَ: «اقتَرَضْتُ وَرَعَنْتُ) أَوْ) 
مرّجٌ البِيمَ بالرّهن وأخر طرف الرّهنِ عنه كأن (قَالَ: 'بِْتْكَةُ) أي: عبدي فلاًا (بَكَذًا 


همعو 
22 
٠ 7‏ 


وَارْتَهَنْتُ) هذا (النْوْبَ)) به (ثَقَالَ: «اشْتَرَيْتٌ وَرَهَنْت)؛ صَمَّ في الأصَحٌ) فيهما. 
وخرج ب «لازمًا»: دين لم يلرَمْ؛ فلايصح الرَّهنْ به كما قال. 
(وَلَايَصِحٌ) الرّهنْ (بِنُجُوم الكِمَابة) ولا بالرّكاةٍ قبل مُضِيٌ حَوْلِهًاء (وَلَا بجْعْلٍ 
الجِعَالَةٍ قَبْلَ القَرَاغْ) من عَمِلِها ولو بعد شروعِه فيه في الأصحٌ (وَقِيلَ: يَحُورُ) 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (5/5). )١(‏ في الحاشية: «السّبكى». 


مضاة المجياكان٠‏ ماقت ليهات 


وه 


َْدَ اشرو وه يَجُورُ بالنَمَنِ فِي مُدّةِ الخِيارِ وَبالديْن رَهْنٌ بَعْدَ رَهْنِ وَكَا يَجُورُأَنْ 
ير هنه يَرْهَنَهُ المَرَهُونَ عِنْدَهُ بِدَيْنِ آخَرَ في الجَدِيدٍ 


ارهن بجَّعلِها (بَعْدَ الشرّوع) في عَملِهاء أما بعد المَراغ من عَملِها فيصح ججزمًا. 

(وَيَجُورُ) بالدينِ الآيل لأزوم كالرّهنِ (بالدمَنٍ في مذ الخِيَاٍ) ودخول هذا في 
اللازم بطري المجازء ويشمَرطُ أيضًا في المَرهُونٍ به كما يؤحَدٌ من «الرُّوضة»"" 
و«أصلها"”" أن يُمِكِنَ استيفاؤٌهُ من عَين الرّهنِ ليخرّج العَملُ في الإجارة بنفسه فلا 
يجورٌ الرّهنُ به أماالعَملُ في الذّمةٍ فيجورٌ ويباعٌ المَرهُوَ عند الحاجة» وتحضّل 
لمر اي رار امارد لطر ارا ترا 0 
لأنّه لا عِلْمَ مع الإبهام. 

() يجورٌ (بالدّيْن) الواحد (رَهُنٌ) أي: إنشاؤٌه (يَعْدَ رَهْن) ولو أكثرٌ من ذلك» 
واعثّرض تعبيرٌ المُصئّفِ بأنَ الجارّ والمَجِرُورَ فيه متعلقٌ ب رَهُنٌ)» وهو مصدرٌء 
وتقديمٌ معموله عليه ممتنعٌ» ولهذا منّعَ صاحبٌ «الكسّافٍ)”" أن يتعلّق امعه) ب 
«السّعي) في قوله: وتان لالع 0 لكنّ التَُتاَانِيَ قال: إن الحقٌّ جوارٌ 
ذلك في الظَّرون؛ لأنّها مما يكفيها رائحةٌ الفعل. 


هرهم مه و 


(وَايجْورُأَنيرعََهُ المَرْهُونَعِنْدَهيديْنٍآكَرَّ) ولو وفى بالديتين معًا(في 
0 7 : 9 ا - 10000 4 
الجَدِيِدٍ) الأظهَرٌ إلا إذا جنى المَرَهُون فقّداهُ المُتَهِنْ بِإِذنٍ الرَّاهِنِ ليكون مرهوئًا 


.)"١/١٠١( «روضة الطالبين» (74/5). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.٠١٠١ 7 «الكشاف» للزمخشري (5/ 07). (4) سورة الصافات:‎ )7( 


552 لمكا ان جاو8 :اليه 2 


7< 02 1 ل 7 م اا ين بد 2 
وَلَا يَلْرَمُ إلا بِقَيْضِهِ مِمَّنْ يَصِحٌ عَفَدَُهُ وَتَجْرِي فِيِه الَيَابَهُ لكِنْ لا يَسْئَدبُ 
ءُ 9 _-_- ٠.‏ 0 - سه ا« 


بالدّين والفداءء فيجورٌ في أصمٌ الطَرِيقَينٍ المَقطّوع بها في «الرّوضة»” كأصلها”". 
ويجري الطَّريقان كما قال القاضي أبو الطيّبٍ فيما لو نمق المُرتهِنُ على المَرَهُونِ 
بإذنٍ الرَّاهنِ أو الحاكم لَعَيبةٍ الرَّاهِنِ أو عَجِْه ليكون مرهونًا بِالدّينٍ والتّفقة» أمَا 
رهن عند غير المَرَهُونٍ عنده فمُمتَّعٌ جزمًا كما سيأتي في قوله: «ولا رَهنهِ لغيره؟. 


وقوله: «المَرَمُونَ) بالنّصبٍ مفعولٌ ثانٍ ب ايرهّن». 


(وَلَايَلْوَمُ) عَقَدُ الرََهِنِ من جهة الرَّامِنٍِ (إلا عبض ِقَبْضِه) أي: المَرَهُون القَبظَ 
الم لمَعهُودَ في البّع (مِمَّنْ يصِح) منه (عَقَدَُ) أي: الرّهنِ حتى يصمٌ قَبضُه له» فلا 


و 1ك 8 ريعي أه-ه 5 3 2 2 
يصحٌ ممّن لايصحٌ عَقَدُه كصَّبِيٌ ومجنون» ولاايصح قبضُه إلا بإِذنٍ الرّاهِنِء فلو 
5 . بير ضع # 2 ع - 9 00 1 
أذِنَ له فجن أو أغمي عليه لم جز قَبِضُهء أمَّا المُرتَهنُ فلا يلرّمُ في حقه بحال» 
0 _ ل - م 55 6ت 9 
وعرفٌ بهذا أن عقدَ الرَّهِنِ جائز من طرَّفٍ المُرتهن لازم من طرفي الرَّاهِنٍ إلا أن 
يكونّ الرّهنٌ مشروطًا في بيع مشروط فيه الخِيارٌ للرَّاهِن فإنّهِ متى اختار فح البَبع 
انفسخ لزومٌ الرّحِن. 

(وَتَجْرِي فِيو) أي: قبض المَرهُونِ (النَْابَهُ لَكِنْ لا يَسْئَنِيبٌ) مُرتَهِنُ في بض 
مرهونٍ (رَاهِمًا) إلا إِنْ كان وك كيلا في الرََّهنٍ فقط فيصحٌ أن تنيته الجُرتَهِرُ فى 
القبيض من المالكِ كما بحثه بعضهه””". 


.)7”1//٠١( «روضة الطالبين» (057/5). (0) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «الإستويٌ والسبكى».‎ )"( 


مه تب ه نودسى 06> 
3-3 


ََاعبِدَهُوَنِي المَأذونِ جه وَيَسعَِببُ مُكَاتبة وَلَوْوَهَسَ ووم عِذْدَ ودع أو 


مَغْضُوبًا عِنْدَ عَاصِبٍ لَمْ يَْرَمْ مَالَمْ يمْضٍ رَّمَنُ إمْكَانٍ قَبْضِ وَالأَظهَرٌ: اشفةه 2 
فِي قَبْضِه وَلَا يبر نه ارْتَهَائهُ عَنِ العَضْبٍ 


(وَلا) يستنيبٌ (عَبْدَه) أي امقر وا لوراك ادا ام اي 
العَبِدِ (المَأدُونٍ له( في تجارة (وَجْهُ) بصحَةٍ استنايته في القبض» 2 : يَسَيَنِيبٌ مَكَاتَبَة) 
امي رين عسي لدب المكقي لاني رلك يطل انين 


ع 2 ا : 5 2 ع 5 5 و 
أن يقع زمنٌ الاستنابة في نوبته فيصح أو نوبةٍ سيّده فلا. 


ويستقرٌ ارهن بقبض المُرتَونِ لقص المح كمرمُون ليس في يده كما سق 
وبالقبض المُقدّرِ كمّرهُونٍ في يده وكما في قوله : (وَلَوْرَهَنَ وَدِيعَةَ عِندَ و ب 
ادال أو نحوه كوكيل ومُستأجر (و) رَهنَ (مَفْصُوباعِنْدَ غَاصِبٍ) له أو نحوه 
كمُستعير ومُستام وقابض ببيع فاسلٍ (لَمْ ْم هذا الرَّهنُ (مَالَمْ يِمْضٍ رَّمَنُ إِْكَانِ 
قَبْضِهِ) للمّرهونء وأ: شَعْرٌ كَلامُه عَم اث شتراط ذَهابه إليه وهو كذلك» واشترطً جَمعٌ 
الذّهابٌ إليه» وقال بعضّهه”: إِنَّه ظاهرٌ النْصّ. 
(وَالظْهَرٌ اشْتِرَاطإذِْه) أي: إذن الرّاهن للمُرتَهِن (في قَبْضِهِ 4) للمَرهُونٍ الذي كان 
وديعة أو مغصوبًا عند المُرتَهِنِ عن جهة الرّهِن (وَلا يبر ِنةُ) أي : الغاصب (ارْيَهَانَهُ) 
لعن المَغْصُوبةِ عند (عَنِ القَضْبٍ) أي: عن ضَمانه لها وإن لزمَ الارتهانٌ بذلك» 
وطريق براءته مِن ضَمانٍ العٌَصب أن يرد المَغصوبَ إلى الرّاهنٍ ويَستَرِدَه بكم 
ار سويو واه 2 زان الا سي عن شوك وت بده ونال الأ 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَةَ). 


مضباك المجاكانت ماوت ا ينها 5 


َيْبْئُ الإيداعٌ في الأصَح وَيَحْصُلٌ الرّجُوع حَنٍ الرّْنِ لالض بمَصَرفٍ يزيل 
الهِلْكَ كَهِبَةِ مَقَبُوضَةٍ وَبرَهْنِ مَعبُوض وَكِتَابَةٍ وَكَذَا تَدْبيرهُ في الأَظَهّر وَبإِحْبَلِهَا لا 
الوَطءِ وَالمَرْوِيج وَلَوْمَاتَ العَاقِدُ َل القبْضِ أو جُنَ 


عند المُصئَّفِء وصحّح الرَّافِعِيُ'' مقابله» (وَيْبْرئُهُ) أي: الغاصب (الإِيدَاعٌ) للعين 
المَعْصٌوبةٍ (في الأَصَحٌّ) ولا يُبْرئهُ إجارةٌ لها وتوكيل وقِراضٌ وتزويجٌ. 

ئمّ شرَّعَ في الطَّواريٍ على المَرَهُونٍ قبل قبضه المُوثَرةٍ فيه فقال: (وَيَحْصُلٌ 
الرّجُوعٌ عَنِ الرَّمْنِ قَبْلَ القَبْض) بالقّولٍ (يِتَصَرّفٍ يُرِيلٌ الهِلْكَ) عن المَرَهُونٍ 
(كَهِبَة) له (مَقَبُوضَة) وبيع (وَبرَهْنٍ مََبُوضٍ) وإعتاق (وَكِتَابَة) جزمًا (وَكَذَا تبره 
ني الأَظْمّرِ) وعبّر في «الرّوضة»”" بالصّحيح المَنصُوص» ولو عبر به كان أَوْلَى؛ 
لذن مقابلّه مِن تخريج الرّبِيع وأعاد حرف الجَرٌ في قوله: «ويرَهن» ليخرجّه مِن 
أمثلة ما يزيل الجلك.” / 

وخرجٌ بتقبيدٍ الهبة والرّهن بالقّبضي: ما قَبْلَهه فإنَّه لايكون رُجوعَاء لكنّ النصّ 
على أنه رجوعٌ. 

ويحصٌلٌ الرّجوعٌ أيضًا بالفعل كما يشيرٌ إليه قوله: (وَبِإِحْبَاِها) أي: الأمة 
المَرمُونةٍ (لا الوَطْهِ) بلا إحبالٍ فليس رجوعًاء () لا (التَْويج) للمَرَهُونِ عبدًا 
كان أو أمة. ١‏ 

وأمًا الطّوارئٌ على العاقدٍ أو المَرَهُونٍ التي لا تؤثّرٌ فيه» فأشارٌ للأوَّلٍ منهما 
بقوله: (وَلَوْ مَاتَ العَاقِدُ) مِن راهن أو مرتهن (قَبْلَ القَبْضٍ) للمَرهُونٍ (أَوْ جُنَّ) أو 


.)59/5( (؟)«روضة الطالبين»‎ .)77/٠١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


اليا ات ا له + لب 


ص ص 
َ اا 


و يب إل 


بق العبدُ لَمْ يَبِطّلٍ الزّهْنُ ِي الأصَحّ مُ وَلَيْسَ لِلرَاحِنِ المُقَبض 


أغوي عليه أو طرأ عليه حَجُرُ سَفٍَ أو فلّس لم يبطّل ارهن في الأصحٌ» بل يَقُومُ 
في المَوتِ وارث كل من راهن ومُرتهنٍ مُقامّهما في القَبضٍي والإقباض» وفي غير 
المّوتِ من يَنظر في أمر المَجنُونٍ والمُغمى عليه والسّفيه. 

وأشار للثَّانِ منَ الطَّوارِئ على المَرَهُونِ بقوله: (أَوْ تَكَمَّرَ العَصِيرٌ) قبل قَبِضِه 
أو بَعده (أَوْ أَبقّ العَبدُ) قبل قَبِضِه (لَمْ يَنْطَْلٍ الرّهْنُ في الأصَحٌ) والحُرادُ بعَدم 
الإبطالٍ في تخمٌّرٍ العَصيرٍ عَدمُ ارتفاع أثر الرّهنٍ فيه اللي حتى لو عاة خلا عاد 
رهمّاء لا وصفه بالرّهنيّة حال الخَمريَّة ولا بُطلانَ جزمًا بِمَوتِ العاقدٍ أو جُنونه 
ولا بإباقٍ العَبِدِ بعد القَبضي» والخلافٌ في المَوتِ طرٌقٌ أظهَرُها قولان. أَظهَرُّهما: 
لا يطل وحينئذٍ ينبغي التّبِيرٌ في المَّوتِ بالمَذهب أو الأظهّرء واختار بعضُهه”" 
تبعًا للنّضّ البُطلانَ بمَوتِ الرَّاهِنِ لا المُرتَهِنِه وليست مَرَبَةٌ الخلافٍ في مسألةٍ 
المَوتِ والجُنونٍ مستوية كما يشعرٌ به كلامُه حتى يعبر عنها بعبارة واحدقء بل 
مسألةٌ الجُنونٍ مرتبّةٌ على مسألةٍ المَّوتِ وأَوْلَى بعَدم البُطلانٍ. 

ولمّا فرَعٌ وين حكم الرَّهنِ قبل قبضه أخَذَ في حكمه بعد قبضِه فقال: (وَلَيْسَ 
ِلرَّامِنِ المُفْبضٍ تَصَرْفٌ يُزِيلُ الملْكَ)عن المَرَهُونٍ كَبَيعِهِ وهبته» أو ينقصٌ الملكَ 
أو يزاحمٌ حقَّ المُرتِّنٍ كما سأي مثالّهماء فإن فعل شيا من ذلك لم يصحٌ. 


)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 


مضاد اليا كانت ماق لبها 5 


ثمّ استدرلكٌ من التَصرّفِ المُزيل قوله: (لكِنْ في إِتَاقِهِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا: يَنْفذٌ) 
لاا ل 
(وَيَغْرَمُ) المُويرٌ (قِيمَتَهُ كا شوج عنقو) وهو رفكت لالط يد وفمنها] وفك روفن 
ر لر ‏ ل رمه 
غرمها بأنّها رهن. 

وخرج بإعتاقه: الحكمٌ بعتقِه لا بإعتاقٍ الرَّاهِنِ له» بل بشرائه عليه» كأن رهن 
اسسيسي بد سي ا د 
للنَصف المَرمُونِء فإن أضاف العتقّ للتصفي المَرَمُونٍ ففيه الأقوال السَابقة 
ورد حي انض رتل رحدل الا ليشن تار ري 
فإن اتدمهام: يصضح؛ لأنه يبع كما في زيادة #الرّوضة)”') عن القاضي حُسينٍ 
وأقرّه ووّقفُ المَرهُونٍ باطل في المَذْمَبِ» وقيل على الأقوالٍ. 

(فإِنَ لَمْ تنْفِذُة) أي: العتقّء إما مُطلقَا أو لكون الرّاهِنٍ مُعيِرً (فَانْقَكَ) المَرَهُونُ 
بأداء الدينٍ أو الإبراء منه كما في «المحرّر)9) وهو في ملكه (لَمْ يَنْفْذُ ني الأصَمّ) 
والخلافٌ في هذه المَسألةٍ قولان منصٌّوصانء فلو عبر بالأظهّر كان أَوْلَىء لكنه في 
«الرّوضة)”” كأصلها”» تردَّد في كونٍ الخِلاف قولَينِ أو وجهّينء ثم قال: أصَحُهُّما 
لا ينشّدُ ولو خرّج عن مِلكه كأن بيعَ المَرمُونُ في الدَّينِ ثم ملَكّه لم يَنمِ التق 


.)١57ص( «روضة الطالبين» (5/ /ا/ا). (؟) «المحرر؛‎ )١( 
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وباك المجيا5 الك ماوت لبها 5 


وَلَو عَلْقَهُ . بِصِفَةٍ فَوْحِدَتْ وَهُوَ رَهْنٌّ فَكَالإِعْمَاقَ أو بَعْدَهنَقَدَ عَلَى الصَّحِبح وَلا 
رَهْْهُ َِيْرِهِ وَلَا التَرْويج 


جَزْمًاء ولو أعبّقّ المَرهونَ وهو موسسرٌ ببعضه عُتق ذلك البعض كما بحثه بعضّهمء 
وقال: إِنَّ النّوويّ ذكَرَ ذلك في الطّلاق. 

(وَلَوْ عَلَّقَُ) أي: عتقّ المَرِهُونِ (بصِفَة) بعد أن رَهمَه (فَوّحِدَتْ) تلك الصّفَة 
(وَهُوَ رَهْنٌّ فَكَالإِعْنَا عْنَاقِ) حُكمّه فينم مِن موسر إلى آخر ما سبق في مسألةٍ الإعتاق. 
(أو) وُحَدَت الصّفة (بَعْدَهُ) أي : بعد فاكٌ المَرَهُونِ (تَفَدَ) عِتَقّه (عَلَى الصّحِبح) 
وعبَّ في الروضة'" بالأصع» وقد بعضهم الَو بم إذا لم تود الصف قبل 
الفَكُ فإن وَحِدَت وهورهنٌ وامتنّعٌ | إعتاقه للإعسار تنكل التميدن ولا يُعتق 
بوتتوة السّفة تعن ذلك أمًا ذا على عننه بصقة قبل أن يرهته قبسبق حككة في قول 
المَتن: «ومُعلّقٌ بصفةٍ يمكِنٌ سَبقها» إلى آخره. 

وأشار للتَّصدِّفٍ المُزاجم حقٌّ المُرتِّنِ بقوله: (وَلَا) أي: ليس للرّاهنٍ (رَهْنْةُ) 
أي: المَرمُونٍ (لِعَيِرِ) أي: المَرهُونِ عتده أتّارَهِنُّه مئه فسبَقٌ في قول المَنِء ولا 


يجوز أن يرمَنّه المرهون عتدهيدين اخر ق الجدية: 
وأشارٌَ للتَصرّفٍ الذي ينقضُ الملكٌ في المَرَهُونِ بقوله: (وَلا التَرُوبيجَ) للمَرهُونٍ 
عبدًا كان أو أْمَةٌ خليّةٌ كانت عند رَهْيِها أو مزوّجة. ولو خالف وزوّجٌ لم يصِحّ كما 


دس 


ف زيادة «الرّوضة"", وأشعرٌ كَلامّه بجواز الرّجِعة وبه صرح الْمَاوَرْدِيٌ0". 


.)07/4 /4( «روضة الطالبين» (0/1/4. (1) «روضة الطالبين»‎ )١( 

(7) «الحاوي الكبير؛ (5/ .)7٠١‏ 
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مضا المجاكان ماف لهاك 


ين حَالّا اديج َبْلَهَا وَلَا الوَّطْءٌ فَإِنْ وَطِىَ فَالوَلَدٌ حر 
: الاع عْنَاقٍ فَإِنْ لَمْ ُنْفِذُهُ فَاْقَكَ تَقَدَ ني الأَصَحّ 


(ولا الإجارة) تغبر الثرتهن بغير إذنة (إن كان الدَزْخ خنالاء أو) موعلا (يجل 
سس ار 1 
لغيره بإذنه فجائرٌ ويستمرٌ الرَّهْنُ ويُشَتَرطٌ في المُستأجر كونُه عَدْلَا كما يقتضيه 
كلام الرَّا فِعِت ("؛ وصرّح به بعضهم. 

(وََا الوَطْءٌ) للمَرهُونةِ» بكرًا كانت أو ثيبّاه صغيرةٌ أو كبيرة عزَّلّ عنها أو لا 
ولو أمِنَ الإحبال لِيَأها أو حَمْلها من زناه (فَإِنْ وَطِىَ) الرّاهنُ المَرهونة فحَبلّت 
(مَالوَكُ) الحاصلُ عن وَطه (ُرٌ) تَسيبٌ ولا يَغرَم يمه ولا حدّ عليه بل يرد 
ولامَهْرَ عليه لكن يجب أَرْشُ بكارتها إن افتضّهاء وتخيّرَ بين جَعلِهِ رهنًا وبين 
صَرفِه للدّين. 

(وَفِي نُُوذ الامْستِيلاد) الحاصل من الرّاهنِ بوَطيه المَرهُونة (أَقْوَالٌ: الإِعْتَاق) 
للمَرهُونِء وفي #البّوضة»”كأصلها": وأَوْلَى بِالتْمُوذٍ عند الأكثرين» وسبئٌ أن 
أظهرٌ الأقوال تُمَودٌ التق مِن مُوسرِء وحيتئٍ فيلزمُه قيمتّها يومَ الإحبال في الأصحٌ» 
وتجعل رَهنًا مكائّها. 

(كَإنْ لَم تُنْقزهُ) أي : الاستيلاد في المَرَهُونةٍ (قَانْقَكَ) رهنٌ مُستولَدة الرّاهِن بغير 
بَبعها كإبراء من الدَّينِ أو غيره (تَفَذّ) استيلادُه (في الأَصَحٌ) وعبّر في الرّوضة») 


.)7/8/5( (؟) اروضة الطالبين»‎ .)89/5١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7/8/5( «روضة الطالبين»‎ ):( .)48/١٠١( «الشرح الكبير»‎ )( 


َلَوْمَانَتِ بال و لَادَةِ عَرِمَ قِيِمَتَهَا رَهْنَا ني الآهَ صَحوَلَهُ كل الي لايَنقْصْة 
و ثبي 


بِالمَذْمَبٍ بخلاف العتقٍ فلا ينهذ وفرّق بين الاستيلادٍ والعتقٍ بأنَّ الأول حصلٌ 
بعل والتَانِي بقَولِء والفِعلٌ أقوى بدليل نفوذ استيلادٍ المَحجُورٍ عليه دون عِتقِه 
وحيتٌ لم نقذ استِيلادٌ المَرمُونةِ فالرّهُِ بحاله» ولا تُباعٌ حاملا لحري حَملها ولا 
بعد ولادتها حتى تسقى الولد اللَبَأهِ فإذا سق ولم يوجَدْ مَن تَرضِعُه غَيرُها لم تبَمْ 
وعلى عدم التموذ أيضًا. 

(فَلَوْمَانَتِ بالولادة غَرِمَ) الرَّاهِنْ (قِيِمَتَهَا) يومَ إحبالها وججعلّت (رَهْنَا) عوضًا 
عنها بلا إنشاء عمد (فِي الأصَحٌ) الرّاجع للُرم لا لكون المّخروم رَهْنا وعبّر في 
«الرّوضة»”" بالصّحيح: وعلى نفوؤ الاستيلاد يَعرَم يمتها جزمًاء ولو وَطَِ +" حرَّة 
بشبهةٍ وماتت بالولادةٍ لم تجب ديتها في الأصحٌ أو أمة بشبهةٍ وماتت بالولادة 


ع2 


ضمِن قِيِمَتَهاني الأصحٌ, وفرقٌ بأ ن الحرّة لاع تجوت التدو ولو الى سراد 
أمَةٍ وماتت بالولادةٍ فلا ضَمانَ في الأصحٌ؛ لأنّ ولادةً الزّنا لم تَضَفْ لوَّطيه لقَطّع 


(وَلَّهُ) أي: الرّاهِنٍ (كُلَ انْتمَاع) بالمَرَهُونِ (لا يَنْقُصْهُ) بفتح أوله بخَطَّه و 
في باب | لغسل ألو 1 يُستعمّل لازمًا ومتعديّاء وأن تذة تخفيفّه أفص فصّح مِن تشديده. والذي 


لا يتقطضة كاذ كون) ردك بَةِ المَرهُونةٍ (وَالسَكْتى) للدَّارٍ واستكساب العَبدٍ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (78/5). 


تا لكان ماق “اليب 


لا البنَاءِ وَالغِرَاسٍ فَإِنْ فَعَلَ لَمْيُفلَعْ قَبْلَ الأجَل وَبَمْدَهُ بقْلَعُ إن لَمْتَفِ الأزرض 


0 
بالدين وَزادّت به 


واستخدايه» أو استخدام جارية يُوْمَن عِشيانٌ اراهن لها بكونها مَحْرمًا له وإلا 
فلاء وكلبس القّوبٍ الذي لا يَنقُصٌ باللبس. 

(لا البنَاءِ وَالغِرَاسٍ) في الأرض المَرَهُونةٍ فيُمنَعُ الرَّاهنٌ منهما وإن كان الدَّينُ 
بوجات ويسطى من الكل كما كال الذارية ولط علي 111911 ما إزاكاد 
الدَّينٌ مؤْجَّلاء وقال الرَّاهِنٌ أنا ْنَع ما حدث عند المَحلء وبحت بعضهم تقبيده 
بما إذا كان قَلعُّهِ لا بُحدثُ نَقصًا في الأرض ولا تطول مُدته. 


(فَإن فحَلَ) بأن بنى أو غرسٌ (لَمْيقلّْ) ذلك (قَبْلَ حلولٍ (الأَجَلٍ) على الصَّحِيح 
في «الرّوضة»”" وقيل: يَقلّعُ وحِرّمَ به الغزاليٌ؛ ولو قال كالمحرّر”" و«الرّوضة)') 
لم يَقَلَحْ قبل حلولٍ الأجل كان أَوْلَى. 

(وََصْدَهُ) أي: حُلولٍ الأجل (بُقَلَعُ إِنْلَمْ تف الأَرْضُ) أي: قيمثها (بالدّيْنِ 
وَرَادَتَ بِهِ)أي : القلعء ولم يأذَنٍ الرّاهِنُ في بيع الغرس (مع الأرض ولم يحجر 
عليه بالفَلّسِ» فإ أذن الرَاهِنُ في بيع الرس)! “لم يَقَلَعْ بل يُباعٌ مع الأرض ويُوزّعٌ 
المَنُ عليهما ويُحس ب الَفْصٌ على الكّرسِ» وكذا لو حجر عليه ُباعان أيضًاء وما 
قابل الأرضّ اخمّصٌ به المُرتَهِنُ» وما قابل الكّرسّ قُسّمّ بين العْرماءِء فإن نقصَتٌ 
قيمةٌ الأرض بسبب الغَّرسٍ حُيب التَقَص عليه. 
)١(‏ «الأم» (5/ 41 3). (؟) «روضة الطالبين» (5/ .)8١‏ 


() «المحرر» (ص57١).‏ (5) «روضة الطالبين» (5/ .)8١‏ 
() زيادة من (س). 


ُمَإنْ أمْكَنَ الانِْفَاع بمَيْرِ اشير 
إن المُرْتَِنِ مَا مَنَعْنَاه 


إن أْكنَ الانتَاٌ) الذي يريذه الرّاهِنُ منَ المَرَهُونٍ (بِعَيْرٍ اسَيَرْدَادٍ) له كما 
لو كان ب خط وار فسة قاط (لمْ يسَْر يس رده (وَإِلّا) بأن أراد منه الخدمة (َيَسْتَرِد)ه 
نهارًا ويدفَعٌه للمُرتهن ليلاء وإن كان الانتفاٌ يدومٌ كسكنى الدّارٍ أسكته ليلا وغهاراء 
وإن كان تزه جارية الاترط كم ابي أمن جيازها بكو الزاطن تخرما 10 أو 
قَةٌ وله أهل. 

(وَيُشْهدُ) المُرتَّهنُ على الرَّاهِنِ شاهدَينٍ باسترداده الرَّهنّ للانتفاع (إِنِ اتّهَمَهُ) 
وحم و تيص و «الرّوضة)"» و«أصلها»”©. فإن لم 

نهم المُرتّهِنُ الرّاهنَ كأن وثِقٌ به أو كان موثوقًا به عند النّاسِ مشهورٌ العَدالةٍ لم 

يَحتّجْ للإشهاد. (وَلَهُ) أي: الرَّاهِنٍ (بإِذنٍ نِ المُْئَهِنِ) جميعٌ (ما مَتَعْنَاُ) من التَصرّفٍ 
في المَرهُونِ والاحقم به بغير بدلٍ جل له حينتذٍ وَطءٌ المَرهُونَة فإن لم يُحبِلّها 
فالرّهنٌ بحاله وإن أَحبَلٌ أو باع أو أعتقّ نقَدَ وبطّل الرّهنٌ. 

ويُستثنى من كلام المُصنّفِ مسألتان سيذكُرُهما في قوله: «ولو أَذِنَ في بَيعِه» إلى 
آخترءة ولو ذكَرَهما هنا كان أَوْلىء وظاهد كلايه هنا أن الراهَنَ له وَهَنَ المَرَهُونِ 
بإذنٍ المُرنَهِنِ ويكونٌ قَسخًَا للرّهنٍ الأوَّلِء قال بعضهم”": ويُشكِلٌ عليه ما سبَقٌ 
للمُصنْفِ مِن منع رهن المَرهُونٍ عند المُرتّنٍ بدَينٍآخَرَّ ثم قال: فينبغي حينئل 

د صِحَنْه وبُجِعَلُ فَسخًا للرّهنٍ الأول. 


.)1١9/1١( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)8١/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن النقيب».‎ )*( 


مضباك الماك ام ماف ليهات 


وَلَهَالرجٍ جوع قَبْلَ صرف الرّاهِنٍ قن ار 
جَهِلَ عَرْلَهُ وَلَوْ أذنَ في بَبِعِهِ لِيُعَجُلَ المُوَجُرَ مِنْ نَمَيِهِ لم يَصِحّ البيْعُ وَكَذَا لَوْ شر 
رَهْنَ النَّمَنْ في الأَظْهَرِ 


(و) المُرتَهِنْ (لَهُ الرّجُوعٌ) عن الإذنٍ (قَبَلَ تَصَرَّفِ الرَّاهِنِ) وبعد تَصِرَّفِهِ فيما لو 
وَهَبَ ولم يقيض» أو وَطِىَ ولم يُخول؛ وأشعرٌ كَلامُه بأن الرَّاهنَ لو باعَ بشرط الخيار 
ثم رجع م المُرِتَهنُ لم يصح رجوعه. والبيع صحيح وهو كذلك في 0 


(فَإِنْ تَصَرّفَ) الرَّاهِنْ (جَاهِلًا بِرَجْوعِهِ 4) أي: 
عله مق فوكلف: والامث كنا سياى ف الوكالة لايد ععذ له 

(وَلَوْ أذنَ للرّاهِنِ (فِي بَنْعِهِ) أي: المَرَهُونٍ (ليُعَجَلَ) أي: ادر 
تسفلة درن (الْمُوَ جل هن م نْمَيْهِ) أي لجرو ات كن اللخ اوه لولم يعبر 4 
بالبَّرطِ بل نواه فإن أطلقٌ صم الإذنُ والبِيعٌ كما بحثه بعضُهم. 

(وَكَدَاَوْ) أذنَ في بيع المَرَهُونِء و(شَرَط رَهْنَ الشمَنِ) لايصحٌ البِيعٌ (فِي الأظهّرٍ) حالا 
0 أو ع ب 0 0 
وح سات رس 0 
فيما لو أَذِنَ للرَّاهنِ في إعتاقٍ المَرَهُونِ بسَّرطٍ جعل قِيمِتِه رهنًا أو في وطء المَرَهُونةٍ بهذا 
الشَّرطٍ إن أحبلء ولو اختلفا ني الإذن بعد البيع» كقولٍ المُرتَهنُ: «أَنتُ في بيع المَرَهُونٍ 
بشرط رهن تَمِئْه)» وقال الرَّاهِنٌ: «بل أذنتَ مطلقًا» صَدَّقٌ المُرتَهنُ بيمينه. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 47). (1) «الشرح الكبير» .)١١5/٠١١(‏ (؟) في الحاشية: «السّبكي». 


رفصّل”) 
ِذَا َم الرّهْنْكَاليَدُ فيه ِلُْرّْنِ وَلَا مرَلْ إِلَا انماع كَمَا سَبَقَ وَلَوْ شَرَطَا وَضْعَهُ 
عِنْدَ عَذّلِ جَارَ 


فمايَرتَ على رمن اللازْمسرًا عدار لجيه 
و د يان من يكونٌ المَرهُون عنده» وحينئئٍ (إِذَا لم الرَهْنُ 
َاليَدُ فيه لِلْمُرْتَهِنِ) إِلّا إذا رهَنَ عبدًا مسلماء أو مُصحَفًا من كافرء أو سلاحًا من 
حرب» فتوضّعٌ في يد عَدلِء وإن كان المَرَهُونُ جارية فإن كانت مَحْرّمًا للمُّرتَمِنِ أو 
طَقْلةَ لذ تتتهى» أو المرتير افراقٌ أو جيرا ثقة غيده رؤسته أو آمته أواتتيتوة قات 


يُْمَن معهنٌ غِشيانُ المَرَهُونةِ؛ وُْضِعَت عنده؛ وإِلّا فعند مَحرّم أو امرأةٍ ثقةِ أو عَدلٍ 
بالصّفَةٍ السَّابِقةِه والخُنثى المَرَهُونُ كالمّرأة» لكن لا توضَعٌ عند المَرأةٍ. 

(وَكَاْرالُ) يد المُتَّهنِ (إلَا للانمَاع) بالمرهون ( كما سق) بيانّه أواخرٌ المَصل 
الذي قبل هذا. 


(وَ) الرّاهِنٌ والمُرنَهِنٌ (لَوْ شَرَطَا) في ابتداء الرّهِنِ (وَضْعَةُ) لا في يد المُرتَهن بل 
(عِنْد عَذْلٍِ) مثلاً(جَار) وفي «الرَّوضة"" كأصله”" في يذ ثالث وه وصادق تغير 
العَدلِء وصوّبَه بعضُهم'””". ولا يجوز لمّن في يده تَسليمُه لأحدهما إِلّا بإذنٍ الآحر 


.)١١9/9١( «روضة الطالبين» (65/5). (") «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «الإسئوي».‎ )7( 


مضباك الماك ان جا مهاد 


أَوْ عِنْدَ انْيْنِ وَنَضَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمًا عَلَى حِفْظِه ماري رن طن 
ُلَيْسَ لِأَحَدِمِمَا الانْفِرَادُ في الأَصَحٌ وَلَوْ مَاتَ العَدْلُ أَرْ فَسَقّ جَعَلَاهُ حَيْت ب 
وَإِنْ تَشَاخًا وَضَعَهُ الحَاكِمُ عِنْدَ عَذْلٍ 


ولا تسليمُه لغيرهما إلا بإذنهماء فإن فعَلّ ضونّ ولو كانا غائبين ولا وكيلٌ لهما 
وأراد من في يده الرّهنْ السَّمْرَ فحُكمٌ تسليوه لحاكم على ما سيأتي في الوديعة. 

(أَْ) شَرَطَا وَضعَه (عِنْدَ لبن ونَصاعَلَى اجيمَاعِهمَا عَلَى حَفْظِ أو) اتقّها على 
(الانْفِرَادِ به أي : انفرادٍ كلّ منهما بحفظه (كَذَّاكَ) ظاهرٌ في أنه يتَبَعٌ | الشّرطً. 

(وَإِنْ أَطْلَقَا) و وَضْعٌ م ارهن عند اثنينٍ (فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا) أى !الاين (الانفِرَادٌ) 
بحفظه (فِي الأصَحٌ) بل يجتمعان على جفظه في جرز لهماء فإن سَلَّمَ أحدُهما 

(وَلَوْمَاتَ العَذْلُ) المَوضُوعٌ عنده الرَّهنٌ (أَوْ) تغيّر حَالّه كأن (فَسَقّ) أو كان من 
نّنقاعليه فاسمًا فزاد فِسقّه أو عجَّرٌ عن حفظهء أو اتفقا على نَقلِه مِن غير تغيّر» أو 
عادّى العَدلُ الرَّاهنَ أو المُرتَهِنَ (جَعَلَاهُ حَيْتُ) أي: في يد آحَحرَ (يَتَفِقَانِ) عليه ولو 
عند الذي حدتٌ فِسقهء ولومات المُرتَهِنُ لم يلزم الرّاهِنَ الرّضى بيد مورّيِه وإن 
ساواه في العَدالٍ» بل له تَقلّه على الضّحيح في «أصلٍ الرّوضة»”" خلاقا يما في بعض 
الشروح من أنَّ الحاكمَ يضَعُه عند عدل. 

(وَإِنْ تََاخًا) في الذي يوضع عنده (وَصعَهُ الحَاكِمْ عِنْدَ عَدَلِ) يراه. وقد 
استشكِلّت صورةٌ التَشاحٌ بأنّهِ إن كان قبل القبض لم يجب التَسلِيمٌ» والحاكمٌ إِنَّما 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)171/1١(‏ 


وَيُسْتَحَق يَبْعُ المَرْهُونٍ عِنْدَ الحَاجة وَبْقَدَمُ متهن بتَمَه ويِعُُ ِعْهُ الرّاِنٌ أو وَكِيلَهُ 
بإِذنِ المزتهنٍ َنم ينل له الحَاكِم : كأدَنُ أو ري وَلَوْ طُلَبَ المُرْتَهِنُ ير 


2 


فَأَبَى الرَّاحِنُ ألَرّمَهُ القَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ َو بَيْعَهُ فَإِنْ أ بَاعَهُ الْحَاكِمْ 


يُجِبْرٌ في واجبء وإن كان بعده لم يَجْزْتَرَعَه ممّن هو في يده وأجيب بتصويرها فيما 
لو وَضَعاه عنده فمات أو فسَقٌ كما هو ظاهرٌ كلام المَتن. 

(ويُْمحَق) بضمٌ أوله بخَطه(بَيْعُالمَرْهُونِ عِنْدَ الحَاجَ) إلى وفاء ادن منه منه عند 
حلوله. وأشعرٌ لمش انه لا يجبُ على اراهن أداءٌ الدّينِ من غير الشّمنِ وإن طلبه 


ارهن وق الاي عليهء وبه صرّح الإمام واستش كله الشيخ عر اليبانا فيه 
تأخيرٌ الحقٌّ الواجب فورًا("» واختار بعضّهم”" وجوب أداء الدَّيِنِ إِمّا من ثمنٍ 
0 

وَبُقَدُمُالمَُْهِنٌ بتَمَيو) على غيره إن زاحمه (وَيَيصُهُ لان أو وَكيله بذ 


>ع ءَم ع 


5 أو وكيله (فَإنْلَمْيَْدَنْ) واحدٌ منهما (قَالَ لهُالحَاكهُ: تَأَكَّدُ أو تُبْرِئ) 


هو خبّرٌ بمعنى الأمرء أي: ائدَّنْ في بيع المَرَهُونٍ أو أَبْرئٌ من الدَّينَء وبالأمر عبّر 
«الرَوضة)0" و«أصلها). 


(وَلَوْ طَلَّبَ المُرْدَ هن بَْعَهُكََبَى الرَّاجِنُ) ذلك ولم بده يض الدَّيِنّ (أَلْرَمَهُ مَهُ القَاضِي 
قَضَاءً الدَِّْنِ أَوْ بَبِعَهُ) إِمّا بنفيه أو وكيله لا البَيحَ بخصوصه (فَإِنْ أصَرّ) على 
امتناعه (بَاعَهُ الحَاكِمُ) وقضى من ثمنه الدينَّ. 


)١(‏ ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج' .)07”7١/5(‏ (7) في الحاشية: «السّبكي». 
(") «روضة الطالبين» (5/ 84). لاع عع ١/٠‏ ). 


مضنا الماك امن افا الها 


ولو باضه الج دافن لاس أن إن باع بِحَضْرَتِهِ صَحَ ولا نكا وَل 
شُرِط أَنْيبِيعَهُ العَدْلُ جَارَ وَكَا تُفْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ في الصَمٌ َإِذَابَاعَ فَالشمَنُ 
و لان لاف 


(وَلَوْ بَاعَهُ المُرْتَهِنُ بإذْنِ الرَّاِنِ) ولم ب قد ارهن كم الدب حالٌ (قالأصح: 
َنَهُ) أي: المُتَّهنَ (إنْبَعَ) المَرهُونَ (بِحَضْرٌ ضْرّتِه) أي الرّاهِنِ (صَحَّ) بيعْه (وَإِلَا) بأن 
لم يَِعْه بِحَضْرّتِه (قلا) يصحٌ» والنَّان يصحٌ مطلقاء وصحّحَه بعضُهه”", وعبّر في 
«الرّوضة»” عن المَّسألة الأولى بالصّحيح. وعن الثاني بالأصح. ولو قدَّرَ الرَّاهنٌ 
الثُمنَّ للمُرتَهنِ صَحّ ولو كان الدّينُ مؤجَّلا صحّ في حضرته وعَيبتِه فإن أَؤِنَ له مع 
ذلك في استيفاءِ حقَه لم يَصحّ وحيث صم إِْنْه فقال: «بعْه لي أو لِنفسِك" لم يصمٌّ 
في الأظهّرء أو أطلَقٌ صَمَّ في الأصح. 

(وَلَوْ تُسرِطً) بضمٌ الشّينٍ بخَطَه (أنٍْ يمه العَْلُ) السَابق وهو المّوضوعٌ عنده 
اكه إذا حل الت (جارً) هذا ارط وإذا عل الَاهنٌ العَدل نعل ولو عَرَلَه 
ا 

(وََا ُشْتَرَط مُرَاجَعَةُ الرّاجِنِ 0 بل ييه العَدلُ بإِذنِ اراهن له أو لا" 
(ني اه بخلاف مراجعته 0 فيشتَرطُ كما نَقَلَ «الرّو ضِهٌ) 7 و«أصلها)0©) 

(مَإِدًا إِذا بَاعَ) العَدلٌ الكَهنَ 0 ثمنه (كَالثّمَنُ 575 أي: العَدلِ (مِنْ ضَمَانِ الرّامِنِ 


)١(‏ في الحاشية: «الشّبكي والأذرعي». (1) #روضة الطالبين» (88/5). (7) «أولاً» زيادة من (س). 
(؛) #روضة الطالبين» (5/ 45). (5) «الشرح الكبير' .)10/٠١(‏ 
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يما 


حَتَى يَقْيِضَهُ المُرْتهِنُ وَلَوْ تف نَمَنْهُ ني يَدِ العَدْلٍ ثُمَ ا ستحق المَرْهُونُ فَإِنْ شَاءَ 
الفدري رَجَعَ عَلَى العَدلٍ وَإِنْ شَاءَ 001 


سر سل ل 


حَنّى يَفْيِضَهُ المُرْتَهِنُ) وهو في يد العَدلٍ أمانة فيُصدَّقٌ بيمينِه إن ادّعى تَلَمّه فإن 
الى سي للا ور داقر شد شيو ون تداك سد عتدهى اهن ورج 
هو على العَدلِء ولو أَذِنَ له في التَسليم. 

(وَلَوْ تلِف َمَنْهُفِي يَدِ الحَدْلِ) بغير تفريطٍ كما قال الإمامٌ وأطلقه غيره 

ناشين العَينم (المَرْهُون َإِنْ شَاءَ المُمْمَرِي رَجَعٌ) بالدّمِنِ (عَلَى العَدْلِ) 
إن لم يكن مأذونًا له مِن جهة الحاكم في بيع المَرهُونِء (وَنْ شَاءً) رجعٌ (عَلَى 
الرَاِنء وَالقَرَاوُ) للضَّمانِ (عَلَيْه) فيرجمٌ العَدلُ عليه بالثّمنِ إذا عغَرِمَهِ للمُشتري» 
وإذكان القدلهادونا لدق: ع ابوجو الب اراد رفول روي مايه 
ووعب عدن لتاقو فقق رن كردسد لانتو لاق د امو لا كر غدل ل ان 
الضَّمانِ في الأصحٌ» فإن كان البائعٌ هو الحاكم لم يطالَبْ بِالثّمنِ جزمًا لا ابتداءً 
ولا قرارًا. 

وخرج بالعدل: تلّفٌ الثمن في يد الرّامِنٍ فإنّه يُطالَتُ به جزمّاء وكذا المُرتهنٌ إن 
دخل الثّمنُ في يده والقرارٌ على الرّاهنِء وإلّا لم يطالَبْء وحُكمٌ بيع المُتَهِنِ حيتٌ 
أَذِنَ له الرَاهِنُ حكمُ العَدلٍ في القولٍ بأمانته والرّجوع عليه. : 


(وََايسِعٌ العَذْلُ) المَرهُونَ عند إطلاقٍ الإذنٍ له في بَبعِه (إلَا بِتَمَن مِمْلِهِ) ولا 


مضباك المجياكاانت ماوت لهاك 


00 فَإِنْ رَادَ رَاغِِبٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ الخِيَار ذأ 

لمَرْهُونِ عَلَى الرّاهِنِ وَيُجْبْرُ عَلَيْهَا لِحَقٌّ المُرْتَهِن 5508 
ضر عَبْنٌ يَسيرٌ (حَالَا مِنْ نَقْدِ بَلَدِه) فإن خالفَ لم يَصِحَّ وبحث بعضهم”" إلحاقٌ 
الرّامنٍ والمُرتهن بالعّدلء وعلى هذا فلو قال: «ولا يباع» كان أعمّء وقد يمنع هذا 
البحث بأنَّ الحنّ لا يعدو الدّاهنّ والمُرتَهنَ وحينتذٍ فلا اعتراضٌ عليهما حيث 


(فَإِنْ) باع العَدلُ حفن المتحل و(رَادَ رَاغِبٌ) على المشتري من العَدلٍ (قَبلَ 
انْقِضَاءِ الخِيّار) في مجلس أو شرط (تَلْيفْسَحْ) عَقدَ البَيع ولا يباوز للقّسخ إلا بعد 


استقرار الزَّيادق (وَلْيبعْهُ ليبِعْةُ) انيّا منَ الرّاعْبِء فإن لم يفعّل انفسحٌ في الأصحٌ» ولو لم 
ملي ادل لاحن انقضى الي لاد مستقرة تيلخ كمابحنة 
مويو ول رج الراققا مالأ ياقة بعل اللمكرورع بع اننا رطان عدي ولق 
لعن رز ضمي لس عط عن للضي وحن قار :قال الا رين 
اك الرَّاغْبَ قد يرجع لكن البَِيعَ قبل 
الّسخ فيه خلاف» وما في المَتن مجزومٌ به. 
(وَمَؤْنَةُ المَزهُونِ) التي بها بقاؤه كتفقة عبد وكسوته وعلف دابّةٍ وأجر 
وسقي شجرٍ وتجفيف ثمرٍ (عَلَى الرَّاِنِ وَبُجبرٌعَلَيْهَا) ون ماله لا من 500 
المرتهن ن عَلَى الصَّحِيح) وعبّر «الررّوضة)2" بالأصح» وعلى الإجبار فللمُرتهن 


.)87/5( في الحاشية: «الإِسْنَوي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


0 
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وَلايْمْئَعٌ الرَاجِنُ مِنْ مَصْلَحَةٍ المَرْهُونِ؛ كَمَضدٍِ وَحِجَامَةِوَهُوَ 
مطالبةٌ الرّاهِنِ بباء وحكى «المُحرّر)”' الخلافَ قولين. 

أما المُوّنْ المُتَعلّقة بمُداواةٍ المَرهُونٍ كقّصده وججامته فلا تجبٌُ على الرَّاهِنِ 
والأولّى حذفٌ حرف العَطفٍ مِن قولِه: «وَيُجْبْرٌاء أو حَذفه مع معطوفه؛ لأنّه 
حَشوٌ ويُوهِمٌ أيضًا أن الخلافٌ مختصٌ بالإجبارء وأنَّ الؤّجوبَ مجزومٌ به 
ولس كذلك: 

(وَلَا يْمْئَعٌ الرَّاهِنُ مِنْ مَضْلَّحَةٍ المَرْهُونِ؛ كَمَضْدِ وَحِجَامَةِ) لرقيق ومعالجته 
بدواءء فإن خيف من ذلك وغلبت السَّلامَةٌ فلا من في أصحٌ الوّجِهِينِء وتجريان في 
قطع سلعةٍ ويد متآكلة» ولا د يحبر الرَاهِنُ على شيءٍ من هذه المصالح كما يشيرٌ إليه 
قولّه: «ولايُمئَعٌ» وإلّاقال: (ويَجْبْرَ) ولا يُمنع أيضًا مِن ختن الرّقيق وقتّ اعتدالٍ 
الهَواءِ إن اندمَلٌ قبل حلولٍ الأجلء وإن لم يندميل وحصلً به نقصٌ أو كان به 
عارض يُحافٌ الختان معه لم يجز ومالّ في «الرّوضِة)0) لمنع ختانٍ الكبير مطلقًا 
اندمّل أو لا بعد نقله لذلك عن جمعء وموافقة ظاهر النصّ لذلك» قال بعضُهم: 
والحَقٌ لا منمّ من ختانه؛ ليما فيه من حقٌّ الله. 


دوَهوَ)أى ي: المَرهُون (أَمَانَةٌ في يَدِ المُرْتَهن) لا يَضْمَنُه إِلّا بتعدٌ فيه أو منجه من 
رَدّه بعد براءة الرَّاهن من الدّين ومطالبته. 


.)45 /5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١59 «المحررا (ص‎ )١( 


ا 0د 


يكورم عم ,ضر 00 هو > و 3 0 2 3 
ولا يَسْقط بتَلِفهِ شيْءٌْ مِنْ دَيْنِهِ وحكم فَاسِدٍ العقودٍ ححكمُ صَحِيحِهًا ني الضمّانٍ 


وزاد على «المحدّر)() و«الرّوضة”" كأصلها”» الواوَّ في قوله: (وََايَسقط ب بتَلَفه 
سيْء ين ه) لأ حذقها يوم تفسير الأمانة أله ليقع وحيٍ فل دمن 
عدمٌ وجوب القي لقيمة» ولا تصديقه في ال لكلف ولو عد الحُضَنففٌ بالقاء كان أوْلَى ؟ لعفيد 
ثبوتٌ الأمانة مطلقّاء وأنّ عدمَ السّقوطٍ مفرّعٌ عليها. 

ثم أشارَ لقاعدة (و) هي (حُكْمْ ايد العُقَود حُكْمٌ صَحِبِحِهًا ِي الضْمَانٍ) 
وعدمهه فطَرُدُها هو أنَّ كل ما يقتضر صحيحُه الَّمانَ بعد تسليم ما عَقَدَ عليه كبيع 
وترض وعمل و قزاض وإجازة اقتض اند المتمان أبقناه و عكته) وهو أن كل 
الا كس ميويظه للترا نا موعن ا ها نالع مدل وو رشي رهن 
زعنق تستاكرة لا يقتفيه فاشك أيقناء قإن ضدزت رخ طلزة وسقي فمشيكون على 
القابض و0 مع فساده أيضًا. 

وَالمر اذ مون هذه القاعدة التسنوية يخ صحيح العُقَودٍ وفاسيها في أصل الضَّمانٍ 
لاني الضّامنِ ولا في المقدار» فقد لا يستويان فيهماء ما في الصّامنٍ فلانَ الولي إذا 
استأجرٌ على عمل لصَبِيٌ إجارة فاسدد فالأجرةٌ عليه لا على الصّبيّ كما قال البَكّوي 
أي بعد كج للا وام لحك ل بازابواقا اوراز نسحت 
الببيسع مثليًا مثليًا كان المَبيع أو متقَوٌ ما مضمون بالتّمنٍ للك وفايتيده بالقيمة ة أو المثل» 
رست احرص اف الجر سكا وقالس ملعي ار الور ونع ب الاجارة 
ونحوها مضمون بالمُسمَّىء وفاسِدُها بأجرة المثل. 


.)45/5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١159 «المحرر» (ص‎ )١( 
«على القابض منهما» زيادة من (س).‎ )5( .)١77//١١( «الشرح الكبير»‎ )"( 
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وَلَوْصَرَطَ كَوْنَ المَرْهُونٍ ميم لَهُعِْدَ الخُلُولٍ قَسَدَاوَهُوَ 
1 َو 55 5 2 200 
وَيُصَدَى المُرْتَهِنْ في دَعْوَى التلف بِيَمِينِه 


ويُستثنى من طردٍ القاعدة السَابِقةٍ مسائل: 

منها: مايذكرٌه المُصِئْفٌ في القراض أَنّه لو قال المالكُ: «قارضتُكَ على أنَّ كلّ 
الربح لي» فقراضٌ فاسدٌ لا أجرةً فيه للعامل؛ بخلان القراض الصَّحيح فإنَّ العام 

ويُستثنى من عَكييها مسائل: 


منها: التّركةٌ فإنَّ صحيحها لا يكونٌ عمل كل من الشَّرِيكَين في مال صاحبه 


مَعتَمِوثًا عله خلا القاسدة دنه يكون مقيمو تا كما يأق للْمُضَني ف الشركة 

(وَلوَشَدَط) لرّاهِنٌ (كَْنَ المَرْهُونٍ مَبِيعًَا لَهُ) أي: المُرتَهنٍ بعد شهر مثلًا أو 
(عِنْدَ الحُلُولٍ َسَدَا) أي: الرَّهنُ والبيع. 

(وَهْوَ) أي: المَرمُونُ في الصّورتين (قَبْلَ المَحِل) بكسر الحاءٍ بخَطَّه؛ وهو 
و بي لانم 9 و و 
لول الأجل (أْمَانَُ) وبعد المَحِل مضمون بالبيع الفاسدء وقد يشمل كلامّه ما لو 
قال: «رَهِنَئكَ وإن لم أقض حقَكٌ عند الحُلولٍ فهو مبيعٌ منك» فالبيعٌ فاسد, وأما 
الرّهنْ 3ش كلام الرّويانِ”'' كما قال , 7 |! ت 1 

(وَبْصَدَّقُ المُْئهِنٌ) والوّدِيمُ ونّحوُهما (فِي دَعْوَى التَلَفِ بِيَِبِه) إن لم يذكز كل 
منهم سبب التَلَفيِء أو ذَّكَرَ سببًا خفيّاء فإن ذكر ظاهرًا ففيه التّفصيل الآتي في المَتن 


.)5١8/60( «بحر المذهب»‎ )١( 


لي ات ا ل ا ل ئ 2 


وَلَوْ وَطِىّ : المرتون المَرهونة , با شَبْهَةٍ فَرَانِ وََا 


آخرٌ الوّديعة: ومعنى تصديق دين المُرتّهن في التَّفٍ أنه لايَضَمَنْ» وإلافالغاصبٌ 
. 3 ع س 38 َ 55 
يُصدق في التلفي أيضًا لكنه ضامن. 


(وَلَايُصَدَّقٌ) المُرنَهِنُ (في) دعوى (الرَّدٌ) للعِينٍ المَرَهُونةٍ إلى الرَّاهِنٍ (عِنْدَ 
الأكْتّرِينَ) ويُصدَّقٌ بيمينِه عند الأقلّينَ ولو ادّعى المُربَهِنُ الرد على رسولٍ 
الرّاهن لم يُصدَّقُ في الأصحٌ» أو على وارِثه لم يُصدَّقُ جزمًاء ولا يُصدّق أيضًا غيرٌ 
الجُنِّنِ مم قبَضّ العينَ لمنفعةٍ فيه كمُستعيرٍ ومُستأجر» وليس للمُرتونٍ إلا 


حقٌ الاستيثاق فقط. 

(وَلَوْ وَطَِ المُرْتَهنْ) الأمَة مَدَ (المَرْهُوئَة بلا شْبْهَة) في وَطَِْهِ (قَرَانٍ) في أحكامه 
فيُحَدُ وعليه مَهُرٌ يثل إن أكرَة المَرهُونةَ على الوّطءٍ والولَدُ غيرٌ سيب» وليس 
الدّهرٌ بشّبهة في ذلك؛ وإن وَطَِ المَرهُونةبشّبهةٍ فلا حَدّ وعليه مهرٌ والولدٌ تَسِيبٌ 
وعليه قيمته للرّاهِنِ. 

وإدخاله كغيره من الفقهاء الفاكق جراب اللو امي على ملعب ابن عصدور 
كما سبق أولّ كتاب الرَّهِنِء ولا ف «لو؛ عند جُمهور النّحاةٍ لاتجابٌ بالفاء وعبارةٌ 
«المُحدّر»”: «فهو زانٍ» ولو قال: «كان زانيًا» وافق 0 1 

(وَكَابُْبَلُ قَوْلَهُ: جلت تَحْرِيمَة 


.)١59 (ص‎ »ررحملا«)١(‎ 


ماك ال ا ا ليها 5 ل 


ِبَادِيَةٍ بَعِيِدَةِعَنِ العلمًا ء وَإِنْوَطِ بإِذْنِ الرَّاِنٍ قُبلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ الَحْرِيمٍ ني 
الأصَح فلاحَدٌ ويحبٌ المَهْرٌ | ل قِيمََهُ لِلرَاهِنٍ ن وَلَو 


1 


نلف المَرَهُونٌ وَفيِضٌ بَدَلُهُ صَارَ رَهْنا 


بِبَادِيَةَ بعيد ا ا ل له 

(وَإنْ وَطَِ) المُرتَهنُ المَرهونة (بِذْنِ الرَاِنِ قبِلَ دَعْوَاهُجَهْلَ التَخريم) للوّطء 
سواءًء أكان قريب عهدٍ بإسلام أم نشاً بعيدًا عن العُلماءِ أم لا (فِي الأصَحٌ) وعلى 
القَبولٍ (قَكَا حَدّ) عليه. 


(و) حيشذٍ (يَجبٌ المَهْرٌ) في الأظهّر (إِنْ أَكْرَهَهَا) على الوّطءٍء فإن طاوعتّه لم 
يجب المَهِرَ جزماء ولو قال: «في جب بالفاء كان أظهرٌ في تفريع وجوب المّهِر على 


7 


وفي معنى المُكرّهةٍ كما قال الجِرْجانِيٌ وغيره: الجاهلة > عب نه لا بعل 


(وَالوَلَدُ) الحاصل مع جهل تحريم الوّطءٍ (خُرٌ نَسيبٌ) لاحقٌ بالواطئ (وَعَلَيْ 
قِِمَئه للرَّاِنَ) ولا تصيرٌ المَوَطُوءةأمّ ولد لافي الحالٍ ولا بعد ملكهاء ويُقال حيتكل: 
لنا رجل أولّدَ أمةَ غَيره فوجب عليه قيمةٌ وليه لا مَهدها 


(وَلَوْ نلف المَرْهُونٌُ) أو جُزْؤه (وَقبِض بَدَلَهُ) بضمٌ الهَمزةٍ والقافٍ م0 
بدَلّه (رَهْنَا) مكانّه من غيرٍ إنشاء عد رَهنء وججعل في ب د من كان الأصلٌ عنده مِن 


يج المجباقالن اف ميهج 
وال نسم ني البَدَلِ الرَّاهِنُفَإنْ لم يُخَاصِمْ لَمْ يْخَاصِم المْرْتَهِنْ في الأصَحّ 
مربَهن وعدله ويتولّى قبصّه أيضًا كما قال المَاوَرْدِيُ"» وما في المَمنٍ قد يخالفه 


: ش 5 , 1 
فول «اكّوضة)”" في الوقففٍ فيما لو أتلف المَوقُوفٌ واشترى بقيمته مثلّه هل يصيرٌ 


وقفًا بالشّراء أم لا بدٌ من وق جديد؟ 


نه وجيناة جازيان فقتل الترقؤن 3 ضحم هناك من زنادئنه أنه لا بد من 


وقفٍ جديد» وهذا مشعِرٌ بإنشاءٍ عقدٍ رهن هناء لكن استبعَدّه بعضهم وقال: لا 
فيا ال ا ا ا 0 مه 

وجة لطرد الخلافٍ فيه. وأشعرٌ قولّه «قبض' أنه لا يكون رهنا قبل قبضه لكونه 

2 407 3 و 7ه 2 5 4 207 و عه 

دينّاء لكنّ الأصمّ خلافه كما سبق في شرح قول المَتنِ» وشرط الرهن كونه عينا ان 


امتنا رهن الدَّينِ محمولٌ على الابتداء. 

(وَالخَضْمٌ في البَدَلِ) عن الرَّهنِ التَالْف (الرّاِنٌ) وإذا خاصَم فللمُرتَهنٍ 
حُضورٌ خصومة الرَّامنَ (مَإِنْ لَمْ يُخَاصضِمْ) في البَدلٍ (لَمْ يُخَاصِم المُرتَو نَهِنُ) فيه (ني 
الأَمَ عي و ااي سين “. وعليه 

فينبغي التَعبِيرٌ بالأظهّرء ومُقابله :أن رمن لخاضمة وهر باجزء يه الزازون لد 

عرق نقلا عن القمَال وغيره؛ وتوانتة مافي وض" كاصلها"'في 
محظّوراتٍ الإحرام أن المُووعَ يُخاصِمٌ» لكنّ المَشْهُورٌ كما قال عم بعضُهم المَنعٌ في 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (5/ .)١15٠‏ (؟) «روضة الطالبين» (4/ 765). 
() «روضة الطالبين» (5/ .)3٠١٠١‏ (5) «الشرح الكبير؛ .)١557/١١(‏ 


(5) في الحاشية: «الإشتوي». () «الشرح الكبير) (5/ 017). 
() «روضة الطالبين» (1717/7). (8) «الشرح الكبير» (/ا/ .)57/٠١‏ 


ناو رحبت بصاص تمن ص الرَّاهِنُ وَقَاتَ الرَّهْنُ فَإنْ وَجَبَ المَالُ بِعَفُوهِ أَوْ بِجِتَايَة 
00 صِحّ عَفُوَهُ عَنْدُ وَلَا 0 ن الجحانِي وَكَا يَسْرٍ ي الرَّمْنُ إِلَى زِيَادَيَهِ 
لمُنْفَصِلَةِ؛ كَثَمَرِ وَوَلَدِ فَلَوْرَهَنَ بلارعز الأعل ووو كاي يقترن ولان 


م الى 


0 


المّسألتين» وفي بعض الشروح أنّ الخَضْمٌ في الرّهن المّعارٍ المالكُ لا المُستَعيرٌ. 
(فَلَوْوَجَبَ قِصَاصٌ) في مَرَهُونٍ أتَلِف كله كرّقيق (اقَتَضَّ الرَّاهِنُ) إن شاء (وَفَاتَ 
الرَّهْنُ) ولا يجبٌ على السَّيدٍ أن يعفوَ على مالء فإن أتلفَ بعض المَرَهُونٍ كجناية 
ع طرق افوا" واقكضن يف ينا عا الطرف روعنا مجفالة: 
(فَإِنْ وَجَبَ المَالُ بعَفْو) أي: الرّاهِنِ عن القصاص على ماله (أَوْ) وجب 
(بجتايَة َةِ خَطَإ) أو جناية عَمِدٍ لكونٍ الجاني حُرًا أو والدًا ونحوّ ذلك مما يَمِنَعْ 


القصاصٌ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوَهُ عَنْهُ) أي: الرَّاهِن عن المالء (ولَا) يصحٌ أيضًا (إبْرَاء 
المرتهن ن الجَانِيَ) من الجناية. 


(وَلَايَسْرِي الزَّهْنُ إِلَى زِبَادَتِه) أي: المَرهُونِ (المُنمَصِلَةِ» كثَمر) بفتح المُلئٍ 


ار إذا حدثٌ كل مين ذلك بعد 


فلو رَهَنَ حَاهِ ماحل أجل جي) بعد احا ع) حا هالو وَنيع) 
الولدٌ (مَعَهَا ني الأظَهَرِ) المَبِي على أن الحَمل يُعلّمُ فيكون رَهناء (وَإِنْ كَانَتْ حَابلا 


()(س): امنه). 


5121 الات قات الي لتح مم ل ب 


عِنْدَ الب دُونَ الرَّهْنِ فَالوَلدُليْسَ بِرَهْنِ فِي الأظهَر 


عِنْدَ الببْع ُونَ الرَّهْنِ) وإن لم يقبضه المُرتّهنٌ (فَالوَلهُ ليس بِرَهْنِ فِي الأظْهَرِ) البق 
أيضًا على ماسبّقٌ» وعلى الأظهر لاما حتى تضم وليس مقابلُ الأظهر أنَّ الوَّلدَ رهن 
كما يُشَعِرٌ به كلامٌه بل مقابله بَيعُها حاملاء فلو قال: «لا يُاعٌ حتى تضّمٌ في الأظهّرٍا 
استُمِيدَ منه معرفةٌ المُقابل» وعن النّصٌّ: لو سأل الرَّاهِنٌبَيعَها حاملا وتسليع التّمنِ كُلّه 
للمّرتَهِنِ فله ذلك. ْ 


© © © 


0 رق قو للد وى افر يع 11 لمر و الو ا 
ذا مطل به المرهونةَلى الوه الات وما نفك به مشخ الرتهن 
وبدأبالأوَّلٍ فقال: إذا (جَتَى المَرْهُونُ) على غير سَيَدِه فقبَلّه؛ فإن عفي عن جنايته 
2 7 2 سَُ مر 8 ورم - د - 
أو فداه السَيدٌ لم يبطّل ارهن وإِلَا (تَدَّمَ المَجْنِيٌ علَيْه) بحقَّهِ على حو المُرتَمِنٍ 
إِلَاإِنْ أمرّه السَّيدٌ بالقتل وهو غيرٌ مميِّزء أو أعجميٌ يعتقدٌ وجوبّ طاعةٍ سيّده 
2-0000 و 3 2 .اس عِ 0 ا ع 
فِالسَيد هو الجاني حتى يجب عليه قصاص في عمدٍء أو دِيّه في خطإء ولا يتعلق 
برقبة الع عند ضهان على الاص في الرّوضة)”" كأصلها!"» وقديُقال: لاحاجة 
لهذا الاستثناء؛ لأنْ كلام المُصنّفِ حيثٌ ازدحمَ على عين مرهونةٍ حقانٍ بقرينة 
2 2 7 تام ال 
َولِه: «قدّم" وحيث كان السَّيدُ هو الجازي لم يتعلّقُ حق الجناية بالعَينٍ المَرَهُونةِ. 
امه و 2 5 سس غ9 رده 5 5 َ- 7ه اس 
(فإِنٍ اقتص) وارث المَجن عليه في النفس بأن قتَل المّرهون قصاصًا (أُو بِيعَ) 
بير و 0 ءِِ - - َ# 
المَرهون (له) أي: لحِقّ الوارثٌ كإيجاب الجناية مالا أو قصاصًا وعنفى عنه على 
مالٍ (تطل الرَّهْنُ) حتى لو عاد لِلكِ الرَّاِنٍ لم يكن رهنًا إلا بعَقدٍ جديدٍ. 

)5 مي مس “رز + ا 00 ل 5 
(وَإنَ جَنى) مَرهون (عَلَى سَيِّدِ) بقتل أو غيره (فَاقتصّ) منه بضمٌ المُثناةٍ بخَطه 
الم 20 1 م 0 7 - 97 و ته 

أي: اقتّصّ وارث السَّيدِء أو السّلطَانُ فيمن لا وارتٌ له منّ المَرهُونِ (يَطَّلَّ) الكَهرُ 


.)١61١/1١( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)٠١5/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مهاد لمجي كان فو ليها 


ون عي عَلّى مال لم يبت عَلَى الصّحِيح فَينقى وهنا 
عِنْدَآخَرَ فَاقَءَ مص بَطَلَ الرَّهنَانِ وَإِنْ وَجَبَ مَالُ تَعَلَقَ بو حق 


ع كوم ه فده 


ويمله رهمن 


0 


والفاعل ضميرٌ المُستحقٌ» وأنَ الضّمٌ غيرٌ صحيح؛ لأنَّ «اققصّ» لا يتعدّى | 
«من». وقد يجات بألها مرادةٌ في كلام الصقيد 


في المُصٌ فيه نفِسٌ أو طرف وني' “بعض الشروح ضبطً «اقنصٌ» بفتح | المّاء 
ل 


ضيه يات رعلي ناو را ند ايت الجا عو 
ينْْتْ) ذلك المال (عَلَى الصَّحِبح فيبْقَى » العَبدٌ الجاني (رَهْنَا) لازمًا بحالهء فلا يباحٌ 
في الجناية» ولو عبّر بقوله: تون تعد بيك المالة لشول نان الخطل وايخادث 
في عَفْو السَيدِ وجهان» وثبوثٌ المالٍ فيه ضعيفٌ. والخلافٌ في عفو وارثه قولان. 
وثبوتُ المالٍ فيه قويٌ» فلو عبر بالأظهر طابَقٌ عفرٌ الوارث وأخدّ منه عَفْوٌ السَّيدٍ 
بطريتٍ أَؤْلى» ولو كانت جنايةٌ المَرمُونِ على سيّده ا 
لعو ام من القر كول اتويت ادر بعال ديق 1 

(وَإِنْ قَكَلَّ) العَبِدٌ المَزْهونْ عبدًا (مَرِهُو 0000 
السََيدٌ من العَبِدٍ الجاني (بطل الرّهَانِ) معًا. ' 

(وَإِن وَجَبَ مال بأن قت المَرهُونُ ابد الآحَرَ خطأ أو عَمَى سيّدُ القاتل عمدًا 
على مال (تَعَلَقَ بو أي : بهذا المالٍ الذي تعلق برقبة القاتل في مسألتي الخطأ وعَفُو 
اليو رخن مُرْتَهِنِ) اعد (القتيل) وحينئذٍ (كَيبَاعٌ) القاتل (وَكَمَمْهُوَهْنٌ) بنفيسه من 


(١)(س):‏ «وعين في». 


5152255 ل واه ج51 


نقد أذ 


وَقِيا : يَصِيرٌ رَهْنا فَإِنْ كَانَا مَرَهُوبَيْنِ عِنْدَ سَسخخص بِدَّيْنِ وَاحِدٍ تَقَصَتٍ الوَثِيقة 
ينيك وف قل الويف عرض نيلك 


غير إنشاءٍ عقَدٍ (وَقِيلَ: يَصِيرٌ) العبدٌ القاتل (رَهْنَا) أي: يُنقَلُ ليد مرتّهنٍ القتيل كما 
في «الرّوضة»”" و«أصلها""'» وفيهما أن محل هذين الوجهينٍ إذا طلب الرَّاهنُ 
التّقلّ ومرتَهنٌ القتيل البَيعَ؛ فإنِ انعكسّ الحالٌ أجيب الرَّاهِنُ ولو اتَفقّ الرّاهِنُ 
ومرتهنا القتيل والقاتل على أحدٍ الطّريقينِ بع جزمًا. 

قال الإمامُ : ولو انَفقَ اراهن ومرتَهنُ القتيل على النَقلٍ ليس لمُرتَهِنٍ ن القاتل طلبٌ 
البّيع» وأشار الرَّاذ ي”" إلى أن له ذلك لتوُّع راغب وسكت عليه في «الرّوضصة»*1 
وكلامه مشرٌ بأنّه على المَرجُوح يصيرٌ وهنا بغير إنشاء رهنء لكر التتفصيل السَّابِقَ 
قريبًا في اتفاقهما على نقل أو بيع يقتضي خلاقه. 

(فَإِنْ كانا) أي: القاتل والقتيلُ (مَرْهُومَيْنِعِذْدَ شَخْص) مثلا (بدَيْنِ وَاحِِ َقَصَتِ 
الم يقةُ) إن عَمَى السيدٌ عنٍ القاتل» فإنٍ اقتصّ منه فاتت الوثيقة. وتْقَضَت) بفتح 
اللو لماز الخييلة من القضان: 

(أَوْ) كانا مرهوئّينِ (ديتيْنِ) وأوجبّث جناية القاتل مالا متعلًّا برَقبته» (وَ) كان 
(فِي تقل الوَئِيقة) برقبة القاتل إلى دن القتيل (عَرَضُ) أي: فائدةٌ (تقِلَثْ) فيباٌ 
ا 0 
فيما لو كان أحدٌ الدَينيِنِ حالّا والآخرٌ مؤجَلَاء أو كان أحدُهما أطول أجلا من 


.)١55 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( .)٠١6 /5( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 
.)١٠١6 /5( (:)«روضة الطالبين»‎ .)١156 /٠١( «الشرح الكبير؛‎ )( 


مضا امداق امن ماف الها 5 


لم 


نفك يمشخ المَرْتَهنِ وَِالبَرَاءَةٍ مِنَ | الدد يْن فَإِنْ نَ بفىّ 


رك 8 
يَنفك 


وَلَوَ تَلِِفَ المَرَهُونُ بِآفَةِبَطل وج 
شَيْءٌ مِنْهُلَمْ يَنْقَكَ شَيْءٌ م مِنَ الرّهْنِ 


6 


الآخر فللمُرتَهِن تونق بالقاتل لدِينٍ القتيل؛ فإن كان دن القتيل حال استوفاء في 
الحال مِن ثمنٍ القاتل» أو كان مؤجَلا توت بالعررق وطالب العال هون ل وكوف 
تقل الوثيقةٍ غرضٌ لم مُق كأ ات دين القاتل والقتيل حلولا وتأجيا وقدرّاء 
وقيمةٌ القتيل أكثرُ من قيمة القاتل أو مُساويةٌ لهاء وإن كانت قيمةٌ القاتل أكثر تقل 
منه قدرٌ قيمة القَتيل فقط أو دوخهاء فلا فائد في الّقلٍ. 

والمُرادُ بالعرضٍ السَابِقٍ غرض المُرتَهِنٍ كما صرَّحَ به الذَارِمِيٌ وغيرٌه» وبحث 
بعضه.”" اعتبارٌ غرض الرَّاهِنِ في بعض الصَّورِ؛ كإشراف القاتل على المَوتِ 
فطلب الرَّاهنٌ بيع وجَعْلَ ثمنه رهنًا وأبى المُرتَهِنٌ عنادًا. 

وزاد على «المُحرَّر”" قولّه: (وَلَوْتَلفَ المَرْهُونُ) أو بعضه (بآنَةِ) سَماويَةِ 
كغرّقٍ أو مَوتِ أو سُقوطٍ عضر (بَطَلَّ) الرّهِنُ في كلّهِ أو بعضه. 

(ونقاكَ) ارهن (بقّسْخ المُئهنٍ) فقط أو مع اراهن (وَليَرَاءةمِنَ الذَيْنِ) كله. 
وأراد بالبَراءةٍ منه فراعٌ ذمّةِ الرّاهنِ منه» إمّا بأدائه أو إبراءٍ أو اعتياض عنه أو إقالةٍ 
عن سبب الدَّينٍ المَرَهُونٍ به كما صرّح به جمعٌ أو انتقالٍ الدَّينٍ إلى مَن عليه بإرثِ 
أو حوالةٍ منه أو عليه (فَإِنبقِي شََيْءٌ ِنه) أي: الدّين (لَم يفك سيد من الرّهنِ) 
أي: المَرَهُونٍ حتى لو شرّط الرَّاهِنْ أنه كلّما قضى شينًا من الدّينِ نفك منَ الرّهِنِ 


بقدره؛ فِسَدَ الرََّهنْ 


.)١ في الحاشية: «الأذرعي والزركشي». (؟) «المحرر) دص‎ )١( 


520135 ان افا انها 5 


20 0 2 أ - 2 و هه 
- ه سس > . ٠0م‏ كن 06 .5 م م ير 90ج سس مس 2 م6 ءعس 0 0 و موه 
وَلورَمَنَ نصف عَبِدٍ بديْنِء وَنصفه ياخرّ فبَرِئ من أَحَدِهِمًا انفك قِسَطه ولو 
ل ع سير وس عرو ص 0 
رَهَبَاهِ فمَرىّ أحدهمًا انفك نصيبة 


ويُستئنى من قوله: «لم ينفكٌ» إلى آخره: ما لو تعدَّدَ العاقد» وسيأتي» وما لو 
2 3 عر 3 2 - - ا 
تعدَّدَ مالكُ التّركة كما إذا خلّف مَن عليه الدَّينٌ اببّين مثا ولم يكن رَهنّها المُورتْ 
2 6 0. م 5 04 1 ع 1 جر اط و 0 
بالدّين فينفك بأداء أحدهما نصيبّه كما سيأتي آخرٌ الباب فإن رَهَنْها المورّث بالدينٍ 
لم يتمذ بأداء أحدهما نصيبه. 
ثم أشار إلى أنَّ تعد الصَّفْقةٍ في الرّهن إِمًا بتَعدَد العَقدٍ أو العاقل: 
0000 ل 2 روه رام سضس, 68> مه 0 ع عبر اع ع 08م 5 
فالأول ما تضمًّته قوله: (وَلَوْ رَهَنَ يضف عَبّدِ) له (بديْنء وَ) رَهَنَ (نصفة) الباقي 
دعر جر سم اهء ع س0 7 1 2-6 و 
(بِآخَرَ فبّرىّ مِنْ أَحَدِهِمَا) أي: الدَّينَين بطريقه السَّابق (انَقَكُ قِسْطَهُ) من المَرَهُون. 


والنَّانٍ ما تضمّنه قولُه: (وَلَوْ رَهَنَاهُ) أي: اثنان عَبْدَهما مثلّا عند شسخصي بِدَينٍ 
واحدٍ (مْبَرِىَ أَحَدّهُمَا) أي: لاهن مما عليه من الدّينِ (انْقَكَ نَصِيبّهُ) من المَرَهُونِء 
ولو رهن عَبِدَه من اثنين فبَرَ من تصيب أحدهما انفكٌ قِسطهُ من المَرهُونٍ. 

رك شوهة اتسنا كالت تي سين قرا «فإن بقي» إلى آخره؛ وَلواائفك 
المَرِهُونُ في نصيب أحدهما وهو ممًا يُقسَمُ بالأجزاء من مكيل وموزونٍ ومذروع 
متساوي الأجزاء فله مُقاسمةٌالمُرتّنِ بدن شَريكِه على النّصّء فإن لم يُقَسَعْ كثياب 
وعبِيدٍ لم يُجَبْء أو أرضًا مختلفة الأجزاء فكذلك في الأصحٌ. 


© © © 


له 


مضباك كانت مات لبها 5 


فالحميلافٍالواتعف يَمْنْآلت روط فب 
إذا (اخْبَلَمَا) أي: الرَّاهِنْ والمُرتهِنْ (في) أصل «الرَّهْنِ) كقوله لشخص: 
«رَهَنْتَنَي بكذا» فأنكر (آَوْ) ف (قَذْرِهِ) أ العرقون > اازمصي هذَّينٍ العَبدِينِ) 
فقال: «بل أَحدّهما». أو في تعيينه ك «رهيّتَنى هذا العَبِدَ» فقال: «بل التُوبَ»» أو 
ف قَدرالدِينٍ المَرَهُونٍ به ك ارهَئيّتي هذا العَبدَ بألفين» فقال: «بل بألفي»» عدى 


الرَاهِنُ) في جميع ذلك (بيَمِيِِ) ويد النَصديقٌ بقوله: (إِنْ كَانَ) الرّهنُ (رَهْنَ تبرّع) 


- 


3 


وتسمِّحٌ المُصنْفٌ في تسمية مَُكِرٍ الرّهنِ راهئاء نظرًا لمُدّعي الرَّهِنْء ولو قال: 
«صَدَّقَ المُنكِرٌ؛ كان أوضح. 

(وَإِنْ) لم يكن الرَّهِنُ تبرّعًا بأن (شرِط في بَبْع تَحَالَمَا) إن أراد المُصتَّفٌ أنّهما 
إذا اختلفا في كيفيّة صدور البَيع مع اتفاقهما على شرط الرّهنٍ المُخْتلّفِ في أصله 
أو قَدِرِه كما سبق تَحالفاء فهذا مستغئّى عنه بقوله في اختلافي المُتبايعين: «إذا اتفقا 
على صحَّةٍ بيع ثم اختلفا في كيفيّيه؛ إلى آخرِه؛ لأنَّ الاختلاف فيها صادقٌ باشتراطٍ 
الرّهنٍ وَإِنْ أرادَ ما لو اتفقا على البَيع بشرط الرّهنٍ واختَلّفا في الوفاء بالشّرطٍ فادّعاه 
المُرتَهنٌ وأنكرٌ الرَّاهِنُ فلا تحالّف حينئل» بل يُصدَّقٌ الرَّاهِنُ. 


نك الباق امن مايا5 


َي وورو 


10 - ور سي الي عسوي بير سم عه سا سم - 2 77 و - م مانيو 
وَلو ادعى أنهمًا رَهَناه عَبَدَهُمَا بِوِنَةٍ وَصَدَفَهُ أَحَدهُمًا قْتَصِيب المُصَدق رَهن 


٠. 4 20 ٠.‏ 2 َ. 2 9 و 2 م ا اس م 
بِحَمْسِينَ وَالقولَ فى تَصِيب الثانى قوَله بِيَمِينِهء وَتَقبّل شَهَادَةٌ المُصَدَّق عَلَيْهِ وَلَّو اخْتَلَقًا 


جه سر مو ل ما 
- 
0-0 
:م6 2خ :سس َ 65 .اس نم ام م يم 
في قَبِضِهِ فإن كان فِي يَدِ الراهن, أو فِي يَدِ المرتهنء وَقال الرّاهِن غصبته 
4 
َو ٠‏ عو 0 


مه 2 5 م لوه م2 : 
اقبضته عن جهِةٍ أخرّى فِي الاصح ولو أقر بقبِضِهِ 


702 
4# 


م - 08 ع تا سا عا رود ين 53 0-1 آ[ مم 
(ولو اذعى) واحد على اثنين (أنهمًا رَهَنَاه عَبَدَهُمَا بمئةٍ) واقتضاه إياه (وَصَِدفِه 


عور 0 2 ٍ- ار ا 5 2 ٍٍ 1 
أَحَدَهَمَا) وكذبّه الثاني (تصِيبٌ المُصَدَقٍ رَهْنْ بِحَمْسِينَ) من الوئةِ (وَالقول في 
7 م 7 لور سار وزغ د اي رويط ار ع - ا 
نَصِيب الثانى قوله بِيّمِينِه وتقبّل شهادّة المصَدق عَليْه) اي: المكذب» فلو شهد مع 


عه 4 صر نه مور 
أ 


المُصدَّقٍ آخَرُ أو حلّف المدّعي معه ثْبَتّ رَهِنُ الجميع؛ ولو زِعَمَ كل منهما أنّه لم 


اه 2 2 ّّ سل 0 2 و ٠.‏ 5 0 ا 4 
يرهَنْ وأن شريكه رهَن؛ قبلت شهادتهما في الأصح. وعليه لو حلف مع كل واحدٍ 
أو أقامَ شاهدًا آخرٌ ثْبَتَ رَهنّْ الجميع. 

(وَلَو اخْتَلَمَا) أي: المُرتَهِنٌ والرّاهِنٌ (فِي قَبْضِهِ) أي: المَرَهُونِ (فَإِنْ كَانَ ني يَدٍ 
الرّاِنِء أوْ في يَدِ المُرْتّهِنء وَقَالَ) له (الرَّاهِنٌ): لم أقبضه لكء بل (عَصَبْتَهُ) مني؛ 
(صَدَق) اراهن (بيمِبنه) في الصّورتين. إلا إذا كان في يد المُرتَهِنِ وواقَقَه الرَاهِنُ 
على إِذْنِه له في قَبضِه ولكنه قال: (إنك لم تقبضه)» أ قنال: «رجعت عن الإذن»» 
فيُصدّق المُرتَهِنُ جزمًا. 

0 5 ا واد 020 6 َه و 

(وَكَذَا إِنْ) كان في يد المُرتهن و(قَال) الرَّاهِنُ (أَقَبَضْتَهُ) له (عَنْ جهَةٍ أخرَّى) غير 

الرَّهنِ كإجارةٍ وإعارة فيُصدّقٌ الرّاهِنُ أيضًا بيمينه (في الأصَحٌ) المَنضُوص. 


(وَلَوْأَكرٌ) اراهن (بقَبْضِه) الرّهنَّ للمُرنَهنِ (ثُمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إفْرَارِي) لِلمُرتَهِنِ 


مضباد اياك 'من ماقف ليهات 


بقبضه (عَنْ حَقِيقَة) سواء ذكَرٌ تأويلا أو أطلقّ (فَلَهُ تَحْلِيفُُ) أي: للرّاهِنِ تحليفٌ 
العرَهِنِ على قبضه للمَرهُونٍ في الأصحٌ (وَقِيلَ: لا يُحَلَفه إلا أن يَذْكْرَ) الرَاهنْ 
(لإْرَارِ تَأوبِلا؛ كَقَوْلِِ:) ظننتٌ حصول القَبض بالقَولِء أو (أَشْهَدْتُ) قبل 
جد لمم على شم) أي: كتابةٍ (البَاَِ) بقافٍ وموحَدوء وهي الورقة التي 

كن فياه المت ند اع أشهدتٌ على الكتابة الواقعةٍ في الوثيقة لكي آخدّه 
بعد ذلك. 


لس وي 


وقال القفال: لوأة قرَّ الرَّاهِنُّ بالقَبضٍ في مجلس القاضي بعد الدّعوى عليه ليس 
له تحليف المُرتَّهنِ وإن ذكرٌ تأويلا. 

نالف #الدوضية)7© كا صاليا: إنَ غَيد القغال لم يُفرّق التعطي "+وهو 
قضيّةٌ إطلاقٍ المَمِنِ والنّصٌّ والعراقيّينَ ولو شهدَ الشهودُ على نفس القَبض أو 
على إقراره بالقَبضٍ فقال الرَّاهِنٌ: «ما أقررث»؛ لم يكن له تحليف المُرتَمِنِ في 
الصورتية. 

وما ذكرّه المُصِيّفٌ من التَحلِيفِ لا يختصٌ بِمَسأَلةٍ الزن بل يجري فيما لو 
قامت بيّنة على إقراره لرّيدِ بألفٍ مثلاء فقال: «إنَّما أقررثٌ به؛ لأنّه وعدني به ولم 
يقرضنيه) فحلّفوه ويجري أيضًا في نظائر ذلك. 


.)1١7/9/51١( «الشرح الكبير»‎ )5( .)١١١//5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «الأذرعى».‎ )”( 


5122552 ان واف اليا 5 


001 


د + الرَاِن لمجو علي وان 00 0-6 
وَأنَّهُلَوْ َكَل المُرْتَهنٌ رُدتٍ اليَعِينُ عَلَى المَجْيِييٌ عَلَيْهِ لا عَلَى الرَّاهِن» فَإِذَا حَلَفَ 
بيع في الجتاية 


(وَلَدٌ كَل أَحَدفنا) الصّادفق براهن ومُرتَهِنٍ: (جَنَى المَرْهُونُ) بعد القَبيضٍ 
م ر) جنايته (صَدَقٌ المنى ِيَمِينِهِ) في إنكاره جنايته. 


(وَلَوْ قَالَ الرَاِنٌ: جَتَّى) المَرَهُون (قَبْلَ القَبْضٍ) أي: فلا يصح رَهنّهِ وأنكرٌ 


الجر هن ذلك (َالأَظهرٌ: تَصْدِيقٌ المُرتَهِن يِيَمِينه ني إِنْكَارِِ) جنايته» ويحلفُ 
على تفي الهلم بهاء ومَحلٌ الخلا إذا عَيّنَالوَاحِنُ المي عليه وصَدَّقهه فإن لم 
يعيّنه أو عي ولم يصدّفه؛ فالرّهُ بق بحاله جزمًاء ودعوّى اراهن زّوالَ الملكِ 
كدّعوّى الجناية. 

(وَالأصَحٌ) وعبّر في الرّوضة بالأظهر (أنَهُ! إِذَا حَلَّفَ) المُرتَهِنُ على نمي العلم 
بالجنايةٍ (عَرمَ اران لعجي عَليْ) ما ذكره المُصئفُ في قوله :(3) الأصحء 
وعبّر في «الرّوضة بِالمَذمّبِ (أَنَّهُ) أي : الرَّاهنَ (2 غْرَمُ الأَكَلّ مِنْ قِِمَةٍ قِيِمَةِ العَبْد وَأَرْسَ 
الجتايّة وَ) الأصحٌ. وعبّر في ؛الرّوضة) بالأظهر (أَنَهُ 00 
فلم يَحَلِف (ردَّتِ اليمِينُ عَلَى المَجْنِيٌ عَلَيِْ لا علَى الرَاهِنِ). 00 

(فإذا حَفَ) مَن ردت عليه يمن (إبيعٌ) المرمُونُ(في الجتَائة) هذا إِنٍ استغرقت 
عند الا بيع من بده وليك لباقي وهنا ولا يتما الث رهن في فسخ اليم 


مضاك المجياكالت جاو :لبه 5 


وَلَو أذنَ في ب بَئِع الْمَرْهُونِ و فبِيعٌ وَرَجَعٌ عَنِ الإِذْنء وَمَالَ: رَجَعْتٌ قَبْلَ البييع وَقَالَ 


الرَّاهِنْ: :بَْهُفَالأصَحُ :صربق المُرئهٍِ وَنْ علي ان أحَِِمَارَْنْ ىا 
وَقَالَ أَدَيْنَهُ ع؟ عَنْ آلف الرَّمْنِ صُدّقَّ بِيَمينِه وَإِنْ لم ين نْو سيا جَعَلَهُ عَم سَاءَ وَقِيلَ 1 


الْمشتْرٌ وطافية هولق خدف الضف فقول «والأصحٌ» وقال: ) وَأنه إذا حَلَفَ» كان 
أَخْصَرٌ ومُوافًا للرّوضةٍ و«أصلهاء في حكاية الخِلاف قُولَينِ في الأولى والثالثة. 

(وَلَوْ أَذْنَ) المُرتهِنْ (فِي بَبْع المَرْهُونٍ فَبِيعَ) أي: باعةٌ الرّاهِنُ (وَرَجَعَ) المُرتَهن 
(عَنِ الإذْنِ؛ وَكَالَ: رَجَعْتُ) عده (قَبْلَ ابيع حتّى لا يصع الب (وَقَالَ الاهث:) 
ا 00 المُرْتَهِنِ) ولو أنكر الرَّاهِنْ أصل 
الرجوع صَدَقٌ يميت 

وَمَنْ عَلَيْ) لشخصٍ (أَلعَانِ. بأَحَدِهِمَارَهْنٌ) دونَ الآخر (قَأَدّى) إليه (أَلْمَاه و 
اختلفا بأنْ (قَالَ) المُودّي: (أَدَينَهُ ع عَنْ أَلْفِ الرّهْنِ) لأفكّه. وأنكرٌ المُرتّهنُ ذلك 
(صَدَّقٌ) الرّاهنُ (بيَمبنه) ولافرقٌ بين اختلافهما في نيِّهَ ذلك أو في لفظه. 


(وَإنْ) أطلقّ المُؤدي بِأنْ (لَمْ ينو شَيًْا) من الألقين (جَعَلَّهُ) أي: الألفَ عنهما أو 
(عَمَاشَاءً) منهما ني الأصحٌ (وَقِبلَ: يُقَسَطْ) الألفُ عليهما أي: على قدر الدَيئينِ 
كما قال الإمامٌ» أو بالسَّويّة كما قال العِمْرَانٌِ» وهكذا حكمٌُ الاختلان لو كان بأحدٍ 
الدّينينِ ضامنٌ أو كان حالّا والآخر مؤجّلَا. 


© © © 


مضباك تاوالت ماوت لبها 5 


رفَضَل") 
مَنْ مات وَعَلَيْهِ دَ ْنٌتعَلَّقَ بترِكَيه تَعَلَقَهُبِالمَرْهُونِ وَفِي قَوْلٍ تمان الأرض 
بالجاني. فَعَلَى الأظهَرٍ يَسْتَوِي الدَّيْنُ المُسْتَغْرِقٌ وَغَيْرهُ 


ولعلّ مناسبة ِكرٍ هذا المٌصل آخر باب الرّهنٍ: أن تعلّقٌ الدّين بالتركة يشي 00-6 
الدَّينِ بالمّرهونِء فلهذا قال: (مَنْ مَاتّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) سواءٌ كان به رَهنٌ مساو له أو 
أزيدَ منهه (تَعَلّقّ) جزمًا (بتَركَيِه) المُتتقلةٍ لوارثه مع وج ود الدَّينِ على الصَّحيح 


الآتي آخرٌ البابء (تَعَلَقَهُ) أي: كتعلقٍ الدَّين (بِالمَرْهُونِ) فلا يصحٌ تصرّفٌ الوارثِ 
جزمًا كما أطلقٌ تصحيحه في «الرّوضة» هناء قال بعضهم: وهو المُفتّى به» وكلامه 
ع 3 5 - ص م الى 3 37 2 5-5 305 2 ً ٍ 
هنا مشعرٌ بأن الدينَ لو زادَ على التركة فوفى الوارث قدرّها فقط لا تنفك التركة 
227 0 5 و 00 ره 5*0 حور ترك 
من الرّهِينةِ» لكنّ الأصمّ خلافه» وحيث وفت التركة بالدينٍ لا يكون نفس المَيتٍ 
مراتهنة به كما قال الْمَاوَرُدِيّ. 
ا 
فلس أي كسار رويد تفليو وتو الام رود حة سقو ل 
(فَعَلَّى) القَولٍ الأَوَّلٍ (الأظهّرِ) ومقابله: (يَسْتوي الدَّيْنُ المُسْدَعْرِقُ وَغَيْرهُ) في 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَةِ). 


مضا المجباكان :لهاك 


في الأصَح ولو مصَرّف الوَارِتُ وَلادَيْنَ ظاهِرٌ مَظهَرَ دين برهتي بِعَبْبٍ قالأصح: 
نَّهُ لا يبي قَسَادُتَصَر ف لكِنْ إنْ لَمْ يض , الدَّيْنُ فيح 


5 م . 2 2 - ورو 1 
رَهن تركة المَيْتِ به (فِي الأصّح) وعليه لايصح كما سبق تصرف الوارث فيها 


عَلِمَ بالدّينِ أم لا 
ولو قال المُصلف: : ١فَعَلَى‏ القَولَينِ)» أو حَذَّفَ «الأظهرً)؛ لسَّمِلَ التَمرِيعٌ القَولَينِ 


َو 


معانو ما بد بودي " من ترجبح أن على قول الأرش يتعلقٌ الذّينُبقَدرِه فقط 
يصحٌ قولٌ المُصِئَف ١ش‏ : افعلى الأظهر» إلى آخسره وإذا أدَى بعضٌ الوّرثئة مِنَ الذي 
بقسطٍ ما ورت انفكٌ نصيبّه في الأصحٌ كما سبق في شرح قول المَنٍ : اوينفك بقّسح 


عو 


اع 


المُرتَهِنٍ» وهذا بخلاف ما لو رهتها المورّث 226 ثم مات فلا ينفك الرَّهرٌ إِلّا بأداء 
الجميع الدّينَ في الأظهرء والقَرقُ بينهما بآنَ ارهن هنّ الوَضعِِيَ أقوى من الشّرعِيٌ. 

(وَلَوْتَصَرَّفَ الوَارِتُ) في التّركة (وَكَادَيْنَ) على المَيِّتِ (ظَاهِرٌ) للوارثِ وقتّ 
0 بعده (دَيْنُ بره مبيع) على المَيّتٍ بخيار أو (بِعَيْبِ) وأتلف البائع 

ثمنّ المّبيع» (كالأصح: اين اه َصَرفه) الآنء بل هو صحيح (لكن إن 
ِْضَ) بِضَمٌ أوله َه (الدَينُ الذي ظهرٌ سواءٌ قضاهُ وارث أو أجنبيٌ؛ كم مُشيرٌ 
إليه بناءُ ١يُةَمَ‏ يفص للمَجهُولِء (فيسحٌ) تصرّفٌ الوارثء ولو ظهرَ ابعر رد بعَيبٍ 
كأنْ تردّى شخصٌ في بثر كان المَيّثُ تعدّى بحَفرِها فحُكمّه كظهور الرّدٌ بعَيب. 

ولوقال: افَطَرَأْدَيْنٌ»؛ لشَمِلَ هذه المّسألةً ونحوّهاء ولو قال بَدَلَ #يقض» 
«يسقط»؛ لَحَمَّ القضاءً والإبراءً وغيرّهما كالحَوالة. 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرَفْعَة». 


اا 


757 


ل ثيه جم 0 
3 


0 
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باك لباك ان وف لبه 5 


ولا خلا أَنَ لِوَارِ ث إِمْسَاكَ عَيْنِ المَرِكَةِ و ضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ . 
اتوي تار لاجو راد بولابيج الإزْتَ فَلا يتَعَلَقُ برَوَافِدِ التَِكَةٍ 


3-1 


(وَلَا خافَ) بينهُم (أنَّ لِلْوَارثِ إِمْسَاكَ عَيْن التَركَةٍ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ) عن المَيِّتِ 
(مِنْ مَالِهِ) أي: الوارثء لكنْ لو زاد الدَّيرنٌ على التَّركةٍ فطلب الوارث أخدّها بقيمتِها 
- وا لم 4 ا 
وطلب العُرماء بِيعَها رجاءً زيادة راغب أَجِيبٌ الوارث في الأصح. 


0 (أَنََّعَلَقَ الَّمْنِ الم كةِ) لوارث أو 
: د ل رسي موس ه عه 
عع على الصّحيح قو :(كَايَعلقٌ) الدّينُ(برَادِ اكاكسب وَالمَنا) 

0 أن 
ل 
وعليه دينٌ إلى آخره؛ ثم يقولّ عقبّه: والصَّحيحٌ أن تعلق الدَّينَ إلى آخره. ثمّ يقول: 
لوك كد الواريك إل او 
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مضباك المجيا امن ماق لبها 5 


قر مله 


ره 


َنْ عليه بُونٌحَالةوَائِدَهُ على ماله شه رٌ عَلَيْهِ ب بِسُوَالٍ الغْرّمَاءِ 


1 


هو مصدرٌ قَلَسَّهُ القاضي تفليسًا نادى عليه أنه أفلّسّ. 


واستليق شرغا عي فال الغاز وى ودعب الجاع على المدايق بالشروظ 
الآتية. 

واللقلش نقد تو ساوه لتسدر شق فى يعن قله المال أو عدي 

وشرعًا: مَن لا يفي ماله بدَينِه. 

وحُكمّه مذكورٌ في قوله: (مَنْ عَلَيّْهِ ديُونٌ) لازمة 5لآدمينَ (حَالَةرَائِدَةعَلَى مَالِو) 
أو دين واحدٌ كذلك. (بُحَجَر يُْجَرٌ َلَْ) إن لم يكن صَبيًا ونحوّه وإلاقا ليح غلرن 
وليّه في مال مَحجوره (, لد ران ادي ارسق اسار ترد 
جراد يم ار را الجر علو ردي وتو راداي 
وسبقٌ في صلاة الججماعة تفسيرٌ العّريم» وخرجٌ بلازمه دين الكتابة. 


وكيفيّةٌ الجر عند البَغدادِيينَ: قولُ القاضي للمُفلِسِ: «وَقَمْتٌ مالّكٌ» و«منعتّكٌ 
من التَصرّفٍ). 
وعند البتصريّين: «حَجرت عليك بالفلّسٍ». 
وأا وقففٌ المالٍ عندهم فون أحكام الجر فلا يقع به الحَجرٌ. 
5 7 و م َ 0 - ل عر 
وإطنذق العم تفن الهال دمل العين والديين والمنفسة 1كها الع قرح 


- م وم 172 000 أ 2 8 د »ع5 . 1 
وَلَا حَجْرٌ بِالمُوَجَلٍ وَإِذا حجر بحَال لمْ يَجل المُوّجَل فِي الأظهَر 


بعضُهم استثناءَ ما كان منها مغصّوبًا أو غائبًا عن اعتبار الجر فيه وأا الدِينُ 
ففصّل البََوي!'' فيه بين كونه حالًّا على مليءٍ مقِرٌ به فيُحَجَرٌ به وإلّا فلاء لكنّه لم 
يُصرّحٌ بحُضور المالٍ الغائبء قال بعضُهم: ولا بد منه. وأمّا الممنفعة فسيأت عن 
الإمام عند الكلام على إجبار المُفلِس على إجارة أمّ ولو أن المقكة لا سك خالا 


وتعبيره ب ١يُحَجَرَا‏ سيل جوارٌ الحجرء وهومافي «المحرّر)(") و«الشّرح)" 
تبعا للإمام وغيره» ووجوبٌ الحَجر وهو ما صرّحَ به في زيادة «الرّوضة»!'' تبعا 
لتصريح جمع كثيرٍ من الأصحاب. 

وفال بعضّهم: الوجوث ظاهة إن تَعَدْرَالبِيِمْء فإن أمكن فيشغي أن لا يجت 
الحَجْرُ بل يُوفَى الدَّينُ. 

وأشعَرَ كَلامُه بن من لا مال له لا يُحجَرُ عليه؛ وبحتٌ الرّافعِيُ” جوارٌ الحَجِرٍ 
عليه بمُجرَّدِ الذَّينِ منعًا له من التُصرّفٍ فيما عساه يحدّثٌ له باتتهاب أو اصطيادٍ أو 
ظفَرٍ بركاز وغيرها. 

(وَلَاحَجْرً) بدن الله كزكاق ولا (بالمُوَجلٍ) مِن دَيِنٍ الآدميٌ» ولو حل بع 
الذّيونٍ المُؤْجلةٍ وهو قَدْرٌ يُحَجَرٌ به حُجِرٌ» وإلّا فلا. 

(وَإِذَا ُجرٌ) على المُفِلِس (بِحَالُ لَمْ يَحَِّ) الدَّينُ(المُوَجَلُ) عليه (فِي الأَظْهَرِ) 


.)١77” (؟) «المحرر؛ (ص‎ .)١١17/54( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)١78/5( «روضة الطالبين»‎ ):( .)194-198/١١( «الشرح الكبير»‎ )7( 
.)١99/١١( «الشرح الكبير»‎ )5( 


مضاد المجباكالنت ماوت ليهات 
وَلَوْ كَانَتِ الدّيُونٌ بِقَدْرِ المَالٍ قن كَانَ كسوبا + ينفِقَ مِنْ كَسبه قَلَا حَجْرَ وَإِنْ ل 
54 كسو كَسُوبًا وَكَانَتْ تَمََنَهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا في الأصَحٌ ولا يُحْجَرٌ بمَيْرٍ طَلَبِ فَلَوْ طَلَبَ 


هي فده دوو مه 


بَعْضْهِمْ وَدَيْنَهُ قَذْرٌ يُحْجَرٌ به حجر 


ااه 2 2 20 
وعبّر في «الرّوضة""" بالمَشْهُورِء وبَحِل المُؤْجَل برد منّصلةٍ بالمّوتِء كما نقله 


: + > 34 3 0 ا 
بعضهم عن الأصحاب» وباسترقاق حَربيئ كما جرّم به «الرّوضة"" و«أصلها» في 


كتابه؛ وبالجُنونٍ أيضًا على المَشْهُورٍ في «الرَّوضة)”". قال بعضهو”»: وهو سَبِقٌ 
لم وصوَّب ما قاله المُصنَّفٌ في «التنقيح» من عَدم الحُلولٍ بالجُنونٍ. 

(وَلَوْ كَانّتِ الدّبُونٌُ) التي على المُفلِس (بِقَدْرِ المَالِ) الذي له (فَإِنْ كان كَسُوبًا 
يُنْفِقَمِنْ كسب فالا > حَجْرٌ) عليه؛ بل يُلزِمه القاضي بقضاءِ الدّينِء فإنٍ امتنمَ باع مَالّه 
أو أكرّمّه عليه فإنٍ التَمّسّ غرماؤه الحَجرٌ حُجر عليه؛ وليس هذا بِحَجْرٍ فلس. 

م نت تَمَقََهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا) لا حَجرَ عليه (فِي الأَصَحّ) 
والثَّان يُحجَرٌ عليه؛ قال الإمامٌ: وهو المُخْتَارٌ عند الأئمّةٍ 

00000 
الذَِّنُ لصَبِيَ أو سَفيهِ أو مجنُونٍ على مفلس حُجِرٌ عليه بطَلبٍ وَلِيٍّ مَن ذْكرٌ كما 
سبق فإن لم يَطلْبْ حجر الحاكمٌ عليه بلا طلبء (فَلَوْ طَلّبَ بَعْضهُمْ) أي: الغرماء 
الجر على المُفِلِس (وَدَيْنهُ قَدرٌ يُحْجَرٌ بوِ) بأن زاد دَيئْه على ماله (حُجرٌَ جرّ) عليه 


,)73781-1"7٠ /5( «روضة الطالبين»‎ )١( .)١758/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «الإِسْنوي».‎ )5( .)١159-١178/5( «روضة الطالبين»‎ )( 


وَإِلَا فلاو : سجر بطَلبٍ المفِْس فِي الأصَحٌ َو حجر تََلَقَ حقٌ العرَمَاء َال 


5-4 


وَأ شهدٌ عَلَى حَجْره لِيَحَذَرَ وَلَو م اع أَوْ وَهَبَ أو أَعْتَقَ قفي 


0 


(وَإلا) بأن لم يِرِدْقَدُ قَدْرُ دَينِه على ماله (قلا) حَجْرَ عليه» ولا يختصٌ أتَرٌ الْحَجْر 
بالطّالبء بل يحٌُ جميمَ الغُرماء ولا يَحَجُرٌ القاضي دين الغائبينَ. 

(وَيَحْجْربطَلبٍ المُفِسِ) الحَجر على نفيه (في الأصَحٌ) وصورة هذه المَسألة 
كما قال بعضهه”": : أن يَثْيْتَ الدَّينُ برّعوى الغرماء وإقامتهم البيّنةَ على إقراره؛ أو 
كان القاضي عالمًا بالدَّينِ ولم يطلب العُرماءٌ الحَجرٌ عليه بل طلبّه المُفِلِسُ» وإلا 
لم يكف طَلبّه. 


الي ا 0 ل 
ا 0 

وخرج بحقٌّ الغرماء: حقّ الله كزكاةٍ ونذر وكفارةء فلا يتعلّق بمالٍ المُفلس كما 

2 0 ع ع 8 5 . ل 

جزم به «الرّوضة""' و«أصلها”" في كتاب الآيمان. 

:0 - - * عٍِ 2 مده ع و 

(وَأشهدٌ) ندبا» في الأصحٌ (عَلى حَجْره) أي: المُفلس (ليَحَدْرَ) أي: يحذرَ 
النّاس مُعاملته ويُندَبٍ مع ذلك النّداءُ عليه. 


(وَلَوْبَاعَ) ماله لأجنبئ أو أجرَ ( أو وَهَبَ) أو وقّف (أَوْ أَعْتَقَ) أو كَاتَبَ (قَفِي 


.)50 /١١( في الحاشية : «الشبكي». (6) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)774/1١5( «الشرح الكبير»‎ )( 
زاد قبلها في (س): «القاضي» لاع مود اك‎ )5( 


. وح و 0 25 4 راث 100 1 م 0 
0 5 55 1 3 5006 9 2 6 لخر ١‏ إ 10 / 3 50 1 محا 1 0 . 


ج51 ا +ونا ه51 


قَوْلٍ: : يُوقَّفَ تَصَرَّهُ إن مَضَلَ ذَّلِكَ عَنِ الدَّيْنِ تَقَدَ وَِلَا لغاوَ الأَظهَرٌ يُطْلَانْهُ َلَوْيَاعَ 


مَالَهُلِغرَمَائِهِ بدَْنهِمْ بَطَلّ في الأصَحٌ فلو َاعَ سَلَمًا أو اشْتَرَى فِي | الذَمَةِ فَالصَحِيحٌ: صِحَتَهُ 


هم دس 


قَوَلِ: رقف تَصَدٌفةُ) الصّادرٌ منه (فَإنْ قَضَلَّ ذَّلِكَ) التَصِرَّفٌ (عَنِ الدَيْنِ) كإبراء منه 
أو بيع مَالِهِ بزيادة (تَقَدَ) أي بان ذلك التَّصِرّفُ نافدًاء (وَإِلَا) بأن يفضل (لغا) أي: 
بان لاغيًا (وَالأَظْهَُ) خلافٌ هذا القّولٍ وهو (يُطْلَانُُ) أي: تصرٌّفٍ المُفلِسِ مطلقا. 

ويجوز على القَولَينٍ التَدِبِيرُ والوفةة كينا جزم به «الرّوضة)7") علي هناء 
وقالا في باب التَّدبِيرِ: إن تدبيرّه كإعتاقه وهو يقتضي البُطلانَ وينفذٌ استيلاده كما 
صرّح به الغََّالييُ في «الخلاصة» والقاضي حسينٌ وغيره» ولو قال: «فلو تصرّفٌَ 
تصرفًا مون في الحياق» كان شاملا لما في المَتنِ وغيرهء وعلى بطلان البَيع لأجنبيّ. 

(فَلَوْبَاعَ) حيث يصمح بَِيعُه بلا حجر (مَالَهُ) أو بعضّه بغيرٍ إِذنٍ القاضي لعَريم 
واحوة حب أن لل كانه راكتيا اراق قوذ اند اندز راع ست الج ذفن 
الأصَمٌ) فإن باع بإذنٍ القاضي صحّ» وإن باع بغير دَيْنِهِمْ كبيعه بعَينِ أو بدّينهم ولم 
يكن نوعًا واحدّاء أو باعهم بغير لفظٍ واحدٍ بل مُتَرتبِينَ لم يصمّ» وكذا لوباع أجنبيًا 
بإِذنٍ العُرماءِ في الأصحٌ» والتَّصرّفٌ الذي لايُعارِض ما في يد المُفِلِسِ صحيحٌ» 
وحيتئذٍ (فَلَوْبَاحَ سَلَمًا) طعامًا أو غيرّه (أَو الْستَرَى) كلا منهما بتّمن (فِى الذَّمَةِ 
فَالصَحِيحٌ: صِحَتَهُ) ومقابله كمافي «الرَّوضة)9 و«أصلها»» قول 0 وعليه 
فينبغي التَعبِيرٌ بِالمَسْهُورٍ. 


.)3١5/١١( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)١17١ /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)3١6 /١٠١( «الشرح الكبير؛‎ ):( .)١171١/5( «روضة الطالبين»‎ )*( 


مضباك المبا 5 الن٠‏ ماو الها 5 


وَيَنْبْتُ في ذميه وَتَصِح ِكَاحه وَطَلَافُةُ و خُلَه وَاقيصَاصة َو 
بِعَيِنٍ أَوْدَئْنِ وَجَبَ قَبْلَ الحَجْرٍ فَالاظهَرٌ: : قَبُولُهُ في > 8 حٌَّ المُرَماء وإ 
إلى ابد الجر مال 


(وَيَنْبّتُ) المَبِيعٌ في الأولء والشّمنُ في الثاني (في ذمّيه) ويجري الخلافٌ في البَيع 
ا ل 
يمع المُفلسٌ من التَصرِّفٍ الماليٌ دون غيره من الأمثلة المَذْكورة في قوله: 
(وَيَصِح يكَاحُةُ) وسيأتي آخرٌكتابٍ الشكاح (وَطَلاقُكُ وَخُلعُة) زوجته أمّا ملع 
لمر الُفيسة أو الأجنبي؛ فإن كان على عَينِ لم ينف أو على الدَّمةِ ففيه حلاف 
الشَلم الصَابقٌُء () يصحٌ (اقْتِصَاصٌة) أي: استيفاؤٌه القصاصٌ (وَإِسْقَاطّةُ) ولو 
مَجَّانًا القصاصٌ على إضافةٍ المَصدّر لمَفْعُولِهه وستأتي هذه المَسألة قبل الدّيّاتِ. 
(وَلَْأكرّ) المُفلس ( بِعيْن) مطلقًا (أَوَْينِوَجَبَ) بمُعاملةٍ أو إتلانٍ (قَبْلَ الحَجْرٍ) 
عليه (دَالأظهر: كبوث في حَقٌ الفُْمَاِ) ما في حي نفسه فيّمبَلُ جزمّاء وعلى الأظهر 
لو أرادَ العُرماءٌ تحليقّه عليه لم يحلف» ولم يقل كالمُحوّر”" و«الرّوضة)9© دين 
لَزِمَ؛ ليدخلٌ ماوجب. ولكن تأخَرٌ ْمُه إلى ما بعد الجر كالثّمنِ في مبيع 
لع نه شان رقي رطلكقه لمن المتتصربة السام والقعارة اقرع 
وهو كذلك. فيُسِلّمُ العينُ المَذكُورةٌ للمُقَرٌ له بها. 


(وَإنْ أسْئَدَ وٌجُوبَةُ) أي: الدّينٍ (إِلَى مَا بَعْدَ الحَجْرٍ) عليه إسنادًا مقيّدًا (بمُعَامَكَةِأَوْ) 


)١(‏ «المحرر» (ص .)١75‏ الدع مك ملسف 


بوك 000 حمر 4 


ل 00 00 


5 لجا 5 ان :نا ليها 5 


مُطْلَقَالَمْ يُقْبَلُ ني حَقَهِمْ وَِنْ كَالَ عَنْ جِنَابةٍ د قْبلَ ني الأصَحٌ وَلَهُ أَنْ يرد بِالعَيّب 
مَا كَانَ اشْتَرَاهُ إِنْ كَانَتِ الغِبْطَةٌ فى الدَّدٌ 


جاتحا لوي رباع تحر خو انو االضيين: 
فلا يُرَاحِمُهُم المُقَرٌ له. 

وخرج ب «معامّلة» : دين جنايةٍ المَذْكُورٌ حُكمُّه في قوله: (وَإِنْ قَالَ) المُفلِس بعد 
الحجر: «لَرِمَني دين (عَنْ جِنَايَةٍ با قُبلَ) قوله (في الأصَمّ) وعبّر في «الرّوضة7" 
بِالمَذْمَبٍء وعلى القَبولٍ يُرَاجِمُ م المَجني عليه الغُرماة» وإن أقرٌ بدينٍ مُطلَقٍ ولم 
ناذه الها قبل لعجو ولا لما بعد قياس الجذعي كماقال الزاقفق "١‏ تتريله على 
الأقل» وجَعلّه كإسناده لما بعد الحَجر. 

قال في «الوّوضة»)9©: «هذا ظاهرٌ إن قرت اع الك فإن أمكنت فينبغي 
أن يُرَاجَعَ م؛ لأنّه يبل إقراره». 

ولو قال: «إن أطلَقٌ أو أسبدًَ) إلى آخره كان أَوْلَى؛ لتناوله صَورَتي الإطلاق 
المذكورتينٍ ف «المَتن) و«الرّوضة)). 

(وَلَهُ) أي: المُفلِس (أَنْيرْه بالخيار» وإن لم يكن فيه غبطةٌ و(بالعَيْبٍ) أيضًا 
(ما كَانَ اشترَاهُ) قبل الحَجْرِ (إنْ كَانّتِ الغبطة ذ في الرّدّ) للمّبيع» فإن كانت في إمساكه 
لكون قيمته حينتذ أكثرٌ منَّ العم فليس له الرَُّ وكلامه مُشهِرٌ أنه لايجبُ عليه 
ال وبه صرّح القاضي حُسينٌ» ولو متَعَ من الود عيبٌ حادثٌ لم الأ ولم 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)١77‏ (") «الشرح الكبير؛ .)3١7/١١(‏ 
(*) «روضة الطالبين» (5/ .)١177‏ (:) «روضة الطالبين» .)١77/5(‏ 


باك الباق انه ماف اليه 5 


ا بَعْدَهُ بالاصْطِادٍ وَالوَضِيّةِ وَالشَرَاءِ إِنْ 
صححَنَاه 1 ار يِفْسَح وَيتَعَلَقَ بِعَيْن مَتَاعِهِ إِنْ عَلِمَ الحَالَ وَإِنْ جَهِلَ 


يملكِ المُلِسٌ إسقاطه؛ ومشعِرٌ أيضًا بأنّه لايْرّدإِن لم يكن غبطةٌ أصلا في ردٌ ولا 
إمساكِ وسكت «الرّوضة» كأصلها عن التتصريح بذلك» ومشعرٌ أيضًا بِمَنع الرّد 
فيما اشستّراه بعد الْحَجْرِ من في الذَّموِه وبحت بعضهم”" أنَّ الرّدّ هنا وْلَى من الرّ 
في مسألةٍ المَئن. 

ولمًافْرَعٌ مِن مَنع تصدٌفٍ المُفلِس بعد الحَجرٍ في المالٍ المَوجود بما يُفوّته؛ 
شرّعٌ في بيان مَنعِه من النَّصِرِّفٍ أيضًا في المالٍ الحادث بعد الْحَجْرِ فقال: (وَالأصَحٌ: 
تَعَدَّي) حكم (الحَجْرٍ) على المُفْلِس (إِلَى مَا) أي: مالٍ (حَدّتْ بَعْدَهُ) أي: الحَجِرٍ 
(بالاْطِياءِ) من المُفلس (وَالوَصِيه) له بعد قَبولِه لها (وَالشرَاءِ) في الذَّمةِ (إنْ. 
صَحَحْنَاةُ) وهو الصَّحيحٌ كما سبَقٌ. 

وكَلامُه مشهرٌ بتعدّي الجر ولو زاد مال المُلِسِ مع الحادثٍ على دُيونِهه قال 
بعضهو”": وفيه نَظَرٌ. 
(3) الأصحٌ أيضًا (أنّهُليِسَ َِائْعِه) أي: المُفلِس في صورة شرائه من بائعه بثمنٍ 


-ٍِ 
2 


في ذمته (أَنّْ يَفْسَحَ) بَاِعْه البَيمَ من المُفلِسٍ (وَيَتَمَلَقَ بِعَيْنٍ متَاعِهِ) الذي باعه له (إِنْ 
عَلِمَ الحَال) وهو كوه مُفِلِسَا (وَإِنْ جَهِلَ) الحال (فْلَهُ) في الأصمحٌ (ذَّلِكَ) أي: 


م يي مه و 
الفسخ والتعلق. 


()بي الحاشية: «ابن النقيب». (؟) في الحاشية: اشر 


51 باق الى جاإننا ليها 5 


أنه إِدالَمْيمْكِن التَعَلْقُ بها لَايْرَاحِمُ العُرَمَاءَ بالدَمَنِ 
5 م ٍَ و 6 ووه 2 

ل إِذَالَمْ ُمْكِنٍ التَعَلَقَ) للبائع (بهَا) أي : عين مَتاعه بأن علِمَ 
إفلاس م* مُشتّريها (لا يُرَاحِم) أي : يضايقٌ (العُرّمَاءَ بِالشّمَنِ) فإن جهلٌ الحال فسبَّقٌ 
حكيف واغنازته 216 افنيه "١‏ ضكا للوسيط تو الك عا ابل الام و 
ل الوق ابيط ادا لوا ور كرو ضيه ترون اسيم 
فقطء وعدَّلّه القاضي حُسينٌ بأنَّ ما عداه بِمَْزِلةٍ المَرَهُونٍ عند العُرماءِء فلا رد 
فيه غريمٌ لم يدخل معهّم في الرّهنٍ. 

وتصكّف قولّه ايُمكِن» المُشَتقّ من الإمكانٍ على بعضي الشّراح ب «يكن؛ 
التق فخ الكون: 

© © © 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)5١9/١١(‏ ا 


لامي يل كم ا 200 


رفصّل” ) 
لاود القاسني 1ه لحترا بور سيوع قَسْهِدِ بَيْنَ الغْرّمَاءِ وَيْقَدَّمُ مَا يُكََافٌ فَسَادَهُ 


عبرا ْم المَنْقول, ؛ ْم العَقَارَ 


( فصل" ) 
6 ست 1 ع 
فِكِيْمِيه عمال الما 
7 كو و 
(يُبَادِرُ القَاضِي بَمْدَّ الحَجْر) عليه (ببَيْع مَالِِ) إلا كُتبَ العلم للعالم فلا تباعٌ» كما 
قال العَبّادِيٌ» قال بعضّهو”": وفيه نظرٌ. 
(وَفَسْمِه) أي :كم ما باعَه (يَيْنَ الهُرمَاءِ) على نَسْبةٍ دُيونِهمء إلا المُكاتّبَ إذا حُجرٌ 
ملعي فلتي برعاي ير رادار ارا اد الى لاضع ا لوطا 
لأنّه متعلّقٌ بما في يده ثم الأرشٌ؛ لأنّه مستقرٌ : هم اللجوم لوالا يرط القامي ف المبادرة 
بحي ثٌ يُطْمَعُ في مال المُفلِس بِتَمَنِ قليل» وتَسَنُ هذه المُبادرةُ كما في «الرّوْ وضة)7”" 
وتأصلها»"» ع للعزالي في «البسيط»» لكل عبارته في «الوجيز) و«الوسيط»”؟) تقتضى 
الاجكون درا ناز سدقي © قال الجناوز و" وشيزهة ولا لذ ى بيع مال القلين :ون 
ُبوتٍ كونه مِلْكّهه لكنْ رجح بعضّهه”" الاكتفاءً باليدٍ تَبعًا للعبّادِي. 
(وَبْقَدمٌ) حتما ني بع مال المُفِسٍ الذي لم تع بعِه حقٌ (م يَُافَ فَسَادْمُ) 
على مالم يحَفْ (ثُمَ الحَيَوَانَ نم المَنْقولَ» ذ ثم العَقَارَ) بفتح الِعَينِء وحكي صَمُّهاء 
)١(‏ في الحاشية: «ابن العراقي». (؟) «روضة الطالبين» .)١5١/5(‏ 
(") «الشرح الكبير» .)75١1/1١(‏ (:) «الوسيط في المذهب» (5/ .)١5‏ 


(5) في الحاشية: «الإسشنويٌ». (5) «الحاوي الكبير» (779/5). 
| 07 في الحاشية: «السبكي تبعًا لابن الصلاح». 


:3 فزي 0 ري 2 1 7 #2 0 ء# ممه - 

وَلَيبِعْ بحَضْرَةٍ المُمْلِسٍ وَعْرّمَائِهِ كل شَيْءِ في سُوقِهِ بِتَمَن مثله حَالا مِنْ تَقَدِ البَلَد 
2 ىمو هه هماه هم 2 1 9 2 ؟ ع اسه 
نم ِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْس التَقْدِ ولّمْ يَرْض العَرِيمُ إلا بجدْس حَمَهِ اشْنَرِي وَإِنْ 
رَضِىَ جَارَ صَرّْفُ التَقد إِلَيْه إلا نى ا لسّلَم 


وفَسّره الأَضصْمَعِنٌ : بالمَنزِلِ والأرض والضّياع» مأخودٌ من عُفْرِ الدَاِ أي ي: أصلهاء 
ويُقدمٌ كما قال المَاوَردِي"" المَلبوسٌ على الآنية» والبناء على الأرضص» تعلق 
بعين مال المُفِلِسِ حقٌّ كجانٍ ومَرْهونٍ ومالٍ قِراض قَدَمَ بيعَه بعدَ بيع ما يَخْشَى 
فَساده فإِنْ قَصَلَ منه شيءٌ قَسَمَء وإنْ بَقِيِ للمُرنَهِنِ شيءٌ ضارَيّه به. 

(وَلَْبِعُ) ندبًا (بحَضْرٌ 2 ِحَضْرَة المُفِْس) بَِْيثِ الحاء كما سَبَقَ صَبْطُها بذلك في شروط 
ا ُرَمَائه) وَيَعْ ندا (كل شََيْءِ في) أهل (سوقِه) وهي 
و ونه كما سبق في صلاة العيدَيْنِ مع الكلام على اشتقاقهاء قال المَاوَرْدِي: وتيت 
كان في تقل المَيع للسّوقٍ بير مُْنٍ استدعى القاضي أهل الشُوقٍ إن رآه مَْلحة؛ 
ويقِيمُ دلَّالَا به ويْسَردٌ أن يكونَ مِمّن يَرْضاءُ المُفلِسُ والعْرّماء» ولو رَصُوا بغير ثقٍ 
لم يُقِمْه القاضيء وَلْيِعْ حتمًا مال المُفلِس. 

(بِكَمَن مِثْلِهِ حَالّا مِنْ تَقْدِ البلّدِ) إلا إذ ارَأَى القاضي المَبِيعَ بوثل حُقوقٍ العُرماىء 
ولا إذا رَضُوا مع المُفلِس بكي تَْدِالبَدِ أو بَِمنِ مُوْجُلِء يجوز فيهما. 

(نُهَإِنْ كَانَ الدَّ نُ) الذي على المُفلِس (عَيْرجذْسٍ الل الذي بيمّبه مال المُفليِسٍ 
(ولم يض القَرِيمٌ) له (إلايجس حَمَه ١‏ نسرِيَ) له ححقه (َإِنَ رَضِيَ) الكَريمُ بغير 
جنس حَقَه (جارٌ صَرْفُ النَْد ِل إِلَافي السّلّم) وما في معناه من المَنْْعةٍ المُسْعحفةٍ 


.)7١18/5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


0 


1 
1 5 ا 


مضبا الل5172 ان واو انيه 5 


وَلَايْسَلَمُ مَبيعَا قَبْلَ بض نَمَنهِ وَمَا تَبَضَ قَسَمَه بَيْنَ الغْرّماءِ إ أ 3 نْيَعْسَرٌ لقلته 
بوم 2 


6م و9 2 ثبب 
و 0 0 


الذمَّةِ في الأصحٌ» وسَبَقَ في باب السَّلَم أنه يم يَصِحّ أن يلم في نَقَدِ إن كان 
ينه ولا بنستتى ين كليهنُجوم لكاب كما قال بعشهم”؛ لانها لا 


٠»‏ فلم تَدْحل في كلامه. 
)اناي نيا قيقر َّمَِهِ) فإن خالّفَ ضَمِنَ قيمة المّبيع 


وقيل: ثمنه وقيل: قل الأمرينء وأفنّى حكني نلعا اكد الحُكم الْمَبِيع 0 


على اليّتيم قبل قَبْضٍ نَمَِه بعَدَم الضَّمَانٍ. 2 


(وَمَاقَِ رن ل الاي ا رتكوه ارين قربا ا يَعْسْرَ) قشم | 
المَعبُوض (لِقِهِ فوخ قَمه قَسْمَه؛ (ليَجْتَوعَ) ما لايَعْسُرٌ قَسْمُه ولو طَلَّبٍ الغرماءً 2 
ققبعة ما يقل أجييوا كماقبال الإناء والعراقكرةواخعازه بعضهدم . 
الرَّاذ فِعِينُ” أنّهم لا يُجابّون» وسَكت عليه في «الرََّوضة»» وما بَحَثه الرَّافِعِيُ صَرّح 
به المَاوَرْدِيٌ وَالعِمْرَانِنُ7". 


لي 


ع 


1 


2 81 
1 


1 


ك2 
3 31 5 1 


ولو كان الغَّرِيمٌ واحدًا سُلَّم إليه َبَض أَوَّلَا فأَوّلَا كما قال بعضهه” اتير 

و 27 0 5 0 

إليه قول المَترٍ : لقسَمّه)؛ لآن القسمة لا نُستعمّلُ في شخص واحدء وخيث تاحدت 2 
ا 00 1 5 
القسمة أودّعَ القاذ المالّ أميئا إن لم يَجِدُ مُوسِرًا ثْقَة يَقتَر ضه. 0 
صي 8 7 


2 ني الحاشية: «ابن النقيب». (0) في الحاشية: «البلقينى».‎ )١( 
20 2.8/1 ٠( في الحاشية: «السبكي». (4) «الشرح الكبير»‎ )9"( 


| (0) «الحاوي الكبير» (1/ 780). (7) البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 174). ّ 

. .1 
ْ ال شية: ابن الرّفعَة؛. 7 
كه 0 1 


77 | لله 0 11 00 5-0 ١‏ 8 5 0 20-00 ص لزه 5 1 3 
١ :‏ 0 :زا ١‏ 1 د ا 6 .2 9 0 ل يت ء/ 
0 رك ترنا !ا 5 1 1م 1 5 ايان 3 0 شاقن 3 1 م 4 ل 2 0 0 0 90 5 2 5 5 0 1 2 1 


530 


لجان 17 ليها 5 


0 ا 1 شَارَكَ بالحصّة وَقِيلَ: 


ل لِقِسْمَهُ وَلَوْ خَرَجَ شَىْءُ بَاعَهُ عَدُ فَنَا ال لحَجْر / مُسْتَحَقًا وَالنَمَنُ ناف فَكَدَيْنِ ظَهَرَ 


() الخوماء (لا يكلفُونَ) عد قَسْم مال المُفلس عليهم (ب يتَُ) شاهدةٌ لهم (بِأَنْ 
لَاعْرِيمَ َيدهُمْ) يعلمونه؛ وإلَّا فالشّهادةٌ على التي المُطلق لاتُسمعٌ (قََوْقَسَم) 
القاضي مال المُفلِس بِينَ غُرمائِه (َظَهَرَ) بعدَ القَّسَم عليه (غَرِيمٌ) يحب إدخاله 
في القْمة لَدْحُلَ فيها دَيْنٌوَحَبَ بعدَ القِسُمةٍ بسبب ساب عليها كجناية (شَارَكَ) 
قد الخرماء ل ل ا 

(وَقِيلَ: 5د قسن القشيقة) وتشتاتك قسمه رق قال في «الرّوضة)”"' كأصلها”": 
فعلى الأوَّلٍ: لو قَسَمَ مالّه وهو حَمْسةَ عشرّ على عغَريمَينِ لأحدهما عشرون 
وللآخَرعَكَرةٌ وأَحَذ الأَوّلْ عَشَرَةٌ والآخَرُ حَمْسة فظهّر غريمٌ له ثلاثونَ» اسْتَردَ 
نا جو الكو وى حت إى رار مال 35 كا زهجا توعان التاق تيرد نهنا 


0 0 ماع #2 0 
القاضى :نا أحذامة وتشتائفٌ قسمة أخرى على غرمائة الثلاكة: 


وحَحرّج ب اغريم): ظُهِورٌ دَيْنِ بعد القسمةء فلا أَتَرَ له إلا أن يكونَ 
كما سبق قريبًا. 
(وَلَوْ خَرَجَ شَيْءٌبَاعَهُ) المُفلِسٌ (قَبْلَ الحَجْر) عليه (مُسْتَحَقَا تَحَقَا وَالنَّمَنُ) الذي 
َبَضّه المُفَلِسٌ ١تَالِف)‏ قبل الجر عليه أو بعدّه (فَكَدَيْن ظَهَرَ) قِيل: الكافٌ زائدةٌ 
إن الذي ظَهَرٌ دين قيقد َم على زيادتهاتَْهُ اين بالدِّْه وقد يَمَْمُ زياةتها 
في كلاه بأنَّ معناه: فل الثّمَنِ كدَيْنٍ ظَهّر من غير تَلَفِ الثّمَنِ وحُكْمُه مُشارَكةٌ 


.)5١19/١١( «الشرح الكبير»‎ )1( .)١57/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


باك تياك انتن جاوت اليه 5 


وَإِنِ ا.' سْنُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الحَاكِمُ قُدَّمَ | لمشت ِي بِالثمَن وَفِي قَوْلٍ: يُحَاص الغْرّمَاءَ 


-- 


وينْفق يق عَلَى مَنْ عَلَيِْ ََقَدُهُ حَنَّى يُقَسّمَمَالَهُ إلا أنْ و كت 


المُشْبَرِي الغرماء با لحِصّةٍ فيما أَحَذُوه من غير نمض القِسْمةٍ على القَولٍ الرّاجِح 


وخَرّجَ بقوله: «قبل الحَجْر»: ما باعه بعدّهء فلا أثرَ له. 

(وَإنِ امح شين بَاعَهُ الحَاكِمُ) أو أمينُه من مال المُفَلِس والثّمنٌ الذي قَبَضه 
الحاكمٌ أو أميثه تالف (فدمَ المُمْبَرِي يالشمَنٍ) أي: بنَظِيِرِهء ولا يْطالّبُ الحاكم 
ولا أمينّه (وَفِي قَوْلِ: بُحَاصٌُ) المُشْتَّري (العْرَمَاء) أي: يُضَارِبٌ معهم بالثمن» 
لخاد مُضارعٌ حاصّه مُفاعَلةٌ من الحصّةق وفي «الصحاح)”"': تخاصون إذا 


افتَسَمُواخصضًا. 


7 و 


(وَيُنْفِقّ) القاضي من مالٍ المفليس (عَلَى مَنْ عَليّهِ نفقتة) الصَادقٌ بنقسه» فإِنَّ 


و 


ته ءِ 


َقَقَتَها مُقدَّمةٌ على كلّ أحدء والصَّادِقٌ بِرَوْجْتِه التي نكحها قبل الحَجْرِء وبأمٌ 
وبقريبه» ولو حَدَث بعد الحَجِر ويَكسُوهم أيضًا بالمَعْروفٍ. 
(حَنَى يُقَسّمَ مَالَهُ) ولوعبّر بدل التَفقةِ بالمُؤْنةِ؛ لسَيِلَ الكِسوةً والإسكانَ 
والإخخدامء ورَجّح المُصنّتُ كالإمام أن لمُفِس يق على زوجيه تق اميه 
والرّافِعِيُ”" كالرُويانِيَ”": نفقة المُوسِرٍ. وُسَلَمُ إلى املس لَه يومًا بيوم. 
(إَاأَنْيَسْتَغْنِيَ) المُفلِسٌ (بكّسب) لاتق به يَقدِرٌ عليه ويَجِدٌ من يَسْتعوِلُه ويَْمَل» 
لاد جل على عد ل ل وليك وعم ورياك ون كت ل له ليده 


(1) «الصحاح» للجوهري (8/ .)٠١8‏ (1) «الشرح الكبير» .)57١/9١(‏ 
(") «ابحر المذهب» (05/ 71/4). 


مضباك مياق ان ماقت انها 5 
وَيبَاعٌ سكن وَحَادِمَهُ في الأصَحّ وَإِنْ نِ اختاج إلى حادم لِرَّمَاتَهِ وَ وَمَنْصه 


ع ا 


فإن فضّل منه شيءٌ رد للمّالك, وإِنْ نَقَص كَمَّلَ منه. فإن لم يُُحْسِنْ كُسْبًا أو 
ب ري ل ل 0 
بِمُسْتَعْنٍ كما يُفهِمُه كلام المَتن» واختارّه بعضُهو”" #وتحيكة تليق علق من تلرقه 
3 4 5 


مُؤْنَتَه من ماله» لكر إطلاقٌ ١التَتَمةا‏ يُفُْهم خلاقه. واختاره بعضهم » وبحث 
بعض آحمر' التّفصيل بين من يَتكرَّرُ منه ذلكٌ ثلاتٌ مَرَّاتِ فأكثرٌ» وبين مَن يَقَعْ منه 


و يبَاعَ) مَرْكَبُهِ كما قال البَحَوِيٌ “ وإنْ كان ذا مُروءة» وكذا (مَسَكَنَهُ وَحََادِ م 


ني الآء صَحٌ) المَنضُّوصرء (وَإِنِ اماج إلى حَاوم لرَمَائيهِوَمَنْصِيو) أي: لكلّ منهما 
ا 
إلا فلا في الأصحٌى وإِنْ كانا نَفِيِسَيّْنِ ولم يُوْلَا بِيعَا أيضًا ويُبقِيانِ على الأصمٌ في 
الفِطْرةٍ ونكاح الأَمَةِ ولا يَسْلْبانِ في الرّكاةٍ اسم المَقرِء ويِقيانٍ في الج أيضًا لمان 
أو ارا اللفتننان قْ الحَجح وما َه القَرِيبٍ والرّوْجة وسراية العِْق 


3-1 


ته 


كالدَّيْنٍء ويُبقَانٍ في العاقلة» وكذا في سَثْرِ العَورةٍ وقَاقًا لابن كَجّ وخلانا لابن 
الى 5 ار 4 5 2 ل هسم ٠ع‏ 98 
القَطَّانِء ورف بما ذْكِرٌ بيان الاضطراب الواقع في المَسْكَنِ والخادم في أبواب الفِقه. 
رفظ . 3 دمر 2 و : | صهة 2 ع م 
والزمّانة بفتح الزاي والميم ذكرّها المصنف هنا وني قِسْم الصَّدَّقاتِ أيضًا هى: 
كل داءٍ ملام يُزْمِنْ الإنسان فيَمْتَعَه عن الكسْب؛ كالعَم وشَلّل اليَدَيْنِ. 


)١(‏ في الحاشية: «الإِسْنَوي). )١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 
(*) في الحاشية: «ابن النقيب 0 للق عد د لك لحتنا ٠‏ 


مضباك المبا 5 ان وا ليه 5 


ذه 


سْتُ نْب يَلِيقٌ بِ) حالّ إفلاسه» ولو كان المُفلِسٌ يَلْبَسٌ قبل الحَجِرٍ 
ال ا ا 0 


1 


لس 0 : (وَهُوَ) أي الدَّنْتٌ للرّجُل (فَمِيضء 
7 وام 7 0 3 
وَسَرَاوِيلٌ) وهو مُعرّبٌ عندَ الجُمهُورِه وقيل: عَرَييٌ» والجُّمهورُ على تأنيثه» وقد يُذْكرُ 
7 0 4 0 وه شاد 3 ؤاة ات مال ئءئراهم 1 ووه ر .فر 
ويُستعمل بالنونٍ بدل اللام وبِالمُعْجَمةٍ بدلّ المُهْمَلتَ ويُصْرَفَ في النكرة ولا يُضْرّفَ. 
(وَعِمَامَةً) هي مَزِيدةٌ على «المحرّر)20 جلف مقت منه الحتفيل قيل: 


وكزاة 1 القعدة "اه العامة فإن أفل تلك التلاد يصون العمافة منيو لا وتحيندد 
فلايُعتَرضٌ على المُصِنَّففٍ في حَذفِه المِنْدِيلٌ مِن المَمن؛ لأنّه عبر عنه بالعبارة 


المَشْهورةٍ فيه وهي العمامة» وسكوتٌ المُصدِّْ كالأصحاب عَما يُلْبَسٌ في الرَّأْسِ 
تحت العمامةٍ مُشْهِرٌ بِعَدم اعتباره» قال بعضههم”": وفيه نظرٌء و«اللق صلم ابعالة. 


(وَمَكَعَبّ) بضم م أولهؤتشندينثالنه المُهمّل» هو المّداس» سمي بذلك؛ لأنّه 
دون الكَعْبّيِنء وزاد في «الرَوضة) على المُكعّبِ التَعْلَء قال بعضهم: 'والظافة 


0 


أنّهما شيءٌ واحدٌء وما سَبَق هو ما يُيْرَكُ للمُفلِس صَيْفًا. 

(وَيدا يرَادُ) عليه (فِي الشَّنَاءِ جه كلو ينها 2 فوعة ومتضوبة بخطه و 5ك لايق 
دُرّاعَةٌ فوقٌ القَمِيص وطَيْلَسانٌ وف إِنْ لاقّ ذلك به. ويُْرَكُ له كُتّبُ العلم في 
)١(‏ «المحررا (ص .)١76‏ (؟) «المحرر» (ص .)١76‏ 
(9) في الحاشية: «الأذرعي كالإسنوي». (:) «روضة الطالبين» (5/ .)١520‏ 


مضنا الماك ان ماو )لت 


ويرك قُوتُ يَوْم | لقِسْمَة لِمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ يك يد الشتحفة أن كيجت أو 


يُوَجْرَ نَفْسَه لِبَقَِِالدّيْنِ وَالصَحٌ: وُجُوبُ إِجَارَة أ وَلذة وَالرْض المَوْقُوفَةِ عليه 


الدينِء وأمّا المَرأةٌ المُفلِسة أو رَوْجِةٌ المُفلِس فييْرَكُ لها الإزارٌ والمِقْنعةٌ والمِئْدِيلُ 
وغيرٌ ذلك مما ليق بهاء إلا الفُوْشض والبشطء لكنْ يسامح بالليْدِ والححصير القليل 
ا" 7 قارفل لولم :42 وطوات ري لمر بيهم" 
ذلك بالمَلْبوسٍ ونحوه؛ وقال: إن شِرَاء الكُنّبٍ للعالم ونحوها بعيدٌ. 

اسمس اي ل د 
«الدّوضة)9) كأصلها©” ف التق عند الكلام عل السواية: 

(وَلَنْسَ عَلَيِْبَْدَ القِسمَةِ) لماله بين غرمائه (أنْيَحْيِسبَ) بسين عقب الكافٍ 
67 إلا آن تيت الذي 


لا مه 


بسَيّبِ عصى فيه. كالإتللاف اا فيَحِبْ عليه 


لساب كمال عن بي َال اوأر فب 


3011 


(َو) أن (يوَجرَنَفْسَه لِبَقِيّةالدّيْنَ) الذي عليه ودَكَرّها بِينَ المَسْألئَيْن تَلْوِيسًا 


سج سر جا رار 


بمخالفة امل ا وبمالك فيمّن اعتادَ إجارة نفسسه. 


(وَالأصح: وجُوبٌ إِجَارََأم ولد و الأ رقي الح فو ل ا 1 
بعد أَحْرَى إلى قَناء الدَّيْنِء وقضيّة قضيّةُ هذا كما في «الرّوضةَ»!© ودأ : 0 إدامة 


.)١55-1١ 56 /5( في الحاشية: «الأذرعي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١557/5( «الشرح الكبير» (١7/1؟١75). (:) «روضة الطالبين»‎ )37( 
.2)2/١ ٠( «الشرح الكبير»‎ 6 


5 الماك ٠:‏ وَا فنا ليه 5 


2 3-8 
هل في سكم 


كوو إن فى 
أنه 


عى 


َه جم ع ا 2 
معسرء أو سم مَالهُ بَيْنَ غرّمًا غيرَه وانكروا 


الحَجْرٍ عليه إلى قَضاء الدَّينِء وهو كالمُسْتَبْعَدِه قال بعضهم”": ليس هذا مُقَتَضاه 
بل هو أحدٌ أمرَيْنْء ما الانفكاك بالكلَّية أو بالشّسبةٍ لغير المَؤقوفٍ والمُسْتَولَّدةِء 
ويَبّقَى الحَجْرٌ فيهماء وني زيادة الرّوضة»”" عن «فتاوى» العَزَاليٌ أنّ المَدِينَ يُجبَرٌ 
على إجارة الوَقْفبِ ما لم يَظْهَرْ تََاوْتٌ بسَبَبٍ تَمْجِيل الأخْرة إلى حدّ لايتغاب 
به النَّاسُ في عَرَضٍ قضاءٍ الدَّيْنِ والخّلاص مِن الطَّلَبء ومُقاِلٌ الأصحٌ لايَجِبٌُ 
إجارةٌ ماذْكِرَ ومالّ إليه الإمامٌ؛ لأنَّ المَنافِمَ لا تُعَدٌ أموالا حاصِلةَ وهذا مَاسَبَقٌ 
الوَعدٌ به أوَّلَ كتاب التَفْليسِء وإذا مات المُفلِسٌ قُدَّمَت مُؤْنة تَجْهِيزِه ومُؤْنة مَن 
يَلْرَمُه تَجْهِيزه من قريب ورقيق وزوجة على الذيون. 

(وَِذا اذَعَى) المَدِينُ ابتداء (أنَُّ مُعْيِرٌ أَوْ) كان مَحْجُورًا عليه و(قسَمَ مَالَهُبَيْنَ 
عُرَمَائِهِ وَرَحَمَ أَنَّهُ لايَمْلِكُ) شيئًا (َيْرَه) أي: غيرٌ ما قَسَمَ فإنَ صَدَّقه العْرماءُ فذاك 
(َ) إنْ كَذَّبوه بأنْ (أنْكَوُوا) ذلك (مَإِنْ لَرْمَه الدَّيْنُ نفي) غير مُعاملة وعُرِفَ له مال 
قبل ذلكَ» أو في (مُعَامََةٍ َال كَثرَاءِ أَوْ كَرْضٍ) ونحوه (قَعَلَيْهِ اليه ويُحلّفْ معها 
إِنْ طَلَبَ حَصْمّه ذلكء وَلايَظْهَرٌ مِن كلامه عَلَى مَّ تقامٌ عليه؟ وبَحث بعضُهم أن 
المُرادَ منه قِيامُها بالإعسار في الصُّورةٍ الأولى؛ وبه صَرّحَ «التَنبيةُ»”" وبأنّه لايَمْلِكُ 
غيرٌ ما قَسَمَ في الصّورة الثانية» وتَغْنِي عن بَينةِ الإعسار يَينهُ تَلَفِ المالٍ. 


.)١5ا//5( في الحاشية: «البلقيني وغيره». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١٠١١ «التنبيه في الفقه الشافعى» (ص‎ 


ا التاق ان مافرن اليه 5 


+ سر ص رار رم 


جره بَاطِنه وين هُوَ مُعْسِرٌ وَلَايْمَحُض التَفْىَ كقّؤلِه: لا يَمْلِكُ سَيْنا 


أ سر 


وَإِلَا َيُصَدَّقُ بيَِينِهِ ني الأصَحّ قبل يبتة ينه الإغسَار فِي الحَالٍ و و شَدْط شَاهِدهٍ 


(وَإلَا) بأنْ لَزمَه الدَيْنُ في غير مُعامَلتِ كصَّدَاقٍ وإتلافٍ وصَمانٍ (فَيُصَدَّقٌ بيَمينه 
في الأصَحّ) ويَظْهَرٌ أن الإضافة في: «مُعاملةِ مال» لتاق لذن المعاملة لأ تكون فى 
غير مال. 

ل 000 ل 

5 شَاهِدِو) أي: الطار وأراد الجنس فنّهِ يُشْتَرطٌ فيه شاهدان» ولو 
قال: (اشاهديه» بالتّئنية كان أَوْلَى (خبُر رَةَ بَاطِنِه) أي : المعْسِر» بطُولٍ جوار له» وكثرة 
مُخالَطته ولا تجوز السَّهادةٌ اعتمادًا على ظاهِر الحالٍ» وإِنْعَرَفَ القاضي أنَّ 
السَاهدَ مِن أهل الخِبْرَةٍ الباطنة اكتمّى بسَهادتِه ولا تَوقفَ حتى يَعرفَء فإنْ قال: 
« حيرت باطن حاله» ككفى. 

(وَلْيَقَلُ) في صِيغةٍ شّهادته: (هُوَ مُمْيرٌ) لا يَمْلِكُ إِلّا قوت يومه وثِيابٌ بَدَنْهِ كما 
في «الرَّوْضْة»”" و«أصلها"”" وإِلَاسْكْنَى يومه كما بَحَنهِ بعضهم”". 

و تمن ) شاهِدٌ الإعسار (التَفْيَ) في تََهادتِه (كفَوْلِه : لايَملك شسَيْئًا) بل 
يُقيدُه بما سَبَقء وَالْمُعْتَبَرَ كما قال بعضهم” في سهادةٍ الإعسار أنْ يقولٌ شاهذه: 


ره 


«أَشْهَدٌ أنه مُعْسِرٌ عاجرٌ الم 7 الشَّرعيَ عن وفاء شيءٍ مِن هذا الدّيْنَ) فإن لم يكن 


(١1)«روضة‏ الطالبين» .)١78/5(‏ (5) «الشرح الكبير» /٠١(‏ خرفة” 
(7) في الحاشية: «الأذرعي». دا لمعيه اللي 


ماك المعوباكالن ماف )ابه 5 


وَإذَا نَبَتَ َبَتَ إِعْسَارُه لم يَحَرْ حَبْسُةٌ وَلَا مار ركه فل تفها ١خ‏ الوا 


دن وأَِيدَ ثبوثٌ الإعسارٍ مِن غير نَظر لشبوتٍ دَيْنِء فيقولٌ: 3 سهد أنه مُعيرٌ إعْسارًا 
تَحْرُمُ المُطَالَبةٌ معه بشيءٍ من الدّيْنِ) ولو قال: : اغَرِيوِي يَعلّمُ أني مُعِسرٌ؟ فُصَلّفوه 
خُلِتَ على لمي العم فإن َكَل حَلّف العَريمٌ ولم يُحْبَس. 


(وَإِذَا نَبَتَ) عند قاض (إِعْسَارَه لَمْ يَحْرْ) له (حَبْسَهُ ولَا) لغيره (مُلَارَمَنَهُ 


ولا بيعٌه في دَينِهه وما رُويَّ عن التَّافعت”" مِن بيع الُْرٌ في دَيْيهِ مَحُْمولٌ على بيع 


ني 


مَنفعتّه) 3 رَقبته. 


(بَلْ يُمْهَلُ حَنَّى يُوسِرٌ) ولكنْ يَجِبُ تحليفه إنْ طَلَبٍ غَرِيمُهه وإذا لم يَْبْتْ يَشَيَتَ إعسازه 
جارٌ حبشه حتى يظهَرٌ حاله. وهو يَتَناولُ حَبْسَ الوالِدٍ لِدَيْنِ وَلَدِهِ وهو ما صَحَّحه 
العَزالتُ» لكنّ الأصحّ ف «التهذيب»” '"' وغيره كما ف «الوّوْضةً)7" و«أصلها»؟' هنا 
خلافه. وأطلقًا في السهاداتِ تَضْحِيحَه وحكاه الإمامُ عن المُعظّم, ويُسْتئْتَى من 
اي 0 
عليه» قال بعضهم : وهو غريبٌ لم أَرَه لغير لغيره» ولكنّه فقة ِقه جيك 

وأجرةٌ الحَبْسِ على المَحْبوسِ بخلانٍ أجرةٍ لتّرسِيم فإنّها على صاحب الحَقٌ» 
وإذا عرّف القاضي من القطع التريرسباعي آذ لع لتخي قر سمو 
شُريحٌ الرُويانِيٌ وَجهيْنٍ في تقييدٍ المَحْبوسٍ إن كان لَحُوحًا صَبُورًا على الحَبْسِء 
وإذا خاف القاضي فِرارٌ المَحُْبوس من الحَبس لَقَلّهِ إلى حَبْسٍ الجرائم. 


(١)الأم(157/4).‏ (1) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» .)١١1//5(‏ 
(”) «روضة الطالبين» .)١1797/5(‏ (:) «الشرح الكبير؛ .)7737/١1١(‏ 


مضباك المجبا كال ماقت )انها 5 


وَالعَرِيِبٌ العَاجِرُ عَنْ َي الِعْسَارٍ يُوكَلُ القَاضِي به مَنْ يَبْحَتُ عَنْ حَالِهِ قدا 
غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ إِعْسَارُهُ شَهِدَ به 


(وَالعَرِيِبُ العَاجِرٌ عَنْ بين «الإفشار شوكل القَاضِي بِهِ) وعِبارةٌ «الرَّوضة)0©: 


يَنبِغْي أن تكلب (مَنْ يَبْحَتْ عَنْ حَالِو) هذا صادقٌ بالواحدٍ والاثنين» ولكن 
الذاهة كنا قال بعضّهم هو الثاني. 
(فَإِذًا عَلَبَ عَلَى ظَنْهِإِعْسَارَهُ سهد بِ) عندَ القاضي» وإِنظارٌ المُعسِرٍ واحِبٌء 
ورب اليٍْ مُخَيّرٌ به وبين الإبراءء وقال ابن الصّلاح' في بين إعسار ومّلاءةٍ 
اشاحرات مائو واه حدر حر لان رساي ا ايسان 1 
يُعْمَلٌ بالمُتأخر منهماء وإِنْ تَكَرّرت إِذَا لم يَنْمَأْمِن تكُرارها ريبة. 
© © © 


(0)«روضة الطالبين» (179/5). 
() «فتاوى ابن الصلاح) (1//ا8م3). 


5151 الت وافهنا الييها5 


رقصّل”) 
مَنْبَاعَ وَلَمْيَقِْض النَّمَنَ حَنَّى حجر عَلَى | لمَُْرِي بِالفَلَسِ قَلَهُ قَسْحٌ البَبع 
وَاسْيَِرْدَادٌ المَبيع 


(فصّل') 
وم جوع البايع بمعوضٍ ل يفبض محلم هلسن 
(مَنْ بَاع) شيئًا (وَلَمْ يَفِِْضٍ النَّمَنَ) أي: شيئًا منه (حَتَّى حُجرٌ عَلَى المَُْرِي 
بِالمَلَسِ) بأنْ كان سببًا للحَجْر عليه والمَبِيعٌ بات في يده (قَلَهُ) أي: البائع (مَسْح البيِع 
وَاسْتَرْدَادُ المبيع) وإن لم يأذَنْ له القاضي ني ذلك في الأصحٌء ولو كان الشْمَنِ ضامن 
بالإذن لم يَسيَرة المبيع» أو بلا إذن فوَجْهانٍ أَطلقهما «الرّوضةُ»” و«أصلها”": 


وأشعرٌ قولّه: احتى حُجِرً) بأنَّ ما اشتراه بعد الحَجْر لا قَسْحّ فيه» لكنّ الأصمّ 
فيه جوارٌ القَسْخ أيضًا مع جَهْل الحالٍ كما سَبَقّ» وبأنّه ل جوع قبل الحَجْر وهو 
الأصحٌ» وبأنّه لا رُجوع بِحَجْرِ السّفِيهِ ونحوه؛ ولو قَبْصَ البائحُ بعص التَّمَنِ فيح 
في بعضي المّبيع» كما سيأ لافي كُلَه. 

ون حمل قَوْلُ المَذْن: الم يفيض الثْمَنَّه على قبض جَميعِه كما في بعض 
التُسروح. ورَّدّت هذه المَسألة ولو اقتصّرٌ على الفسخ, أغْنّى عن ذكره استرداة 
المَبيع. إلا أن يُّقال: إن المح واردٌ على العَمَدِ ويَتبعْه الاسترداد فلذلك جَمَعَ 


توق الطالعن 1014/10 سا د 1ه 


1201552 ا اف لم5 


وَالأصَحٌ: أَنَّ خِيَارَه عَلَى القَوْرِء وَأنَهُ لا يَحْصُلٌ القَسْحُ بالوَطْءِ وَالإِعْتَاقٍ وَالبَيْعُ 
وَلَهُ الرّجُوعٌ في سَائِرٍ المُعَاوَضَاتٍ كَالبيْع وَلَهُ شُرُوطٌ: مِنْهًا: كَوْ كَوْنٌ امن حَالاً 


المعنف نضا وصِيغة الفٌسخ ك: «فَسَخْتٌ البَيِعَ) أو ١تَقَضْنَّه)‏ أو (رَفَعْنَه) 
أو (رَجَعْتٌ في عَيِّنِ مالي»؛ وكذا: :30 ااا عار اجخادج فيه»» على 
الأصمٌ في «الرّوضةَ)”" ولو قضَى قاض , بِمَنْع المُسخ لم يَنقض 

00000 خضل 
الفَسْحُ بالوَطءٍ) من البائع لإا برع ا مُشترِيها بالقَلس» (5) لا (الإغتاق) 
نجاو حزق ألا ( ايالمه تل الشوهته التصر مات 

(وَلَه) أي: غَر ريم المُمْلِسِ (الرّجُوعٌ) أيضًا (في سَائْرٍ المُعَاوَضَاتِ) المَخْضَة 
(كَالبئِع) السَابِقٍ على الحَجْرِء ومن المَحْضةَ : الإجارة والقَرضضء وإذا آجَرَ 
شخصًا دارًا بيراهمَ حالة لم يقبضهاء أو سَلّمه درام َرضَائمٌ حُجِرَ عليه وهّما 
باقيان ربع في كل منهما بالقّسخ والمُعاوضة غير الممّحضةٍ كخُلْعِ وصُلْح عن م 
عَمْدٍ على عِرَضٍ حال لم يقبض حتى وجد الحَجْرٌ لا رُجوعٌ فيها في الأوّلٍ للبُضع 
ولاق الثاني للدّم. 

(وَلَه) أي: الرّجوعٌ بالمّسخ في المَبيع وغَيْرِه (شرُوطّ: مِنّْهَا): 

(كَوْنُ الدْمَنِ) ونحوه (حَالَا) ابتداءً أو مُوْجَلَاء حلّ قبل الحَجْرِ وكذا بعدّه على 
الأصح ني (الشّرح الصَّغيرِ» وزيادة «الرَوضة)”" ولا ترْجِيحَ في «أصلها». 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)١58/5(‏ (؟) «روضة الطالبين» .)١59/5(‏ 


وقد حُصُولهبالإذلاس قَلَوِ امتتَمَ من دهع لمن مع َسَارِوء أو هرب قا 


قَسْح فِي الأصَحٌ وَل قَالَ الغْرّمَاءٌ لا تَمْسَحَ و نُقَدّمُكَ بالنَمَنِ؛ قَلَهُ الخ وَكَوْنُ 
المَبيع بَاقِيَا ني مِلْكِ المُشْتَرِي 


(و) ينها أن كعد وخشولة) أن لمن (بالإلاس) اي: يقس (قَلُو) أنتفى 


عد بالإفلاس أن نِ (امْتَنَعَ) المُشتري (من 3 الشّمَن ن مع يَسَارِ أو لمي يَمْتَنِعْ بل 
(هَرَتَ) أو مات مُوسِرًاء أو امْتَنَمَ الوارث مِن تَسْلِيِم الشَّمَنِ (كا فَسْحَ في الأصَحٌ). 
وحَحرَج بالإفلاس: تَعذّرُ امن بانقطاع جِنْسِهء فلا فس إن حورن الخوعدالعية 
ولا فيه الخلافٌ في انقطاع المُسلّم فيه» أي: فيَثيْتُ حقّ الفَسخ في الأظهر, وبَحَتٌ 


يعضو "١‏ لجر اله لمّسخ ولو جوَّرْنا الاستبدال» ولا تَرِدُ مسألةٌ الصَّمانٍ السَّابِقَةِ؛ٍ لأنَّ 
عَدَمَ جوع فيها ليس للإفلاس» ولو ظَهّر للمُفْيِسٍ مال قد أخفاة ولو كان ظاهرًا 
أوقى بِدَيْنِه لم يَبْطْل الرّجوعٌ كما قال المُتَوَلّي وتَوقَفَ فيه «الرَّوضةٌ)”" كأضلها©. 

(وَلَوْكَالَ الغْرَمَاءُ) أو وارثُ المُشْيّري للبائع ونحوه مِمَّن له حقٌ القشخ: (لا 
فسخ وَنَدمكَ) عليا بلقل القّنيخ) على الصّحيح؛ كما في 'الرّوضوا”/ 
هناء لكن جَرّم بمُقابله آخرَ البابٍ في الكلام على التقصارة. 

() منها: (كَوْنُ المببع بَاقِيَا) أي : مُسْتَورٌ البتقاء (في مِلْكِ المُشْتَرِي) وهو مُشعث 
أنه لو زالٌ مِلْكه عنه ثمٌ عاد إليه لارجوع للبائع» وهو الأصحٌ في زيادة «الرُّوضة», 


.)١97/6/4( «روضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الإِسئوي).‎ )١( 
.)١5/8/5( «روضة الطالبين»‎ )5( .)71775 -171/7 /٠١( «الشرح الكبير»‎ )5( 
.)١1657/5( «روضة الطالبين»‎ )5( 


غ55 تاكن +ا3ةنال514 
و كَانبَ العَبْد قا رُجُوع وَلَا يَمْتَُ رويب 
لكنّ الأصحّ ف «الشرح الصَّغْير) وهو قَضِيَةٌ كلام «الكبير) أيضًا الرّجوعٌ وهو 


ايده ل لعَيّب. 


وام تحن الا “نوق هذا ارط : ما لو باعه وحَجَرٌ عليه رَمَنَ الخيار» 


فيجورٌ الرّجوعٌ» ولو قُلْنا برَوالٍ مِلَكِه (كلَوْقَاتَ) مِلْكُ المَبيع مِن يَدِ المشتري ببيع 
اوقدن كلني ا ويئن أو رق رأز كانك انه ا واسترلد الأمة أو كاقها ذه 
رَجوعَ) له. بل يُضارِبٌ بالشّمنِء سواء بَلَعْ قيمة المَبيع أم لاء ولو قال ان كويت» 
الي لمكن كان عمد زع امورل امت 5 


(وَلَايَْتَعٌ) ين ُجوع البائع (التْويُ ولا تعليقٌ العتت» ولا لبر والاجارة 
للمبيع» يده اباتع مَسَلوبَ المتْفعة أو يُضارِبُ, والأجْرةٌ للمفلِسِء ولاحاجة 
لِذِكْرٍ مَسْأَلةٍ الترويج؛ لدُخولها في قولِه بعد: «ولو تَعَيِّبَ)؛ لأنَّ الزَّواجَ عيبٌ في 
العتداهو الام 


اموي ورا لاسي السك الح ماد لأره لتسطي ره 
وجنايةء ولا يْقُومَ بالبائع ما يَمْنْعْ ا تَملّكَ المَبيع كأن أَخَرَمٌ والمَبِيعٌ صَيْدٌ كما في 
«الرّوضة)”" و«أصلها»)9" هناء ولشكل عليه ما في «الرَّوضةًَ)9؟) و«المَجَموع)» 
وغيرهما في كتاب البَبْع أنه يَجورٌ للكافِر استردادٌ العَبدِ المُسْلِم بالقَلَسِ. ْ 
)١(‏ «الحاوي الكبير» .)37١0//5(‏ (؟) «روضة الطالبين» (5/ .)١668‏ 


(”) «الشرح الكبير» /١١(‏ 5109). (:) «روضة الطالبين» (7537//7). 
١ه(‏ «المجموع شرح المهذب» .)5١18/١1(‏ 


1- د 
تملك 


مضناو يجبا كال واب لبها 5 


ولو تَعيّبَ بَآقَةٍ أحَدّه نَاقِضَا أَوْ ضَارَ ب يِالدمَنِ أَوْ بجنا بحبًا 
أده وَيُضاربُ من تيه شب تْص القبكة حاتري ؟ 
تَلِفَ أَحَدُ العبدَيْنِ نَم أَفْلّسَ أَحَدّ البَاتِي وَضَارَبَ بِحِصَّةٍ التَِفٍ 


(وَلَوْتعيّبَ) المَِيعٌ في يَدِ المُشَتَري (بِآقَةِ) حِسِّيةٍ؛ كعَمّى» وسُقوط عَضْوٍِء أو 
مَعْنوية؛ كزِنَّى وإباقء فإنْ شاءً البائع (أَحَذَّه نَاقِضًا) بلا أَر شٍ (أوقارت ِالنمَنِ) 
كلّه (أَوْ) تعيب (بجتَاَ أي أو) بجتابة (البائع قله أَحذ) في الصورت. نيْنِ مَعِيبا 
() لكن (يُضارت) فيهما (مِنْ ثَمَيْه تُمَنه) أئ: : المَعِيبٍ (بِتِسْبَةٍ 21 تفص القِيَة) الذي 


ا ان 


ذه 


(وَجِنَايَةٌ المُشْتَرِي) على ما اشتّراهُ (كآقَةِ) سَماوِيّة (نفي الأصَح) وسَبَقَ حُكمُها. 
ككل اوضع" الجلات طركين؛ وعلة وتوي اقرز بالمنهيء وضخع 
الإمامٌ طريقٌ القَطع بأنَّها كجناية الأَجنبيَ. 

(وَلَوْ ِف أَحَدٌ العبدَيْنِ) مثلا في يد المُشئّري (ثُمَ أفْلّسَ) وحُجرٌ عليه (أَكَدٌ) 
البائعٌ (البَائِيَ) منهما (وَضَارَبَ بِحِصَّةٍ التَالِفِ) منهماء بل لو قَسَحَّ في بعض المَبِيع 
مع بقاء بجميعه مُكنَ منه كما في «الرُوضة»”" و«أصلها»”" ولو حَصّل بذلك تَفرينُ 
الصَّفْقٍ؛ لأنَّ مال المُفلِس لا يُبقَى بل باغ كلّه. 

.)١91//4( «روضة الطالبين» (1917/4). 22 (؟) «روضةالطالبين»‎ )١( 
.)١118- ١ اله عد‎ 
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مك5 اواك ان تنه اليه 


ا ا 
َادَ المَبيعٌ مُنَصِلَّة؛ كَسِمَنِ وَصَنْعَةٍ؛؟ فار البَائ ئِعُ بها وَالمُنْمَصِلَةُ كَالثْمَرَةِ وَالوَلّدِ للْمُشْتَرِي» و 


(فَلَوْ كَانَ) البائُ (تَبَضَ بَمْض الثَّمَنِ رَجَعَ) أيضًا (في الجَدِيدِ) لكن بِالكَْفية 
المَذكُورةٍ في قولِه: (فَإِنْ تَسَاوَتْ قِيمَنْهُمَا وَنَسَضٌّ) البائِعٌ (نضف الثْمَنِ) منهما ش 
(أَحَدَ ابَِيَ) منهما (يبَاقي النَمنِ) ويكوثٌ ما به في مُقَابَلةٍ الَف على انض 
0 : (يَأحُذٌ) مين العَْدِ الباقي (نِضْفَهُ بِنِصْف بَاقِي الشْمَنِ وَيُضَارِتَ) 
العُماءٌ (بِنِضْفِهِ) وهو رُيُمُ النَّمَنْء ويكونٌ ما قَبَضَّه في مُقابَلةِ نض التَّالفٍِ ونِضْفٍ 
الباقي» وعلى الجديدٍ أيضًا لو تبص بعص النْمَنِ ولم يدل شي م من المبيع رَجَعَ 
بقِسْطٍ الباقي مِن الثّمَنِء فإِنْ كان قد قَبَضَ نِضْمَهِ رَجَمَ في التَضْفٍ 


(وَلَوْ وَادَ المَبِيعٌ) في يَدِ المُشتّري زِياَةً (متصِلَة؛ كنتكن) بكب المهكلة بخطه 
وفتح الهيم» مَضْدَرُ سَمِنَ ضِدٌ مزل ومَصْدَرٌه المقيسٌ بفتح المُهْمَلة والميم معّاء 
(وَصَنْعَةِ؛ قار البَائِعٌ بهَا) أي: بِالمُتَصِلة فيز جع فيها مع أَضْلِها كما في ل 
و«أصلها»”" هناء لكنهما ذَكَر في الكلام ودن و التععانة إن اك الحرّفق 
الصّنعَةٍ مِن صُورٍ القَوْلينِ الآتيين في مَسَأَلةِ القصارةء أي: فيكون المُشتّري ا 
بنِسْبةٍ الزيادةٍ الحاصلةٍ بالصّنعة. 


(وَ) الزيادةٌ (المُنْمَصِلَةُ كَالثَمَرَةٍ وَالوَلدِ) الحادتّيْنِ بعد ابيع (لِلْمُشْتَري» وَ) جينئذ 


()«روضة الطالبين» (5/ .)١7١‏ (؟) «الشرح الكبير» .)73717/١١(‏ 


5 وَتُصرَف إله حم 
- أو عَكْسَهُ؛ تَالأصَحٌ عدي جوع إلى ودار كما 
بارتب ناكار جهن واصَله وز بتعَدذّي الرجوع 


(يَرْحِع البَائِعٌ في الأضلٍ) دُونَ الرادة المُنْفْصِلٍ (فَإِنْ كَانَ الوَلَّدٌ صَغِيرًا وه يَذَل) 
بمُعْجمَةٍ بِحَطَّه (البَافِعٌ ته قيمته أَحَدَهُمَعَ أمو) في الأصحٌ واندقعَ جار اشرق 
(وَإلا) بأنْ لم يبذّلها (َيبَاعَانِ) معًا (وَتَضْرَ فإِلَبْهِ) أي : البائع (حِصَّة َه الأم) فَقَطْء 
ديكو نما ابل الود كرما وسَبقَ في ال يي التُوييء (وَقبلَ : لارجُوعَ) 


للبائع في الأصل إن لم يَبْذّلْ قيمةٌ الوَلّدِه بل يُضارِبٌء فإن بَدَلّها لم يأتِ هذا الوّجدُ 
00 


(وَ) الأمَة (لَو كاث حاولا ند الج جوع دُونَ البيْ. أَوْ) كانّث (عَكْسَهُ؛ قَالصَحٌ) 
وعَسَّرَّ في «الرَّوضة»”" بالأظهر (١تَعَدّي‏ الرّجُوع إِلَى الوّلَّدِ) أو حاملا عند الرّجوع 
والبيع رج حت اك تقوالجاواق ردس الخدر ينه الع واس تيز رجو تيو 


2 َم 


للمُشْتَرِي كما سَبَقَ أَوّلَ المَسألة» وكَمَلٌ بذلك للمَسْألةٍ أربعةٌ أحوال. 

(وَاسبَتَار لمر بِكِمَايه) وسَبق في بيع الأصول الال بكَشْرٍ الكافي: أوعة 
الطَّلع؛ (وَظهُوْرُة) أي : العم (بالتَأبيرٍ) وهو د َمَفَقٌ الطَلْع (قَرِيبٌ مِنَ اسْيَارٍ الجَِينِ 
وَانْفِصَالِه) في جالاق الأريفة الكتنارة (واوق) مِن الحَمْل (بِتَعَدذّي الرّجُوع) إلى 
لمر إنْ كان مَوْجودًا عند البّبع ومَُيرًا عند الرجوع فقط» ووه الأو اد الم 


.)١5١ /4( الطالبين»‎ ةضور«)١١‎ 


وبا المجواكائت ماف اهنا 5 


م 


لوه تسا سمس ده م َه م 0 2 3 
0 اتا عار يها قرا وَأخذمهًا 
وَإِنِ امْتَتَعُوا لَمْ يُجْبْرَ 


مُشاهَدةٌ مَوثوق به. بخلافٍ الحَمْلِء ولو حَدَتَ بعد البَيع ولم يكن مُوبََا عند 
جوع رَجَعَ فيه على الأظهرء وإنْ كان مُوْيَا عند جوع فللمُشْتَرِيه أو كان غير 
مُوْيّرِ عند الببع والرّجوع رَجَعَ البائع فيه جَرْمًا. 

(وَلَوْ غَرَسَ) المُشْتَّري (الأرْضَ) التي ا* شتراها (أَوْ بَنَى) فيها ثم حجر عليه قبل 
دفع تَمَنها ثم أراد بائعها الرّجوعَ فيها (فَِنِ اتمَنَ الهْرَمَاءُ وَالمُفلِسُ عَلَى تَْرِيفِهَا 
10 اس وبناءِ (قَعَنُو) ذلك (وَأحَدّهَا) البائمٌ حينذٍ بلرّجوع فيهاء وليس له أن 


يَمْنَعَهم من تَفْرِيغِها ويُلزِمَهم بأخذ قِيمةٍ الغراس والبناءء وبِتَمُلكها مع الأرض» 
وحيث قَلَعوا وتقَصّت بالقَلْع وَجَبَ أَرْشّه وتَسُوِيةٌ الحمَرِ مِن مال المُفْلِسء 
ويُضارِبٌ البائِحٌ بالأرش كما قال الشَّيحُ أبو حامِدٍء أو يُقَدَّمُ به كما في «المُهرّب) 
و«التّهذيب». هذا ما في «الرّوضة2"00 ولو اخْتَلَمُوا فطلب بعضّهم الإبقاء وبعضهم 
بيجيب مَن في قوله ملح : 
معو ه سو 50000" 9 و 
(وَإنِ ن افتُوا) كلهم ين القَلم (لَعْ يجب بروُوا) عليه (بَلْ لَّهُ) أي: البائع مَجْمُوحُ 
أمْريْنِ (أَنْيْرْجعَ) في الأرض (وَيَمَذَ الِرَاسَ وَاليَاء, بقِيِمَتِه)» وعبارةٌ «المُحرَّرِ)0) 
ووالكوضة94© كأضلها»: لهأن 2 يَرْجِمَّ على أنْ يَتَملّكٌ بِصِيغْةٍ الشّرطِء وهي تَقْنضِي 
أن الرّجِوعَ لا يَصِحٌ بدونه. بخلافٍ عبارة المَمْنِ. 


.)١77/ «المحرر؛ (ص‎ )5( .)١57377/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)51١/١١( «الشرح الكبير؛‎ ):( .)١517/5( «روضة الطالبين»‎ )”( 


1 0ت 


وَل أنْيَْلَعَهُ ويَغْرَمَ أَرْض تَقْصِدٍ وَالأَظهَ أنه 1 َهُ آَنْ يَرْجِعَ يَبْقَى الغِْرّاس 
ليس لذ كا اع جل طهر وه قلأ قر هيع 
مِنَ المَخْلُوطِ أَوْبأَجْوَّ نَلارْجُوعَ في المَخُْلُوطِ فِي الأَظْمَرِ 


(وَلَهُ) أي : البائع بَدَلَ تَمَذّكِ ما ذْكِرَ (أَنْ يَقْلَعَهُوَيَغْرَمَ آَرْسَ تَقْصِهِ) وهذا ماجَرَّمَ 
به «الرَّوَضِةٌ)20 هناء وصَحَّحَه فيها في العار أيضًاء لكنْ سيأتي في المّتنٍ في العاريّة 
تَصْحِيحٌ خلافه» وهو التَخْييرٌ ا 

(وَالأَظْهَرُ) يه أنَّ له م مَجْموعَ الأمرْنِ السَابِمَيْنِ (أنَهُليْسَ لَهُ أنْ يَرَ جع 
فِيهًا) أي: الأرض فقطء (وَيَبْقَى الغْرّاس ول لِلْمْميِسٍِ) وعلى الأظهر يُضارِبٌ 

البائع شمن الأرض» أو يَرْجِعٌ فيها 3 تَملّكِ البناء والغراس» أو قَلْعِهما مع غرامةٍ 
رش تقصهماء ' ولو السترئ مِن شَخْصٍ أَرْضَاء ومن آخرَ غراسا فَعَرّسَه فيها ثم 
فلس ككل منهما في عبن ماله فإن أرادَ صاحبٌ الغراسس | مَلْعَّ مُكَنَ وَلَرِمَه 
التسوية والأرش»ء أو صاحبٌ الأرض فكذلك إن ضَمِنَ ارس وإ فوجهان. 


مه 


(وَلَوْ كانَ المَبِيعٌُ) للمُفلس (حِنْطَة حِنْطَة مَكَلَطَهَا بِوذْلِها أو دُونَهَا) ثم ُجرٌ عليه (فَلَهُ) 
أي: البائحُ بعد مجه فيها (أَخَذُ كَدْر المبيع مِنَ المَخْلُوطِ) ولو طَلَبَ بيعَه وقَسَمَ 
ثمنه لم يُُجَبْ إليه على الأصحٌ في «الرَّوضةَ). 

(أَو) حَلَطَها (بِأَجْوَه) منها (فلَارٌ جُوع) للبائع (فِي المَخْلُوطٍ في الأَظْهَرٍ) بل 
يُضارِبٌ بِتَمَنها. 


(0) «روضة الطالبين» .)١537//5(‏ 


وَلَوْ طَحَنّها أ و قَصَرَ العّوْبَ فَإِنْ لم ترد القِء لقِيمَةٌ رَجَعَّ وَلَاسَيْءَ ِلْمُفْلِسٍ وَإِنْ رَادَثْ 
فَالآَظهَءٌ: أ : أنذجا يبَاعٌ وَلِلْمُفْلِسٍ مِنْ نَمَيْهِ بِسبَةِ مَارَاد وَلَوْ صَبَعَهُ بِصِبْهِ َإنْ رَادَتِ 
القِيمَةُ قَدْرَ قِيمَة ا قِيمَةٍ الصَّبْغ 


21 


(وَلَوْ طحَنها) أي : الحنْطة المبيعة له (أَوْ قم قَصَرّ التَوْبَ) المَبِيمَ له ثم حجر عليه 
وأراد البائع الرّجوعَ في ذلك (فَإِنْ لم ترد القِيمّةٌ) بالطّحن أو القصارة بأن ساوّت أو 
َقَصّت (رجَعَ) البائعٌ (وَكَاشَيْءِ لِْمُفْلِسٍِ) مُطْلَقَاء ولا للبائع في صُورة النقص (وَإِنْ 
رَادَتْ) قِيمةٌ ذلك بالطَّحْن أو القّصر (فَالاَظْهَرٌ: نَهُ) أي: المَذُكورٌ مِن المَطْحونٍ أو 
المَفْصُورٍ(يع؛ ملس من َم ةما زّا) فلو كانت قيمةٌ الجنطة أو الوبٍ 


2 
.هه 


خديية ويلكك بالطّحن أو القَصرٍ سِنَّ 
حِصَّة الزَّيادةٍ للمُفلِسٍ. 

وعلى هذا فلا حاجة لقول المَيْن: ايُبَاعٌ»» ولو قال كالمُحرَّر”: «أنَّ المُفِلِسَ 
شَرِيكٌ فيباغٌ» كان أَوَْى؛ فإنّ الأظهرٌ مَحْكيٌ في الشّرِكةٍ لا في البيْع كما يُوهِمُه كَلامُه. 

ولوارتمّعَت القيمةٌ أو انحَمَضَّت بالسُوقٍ فالزيادة والنَقصٌ بيئهما على هذه النْسبةِ 
وَلايُلَمُ النُوبُ المَفُصُورٌ قبل ببء ببعه لِمُمْلِسٍ ولا بائع ولاغْرّماء» بل يُوضَعٌ عند عدلٍ 
حتى يُباعَ» ويَجْرِي الخلاف فيما لو اشْتَرَى دَقِيقَا فحَبَرّه أو لَحْما فشَّواه ونَحْوّهما. 

(وَلَوْ صَبَعَهُ) أي: الثوبَ الذي اشتراة المُفلِسٌ (بِصِبْغِهِ) ثمّ حجر عليه (فَإِنْ 
َادتِ القِيمَةُ) للوْبٍ بِسَبّبٍ الصَّبْغْ (قَدْرَ قّ ب الصَب) كأ كوف قيمةٌ الَوبٍ 


.)١178 (ص‎ »ررحملا«)١(‎ 


و0 هيه وي 
و سِنَّةَ فللمُفلس سُدْسٌ الثمّن» وللبائع أخذه ودفع 


1 
00 


رَجَعَوَالمُفِْسُ شَرِيكٌ بالصّبْغ أو كَل َالتَفْض عَلَى الصَبْغْ أو أَكْثَرَ قَالصَحٌ: أَنَّ 
الرَيَادَةَ ِلْمُفْلِسِ وَلَوِ اشْتَرى مِنْهُ الصَّبْعَ وَالنّوْبَ رَجَعْ فِيهمًا 


أربعة والصّبْعْ وِرْهمَيْنِ وصارت قِيمسّه بالصّبْعْ يسن دَراهِمٌ (رَجَعَ) البائعٌ في 
َيه (وَالمُفْلِسُ سَسرِيكٌ) له (بالصّبْغ) فيباع الغُوبُ وقسّمْ تنه مه أثلاناء وفي كيفية 
الشركة وَجهانٍ في 0 تزجيح نسي كل الوب 
للبائع» وكل الصّبْعْ لله للمُمْلِسِء والثاني: يشتركانٍ فيه أثلاناء ولو كانت الزّيادةٌ لا 
بسَبَبٍ الصّبّغْ بل بارتفاء سَوقٍ اتوت والصبّغ أو سوقٍ أحدهما فالزيادة لمَنِ 
ارتفع سِعْرٌ سلعته. 

(أَو) رَادت قيمةٌ النَّوْبٍ زيادةً (أَكَلَّ) مِن قيمةٍ قِيمةٍ الصّبْعْ كما لو صار التّوبُ في 
الئالٍ يُساوي حَمْسة (فَالتَقَضُ عَلَى الصَّبْغ) وقيمةٌ الثوب بحالها فيُباءٌ» وللبائع 
أربعةٌ أخماس الثّمنِء ولِلمُفْلِسِ خمسّه (أَوْ) زادث قِيمةٌ اللَّوْبِ (أَكْثَر) من قيمة 
الع كأن صارَتُ قيمته في المثال تَمَائية (فَالآصَحّ : أَنَّ اراد كلَّها (لِلْمُفْيِسِ) 
فيُباعٌ التَوْبُ وَثَمَنْه ببتهما نِضْفَانٍ. 

ومُقابلُ الأصحٌ وَجهانٍ: أعدهنا : أن زياد للبائع. وأمسوينا: أن النّمنَ يُورَّعٌ َُ 
د سن ال لي و د 
بالصبْع تا رَجَعَ البائٌ في النّوبٍ ولا َي للمفلِس» وإن تقصّت فلا شي للبائع. 


(وَلو ا شْتَرَى مِنْهُ الصَّبْعَ وَلنَوْبَ) وصَبَعّه به ثم حُجِرٌ عليه (رَجَعَ) البائمٌ (فِيهمَا) 


.)35١1١ 7/١١ ( «الشرح الكبير»‎ )١( .)١ا7/7‎ /5( الطالبين»‎ ةضور)١(‎ 


مضباد المي 5 امف ماف انه 5 


إلا ألا تَزِيدَ قِيمَيْهُمَا عَآ قِبمةِ النَوْبٍ قَيكُونُ قدا ِلضصّبْْ وَلَوامَرَاهُمَا من 
تن ِنَم ممه مَصبُوًا عَلَى قبمةٍ الوب قَصَاحِبُ الصَبْْ قاد ون زَاَتْ 
بقَدْرِ قِيِمَةِ الصّبْْ اه شْتَرَكَا وَإِنْ زَّادَثْ عَلَى قِيمَتِهِمَا فَالصَحٌ أَنَّ المُفْلِسَ شر ريك 
َّهُمَا يالرَادَة 


أي: الَّوبٍ والصّبْغ (إلاأَلَائزِيدَ قِبِمَُهُمَا عَلَى قِبِمَةِ الؤْبٍ) قبلّ صَبْفِه إِما بن 
ساوَت قِيمةٌالنَوْبٍ أو تَقَصّت عنها (تَيَكُونُ) البائمٌ حِئَذٍ (كَاقِدًالِلصّبْغ) فيَرْجِمْ 
في الوب ويُضارِبٌ بِنَمَنِ الصَّبْعْ ولو زادت قِيمَيُّهما على قيمةٍ النّوْبٍ رَجَمَ البائغ 
تماد إن كانت الكثاذة اكز من وبرة لقف لالشترة كسرياة بال افو علنها في 


الأصحٌ» وإِنْ كات أقلّ لم يُضَارِبٌ بما بقى. 

(وَلوان شَرَاهُمَا مِن اذ ْتيْنِ) النّوبٌ مِن واحدٍء والصّبْعَ من آخَرَه وصَبَعَ به الثُوب ثم 
ل 

قِمَةٍ اَوْب) قبل صَبْفِهِ (فَصَاحِبُ الصّبَغْ فاق له فيُضارِبٌُ بنَمَنِه وصاحِبٌ 
التُوبٍ واجِدٌّ له فرَجَعَ فيه ولا شيء له إِنْ نَقَصَ . 

(وَإِنْ زَادَثْ) على قِيمةٍ النُوبٍ (بِقَدرِ قِيمَةٍ الصّبْغْ) أو نَقٍصّت عنه (ا شتركا)اى: 
البائعانٍ في التُوبٍ والرّجوع. 

(وَإِنْ رَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِمَا) فيما لو اشَْرَاهما مِن ائنِيْنِ مثالا (قَالأصَحٌ) المَبنِيٌ 
على أنَّ زياد الصّبْعْ عَيْنٌ لا أي (أنَّ المُفْلِسَ سََرِيكٌ لَهُمَا) أي: البائعيّن (بالريَاد) 
فلو كانت قِيمةٌ التُوْبٍ أربعة والصّبعْ ورْهمَيْنِ فساوى بعد صَبْخِهِ ّمانيةه فالمُليِسٌ 


مضا اماق اه اليه 5 ل 


شَرِيكٌ للبائة عيْنٍ بِلرَبُعء ولو اشْتَرَى المُمْلِسٌ صِبْغًا وصَبَعٌ به تَوْيَا له ثم حجر عليه 
فلباء ع اصّبْغ جوع إن زادت قِيمةٌ النّوبٍ بِصَبْفِه على ما كانت قبلّه فيكونُ شَرِيكا 


ع 


فك ورداعارك وتميف عه مع َمَنِ الصِّغْ فالأصحٌ أن إن شاء قنمَ به وإن 


شاءً ضارّب بجميع قيمتِه» ولو كان المَبِيعٌ دارً فاْهَدَمَت ولم يلف نقضها فهو 
نص صفةء وإن تف منه شيءٌ فهو نَقصٌ جُرْءِ. 


© © © 
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مضباك امنيا 5 امن فاق الميبها5 


ربَابٌالحسجرا) 
حَجْرٌ المُمْلِسٍ لِحَقّ الغْرَمَاءِ وَالرَاهِن لِلْمُرْتَهِنِ وَالمَرِيض لِلْوَرَئْةِ وَالعَبْدِِسَيِّده 
ار د لِلْمُسْلِمِينَ 


ربَانْ) أمَكارٍ (الحتجر) 


واه لغد: المنع. 


وشرعًا: منعٌ التَصرِّفٍ في المال بخلافٍ التَصِرِّفٍ في غيره» كالطّلاقٍ» فِيَصِح مِن 


والحجر على نوعَينٍ: 
أحدهما: لِمَصْلَّحةٍ السّخص نفيِه» وسيأت أنَّه الحَجْرُ على مجنونٍ وصبىٌ 


والثاني: لمَصْلَّحةٍ الغير» وأشارٌ له بقوله: (مِنْهُ حَجْرٌ) أي: الحَجْرٌ على (المُفْلِسِ) 
في ماله (لِحَقٌ العْرّمَاءِ) في المالٍ المَوْجودٍ وكذا المُتجَدَّدُ ني الأصحٌ» (5) على 
(الرَّاِنِ لِلْمُرْتِنِ) في العَينِ المَرَهُونةِء (3) الحَجرٌ على (المَريض لِلْوَرَئةِ) في لمي 
التّركةٍ إن لم يكن عليه دَيْنٌ» وفي جَويها إن ا تكن نها لله نر عاك (العكد 

تَيدو) والمُكاتب بِحَجْرِ عليه لحَقَه في الع وحَقٌ سَيِهِ في المالى» (3) الحجر 
على (المُرَْدٌ لِْمُسَلِمِينَ) أي: حَقّهمه وأشارٌ بقوله: «منه» إلى أنَّ أنواعَ الحَجْرٍ 
ليست مُنحصرةً في هذه الخمسة» بل زِيدَ عليها أمورٌ كثيرةٌ في المُطوّلات. منها: إذا 
أعارٌ أرضًا دفن : دا عله يبروا وا االاة بيه وملها إن حرط طوبه 


وَلَهَا آَْوَابٌ وَمَقْصُودُ البَابٍ حَجْرٌ المَجْنُونِ وَالصَّبِيٌ وَالمُبَذّرِ قَبِالجُنُونٍ تَنْسَلِبُ 


الولايَّاتٌ وَاعْتِبَارُ الأقوَالٍ وَ يَرْتَفْعٌ بِالإقَاقَةٍ 


0 ا ال 


(وَلَهَا) أي لو ار الحسة فيال ل ا وس 
منها الحَجْرٌ على المُفَلِس والرَّاهِنٍ والعبدء ويأتي حَجْرٌ المَرِيضٍ والمُرتد. 

(وَمَقِصْو ذَالبَاب) المَذكُور ثلاثة أنواع, وهي: (حَجْرٌ المَجْنُونِ وَالصّبِيّ 
وَالمُبذّر) بذالٍ مع لمشيو ادي وهو صَرْفٌ المال في غير مَصارفه. 

(قَبِالحُنُونٍ نتَْسَلِبُ الولاياتُ) التابتةٌ بالشّرع كولاية يه ز يكاح وقّضاءٍ وتمرقةٍ زكاقٍ 
وسنيذكة المُضلف سدوالهاق أبوايهناء (و) يَنْسَلِبُ أيضًا (اعْيِسَارُ الأَقْوَالٍ) التي 
للمَجْنْونٍ وعليه المُتعلّقَةٌ بالدّينِ؛ كالإسلام؛ فلا يَصِحٌ إسلامٌ مَجْنْون إلا بعدَ 
إخافتةه أو يلد #التعافلات» وعر بالانسلاب دون الامتناع؛ أن الامتناع لا 
يَلْرَمُ منه الكَلْبُ؛ لأنَّ إحراء الأب مثلا مان مِن ولاية التُكاحء ولا تشلب الولاية 
عنه إلى الأ مثلاء بل يروج الحامٌ زمنَ |حرام الأب» وسَكَتَ عن الأفعال؛ لأنّها 
مُعْتَبّرَةٌ في الإتلانيء كإحبال المَجنونٍ أَمَنَه يَف 


- 


(وَيَرْتَفِعْ) 4 ) حَْجْرٌ المَجُنونِ عنه (بِالإقَاقَةِ) من جنونه أي : بمُجِرَّدِ ذلك مِن غير فَكّ 
القاضيء وقد اعثُرضٌ كلامٌه بأنَّهِ مُمْمِرٌ أن ما حُكِمَ بانسلاب يَرتَفِعُ بالإفاقة حتى 
تَعودَ ولايةٌ القَضاءِ ونحوها بالإفاقة من الجُنونٍ مع أنّها لا تعودٌ إلا بولاية جَديدقٍ 
وأجِيب بأنَّ العُرادَ عَوْدُ الأهلية. 


مضا لادان باق لهاك 


روج لون وو وَوَقَتٌ كان اسْتَكْمَالٌ : ع 0 0 العَانة فضي 
وَلْدِ الكَافِرٍ 


)و وَحَجُرُ الصّبٌ) الصَّادِقٍ بذّكرٍ وأننى (يَرْتَفُِ لوعو رقي أن غير ذا لاخو 
في الأصح. ما حَْجْرٌ الضّبا بكسر الضَّاد فيَرْتفِعُ بمُجرَّدِ البُلوغ جَرْمَاء فإن بَلَعَ غير 
رَشيدٍ تَجِدَّدَ له حَجْرُ السَّفَهِه وارتمَعَ هذا الحَجْرُ بِالرّْدِ. 

(وَالبلُوعُ) لغةّ: الوصولء ويَحْصلُ شََرْعًا لذّكر ااال اي 
(حَمْس عَشْرَةَ سَنَة َه قمريّة وهي تَحديدٌ كما في الصَّوابِطٍ للمُصئفٍء » فلو تَقَصَتَ 
يومّا مثلا لم يُحْكَمْ بالبُلوغ. 

(أَوْ روج المَنيٌّ) باختادم وغيره من كل منهما. 

(وَوَفْتٌ إِمْكَانه) أي : اوج (اسَْكْمَالُ يع ينِنَ) في كلّ منهما على الصّحيح 
في «الرّوضة»!" وابتداؤها ين روج ججميع الول وإذا اَعَى البُلوع لم يُحلّفْء فإن 
كان مِن الغُرَاةٍ وطَلّبٍ سَهُمَ المُقاتلة أو إثبات اسهه في الدَّيوانٍ حُلّفَ عند التَهمةٍ 
كما في «الرَوضةَ»”" و«أصلها”" في فصل رد اليَمِينٍ. 

(وََبَاثُ) شَعَر(العَائِ) َيِه وسَبّق في الجنائر أنه اسم للشّعرِ الذي فوقٌ 
دَكَرٍ الرّجُل وحوله. ولّذي حول قُبّلِ المَرأٍ(يَقنَضِي ١‏ ضِي الحُكْم يبو وَلَدِالكَافِرِ) 
أي : : فيكوثُ الإنباتٌ عَلامةٌ على بُلوغِه وليس بِبُلِعْ حقيقة» ووقتٌ إمكان الإنباتٍ 


.)59/١7( «روضة الطالبين» (178/5). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)41 /11( (؟) «الشرح الكبير»‎ 


/ا/ام 


5255 ان انها ليج 2 


لا المُسْلِم فِي الأصَحٌ وَتَرِيدٌ المَرْأةٌ حَيْضًا وَحَبَلَا وَالرّمْدُ صَلَاحُ الدّين وَالْمَالِ 
5 3-0 50 2 را مي 
فا يَفعَل مُحَرَّمًا يُبْطِل العَدَالَةَ 


وقتٌ الاحتلام» وحَرّج بالعانة: شََعَرُ الإِبْطِ والشارب واللحية ويجوزٌ كما سيأق 
في التكاح النَظَرٌ للعانّة لممعرفة إنباتها. 
5 م 2 2 وره و 5 1 دسم هه 1 2 
(لا المَشَْلِم) فإن إنبات عانته لا تقتضي الحكم ببلوغه (فِي الأصّح) وأما ثقل 
الصَّوْتُ وود التّذيء ونُوءٌ طَرَفٍ الحُلّقوم» وانفراقٍ الأرنبة؛ فلا أَثرَ لها في البُلوغ 
على المَذْمَب. 
-60-0- . وخ ا :502 50 يم و رع بير ع 
وما سَبَّق من البلوغ بالسَّنَ وغيره مُشْعَرِك بِينَ المَرْأَةٍ والرّجلء (وَتَزِيد المَرَأة) 
في يُلوغِها على الرّجل في بُلوغِه (حَيْضًا وَحَبَلَا) فإذا وَلَدَت حُكِم بِبَلوغِها قبل سِنَةٍ 
أشهر ولَّحْظَةٍ» فإنْ كانت مُطَلَقَةَ وأتت بِوَلَدٍ يَلْحَقٌ الزَّوْجَ ُكم بِبلوغِها قبل الطّلاقِ 
بلَحظةَ والمَشْهُورٌ كما قال بعضُهم أن الحَبَلَ ليس بُلوعًا بل عَلامَةٌ عليه. 
وأمَابُلوعٌْ الخنْتى المُشكل: فبأن يَخْرّجَ المَِكُ مِن ذّكَرهء والحَيْض مِن فَزْجه 
٠.‏ م - 7 س1 5 077 2 
فإن ترج من أَحَدِهما لم يكن بُلوغا عند الجمهوره قال الرَّافِعِتُ”": والحَقّ ما 
قاله الإمامٌ أنّه ينبي الحُكمُ بِبلوغِهء فإ ظَهّر مِن الآحَرٍ ما يُحَالِفُه غَيرّنا الحُكُم 
«الرُوضة"" قول المُمَوَلّي: إن يُحُكَم به إنْ تكرّرَ. 
(وَالرّشْدٌ) لغةّ: نَقِيضُ الصَّلالٍء وسََرْعًَا: (صَلَاح الدَّين وَالمَالِ فََايَفْعَلُ) في 
صلاح دينه (مُحَرَّمَا يُبطِلُ العدَالَة) مِن كبيرة أو إصرار على صَغيرة» ولا أثرٌ لغير 


.)١18٠١ /5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)3587 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مضباك المتاكانت اق الها 5 


وََا يَبَذْرُ بِأنْ يُضَيْمَ المَالَ بِاحْتِمَالٍ عبن فَاحِشٍ فِي المُعَامَلَةٍ أَوْ رَمْيهِ في بَحْرِ 
أ عاق في مُحرٍوَالأصح: أن صَرْمَهُ ني الصَّدَمَةٍء وَوْجُوه الكَيْرٍ وَالمَطَاعِم 
وَالمَكابس التي لا تَلِيقٌ بحا ِهِ لَيِسَ بتَِذِيرٍ وَيُحْمَبِرٌ رشْدُ الصَِّيّ 


المُحرّم وإِنْ أَنَطَلٌ العدالةَ كالأكل في سُوقٍء ولا لمُحرّم لا يُْطِلّْها كصغيرة بلا 
00-5 1 ا 

وأشارً لتفسير الود في الما بقوله (وَلاتيَدَُ) بِمُعْجمة بخَطَهء والتَبذِيرٌ: (بأن 
ُضَيّعَ المَالَ) وإِنْ قلّ (ِاحِمَالٍ عَبْنِ فَاحِضٍ في المُعَاملَِ) بأن لا يُحتمَلٌ فيها غالبا 
لاف الييسير فيُحْتَمَلُ كبيعه مايُساوِي عَشَّرة بتسعة (أوْ رَيه) أي: المالٍ (في 
بخ أَوْ نْقَاقِه) له وإِنْ قل (ذ في مُكرّم) ولو بر بدلٌ الإنفاقي اران أو التَرفٍ 
كان أو لذن الإنقائ فخصوض _بالطاعق والكزت وتدوه فخصتوض يفيدها: 

(وَالآصَحٌ: أَنَّ صَرْمَهُ) أي : المالٍ (فِي الصَّدَقَةٍء وَ) في (وُجو الْخَيِْ) هو من 
عطفي العام على الخاصٌء (5َ) في (المَطَاعم) النَِيِسةٍ (وَالمَكابس) الرَّفيِعةٍ (التِي 
ائَلِينُ بحَالِه) أي: الفاعل لها (ليْسَ يتِْيِ) خلامً لِمَا صَحَّحَه بعضُهم تَبًا للإمام 
والعَزاليٌَ م انك وان اسك ود الكست ةوغر كو اللوسو عا وود 
حَجْرَ عليه بذلك في الأصح. 


هه و 3 و ع هس ع - 
(وَيُحْمَبْرَ وَشْدٌ الصَّبِيٌ) ذَكَرَا كان أو أنْثى» مُسلِمًا أو كافرّاء والمُخاطبٌ باختباره 


حو تي ألزرون سك أوحاكة !راصف وخ و العا بدا محانيء وات 


ا ف الدِينٍ فبمشاهدة حاله له في أداء ءِ الوَاجباتِ وتَجَنْبٍ المَحَرّماتِ وتَوَقَي 
الشهبات. رصح اكات ور هه هت يك 


ويم يِف بِالمَرَاتِبٍ َو وجرا إن مراك والعسراء والمجا كس زتعا وود 
الا بزاع وَالَمََةَِلَى الام بها وَالمُحْمَرِفُ با يتَعَلَّقُ بِحِرْفَيهِ وَالمَرْأة يما 
يَعَلّقُ بالعَزْلِ وَالقُطْنِ 


ولمّا كان اختبارٌه في الدينِ لا يَخْتلِفٌء بخلافٍ اختباره في المالٍ» أشار لتَمْصِيلِه 
بقوله: (وَيخْتِف بالمَرَاتِب) التي للنّاس في الاختبار (فَيُخْمَبرٌ تبر وَلَدَ التَاجِرِ) مُسِلِما 
كان أو كافرًا (بالبيع وَالشَرَاءِ) كما سيأتي (وَالمْمَاكْسَةَ) وهي المُشاحَحَة حَحَة (فِيهمَا) 
أي: الببع والشَّرَاءِ مِن قولهم: تَماكّس الرّجِلانِ: نَشاحًا في إنقاص التّمَنِ. وأشعرٌ 
كَلامُه كا وض و«أصلها» بصحَة البَبع وَالحرَاٍة لكنّ الأصحّ كما سيأ خلافه. 

(و) يحبر (وَلَدُ را بتشديدٍ الا بي 
الأجرة المَْسُومةٍ (عَلَى القّوَّام بها) أي: الزراعةٍ» وهم من ا,' تح در على القن 
بمضالم الزَرْع؛ كحِفْظِ وحَرْثِْء وحَصّْدٍِء مِن قولهم: قامَ بكذا تَكَمَلَ به. 

(3) يُخْتبَوُ (المُحْمَرِفُ ِمَابِتَعَلقُ بِحِرْقه) وقَسَرَها الزَمَخْشرِيُ في «فائقه)”" 
بصناعق يرق مناه لله يتحرف إليهاءفمشْتِيُ ليا نلا بتقدير الأأجرقء وحذْظ 
الوك ب اللي إليهه رشك ولد الأمير ارين بالإنفاق على الخدم والمبالوياد 
سل المال إليه ويُؤْمَرٌ بإنفاقه لِعْلَمَ إسرافه أو اقتِصادّه. والمَدْفوعٌ إليه تَمَقَهُ شهر. 
كمافي 0 وقال المَاوَرْدِيٌ”": َه يوم م م أسبوع» ثم شهْر. ْ 

0 تَحْتَبَرٌ (المَرْأةُ) التي ليست من بناتٍ المُلوكُ (بِمَايتَعَلّقُ بالعَلٍ وَالقطن) 


.)706١ /5( «الحاوي الكبير»‎ )5( .)77/8 /١( «الفائق في غريب الحديث»‎ ١0 


55 لم5 ان ماوت لهك 


وَصّوْنٍ الأطعِمة عَنِ الهرَةِ وَنَحُوِهَا ويه يشرط تَكَدُد الاختبار مَرّتيِن أَوْ كبر 
وَوَقّهُ: قَبْلَ البلُوغ وَقِيلَ بَعْدَهُ فَعَلَى الأَوَّلٍ الأصَحٌ: نَّهُ لايصِحٌ عَفَدُّه بل يُمْتَحَنُ عو 
فى المُمَاكْسَةٍ فَِذَا آَرَادَ العَقْدَ عَقَدَ الوَلِنٌ 


وتَهْيتَتهِما إِنْ كانت مُخْدَّرَة فإنْ كانّثْ بَرَرَةَ ففي بيعهما وغيرهما من آلاتٍ النْساءء 
أمَا بَناثُ المُلوكِ فلا يُخْبَيرْنَ بعَزْلِ وصون أطعمة» بل بما يتصرّفُ فيه أمثالّهنَ 
والغزل يطلل علق المفرول#وعتى التصدر: ويَظْهّرٌ كما قال عيب إن 
المُصتّفَ أراده وأرادً بِالقَطْنِ صونّه وتبيثته ونحوٌ ذلك. 

(وَصَوْنٍ الأطعمة) على العادة(عنٍ ال وَنحوهَا) كالفارو» جنع الور ة الأنتَى 
هرّرء كقرْبَةِ وقرّب» وجمع م ال 0 هرّرَةٌ كقَرْدٍ وقرّدةٍ. 

ا ا ل ا 

وَيُشْتَرَطَ تَكَرُ الاخيبَار) من الوَّلِتَ للصّبِتٍ (مَرَ ين أو أَكْثرٌ) منهما لِيُِيدَ التَكورُ 
ا بِرَشدِه. 

(َ)الاختبارٌ (وَقثهُ: مه كبْلَ البُُوغ) في الأصَحٌ (وَقِلَ عله اجات 
أن نض نهر لداغرة الأفزة زرهدا تنتي بآن كل البعلاتق و الها رب التجارقايوزنه 
صَرَّحَ في «الاستقصاء)»» قال بعضُهم”": وهو الأقربُ لكنّ الجُمهورَ أَطْلّقوا. 

(َََى الأوّلٍ) القائلٍ بأ وقته قبل الُلوغ (الأصَح: نَّهُ لايَصِحٌ عَفْدُهُ بَلْ يُمْتَحَنُ 0 
00 فقطء وسَبّق معناها (فَإِذَا أرَادَ المَقْدَ) بأنِ انتهّى الأمرٌ إليه في شيءٍ 

عَقَدَّه (الوَلِينٌ) ولو تَلِفَ المال المَدفوعٌ | إليه للاختبارٍ فلا ضَمانَ على الوَّليٌ فيه 


)١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب». )١(‏ في الحاشية: «الأذرعي تبعًا لابن الرّفْعَةِ». 


5 ا تافنمن الهاج 


ام م 


َلْو بَلَعَ برسي ام الح نَع سيد لَك يتس البو غ غ وَأَعْطِيَ مَالَهُ 
وَقِيلَ يُشْتَرَطُ كك القَاضِي فَلَوْ بَذَّرَ بَعَدَ ذَّلِكَ < خحجرٌ عَلَيُه 


و 


تشْعِرٌ بأنَ مُقابلٌ الأصح صِحَّةُ عقده مُطلَفَاء وَيّدَ بعضُهم”" ذلك بإذن الوّليّ. 

ميق امد ره ب صَلاح دِينِه أو ماله (دَامَ) عليه (الحَجَر) 

أي: جنسه. لا الحَجِرٌ المَعْهودُ وهو حَجْرٌ | لصبت؛ لأنّهِ زالٌ بالبُلوغ وخلفة حَجِرٌ 
السَّمَهِ وتصرّفَ حينئزٍ عليه في ماله المُتصرّف قبل يُلوغه. 

(وَإِنْ بَلَعَ رد يسيدًا الك الحَجْرٌ عنه (بتَفْسٍ البُلُوعْ) ولاي: يشرط لفك القاضي 


اير (وَأَعْطِيَ مَالَةُ) انعا ارائراا د لستعزيكنار للإاى اللرييع 
يدهي مالِكِ القائل أن المَرْأَةَ إذا ؟ ثبت رُشْدَها لا يدقع إليها الما قبل تزُويجهاء 


فإذا تزوّجَت ذَفِعَ لها بإذنٍ رَوْجها. 

(وَقِلَ) لاينْقكُ بنفس البلوغ» بل (ي فْترَط) فيه (فَلكَ القَاضِي) ك رد فَعْتٌ 
الحَجُرَ»ء أو إذنّه لمن في يَدِه المالّ في قَكّ الحَجْرِء ويَنْمّكُ أيضًا على هذا الوَجْهِ 
بالأب أو الجَد كما جَرّمَ به «الدّوضة) © وَأصَلية© وني انفكاكه بالوّصي وَالقَيّم 
وَجهانٍ فيهما بلا ترجيح. 

(كَلَوْبَذّرَ) في ماله (بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد بُلوغِه ره شِيدًا (حجرٌ عَلَيْهِ) والحاجرٌ هو 
)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَةَ). (؟)«روضة الطالبين» (5/ .)١857‏ 


() «الشرح الكبير» /١١(‏ 7586). 
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مضباد المجيا كانت مات انها 5 


وَقي| : يعود د الحَجْرٌ با إِعَادَةٍ وَلَوْ فَسَقَّ لَمْ ب حجر عَلِهِ في الأصَحٌ وَمَنْ حجر 


عَلَْهِلِسَفَهِ طَرَأَةَ فَوَلِيّهُ القَاضِي وَقِيلَ: وَلِيّهُ في الصّمَرِ وَلَوْ طَرَأَجُنُونَ فوَلِيُُ وَلِيهُ في 
الصَّعْرٍ وَقِيلَ: القَاضِي 


القاضي فقط في الأصحٌ لا الأبُ والجَدٌ حتى لوعاد رشيدًا لايَنْقَكَ حَجْرٌه إلا 
بالقاضى على المَذْمَب. 

(وَقِبِلَ: يَعُودُ الحَجْرٌ) نفس التَِْيرٍ بلا إِعَاَةٍ) من القاضي أو غيره (وَلَوْ) 
سَفة في الدّينٍ بن (قَ دمرا هد درى احزارت تحجر عد يْهِ في الأَصَحٌ) وعَبّرَ في 
«الرّوضة""" بِالمَذْمّبِء ومُقابل الأصح ال فلن أي: حتما كما هو ظاهرٌ 
كلايه» لكن الذي ني «البسِيطِ) جُوَارٌ الحَجْر عليه إِنْ رآه مَصْلحة وبَحَث بعضهم 
جوارٌ الجر عليه إن جَدّ فسقه إلى إتلافٍ ماله. 

(وَمَنْ حجر حلي ِسَفَّ) في الما (طرَأ) عليه بعدّ زوالٍ حَجْره (قَوَلُِالقَاضِي) 
في الأصحٌ (وَقِبلَ: وليه مَن كان تي أمرّء (ِي الصّمَرٍ) إن كنا بود الحَجْر بنفس 
السَّمَهء ولا فالتَّظرٌ للقاضي جَرْمًا فطَرِيقَةٌ الوَجهِيْنِ حينئظٍ كما قال الرَّافعِيُ!" مَبْيّهٌ 
على وَحَهِ ضعيفيء لكن في «الإشرافي» أن كاب و3 بعك و النادي: 

وَالكَمة لغة: النهنة والتشدكة. 

وشَرْعًا: َو التَصرّف: 

(وَلَوْ طَرَأً) عليه بعد زوالٍ حَجْرِه (جُنُونٌ قَوَِيُّ) في الأصحٌ هو (وَلِيُهُ في الصّمَرِ) 
تعدو الا _ ا ل 0 


.)585/١٠١( «روضة الطالبين» (5/ 1857). () «الشرح الكبير»‎ )١( 


وَلَايَصِحٌ مِنَّ المَحْجُور عَلَيْهِ لِسَمَهِ بَبْعٌ و شِرَاء ولا إِعْنَا 


عليه جُنونْ امرأةً بأنَبَلَعَّت عاقلة ثم جُنّت رَوَّجَها الأبُ لا السّلْطانُ. 


(وَلَايَصِحّ ٠‏ مِنَ المَحْجُور عَلَيْه لِسَفَهِ) تَصَرِّفٌ ماليٌ إنشائيٌ؛ لا (بَيْعٌ وَلَاشِرَاءٌ) 
بعين أو في ذِمّةٍ (وَلا إِعْنَاقٌ ) منجرٌ في الحياة مَجَّانًا أو بعوّض» أمّا بعدَ الموتٍ كوَّصِبَةٍ 

() لا(هِبٌَ) لشيء مِن ماله لا بَمَرْط ثواب ولا بدُونِه فلووَمَبٍ له صَحَّ على 
ليت عند الف اتن الك لا لانلء لالز قوت ها بال القا 1 01 

(3) لا (نِكَاحٌ) وقوله: (بمَبْرإذْنِوَلِيّه) قَْدٌ للنكاح فقط» خافًا لِمَا في بعض 
التّسروح من أنه د للمجمميع» أما النكاح بإذنه فيح كما سيأني قرِيباء ولا عرق في 
متناع هذه الأمور بين أن يلاها فيه أو يَتوكل فيها لخيره إلا الاح فسيآتي في 
الوّكالة جَوارٌ كَوْنِهِ وَكِبَا في المَبّولٍ دُونَ الإيجابء وام تَذْرّه للقُرَبٍ الماليّة فلا 
يَصِحّ كما جَرّمَ به «الرّوضة)0) و«أصلها»”” في باب التذْرء وقالا هنا ؟: لاِيَصِح قُْ 
ار 


ال لت وخرّج بالإنشائي: عر 7-7 بمُوجِب عُقوبةٍ من حَدٌ أو دتضاص 
كما سيأتي كل ذلك قريبًا. 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (5/ 809). (؟) «روضة الطالبين» ("/ 191). 


(”) «الشرح الكبير» .)7057/١5(‏ 
(4) (الشرج البيرة 7 ٠/٠‏ تح م ا لاه 
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عى عه 0م 


كَلَو اشْتَرَى أو اقْتَرَض وَقَبَض وَتَِفَ المَأُحُودُ فى يده أو أنْلَمَّهُ قََاضَمَانَ 
نى الحَالٍ. وَلَا بَعْدَ نك الحَجْرِ سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُمَنْ عَامَلَهُ أَوْ جَهلَ وَيَصِحٌ بإِذْنِ 
الوَلِيّ يِكَاحَهُ 


(قَلَو اث شْيرَى) السَّفِيةُ وقبضء (أَو افتَرَض وَكَبَض وَتَلِفَ المَأَحُودُ في يَدِهِ) بآفة 
0-007 فَهُ) هو (فا ضَمَانَ) عليه لا (فِي الحَالٍء وَلَا بَعَدَ بَعْدَ َك الحَجْرِ) عنه 
سَوَاءٌ عَِمَ حَالَهُمَنْ عَامَلَهُ) كالبائع والمُفْرِض في هاتيْنٍ المَسألتيْنٍ (أو جَهلَ) 
عي ا ا ا كسيد 
أو غيرٌه بإذنٍ وَلِيّهء فإن قبَضَّه السَّفِيهُ بغير إِذْنٍ الباع أو أَفبَصَه البائعُ وهو مَحجور 
عليه ضَمِتّهِ بالقبض جَرْما 
وأَشْعَرَ كلام المَمْنٍ بأنَّ الضَّمانَ كما يني في الحُكْم يَنْتَفِي فيما بيه وبين الله» 
وبه صَرّحَ إمامٌ الحَرّمَيْنٍ والغَالي» وقيل: إن عَلِمَ البالغ بالحجر لم يب الضَمانَ 
فيما بِيئّه وبينَ الله. وإِلّا وَجَبَء واختاره الرُويانُِ إن َتْلمَه السَفِيكُ وقولّه: «سَواءً» 
ا ل 0 
0 وَلبَه ا ايو 
عن تَرْجِيح الحَنَاطيٌ, ولو كان لِصَّبِيَ أو سَفيهِ كسب أجبّره الوَّلِيٌ عليه كما في 
«الرّوضةَ)”" عن «البيان». 


.)5١١ /4( «روضة الطالبين» (/ا/ 7817). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١ /1( «روضة الطالبين»‎ )9( 


ان 317 لها -- 


لا التَصَرّفٌ المَالِينُ في الأَصَحٌّ م وَلَايَصِحٌ إفْرَارمْبَيْن قَبْلَ الحَجْرٍ أو بَعْدَهُوَكَدَا 
بإِنْلافٍ المَالٍ في الأظهّر وَيَصِحٌ م بِالحَدٌّ وَالقضصَاص 


(لاالتَصَرَّفُ المَالِيٌ) إذا قَدَّرَ الوَلييُ العِوّض فيه فلا يَصِحٌ بإذن الوَلِيّ (في 
الم صَحٌ) فإن لم يقد الوَضٌ لم يَصِحّ جَزْمَاء ويُسمَنتَى بين التّصَرفٍ الماليّ ما لو 
0 جَبَ على السّفِيهِِصاصٌ فصالَحٌ عليه بغير إذنِ الوَليِ على الذي أو أكثر فيِصِح 
كما 0 «الررّوضة)”" و«أصلها'» َل عقَدٍ الجزية» ولو وَجَبَ له قصاصٌ فله العَمْوٌ 
عنه على مال وكذا مجان على المَذْمَّبٍ كما سيأتي آخرٌ باب كَيْفِيةَ القصاص. 
ويَصِح منه أيضًا عََدٌ الجزية بدينار لا بأكثرٌ. 


(وَلَايَصِحٌ إِفْرَارُهبِدَيْنِ) عن مُعاملةٍ» سواءٌ أسند الإقرارٌ إلى ما (قَبْلَ 
الحَجْرٍ ) عليه (أَوْ بَعْدَمُ) جَرْمًا فيهما (وَكذَا) لاايصحٌ إقراره (بِإِنْكَاني المَالٍِ) 
ولا بجناية وك (فِي الآظهّرِ) كما ف «الرّوضة)2" و«أصلها»”" هناء لكنهها 
حَكيًا في القّسامةٍ الخلافّ وَجْهَيْنِ» وقالا9: سَبّهَا في الحَجْر. وهو يُشعِرٌ كما 
الع فين 0 بأن التستد هر المذكوة هنا وما ددٌ من إقزان الكسقية لا يُواخل 
به بعد فك الحَجْر عنه. 


00 إقراه بجناية لا توجبُ مالا كإقراره (بالحَدٌ وَالقِصاص) فإِنْ كان 


يَدُه فيها بكر طه وف تُبِوتِ المال الذي أقرّ بِسَرقَتَه قولان مَبِيانِ 


.)١186 /5( «روضة الطالبين»‎ )؟١(‎ .)"0١/١١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)0/٠١(»نيبلاطلاةضور«و»)٠7/١١(»ريبكلاحرشلا«)5(‎ 1/5/1750 #الخترح الكبين»‎ 90 


(6) في الحاشية: «ابن العراقىي». 


وَطَلاقة وَخلْمَهوَعِهَارهوَلَفْةالأنب يمان وخككة في العبادة كالر فيل لكين 
لايْقَدّقٌّا الرَّكَاةَ بتَفْيِهٍ 9 َفْسِه وَإِذَا أَخْرَمَ بِحَجٌ َرْض أَعْطَى الوَلِينٌ كِمَايمَهُ يعَهُلِئِقَة يُنْفِقٌ عَلَيْهِ 
في طَرِيِقِه 


على إقرار العَبدٍ بالسَّرقَةَء والأظهرٌ منهما: أنَّهِ لا ينبت ولو عفا مُستحِقٌ القصاص 
على مالٍ تَبَتَ على الصّجِيح. 


و 
ديس 5 جر نويدم ع دسر ونه هاه اود ده هي 11 
0 


() يَصِحُ (خُلْمُ) أي: الرّجل السّفِيهه ولو بأقلّ من مَهْرِ الثلِ» ويَدقَم عوَض 
الع وَل أمَا لم السَفِيهة فسَيَأنِي في كتابٍ الخُلْم؛ (وَظِهَارَةُ) وَإِيلَاوٌة (وَتَفَيْهُ 
لنسَبَ) لوَكَدِرَوْجَيه (بلعَانِ) أمَاَُْهُ نسب وَكَدِ من أمَيِهِ فلايَسْتاجُ لعا بل يُحَلَُّ 
ا 


31 


أقرّ باستيلاد أَمَةِ لم يُفْبَلء وبيّت إِنِ اختارٌ الوَلِيُ ذلك. إلا أن يَنبْتَ كَوْنها فِرانَا 
وتَلِدُ لمُدَّةٍ الإمكانٍ. 


(وَحْكْمُهُ في) فل (العبادة) الواجبة ماليّةَ كانت أو بَدَنََ (كَاكَشِيد) فَيَفْعَلٌ 
الصَّلاءٌ وغيرّها مِن العبادات إِلّا ما استدركه بقوله: (لَكِنْ لا ممق الرَّكَاءً بتَفْيِه) 


ولااصَدَّقة الِطرء بل ينوي الوليٌ ويُفَرّقُها إِلَا أنْيَأْدنَ له الوَلِيُ في تَمْرِقتِها فيَجوزٌ 
نا الماليّةُ غيرٌ الواجبة كصّدقةٍ التَطوّع فليس فيها كالرّشِيدٍ 

(وَإدَا أخْرَم) لشسوية (بشخ) أرشارة رضن أضطى الوَّلِنُ) إِنْ لم يَخْرُجَ مع 
التَفِيه (كِمَاَهُلِِقّة) ولو بأَجْرة (ينُِْ عَلَيْهِ في طَرِيقِه) وكلامّه يُوهِمُ أن الوَلِتَ لا 


ِنأَحْرَم يتَطَوُع وَرَاتْ مُؤنَةُسَفره على تَنَقَّه لوو وين منقة 


08 


و الوه لبقا مط الولية اشن للتقق 0 للّام 
من «لثقة»؛ لأنّ «أعطى» يَتعدّى لمَفعولَيْن بنفسه. اللّهمَ إل أن ثقال: إن القصت 
ضَمَّن: «أَعْطَّى) معنى: ١دَقَعَ).‏ 


تسيل فرلنه : اَرْضٍ) حَجّةَ إسلام أو قضاء أو نذرٍ وَجَبَ ذلك قبل حَجْرِه؛ 


ذ#ه 


و 


ل 


وك المتدوة بعدهإث تلك والنذ مَسْلَكَ واجب التّرعء ولا فكَحَجَةِ انوع 
كينا ق لاله وغوه ولا صزهيا» "عن المتولي وقد أةة ولو ولالنكة يدل 
«حَج) عَم جَدِيعَ ذلكَ» وفي القَضاءِ الواجب في السَّمَهِ وجهانء ولو أحرم بِحَجّ 
تطوع ثم 4 حجرٌ عليه قبل إتمامه فهو كالمٌرض كما في «الرَّوضة)" و«أصلها)9؟» 
أوائل الحَج. 

(وَإِنْ أخرّ) حال حَجْرِه (بتَطوْع وَرَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَره وعَلَى تَمَْقَتِه بد المسهرتة ف 
الحَضَّر (مَلِلْوَلٌِ م مَنْعَهُ) أي : 0 عَيَرَ الدّافعة 0) 
ملت نون قيياء زع ره 1 الزن بن الوكين الحد نيه لكيه 
عبرا في كتاب الحَج تبعًا لجَهْ ع كثير بأنَ للوّليتَحلِيله؛ وعبَرَ الإمامٌ والعّاليُ بمنْعِه 
من زائدٍ المَؤْنَةَ» وهو م* قوذ الام لقاو الور درنان مشي © للدم رشيل 


.)550 /١١( (؟) «الشرح الكبير؛‎ .)١857/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)758 /1( «الشرح الكبير»‎ ):( .)١١ /7”( لاروضة الطالبين»‎ )”( 
«الشرح الكبير) (58/0؟). (6) في الحاشية: «ابن الرّفْعَةِ».‎ )5( 


مضباك المياكانت ماقت الهج 


ا ا ل 0 


آذ هه 
00 وَاُْ ا 2 


عليه كلامٌ «الرّوضة)”" و«أصلها»”". 

(وَالمَذْهَتُ: أَنَهُ) أ ي: السّفِية المُحْرمَ بتَطوْع (كمُحْصَرِ ا 0 
باب الإحصار. 

(قُلتُ) كالرّافِِيَ في «الشَّرح72" (وَيَتَحَلَّلُ) السَفِيهُ (بالصَّوْم إِنْ قُلنَا لدم 
الإِحْصَار بَدَلْ) وهو الأظهرٌ كما سَبَقٌ في باب اسع ان البَدَلِ فَرَاجِعْه 
ِنَم يتحَلَلُ بالصّوم ؛(لأنهُ ديد : لابَدَلَ لدم الإحصار بَقِيَ 
الدَّمُ في ذْمّةِ السَّفِيهِ كما بَحَنّهِ بعضهه”" 


(وَلَوْ كَانَ لَهُ في طَرِيقِهِ كَسْبٌ قََدْرَ زْيَادةِ المُؤْنةِ) أولم يكن له كَسْبٌ ولم تَرِذ 
مُؤْنةَ السَّمَر على مُؤْنةٍ الحَضر (لَمْ بَحْرْ) للوّلي (م: مَنْعُهُ) مِن إتمام ما أَحْرَمٌ به (وَالهُ 
أغلّمُ) وإذا قَسَدَ حج السّفِيهِ بجماع لَرِمّه المُضِيٌ فيه ويُنْفِقٌ الوليٌ عليه فيه. 


© © © 


.)59٠ /٠١( «روضة الطالبين» (181/5). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرّفْعَة).‎ )5( .2)2 0/١ ٠( م2 «الشرح الكبير؛‎ 


ضير تزه ا ا ا ل 
عق 01 رده عر .ا اجر اماو ع وى 2 0 2-2 2 
(وَلِينُ الصَّبِيّ) والمَجُنونٍ ومَن بَلَعَ سَفِيهًا: (أَبُوة ثم جَذَهُ) لأبيه (ثمّ وَصِيْهُمَا) 
على البَدَلِ؛ لأنّه لايُتصوَّرٌ اجتماعهماء والمَعتّى وَصِيٌ مَن تأخر منهما أي: وَصِيُّ 
5 ا 2 و ل 04 5 ٠.‏ - 4 . 
الاب : حيث لاجد ثمَ وَصِيٌ | لجَد ثم القاضي) الذي اليَتِيم وماله في ولايته 


نم أَمِينُ القاضي, ولو كان اليم ببلَدٍ وماله في آحَرَتَصرَّفَ حاكِم بَلَدِ اليتيم على 


الرَّاجِح عند العَاليَ» فاك «الدَوضِة)0) و«أصلّها»”"© لا حاكم بلدٍ المال» كما في 
بعض الشّروحء هذا بال للاستنماءء وأمًا الولاية بالحفْظ وفِغل ما فيه المَضْلّحةٌ 
عندٌ إشرافٍ مال اليم الغائبٍ على الهلا فثابتةٌ لقاضِي بَلَّدِ المالِء وكذا يُفُعَلْ في 
مالٍ كل غائب أشرفّ على الهَلاكِ. 

ويُشتَرطٌ في ولاية الأب أو الجَدٌ الإسلامُ ولو كان الوَّلَدُ كافرًا كما صَرَّحَ 
به الماوَرْدِيٌ وغَيْرٌه خلانًا للإمام حيثُ قال بِجَّوازٍِ ولاية الكافِر على مالٍ طِْلِه 


0 


١‏ 9 1 7 5 5 ره و 
الكافِر» وصَحَّحَه بعضُهم. وفي ثُبوتٍ عَدالةٍ الأب والجَدٌ بوت ولايتِهما وجهانٍ 
حكاهما المُصئّفُ فى «الرّوضة)”" وقال: ينبغي أن يكون الرَّاجِحٌ الاكتفاءَ بالعدالةَ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5//ا18). )١(‏ «الشرح الكبير» /٠١١(‏ 599). 
(7) «روضة الطالبين» .)١141//5(‏ 


وَكَا تل الأ ني الأَصَحّ وَيَتَصَرَّفَ الوَلِيٌ بِالمَضْلَحَةٍ 


الظّاهرق وفي «الرّوضةَ”" كأصلها”" ني باب الوَصِيّة أنّهما إذا قَسَقَا بَرّعَّ القاضي 
كيما الغال: 

واستَفِيدَ مِن تَعْبِيرٍ المُصنف بِهمُءً) ترَتَية الآولياء العذكرويقء وهو كذلك» 
ومُقْتضَى ما قاله ابنُ كي في ولابة إجبار التّكاح من أنَّ تَرْطَها عدمٌ العداوةٍ اطَراُ 
ذلك في ولاية المال» وفي «المجموع" "في إحرام الوَلِيٌ عن الصَّبيّ أن للعصصّبات 
كالأخ والعَمٌ الإنفاقٌ من مال الصّبِيّ في تَأوِيِه وتَْلِيمِهء وإنْ لم يكن لهم عليه 
ولاية؛ لأنّها قليلةٌ فسُومِحَ بها. 


(وَكَائَلِي الأمّ في الأصَحٌ)» والثاني: أنَّها تَلِي بعد الأب والجَّدٌ وتَقدّمُ على 
0 مواق فد اال وا : ا 20 
وَصسبهماء والولي وَزَنه فهيل؛ ثم أدعْمت ياء فهيل في ياء الكزمق» وهو لغة: القريب. 
0-0 مِن الوَلي وهو القَرْبُ. 


(وَيَتَصَرَفٌ) حتمًا (الوَلِنُ) في مال الممخجور عليه ون صَبِيّ وسَفِيهِ (بِالمَصْلَحَة) 


0 يَصُونه عن التلف ويَشمري له العَبد والجارية إن احتاج لهما ويَضرِفٌ 
أجرةً مُعَلَّوهِما من القرآنٍ قَدْرَ ما يُوَدانٍ به الفَرْصء كما جَرَّمَ به القاضي الحُسَيْن 
وفي «البحرا ولو ترك ا بت ره سد مر رديار 
ْم وفي ضَمانِه وَجْهانِء وللوّليَ خَلْطُ ماه بمالٍ الصَّبِيّ» ويُوْاكِلُه ويُضِيفُ مِن ذلك 
الطّعَامَ إن لم يَكُن على اليتِيم فيه حَيْفف ويُسَنُْ كما قال جَمْعٌ» وفي «الرَوضة». 
(1) «روضة الطالبين» (5/ 0017 () «الشرح الكبير» (/ا/ .)77/١‏ 

(”) «المجموع شرح المهذب» (7/ 70). ار ا ار 


ا الها ا اا ليه ++ ل 


وَيَبْني دُورَهُ بالطّين والآ + جُرٌ لا اللَِّنِ والجصّ وَلَا ب َبِيعٌ عَقَارَهُ 


يجوز أن يَشْترِيَ له القان وهو أَوْلَى من التّجارةٍ. 

وإذا تََجّرَ الأب بحفْظٍ مال الطَفلٍ والتَصَرَّفٍ فيه فله أنيَستَأجرَ بين مالٍ 
الطّفل مَن يَتولّى ذلك وله أنْيَرْهَمَ الأمرّ للقاضي لِيْقِيمَ قم بأَجْرةِ فإِنْ طَلَبَ 
الأسهة القاضي أن يُرّرَ له أجرةٌ على ذلك لم يُجِبْهء عَزيا كان أو فقيرًا | إلا إن 
انقَطَّعَ ديه فله آن تأكل بالمتسرو فت فيا جد أقل الأَمرَيْنِ من 
اعدو قو لكي اكب الكفينت» وتنخل فق كقافةه كنارة تن تأرقة تنقتة 
وكذا الحَكمٌ في الوَصِيَ 

(ويبْي ةباين وَالآجْرٌ) وهو فارسيٌ مُعرّبٌ: اسمٌ لوب المُخْرَقِء وفيه 
ست لعاتِ أَفْصَحُها ضجٌ الجيم ولقن الكلوم وااو اعد ارالك 
هامانٌ» قال بعضُهم مُوَافِقًا لِمَا في «البيانِ» وغيره: وإِنَّما بين دورّه إذا لم يَكُن 
الذواة أخط: 

للا اللَّنِ) بكَسرٍ المُوحّدةٍ وهو الُوبُ الذي لم ره (والجصّ) وسَبّق في 
الطّهارة أنّه بفتج الجيم وكْرها : الجِبْسٌء وعَطفَ في اسح الصَّغير؛ الجصّ 
ب«أؤ»» وصَوّبه بعضهم” لأن كلا مين اللن والحصّ مُنتَيعٌ؛ قلواقه قتصّرّ في المَمَنٍ 
على الطَّينِ والآجُرٌّ فهمَ امتناعٌ ما سوَّى ذلك. 

(وَلَايِيعٌ عَقَارَُ) وسَبّق معناه في المّريِع قبل قبضه. وألحقٌّ به البَنْدَنِيجيٌ الأبنية 


)١(‏ ني الحاشية: «ابن النقيب». 


لحاح جَة أو غِيْطَّةَ ظَاه رَةَو وَل يَيْعٌ مَالِهِ بِعَرْض وَنَيِسيئّة 4 ئَهَِلْمَضْلَحَةٍ وَإِذَاَاعَ 


المُعَدَةَ للقَيِةٍ (إلَالِحَاجَةَ) كتمّقةِ وكسوةٍ ونّحُوهماء ولا يُشيَرطُ في الحاجة أنْ 
يَصِلَ للضَّرُورةء (أَوْ غِبْطَة) وهي كما قال الجَوْهَري0"©: _ خُسْنٌ الحال (ظَاهِرَةِ) هو 
مَزِيدٌ على «المُحرَّر»”" و«الرّوضة»”” كأصلها”" وأراد بِغِبْطةٍ ظاهرة: أن يَرْعَبَ في 
عَقاره بأكثرٌ من نَمَنِ مِدْلِه ويُؤْحَذُ مِْلّه ببعض ذلك الثَّمَنِ وإذا أمسكٌ الوَليُ عن 
البئِع لِيُوقِعَ زيادة فرخِض لم يَضْمَنْ كما في «الرَّوضة0” و«أصلها»” آخرٌ الوديعةٍ 
عن ال ولايَحْتَاجُ الأبُ في التّسجيل له على بَيْع اعفار بالِبطة إلى إثباتها؛ 
إِذْلا ينهم بخِلافِ الوَصِيّ» وللقاضي قَرْضٌ مال الطَفْل بلا غِبْطةٍ لكثرة أشغالِهء 
بخِلافٍ الأب في الأصحٌ. 


(وَلَهُ بَبْعٌ مَالهِ بعَرْض وَنَيِسيئَةَ) بِالنضُب بِحَطَهِ أي: أجلًا قَدَْرٌ العْرْفٍ في ذلك 

م ه 3 ا ع6 . سواه ه قو 5 َ ا 0 
(لِلْمَصْلَّحَةٍ) هي قَيْدٌ فيهما بأنْ يكونّ في العَرْض رِبْحٌ» وفي النّسيعةٍ حَوْفٌ مِن تَهْبِ 
أو إغارة. 


(وَإِذَا اباك مال الطَفْلٍ (نِيئة) بزيادةٍ على بَبْع التق وَالمُشْتّرِي 
مو ننه وجل تفده نص عه (أفْهد) حتمًا على البْيْع كما ججرَم به المُصتُفُ في 
لمن لكنّه صَحُع ف لَص أنه لايَحِبٌء ولاك أن تَحْوِلَ ما فيها على ابيع 


() «الصحاح» للجوهري .)١١177/7(‏ (0) «المحرر» (ص .)١18١‏ 
(”) «روضة الطالبين» (181//5). () «الشرح الكبير» .)591١/51١(‏ 
(6) «روضة الطالبين» (707/57). (1) «الشرح الكبير» (0/ 5 57). 


باك الها انه وا الييها5 ب 


يي 0 


وَاْتَهنَ وَيَأَخُذُ لَه بِالشفْعَة أَوْيَئْرّكُ بحسب المَضْلَحَةٍ وَيُركّي مَالَهُ وَيُيْفِقُ عَلَيْه 
بِالمَعْرُوتٍ فَإِنِ ادَّعَ 2000 لجَدَ بَيْعَا كا مَمُ مصْلَحةٍ دكا اليد 


وَإِنِ ادَعَاهٌ عَلَى الوَصِئٌ وَالأمِينِ 


الحال» (وَارْتَّهَنَ) حتمًا بالّمنِ رَهْنَا وافيًا به» فإنْ لم يَفْعَلُ ضَمِنَ ولو باعَ الأبُ مال 
ل ا 

(وَيَأَحَدٌ لَهُ) الو لي (بالشفْعَةٍ أو يْرْكُ) الأخدّ (بحسَبٍ ب المَصْلَحَة) التي رآها 
الوَلَيٌ في ذلك وإذا أَحَدَ أوترَكَ بِالمَصْلَحةٍ لم يَنْقَضْه الع يف رم ا 
كنال كان اضغ فى الكختره ونار كه التق فشكن على ماسيا اق بتع العقارة 
وسكت الخصف عن استواء الأمرَيْنِء و مُقتَضَى كلام «الرّوضة)() و«أصلها»” 
يننا عن كل 7الايسشتيو ردن النافي ونت د لييو كة قول متا 
#ولا ريو مَالَ ليت 4 *" الآية. 

(وَيْرَكّي) الوّليٌ (مَالَهُ) ويَْمّيهِ قدرٌ التَمَةِ (وَيْنْفِقَ عَلَيْ) ويكسوء (بالمَعْرُوفٍ) 
ا ا ل 

(فَإِنِ ادَّعَى) المَحْجِورٌ عليه (بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الأب وَالِجَد بَبْعَا) ِمالِهِ مِن عَفَارٍ 
وغيره (بلامَصْلَحَة) في البّبع (صَدّقَا بِاليّمِينِ) منهماء وعلى المَحججور البِينكُ 
وحُكُمُ دعواه على المُشّْري منهما كهي عليهما. 

(وَإنِ ادَعَاءُ) أي: البِيمَ المَذَكُورَ (عَلَى الوَصِيٌ وَالأَمِينِ) وهو مَنْصوبٌُ القاضي 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)١188/5(‏ (") «الشرح الكبير» .)59١/51١(‏ 
(70) سورة الأنعام: ؟6. 


مضاد المجياق انن مافث )لبها 5 


(صَدَّقٌ هُوَ) أي: المّحجُورٌ عليه (بِبَمبنِهِ) وعليهما البيّدةُ» وإِنٍ اذَّعَى ما ذْكِرَ على 
قاض زَّمَنَ ولايته صُدَّقٌ بلا يَمِينِء أو بعد عَزِْهِ فإطلاقٌ صاحب «الَّنبِيهِ) يَقْنَضِي 
أنه كالوّصيّ والأمين» لكن رَجَّح بعضُهم” أنْ تصرٌّفَه قبل العَزلٍ وبعدّه مَحْمولٌ 
على السَّدادٍ حتى يُعْلَّمَ فَسادُه؛ ولو اذَّعَى الابنُ على الأب أنه بَلَعَ رَشِيدًَا وطَلَبَ 
لا ا ا وخنلا دفي تنتتى الكذهي؛ لأن 
الابن يَدَعِخلفة كمال »اناه يعنت الانايشة وإن آقكان] الأث: 


© © © 


)١(‏ في الحاشية: «السبكى». 
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2 


حا ا ا 1 1 ا 10 


7 
> اه 


52051 ان باؤزاناا ليا 


هو قد قِسْمَانٍ أَحَدُهُمَا خري بين الاين وَهُوَتوَْان: أحدهُمَ 7 صُلَحٌ عَلَى 


إِفْرَارِ من جَرَى عَلَى عَيْنِ غَيْرٍ المُدعَاةٍ قوب بنْعٌ بلَفْظِ الصّلْح تت فيه أَحْكَامه 


أ 2 
ه 


الف وَالرَدَ ب بالعيب 


وهو لغة: قَطْمٌ المُنارّعة. 


مس 582عدر ووم بو 
عَا: عقد يتحصل به قطعها 


0 5 ود لي اع 1 . 7 5 
ويتعدّى لِلمَتْرُوكُ ب «مَن» و١عَنْ»»‏ وللمّأخوذ بالباء واعلى»» ويذكر ويؤنث. 


وعلى التّذكير قولّه: (هُوَ) أي لحك واتحاكار اوكو تجو ) على كاين 
يَصِحّ قولّكَ: هي قِسْمانٍ: 

(أَحَدُهُمَا: يَجْرِي بَيْنَ المُتَدَاء عِبَيْنِ) والذي لا يَجْرِي بيئّهما وإنْ أَطْلِقَ عليه لَفْظُ 
الصّلْح ليس مُراد المُصنّفيِء كالصلح ‏ بِينَ المُسلمِينَ والمُشركِينَ» وبينَ الإمام 


والفئة الباغية» وبينَ الزَّوْجَينٍ عند شِقاقِهما. 


ذل برس 


0 أى: الجاري بين مُتداعِبِيْنِ (نوعان: 


دنا صُلْحٌ عَلَى إِْرَارِ) ور ا يسَمّى صُلْحَ المُعاوّضة (فَإِنْ جَرَى) مِن عَيْنِ (عَلَى 
ين ير ان لد كأ الى عليه 15 أ فصا مها فا با وصالحه مني 


على مُعيٍّ كثوب (فهُوَ ب يِعٌ) لِمُدّعاةِيَصْدُقُ حَدٌ البَّع عليه لكنه (يلَفْظِ الصّلْح 


ما 


كينت فيه) أي : المُصالّح عليه (أخكامه) أي ا (كَالشفعَة ف وَالردء بالعَيب) 


52 التاق ان جَاوهنا ه51 


ونع تصَوَِ بل بض وَا يراط لتقَايْض إن لما في عِلَة الوا أو َلَى مَنفم 
فَإِجَارَة تبت أخكًا َحْكَامُهَا أَوْ عَلَى بَمْضٍ العَيْن المُدَّعَاةَِ هبه بد لِبَعْضِهَا لِصَاحِبٍ البَدٍ 
كيت أخكَائمها 


وَجَرَيانَ التَحَالَِ عددَ الاختللاف» وق ط القَطْع في الزَرعِ الأخضّرٍ. 

ا وت 
واحذًا ورا راوع رن طن زه لق 18 ا ثوب 
موصوف بِصِفاتٍ السَّلَم كان ملكا فلو قال كال و3 «فإن صَالَحَ على غير 


العَيْنِ المُدّعاةٍ؛ لدَخلتُ هاتانٍ الصّورتانٍ. 

(أو) ججرَى الصّلْح مو مِن العَيْن المُدّعاةٍ امقر بها (عَلَى مَنْفَعَة) لخِذْمة عَبْدِ مُه 
مَعْلُومِة (فَإِجَارَ 6 لِمَحَلٌ تلك المَنْفّعةٍ بالعَيْنِ المُدّعاق وحِيئَئٍ يَمْلِكُ المُقِرٌ العَيْنَ 
ادي أَء قرّبهاء ويَمْلِكُ المُقرٌله بالعَيْنٍ المُصالّح عنها م مَنَْعة العَيِنٍ المُصالّح عليهاء 
وكأنّهِ استأء لق في لتفاطاسي الام نوما زان و1 لكام عار" 

6 تَْيْتٌ أَحْكَامُهَا) الآتيه في بايهاء ولو صَالَّحَ من عين على مَنافِها لم يَصِحَّ ؛ لذن العَيّنَ 
تيل وميم ع وال يي هام فعا 

(أَو) جَرَى الصَّلّْحٌ (عَلَى بَعْضٍ العَيْنٍ المُدَّعَاة ويُسمَّى هذا صُلْحَ الحخطيطة ليطة 
(قَهِبَة) منه (لِبَعْضِهًا) المَترُوكِ ا وقولّه: (لصَاحجِب لبّدِ) مُتعلّق ب «هبةا, 
(فَتنْبْتُ) في هذه الهبَةِ (أَحْكَامُها) المَذكُورةٌ في بابها. 


.)١97/5( (0)<روضةالطالبين»‎ 


لت : صِحَنَهُ بِلَفْظِ الصلْح وَ 
خْصومَةٍ صَالِحْنِي عَنْ دَارِكَ بكَذًا فَالصَحٌ يُطْلَانهُ 


ورج بالمُدّعاةٍ: ما لو صَالَحَ على بَعْضٍ عين غيرها فهو بَيْعٌ إن اذَعَى عَيْنا أو 
دَيْنَاه وإجارةٌ إن اذَعَى مَتْمَعَة. 

ونا يكونُ الصّلْحٌ المَذَكُورُ هبد إن عقِدَ بلفْظِ الهبي فإ عُقِدَ بلفظ البَبع أو 
ل ل د 

َييعَه العيْنَ المُدّعاةً ببعضها لِيُطْلانِ بَبْع الشّيءِ ببعضه 

() لكن (الأَصَحّ د ل العَينِ على 
ع ل لور ل الوه دك مها على أن تسلمقي 
النَضْفَ الآخَرَ لم يَصِمَّ» قال بعضُهم: وقد يكون الصّلْحُ جُعالة ك «صَالَحْتُكَ من 
هذا على رد عَبْدِي مََكا وقد يكون فداءً» كقوله لحربيئ: «صَالَحْتُكٌ مِن كذا على 
لاق هذا يترا وقد يكرن خننا تقرزيا الث ترون كدر على ان لطلتي 
طَلْقَةَ». وقد يكونٌ مُعاوَضةٌ عن دم عَمْدِء ك اصَالّحْتَكٌ مِن كذا على ما أسْتَحِقَه 
عليكَ من قصاص نَمْسٍ أو طَرّفٍ». 

(وَلَوْ قَالَ من غَيْرٍ سَبْق خُصُومَة) واقعةٍ مع غيره عندٌ حاكم أو غيره: (صَالِحْنِي 
عَنْ دَارِكَ بِكَذَا) أَجَابَ (تَالأصَحٌ يُطْلَانُهُ) وفي «الرَوضِةٍ)”" و«أصلها»”": كأنَّ هذا 
الخلافَ إذا استعمّلا لَفْظَ الصّلّْح ولم يَنْويَا أو أَحَدُهما شيئّاء فإِنَ نَوَيَا أو أَحَدُهما 


.)597/١١( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)١195 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


00010---- 002 


وَلَوْ صَالْحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى عَيْنِ صَحَّ قَإِنْ تَوَاقَقَا في عِلَةَ الرّبَا اشْمْرٍ طَ قَبْضْ العوض 
في المَجْلِسٍ وَإِلَا قَِنْ كَانَ العِوَضُ عَْنا آ م يُشْتَرَطَ قَبِضْهُ في المَجُلِس فِي الأَصَحٌّ) 


اليم كان كناية يَجْرِي فيه الخلافٌ في انعقاد البَيع بهاء وقوَّاهُ بعضهم'". 

َم شار لِعَكْسٍ المَسْأَلةِ السَابِقة بقَولِِ: (وَلَوْ صَالَحَ مِنْدَيْن) يَجِورُ الاعتياض 
مبد ري للى و الإل لا ماص كدر سرد 
يَصحَ وعبارة «الرّوضة)2) كأصلها"»: «صالح من دين على غَيرِه) عبن معجّمة 
ورَاءِ وهاء الضَميرء ولو حبر ها كان أَولَى؛ لِيَصِحّ تقيِيمُه بعد ذلك العِوّضٍ إلى 
عَيْنٍ ودَيْنِء وإلا فجبارةٌ المَدْنِ يَْرَمُ عليها تَفيِيمٌ العَينٍ إلى العَيْنِ والدَيْنِء ويَقَعٌ في 


بعص سي "لاخر ر»”: اعلى عِوَضٍ»» ولو عَبَرَ به المُصِتّفٌ صحّ التقسِيمٌ عليه 
أيضًاء وعلى صِحَةٍ الصّلْح المَذكُورٍ في العوَض والمُعَوّضٍ عنه. 

(فَنْتَوَاََا) أي: الدَّيْنُ المصالحُ منه والِوّضُ المُصالحٌ عليه (في عِلَِالريَ) 
كالصلْح عن فِضَّةٍ بدَّمَبِ مَل( 0 
كك قر فته تر اكرات 7 تَعييئه في العَقَدٍ فلا 2 يُشْتَرطٌ في الأصحٌ. 


10 ِل الرَّاه بل اخملا فيها كلح عن فِضَّةٍ 
توب أو حِنْطة (فَإِنْ كَانَّ العِوّض عَبْنًا لم يُفْتَرَ عاط قبضه ضهني التخلس في الأصمٌ 


)00( في الحاشية: «السّبكى). 

(0) زادفي (س): دوإتلاف». وكانت في الأصل وضرب عليها. 
(”) «روضة الطالبين» (5/ .)١56‏ 

(5) «الشرح الكبير» .)598/١١(‏ 

(6) «المحرر» (ص .)١187‏ 


تان تفظن ليها 5 


بَْضه كَهُوَ إيْرَاء عن باق ل والح وتو هنا 


أوْ) كان العِوَّض (دَبَْا) ك «صَالَحْتُكَ عن دَراهِمِي عليكٌ بكذا مِن حِنْطةٍ؛ ونحوها 
(اشترٍط تَعْيينَهُ) أي الود لمحب وَفِي قَبْضِهِ الوَجْهَانٍِ) السَابقانٍ في باب 
المبيع قبل قَيْضه أمتحيها: لا بُشتَرط كما صَرَّحَ به ا ا اذك 
كان العِوّضانٍ في صُورة الدَيْن ربويَيْنِ اشير ط الف في المَجْلِسِء فإنْ فص بَعْضًا 
دُونَ بَحْضٍ بَطَل الصّلْحُ في غير المَقبُوض 

وال رط ار نويد ااي اراي حر قاو انان سطع 
بأنَّه لا يَبْطُلُ» ولو صَالَحَ من دَيْنِ على مَنْفَعةٍ صَحَّ» وبَحَتٌ بعضُهم تَخْرِيجُ قَبْضٍ 
لي ل 
وَسَبَقَ قريبًا أنه يُشْتَرَطٌ قَنْضُها في المَجْلِسِ. 


(وَإِنْ 1 مِنْ دين عَلَى بَعْضِهِ) ك (صَالَحْتُكَ مِن الألْف الذي في ذْمتِكَ على 


حفس م0032 (فهو و إبْرَاء ع عَنْ بَاقِيهِ) وكأنّه قال : «أغطني حَمْس مئة وأبْرَأَنَكَ عن 
حا قاد 

(وَتصِح) هذا الصّلحٌ (يلفظ الإِبْرَاءِ وَالحَط وم والإسقاط»؛ك 
«أَبْرَأَنَكَ مِن حَمْسِينَ مِن الجئّة التي عَلَيّكَ) أو «- »أو «وَضَعْتّها) أو «أَسْقَطْنّها 
عنك وصَالَحْتُكَ على باقِيها»» ولا يُشْتَرطٌ في هذا الصَّلْح القَبولُ على الصّحيح. 


.)7599/١١( لروضة الطالين! (5/ 156). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
زادفي (س): «منها في ذمتك». وكانت في الأصل وضرب عليها.‎ )”0 | 


552 لم5 ان وفك اليا 5 


لكو ا ارم ل مُوَجّلٍ مِْلهِ أو عَكْسٌ لَمَا قَإِنْ 
عكر نوجل - صَحَّ الآداءُ وَلَوْ صَالِّحَ مِنْ عَََرَةٍ حَالَةِ عَلَى حَمْسَة مُوَجَلَةِ بر مِنْ 
خسو ويف كود عالة و21 لَعَا 


ارح نا نااك كاه سبع في مثا الألفي» و 0 
على عين يَنقسِمٌ إلى صُلْح مُعاوضةٍ وصُلْح حَطِيطة والصّلْحُ على الدَّيْنِ كذلك. 


(وَلَوْ صَالَحَ مِنْ) دَيْنِ (حَالٌ عَلَى) دَيْنِ (5 مُوَجَلٍ مفْلِه) جنسًا وقدرًا وصفة (أَوْ 
عَكَسَ) بأنْ صالحَ مِن مُؤْجّل على حال مِْلِهِ كذلك (لَعَا) هذا الصّلْحُ» ولايَلْرَمْ في 


الأول أجل 4لا ق النارن إشقاطة: 

(َإِنْ عجَلَ) المَدِينَ الموج صَحَّ الآداءُ) وسَقَط أجل الدَّيْنِء وبَحَتّ بعضُهه”" 
تَقْدَ هذا بمّن لم يَظْنَّ صِحَة يخا الل وزجورت الوا و9 ادر تعوباء زو قالء 
«أبراتكٌ عن كذا بشرط أن تَعجُلَ الباقي» او 1ك كن أب رتك عن الباقي» 
فَعَجَلَ؛ لم يَصِمَّ القَبْضُ المُعَجَلُ”"» ولا الإبراءٌ. 

(وَلَوْ صَالَحَ مِْعََرَةِ َال عَلَى حَخْسَةٍ حَمْسَةِ) منها (مُوَجَلَةِ بَرَِىَ منْ كَمْسَةٍ وَيَقِيَتْ) 
عليه ((حَمَمَ خنشة خالة) ومتانا مُمَرَّعُ على الأصح مِن صِحَةِ الصّلْح مِن دَيْنِ على بعضه 
كما سَبَقّ» (وَلَوْ عَكَسَ) بأنْ صالَحٌ مِن عَشَرةٍ مُوَجَلةٍ على حَمْسةٍ حالَةِ (لََا) هذا 
الصّلْحٌ وحُكْمُ الصَّحِبح والمُكَسّرِ كالحال والمُؤجّل. 
)١(‏ في الحاشية: «الشبكي». 000 الف د 


5121515 ام باق اليه 


م 0 0 00 َس عرى قو 6 حم مر 00 2 ل د - 
النوع الثاني: الصلح عَلَى الإنكار فيطل إِنْ جَرَى عَلَى نَفْس المُدْعَى وَكَذَا إِنْ 
جَرَى عَلى بَعضِهٍ في الآ صَحُ 


2 مو 4 1 2 5م 2 3 2 2 5 2 1 
(النوع الثاني: الح على حار للمدعى به عينا كان أو ديناء والحى ضام 
وعزه جوت بالإك ار( تخطل) رلو ناز الصلى على الإنكار المذعى علراريدة 
الصّلْح على الإنكار بالمُدَعَى به كما صَرَّحَ به المَاوَرْدِيً' © (إِنْ جَرَى) الصَلْحٌ (عَلَى 
تفس) أي: عين (المُذّعَى) به. أو على غيره هكما في «المُحرَّر)”" و«الرّوضة)" 
و«أصلها»”* كأنْ يَدَعِىَ عليه دارًا فيُنْكِرَها ثم يتصالّحا منها على ثوب أو دَيْنِء 
واقتصارٌ المُصِئَِّ على مسألةٍ التَّمسِ وسكوته عن مسألةٍ الغير المُساوِيةِ للنفس 


في البُطَْلانٍ لايَفْتَضِي الحُكْمَ عليه بِالعَلَطِ كما قال بعضُ شُرَّاح”* المَنْنْء بل هما 
مَسَأَلتَانٍ حَكْمُهما واحدٌّ» ولو أقامَ المُدّعي بعد الإنكار بِيّنهَ قبل الصّلْح صَمَّ كما 
صَرَّحَ به الماوَزدِي” “» وإِنْ أَفْهَمَ كلامٌ المُصنف البُطْلانَ. 


(وَكَذَا إِنْ جَرَّى) صُلْحْ الإنكارٍ (عَلَى بَعْضِهِ) أي : المُدّعَى به كنضّفه وكان عيئًا 
ينُْلُ أيضًا (في الأصَعٌ) فإنْ كان دَيْنَا وصالَحَ منه على عينٍ ففيه يلاف مُرنَبٌ على 
صُلح الحطيطة في العِينِ؛ فإن لم يَصِحّ فهنا أولى بِالبَطْلانِء إلا لا فَالصَحٌ البُطلان 
ْمَاء وحِيئٍ فلا يبي الَّبيرُ في هذه الصّورة بالأصحٌ» بل بالصّحيح لضَمْفٍ 
مُقابلِه» وإن صالّحَ مِن دَيْنِ على دين بَطَلّ جزمّاء وحينئلٍ تُستعنَى هذه الصّورةٌ من 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (379/5). (؟) «المحرر») (ص .)١87‏ 


(') «روضة الطالبين» .)١198/5(‏ / () «الشرح الكبير؛ .)707/1١(‏ 
(6) في الحاشية: ا لشبكي والإسنوي». (1) «الحاوي الكبير؛ (5/ .)737/١‏ 


لاك اها سس 


0 


0 عَنِ الذي تَدّعِيها سفاني الصَحٌ لشم الثاني يجري 
جني َِنْ قَالَ وَكَلَنِي المُدَّعَى عَلَيْهِ في الصَلّح وَهُوَ مُتِرّ لَك صَحَّ 


وإذا تصالّحَائمٌ اختَلّفا في وُقوع الصّلّْح على إنكار أو اعترافٍ صَدَّقّ مُذَعِي 
الإنكار كما سَبَّقَ آخرّ اختلاني المُتبايعَيْنِء وإذا كان المُدَّعِي مُّحِقَا وصالَحَ على 
الإنكار حَل له فيما بيه وبينَ اللو أخذٌ ما يُذْلٌ له كما قال المَاوَرْدِيٌ'» قال بعضهم: 
وهو صحيحٌ في صُلْح الحَطِيطة» فإنْ صَالَّحَ على غير المُدَّعَى به جاءً فيه ما ذَكرٌوه 
م فح ع ا 0 و7 م 

(وَفَوله) أى: القدعي خلاخة: ا 0 

إِقْرَارا) بها (في الم صَحٌ) وعليه فالصّلْحٌ الواقعٌ بعدَ هذا الالتماس صلحٌ على إنكا 
00000 لو قال: «صالخنى عن دَعواكَ الكاذبة» أو «عن دَغْوالك) 
فقطء أو صالِحْني» فقطء فلا يكون إقرارًا عدر 1 ار ل يله اندنقون: «آجِرْنِي) أو 
«أَعِرْنِي) إن قال: ١مَلْكْنِي‏ لذ الت تَدَّعِيها) فإقرارٌ مها جزمًا. 

(القِسْمُ الثّانِي) من 3" سمي الصّلّح: ما (يَجْرِي بَيْنَ المدَّعِي وَأَجْتبِّ» فَِنَْالَ) 
الأجنبيٌ للمُدّعِي: (وَجلَنِي الُدّعَى عَآ عَليِْ ني الصّلْح) مَعَكَ عَنِ المُدَّعَى به (وَهُوَ 
مُقِدٌٍلَكَ) به (صَعٌ) الصّلحُ عن المُوكّل بما وَكَلَه فيه كتِضف المُدَّعَى به مثلاء 
وصار المُدَّعَى به مِلْكَا للمُدَّعَى عليه إِنْ كان الأجنبييٌ صادقًاء فإِنْ كَذَّبَ فهو 


و 
شراء فضولىٌ. 


.)71١ /5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


5152155 ان 5اؤنه: /الميا5 


وَلَوْ صَالَحَ لتفيِه وَالحَالَةَ مَذٍ 


ودف قولّه : مقر بما إذا وَقَمَ الإقرارٌ ظاهرًا أو عند الأجنبيّ الذي كله فقطء 
عد ع اح «المحرّر)»"". 

ا شعرٌ كلام المَنَنٍ باعتبار التّوكيلٍ 2 المُصالَحة لكن في زوائدٍ «الرّوضة)”": 
00 صالِحْنِي عن الألف الذي لكَ على مُلانٍ على حَمْسٍ مَِةِ ضح سواءٌ كان 
بإذنِه أم لا؛ لأنَّ قصاء دَيْنِ العَيرِ بغر إذنِه جائِرٌء وهذا يَقَئَضِي عَدَمٌ اعتبار التّوكيل 
في المُصالّحةٍ. ْ 

وأشعرٌ كَلامُه أيضًا باعتبار التَضْرِيح بقوله : وهو مقر لكَ» وهو كذلك. وبه 
صَرَّحَ العَزاليي» لكنّ الذي في «التَِيه» تبعّا للقاضي أبي الطَيّبٍ وأَفَرّه المُصنَّتُ في 
«تَضحيح التّبيها: أنه يكفي عنه في صِحَّةِ الصّلْح قولّ الأجنبي: وأنا أعلمٌ أنَّهِ لكَ. 

(وَلَوْ صَالّحَ) الأجنبيٌ لا للمُذّعَى عليه بل (لتَفْسِه) بعَينٍ أو دَيْنِفي مي (وَالحَالة 
هَذْهِ) وهي أن المدعئ عله عزنا معي رت اص الحو سَواءٌ كان 
الإقرارٌ ظاهرًا وباطنًا أو لاء كما يُسْعِرٌ به إطلاقٌ المَتنِء قال بعضهم : وهو في الظّاهرِ 
مُسلمٌ وأا في الباطن فسكتٌ الرَافِيْ والمُصيّتُ عن هذه المسألةَء وأمًا الإمام 
فصَرَّحَ بهاء ولك الذي يَقَْضِيه كَلامُه أن كشِرَاء المَعْصُوبٍء قال بعضهم: وما 
قاله الإمامُ واضمٌ» فإنَّ المُدَّعَى عليه في هذه الحالةٍ غاصِبٌ صب حقيقة. 


روعان) أي: الأجنبي (اشتَرَاةُ) بلفظ الْشُرَاءِ لا يلظ الصلْح وكلامٌ المُصدفِ 


.)3٠١ /5( «المحرر» (ص ”187). (0) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «الإستوي».‎ )7( 


5201552 ا 2ن ا ينا 


وَإِنْ كَانَ مُنْكِرا وَقَالَ الأجتبيٌ: 


1 ذْرَيْهِ عَلَى انْتِرّاعِهِ وَعَدَّمَهَا 


بين فل 


في مَسْأَلةٍ صُلْح الأجنبيئ صادقٌ بالصّلّْح عن العَينَ والدَّيْنَ لكنْ سَبَقَ له في المَبيع 
قبل قَْضِه أنَ بيع الدَيْنِ لغير مَن عليه باطِلٌ في الجديد» وسَبَّق ما فيه أيضًا مِن 
اختلافي التّرجيح 


وخَرَّجَ بقوله: (والتحالة هلها لو صَالّحَ الأجنبيٌ لنفسه مع إنكارٍ المُدَّعَى عليه. 


»م سس 


وتشكمة هدكو ف قوله (وَإِنْ كَانَ مُنْكرّاء وَقَالَ الأَجْنبِيٌ: هُوٌ) أي: الود عن عله 
١منطِلُ‏ ف ذكارو» امن الدع وصالح حينز لنفيسه بتي أو كين في تيه ليأ 
العينَ المُدَّعاءً مِن المُدَعى عليه (دَهَ نَهَوَ) أي: صّلْحٌ الأجنبئ لنفسه يَرْجِعٌ حينئظٍ إلى 
نه (شِرَاءٌ مَعْضُوبء فبُفرقُ) فيه (بَيْنَ كذ رَيَهِ) أي: الأجنبت (عَلَى انْترّاعِهِ) أي: ما 
صَالّحَ عليه لنفسه فيَصِحٌ () بِينَ (عَدَعِهَا) أي: القَدْرق فلا يَصِ0". 

(وَإنْ لَمْيَقَلُ) أي: الأجنبيٌ (هُوَ) أي: المُدّعَى عليه (مُبْطِلٌ) في إنكاره. ويَصْدُقٌ 
هذابشلاثٍ صّوَّر: أنْيَقُولَ الأجنبيٌ: هو مُحِقٌ» أو لا أعلَّمٌ حاله أويَسْكُّتٌ 
(نَمَا الصّلْحُ) في الصُورتَيْنٍ الوكين وما مه 0 
و«أصلّها). لكن قال بعضُهه*": إن الأمرّ فيها كما يُفْهمُه إطلاقٌ المَئَنءثمَ كم قدا 
بكلام المَاوَرْدِي. 


)١(‏ زادفي (س): «وإن كان المدعى به دين وصالح الأجنبي لنفسه فهو بيع دين في ذمة غيره» وسبق 
ما فيه من اضطراب الترجيح». وكان في الأصل وضرب عليه. 
(7) في الحاشية: «السّبكي». 


ماد الاك ان اق الماك 


رفصّل”) 


ا 9 
الطريق النَافِذَ لا يُتَصَرَّفَ فيه بمَا يُضِرٌ المَارّ ولا يُشْرَعٌ فيه جاح ولا سَابَاط 


/ 
ور مو يد وت ا لايس اا ان 

ِنّا على العُموم كالطرقٍء أو الخُصوص كالجُذْرانٍ والسّقوفٍ. 

(الطرِيقٌ النَافِذٌ) بِمُعْجَمةٍ بِخَطَّ ويُسمَّى الشَارِعَ أيضًا (لا يُتَصَرَفَ فِيه) بضمٌ 
وله َه (بمَايُِرٌ) بضمٌ الياء خط الطاتفة (المَارّة) في مُرورهم فيه» ين صر 
ل ان ايفن اأعتواك عدف رنود الطَريقٍ والشارعٍ اجتماٌ 
وافتزاف#الطرَيق كان قاتنان ومخراك و لكاو يمنت بالتباوكولا بكرن لا 
تاقراة.والط ررق تيكون ناهذا وغين ناقذ: 

وقَدْرٌ الذي في أرض سبلا مَالكه ما اختاره» ولكنٌ الأفضل تَؤيسيمُهاء وني 
أرض يُرِيدُ أصحابُها إخياءها ما ان ل 0 
أذرع كما في زيادة «الرّوضة)0() ا لابنٍ الصّلاح» ورّجّحَ م المَاوَرْدِيٌ في باب 
اشم آذ المزيح فيه [العاجة جة0". 


(وَلَايَشْرَ 7 ع فيه جتَاحٌ) أي : لايَخْرٌجٌ في النافذِ رَوْشَنٌ وهو إخراجٌ حَشَّبٍ على 
جدار إلى هَواء الطّريقٍ» من جَنَح يَجْنَحُ بفتح نُونِه وضَمّها : إذا مال. 


(وَلَاسَابَاطً) وهو سَقِيفةٌ على حائطَيْنٍ تحتها طريقٌ» وجَمْعُه سَاباطاتٌ 


.)5 15 /5( ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج‎ )( .)35١77/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


اندع ان 


تاف 51 + 


سر 


يعرف شط ار تَاءُ ل مشي جوو ها" كا" 0 
خم بل سير رتفاعة ب بحَيّْث يَمْرْ تَحْتَهُ مُنْتَصِبًاء وَإِنْ ن ميمر 


َالقوَافٍ َليرْفَعْهُ 


وسَواِيطٌ وجُمْلةً: «ولامْشْوَعٌ) عا إلى آخسره؛ من عَطِْ خاصٌ على عامٌ» وفاعل 
شم مث شعو جع لعل بن الجا والسََاباطِء والصّميرٌ البارِزٌ للمَارّة 
(يَلُ يبَر رَطُ) في جوز ما ذْكرَ مِن ناح وساباطٍ لمُسْلِمٍ (ارتفَاعُهُبحَيْتْ ا ل ك0 
الما الام د ل (مُنتتضبًا). 

عَم بعضٌ الشَّارِحِينَ فقال: سواء كان طريقًا له فقط أو له ولفْرْسانٍ وقواِل. 
وهو مُسْتَعْنَى عنه بقولٍ المَتن بعد: 0 ون كان» إلى آخسرء» واعتبرٌ المَوَزْدِي”" 
مع كَوْنِهِ مُنْعَصِبًا أنْ يكونَ على رأسه الحُمولةٌ الغالبةٌ بغينٍ مُحْجَمَةٍ ومُوحَدةٍ. 

ومُفْتَضَى كلام الشافعي”" وأكثر الأصحاب وم فير السبين 
وَاعْتمَدّه بعضهم في المَيْوَى: اشتراط ألَا يُظْلِمَ المَوْضِمٌ أي : الشّارعٌ بسَبّبٍ الجناح 
أو السَّاباطِ وهذا بخلافي ما لو تَصرّف في مِلْكِه بمايُظْلِمٌ بِيتَ جاره أو يَمْتَعُه الهَوَاءً 
فلا يمْنعٌ ين ذلك أمًا المي فيمتع م من إشراع الجّناح والسّساباطٍ إلى شارعء وإن 
جارٌ له استطراقه وأَفْتّى بعضهه'” " بمنع بُروزِ بُِانٍ الذَّمّيٌ في البَحْرٍ على بان 
المُسلءِينَ قِياسّا على مَْمِ إعلاء البناء وإخعراج الججناج» وما سَبَقٌ في امن حيثُ 
الطريقٌ النَافِذُ ضَيّقٌّ لا يَمُرٌّ فيه فُرْسانٌ وقَوافِل. 

() حِيَسَذٍ (إِنْ كان مَمَرٌ الفُْسَانِ وَالقَوَافِلٍ تَلْيَرئَمْهُ) أي: ما ذُكِرٌ ين ججناح 


(0) ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (”/ .)١7‏ 
() في الحاشية: «ابن العراقي». 


لب يا كذ كحي على الم 1 خُشَابٍا لوظلَّة وَيَحْرُمُ الصّلْحُ عَلَى 


_- 


ِشْرَاع الجّاح وَأَنْ يبي في الطَرِيقٍ دَكَة كد أ منرم شع مويل إل 


2 سه 00 ه. ١زم‏ َ م - 
وسَاباطٍ (بِحَبْتْ يَمُرٌتَحْتَهُ المَحْمِل) بفتح مِيوه الأولّى وكسر الثانية بخَطْه (عَلَى 
ا الكائنةٍ فوقٌ المَخمل. 


تعر كلامُه بِجَوازٍِ إخراج جَناجه تحت جَنَاح جاره أو فَوْقَه إذلم يَضُرٌ 
لسار وكا في موضع جاح حالم جا ول كان الجاء اله 
ا ؛ لكر الرَّافِعِيَ” اسْتَشْكُلٌ جَعْلّهِ مَوْذ ضع جناح جاره إذا لم يُخْرِض عنه» 
فَلَمُ الحاكِمٌ الجَناح الذي لا يَجورٌ إشراعه» كما قال بعضهم: :إن آَشْبَه الوَجَهَيْنِ. 
اوور عاو ما ور رلك على زر اليا بغار الم عر لجار 
(و) يَحْوُمُ في الأصمٌ (أَنْ يَبْيَ في الطَرِيقٍ دَكَة) بفتح الدَّالٍ بخَطَّه وهي المَسطبةٌ. 
وججْمْلةٌ: ١يَبْني»‏ عَطْفٌ على فاعل: «يَحْرُم) وهو الصّلّْحُ أي: :يَخْرّمُ الصَلْحْ 
على كذا والبناء» وإذا حَرُمَ البناءً حَرُمَ الصَّلْحُ عليه بطريقٍ أَوْلَى» ولا يَحْسَنُ عَطْفْها 
على مَعْمولٍ الصّلّح على مَعْنىَ يَحْرُمُ الصّلْحُ على إشراع المججناح وعلى بناء دِكَةٍ في 
الطَرِيقٍ؛ أنه لا يََْمُ من الصّلْح على البناءِ تحْرِيمٌ أصلي البناء بدَليلٍ إشراع الجّناح 
إلى الشارع فإنّه جائرٌ مع تَحْرِيمٍ المُصالَحةٍ عليه» وبَحَتَ بعضُهم جَوارٌ بناء الذّكةٍ 
في حَرِيم داره إن لم تَُرَّ؛ لانَخاذٍ الناس ذلك مِن غير تكيرء ونُوزعَ في ذلكَ. 
(أَو) أي: ويَسْرْمٌ أيضًا في الأصَحٌ أنْ (بَفْرِسَ) في الطَّرِيقٍ (شَجَرَة وقيلٌ: إِنْ لَمْ 


(1) «الشرح الكبير» .)08/1١(‏ 


الجا ان 5147 + 


الإِشْرَاعٌ إِلَْ ِمَْرِ أله وَكَدًا لِبَمْضٍ أَمْلِهِ في الأصَحّ 


5-4 


إلا برِضًا البَاقِينَ. 


ةن 4 ب ىم حساه مو اا .0 أ 5 س2 فى 2 َ 
يَضْرٌ) ما ذكرٌ بالمارّةٍ (جَارَ) وعليه لو تَلِفَ بذلك شَئْءٌ ضَمِته ويُكرّهُ عَرْسٌ الشجر 
٠‏ مه ا سر 3 7 5 ره ام 
في المَسْجَدٍ كما في زيادةٍ «الرَوضةَ»”" آخرّ شُروط الصَّلاة يجوز كما قال العَبّادِي 
ل ل ان . 2 


5 


الشارع وضَرّبَ منه لبا وغيرّه صَمَّ مع الكراهةء كما قال القاضي حُسَيْنٌ. 


(َ) الطَريقٌ (غَيْرٌ النَّافِذِ) كالسَّكَةٍ المُنْسَدَةِ الأسفل (يَحْرُمُ الإِشْرَاعٌ) للجّتاح 


(إلَبِه) أي: غير النَافِذٍ (لِمَبْر أَمْلِِ) جزمًا ضَرَّ أم لاء قال الإمامٌ: وإِنَّما جار لغَيرهم 
الدّخولُ فيه بعَيْر إذنِهم؛ لأنَّ ذلك من قبيل الإباحةٍ المُسْتفَادةِ مِن قَائْنٍ الأحوالٍ. 


(وَكَدَا لبَمْض أَمْلِه) يَحْرُمُ الإشراعٌ أيضًا (فِي الأصَحٌ إِلَابرِضًا البَاقِينَ) مجان 
َيَجُونُ تَصَرٌروا به أو لاء فإنْ لم يَرْضُوا مجان بل بعِوّض لم يَجُ ولو قال: (إلَا 
كن عفنو كان آزلي لاجم لتقاسالة الأر نوو زعو أن يوكون 
الفدر للجناح مِن غير أهله؛ إِذ لا يَصِحٌ التَعبيرٌ فيها بالباقين. 

ولو آخرَ مَشْألة إشراع الجناح إلى هنا شَِلَ إشراعّه في'" الطْرِيقٌ التَّافذٍ وغيره» 
والأرض المَمْلُوكة وإشراع الأجنبي» ولو كان في أهل الدَّرْبٍ مُسْتَأَجرٌ اعييرَ رضاٌ 
إنْمَصَرَّر به كسا تقل عن أبي المَْسلٍ التّمِميَ» وحيثُ كان في غير الَف مجه 
فلا يجورٌ الإشراعٌ عندَ الإضرار ولورَضِيَ أهل السَّكة. كما قاسّه «الوّوضة) © 


)١(‏ «روضة الطالبين» .)191//١(‏ (") «إشراعه في» زيادة من (س). 
() «روضة الطالبين» .)7١17//:5(‏ 


مضباد لمجي كان ماقت لبه 5 


وعء سه 5 م م 1ه 5 
وهل َنْ تَمََبَّابٌ دَارِِإِلَيْ َامَنْ لاصَقَه صَقَهُ جِدَارٌهُ وَهَلٍ الِاسْتِحْقَاق فِي كُلْهَا لِكَلَهِمْ 
َم #و 


م تَخْمَضُ شَرِكةُ كُلَ وَاحدِ يما بين نَ رَأْس الدَّرْبٍ وَبَاب ذَارِهِ؟ وَجْهَانِ: أَصَحُهُمًا: 
الثاني وَلَيْسَ لِغَيْرهِمْ قَنْحُ باب إِلَيْهِ ِلاسْتِطْرَاقٍ 


و«أصلّها»”" على ما قاله ابنُ كج وأَكرّاهِ مِن أنه لايجورٌ سَدٌ باب الدَّرْبٍ غير النَافٍِ 
وقِسمةٌ صَحُيِه بِينَ أهل الدّرْبٍ حيث فيه مَسْجِدٌ ولوأراة الشّركاءٌ الرّجوعَ بعدَ 
حراج العم نيف ممعي الماروري" 

اهل اي سو تافزو زقن تقذوات واز) متهم (إله) والغز ةملكل من 
له المُرورٌ إلى مِلْكِه فيه مِن حانوتٍ وغيره» ولوعترهذا كان أولئ. 


(لا) أي ا صَقَهُ) منهم (جِدَار © بلا تُفوؤ باب إليه. 


(وَمَلٍ الاستحقا قُ في كُلَهَا) أي : الطَرِيقٍ غير الَف (ِكُلّهِْ) أي كل رين 
را 0 تَخْتصٌ شَرِكَهُ كُلَّ وَاحِدٍ حلِ) منهم (بمَايَيِنَ َأ الذَّرْبِ) وهولغة: 

م لمَضِيقٌ في الجَبّل (وَيَابٍ دَارِهِ؟ وَحِهَانٍ: أَصَحُهُمًا: : القاني) وَلَمّا كان الطريق يُذَكرٌ 
الع مو 0 ا 
الإشراع إليه» وكذافيما بعدهء ولو قال :يبدل «الكلّهم): الكل منهم) أو الجميعهم) 
كان أولى؛ لأنَّهِ لا ْزاعَ في استحقاقٍ كلّهم بِمَعنّى مَجمُوعِهم. 

ولس تارمم رخو تن لبس ادلي غير اللاززرياته بل لاصفة داز ميد رفنخ 
باب إلَيْهِ يلاسيطرًاق) إلا برضَاهم بفتحه. قال الإمام: ولهم بعد فتحه برضاهم 


.)737/1//57( «الحاوي الكبير»‎ )١( .)3٠ /٠١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مضناد اميك ٠:‏ ماقت مها 


ل .0 
م عه سام / 


2 ل الم 0 0 ل 
سمره في الاصح ومن له فيه ياب ففتح اخرّ ابعد من رَ 


فتحة | 
3-1 


عو خب ل . : ع ع اص ع 
الرجوعٌ متى شاءواء ولاغرْمَ عليهم.» بخِلان ما لو أعارٌ أرضًا لبناءٍ أو غراس ثم 
رَجَعَ لم يَقَلَعْ مَجَانَا انتهى» قال في «أصل الرَّوضِة)”": ولم أَرَهُ لغيره» والقياسٌ أنْ لا 


1 


َرْقّه وبعضهه”" قَرَّقَ بَِنَّه هنا بنى في مِلَكّه بخِلافٍ إعارة الأرضيء وتُوزِعَ في ذلك. 


() لكن (لَهُ) أي: مَن ليس له فيه بابٌ (قَمْحُهُ إِذَاسَمَرَهُ) بويم حَفِيفةٍ أو فنحه 
لِلِاسْيِضاءَةِء لا للاستطراق (فِي الأصَحٌّ) فيهماء والثاني المَنْمُْ؛ وصَحَّحَه جَمْمٌ 
ولا تَرْجِيحَ قْْ «الشَّرِحِينِ»7" و«الرّوضة290 وقال في زيادتها: إن المَنعَ أفقَفُ ولكنً 
القَيْوَى كما قال بعضُهم”* على الأول وتَقَلّه ابن جَرِيرٍ عن النْصّء ولو رَكبَ على 
الباب المَفْتُوح للاستضاءة شبّاكَا جار كما جَرّمَ به جَمْعٌ منهم المَاوَرْدِيٌ”. 


(وَمَنْ لَدُفِيهِ) أي: الطريق غَيْر النافِذٍ (يَابٌ فَفَتَحَ) أي: أرادً فَتَحَ باب (آخرٌ) 
فيه (أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبٍ) من بابه الأوّلٍ (قَِشْرَكَائِه) في الدَرْبٍ (مَنْعْةُ) مِن 


ذلك.» ببتواء نيد الأول أء لاء وإِنّما ينبت المَنْمُ لمن بابّه أبعدٌ مِن باب الفاتح» 
٠.‏ ع ع و 0 9 ره 0 ع 5 3 _- 
بخِلاف مَن بابّه أقربٌ مِن باب الفاتح» فليس له المَنْعٌ في الأصحٌ المَبْنِيَ على 

ده م 5 1 ره 0 شرع . اءم راه يه ل 2 
كَيِْيّة الشركة كما سَبَّقٌّ» وصَحّصَ المُصف فيها أنّهِ يَختَص قَرِكةٌ كل واحدٍ بما 


بين رأس الدزب وباب داره. 


)١(‏ «الشرح الكبير» )١( .)7١15 /1١(‏ في الحاشية: «ابن الْرَفَعَةِه. 
(37) «الشرح الكبير» .)7”17/١1١(‏ (:)«روضة الطالبين» .)35١/82/5(‏ 
(5) في الحاشية (5) «الحاوي الكبير» (5/ 395). 


ااا ا 0 
0 0 م : : : 
3 10 رمرم 1 50000002 ل لوا ال عو 00 


: «الإستوى». 


مضباة ميات من ماف اليه 5 


وَِنْ كَانَ أَقْرَ ب إلى رَأسِِوََمْيَسدَ اباب القِيمَ فكَذَلِك وَإِنْ ده امن وَمَنْ لَهُ اران 


تُفتَحَانٍ إِلَى دَرْبَيْنِ مَسْدُودَيْنِ أوْمَسْدُودٍوَشَارِعء فَمَتحَ با بَينَهُمَا لَمْ يُمَْعْ في الأصَحّ 


و«مِن» في كلام المَدْنِ هي المُعَدَيةٌ لأفعل التَمُضِيلء وهو أبعدء وأمّا «من» الجارّةٌ 
تتفل غليهافعذكها الفضلك ول روس للدك وماار ركان باب شَرِيكه مُقابل 
الب حر نيوكت هون الى رترت الها ااال اموا عن 
6 ا وحينئذٍ يكون الأصحٌ أنه لا منع» لكن ظاهرٌ كلام المَْنِ كالمُحرَرٍ””" 
يَقَنَضِي المَنمَ في هذه الصّورةء ومَيّدَ بعضهم البابَ في كلام المَتنٍ بكونه قديمّاء ثم 

قال: 000 الْمُرَادُ الجَديد كان المنع منه مَجَرومًا به). 


(وَإِنْ كَانَّ) مَن له في الدّرب بِابٌ وأراد إحداتٌ قَنْح باب آخَرَ (أَقَرَبَ إِلَى رَأَسِهِ 


7 


وَلَمْ سد البَابَ القّدِيمَ فَكَذَلِكَ) لِشُرَكائِه مَنْعُهِ (وَإِنْ سَدَهُ فَكَامَنْعَ) منه» ولو كان 
بابّه آخرٌ الدّربٍ فأراد تَقَدِيمّه وجَعْلَ المَسْدودٍ دِهْلِيرًا لداره انْبّى ذلك على كَيْفيّة 
الشّركة كما في زيادةٍ «الرّوضةَ)!" ومُقْمَضاءُ تَصْحِبحٌ الجَوازِء ويُوافِقَه إطلاقٌ المَدْنِ 
وبه صَرَّحَ الجر جانِيٌ. 

(وَمَنْ لَهُدَارَانِ تُفتَحَان) بِمُتَنَّاةٍ قوقيّة أَوَلّه؛ لأنَ الدَّارَ مُه (إلى دربي مَسْدُودَينِ؛ 
أَْ) تَفْتَحانٍ إلى دَزْبٍ (مَسْدُودٍوَشَارِعء ممح باب أي: أرادمَنْحَه (َّهُمَا بْنَهِمَاء لَمْ يُمْتَعْ) 
ين فتجه سواء بَقى البابينِ على حالهما أو سَدَأحَدَهُما (فِي الأصَح) إن قَصَدَ بفدجه 
الِاسْتِطراقٌ فإِنْ قصدَّ الإضاءةً ونحوّها كاتساع مِلْكِه فلا مَنْعَ جزمًا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)5١78/5(‏ (؟) «المحرر؛ (ص .)١184‏ 
() #روضة الطالبين» (5/ .)71١١‏ 


سيان الامو اا را ل 


مضا المجيا كان م لبها 5 


ع مَنَعَ َنْحَ البَاب قَصَالَحَهُ َمل الدَّرْبٍ بِمَالٍ صَحَّ وَيَجُورُ فَنْحُ الكَوّاتِ 


ولا فَرْقٌ في الدَارَئْنِ بِينَ كَْنِهِما ملكا للفاتح, أو إحداهما مِلْكا له والأخرى 
بإعارة أو إجارة ورَضيّ المالك» واقاام كه اكع كالرَافِعِيٌ!' تبعَ فيه البَعَوِيَّ 
لكنْ في زيادة #الرٌُوضةٍ”” أنَ اراقِييْنَتَقَلوا عن الجُمهور المَدْم» بل تقل القاضي 
أبو الطَيّبٍ الاتَفاقٌ علية قال وصتدى أله يجوز 

ولو عير بدل ١م‏ مَسْدُودِ) ب«مملوكِ) كان أُوْلَى؛ فإنَّهِ لايَثْرّمٌ من السَّدَّ املك 
بدليل ما لو كان في الدَّرْبِ مسجدٌه فإنه لا مَنْمَ جزم 

(وَحَيْتْ نَع قنْحَ البّاب) لاش تِطْراقٍ (قَصَالَحَهُ أَهْلُ الدَّرْبِ) على فَنْحِه (بِمَالٍ 
صَمّ) إن لم يكن في الدَْبٍ مَسْحِدٌ كما قيّده بعضهم فإن كان حَرُمَ الصَلْحُ لحمو 
الحَقٌّ في الاستطراقٍ للمُسلدِينَ» ثم إِنْ قَدَّرُوا مدّة للاستطراقٍ كان إجارةً؛ وإِنْ 
أَطْلَقُوا أو شَرَطوا الايد كانبِيعَ جُزْءِ شائع من الدّربٍ للفاتتح» وحينئذٍ يَنِْلُ الفاتخ 

اقرف ْ 

(وََجُورُ) لبعض أهل الدَرْبٍ ولغيرهم بلا إِذنٍ (قَنْحُ الكَوّاتِ) في جِدَارِهٍ 
للاستضاءة. بل إز لأ مض الجدَار أصلا. و 0 تناك مَكانّه كما سبقء والكوَةٌ 
بفتح الكاف, وحُكِي ضَمُّهاء والواوٌ مُشْدَّدةٌ فيهما: هي الطّاقةٌ وجَمَعَها المُصِبَّْ 
لظا ريع عنك الملترج ون على اكلا ابد كانيت اذ 
والقَضْرِء والمَضمُومة على كوّى بالضّمٌّ والقصرء وقَيّدَ الجَرْجانِيٌ قَنْحَ الكَوَّةٍ بما 


6000 الكبير؛ .)17/١١(‏ للدت واو 2 للد 


ا 0 ا 1 لون ١‏ 
1 ا 0 0 0 ل 


زا م 
وي ل 


مضباء المجياك ان جافت مهاد 


وَالجدارٌ بَيْنَ المَالِكَيْنِ قَدْيَْ يَخْتَصٌ به أَحَدَّهُمَا وَكَدْ ب يَْتَرِكَانِ فيه قَالمُحْقَصٌ لَيْسَ 
لِلآخَرِ وَضْعْ م الجُذُوع عَلَيْهِ ني الجَدِيدٍ وََا يُجْبَرٌ المَالِكُ 


إذا كات عالية لا يُمْكِنٌ النَّظرٌّ منها إلى دار جاره» لكنْ قال الشيخ أبو حامِدي”"©: 
للإنسانٍ أن يَفتَحَ كَوّة في مِلْكِه مُشْرِفةٌ على جاره وعلى حَريوه» وليس لجاره مَنْعْه 
وقال المَاوَرْدِيٌ”": للجار تَعْلِيةٌ جداره وإن سَدَّ كَرَةَ جاره ومَنَعَه الضّوْءَ. 
(والجدار) الكائِن (بيْنَ) نناءي (المَاِكَينٍ كذ يَختَصُ يو) أي : يَنفْرِدُ بِلّكِه 
(أَحَدَّهُمَا) ويكونُ ساترًا لمِأْكِ الآحَر (وَقَدْ يَشْتَرِكَانٍ فيه) بولكهما له. 
(تَالمُخْتَصٌ) به أَحَدُهما (لَيِسَ لِلْآخَر وَضْعُ الجذوع) جنع جذْعء بذالٍ 
ُعْجَمةٍ وكسر الجيم؛ وهي الخُّبُ (عَلَيْهِ) ولا إدخالّها فيه (في الجَدِيدِ) 
الأظهرء (2َ) عليه (لَابجْبَرٌ المَاِِكُ) لذلك الجدار على الوَضْع إِنِ امْتنَعَ منه» 
والقَّدِيِمٌ ونَصّ عليه في الجَديدٍ إجبارُه على الوَضع بَرْطٍ لا يَحْتاجَ ماله 
ِوَضْع جُدُوعِه عليه وألَايزِيدَ الجارٌ في ارتفاع الجُْرانِء ولا َي عليه أزججاء 
ولا يَضَعَ عليه ما يَضُرَّه أَلَايَئْلِكَ شيئًا مِن جُذْرانٍ البُقَعة التي يُسَفَفُهاء أو لا 


يَمْلِكَ إلا جدارًا واحدًا. 


ويُسْتَْنَى مِن القَولَيْن: ما لو أراد ينا ساباطٍ على شارع أو دَرْبٍ غير نافِذِ ويَضَعْ 
طَرّفَ الجّذوع على جدار جاره المُقابل له فلا يَجِورٌ إِلّا برضاءٌ جَزْمًا كما قال 
المتوّلي وغيره. 


.)73945 /5( «الوسيط في المذهب» (557/5). (؟) «الحاوي الكبير»‎ )١( 


ضباق الجتاك ان باقن الها 5 


فلو وَضِيَ بِلَاعِوَض فَهَُ ِعَارَ وم 1 
وَقَئِدَةُ الرجُوع: تَحْييرُه بَيْنَ أن فقا باخرق أذ بقلة وتذر اذك ننصة 
طَلَتُ ال انرا دوين وم الخلوع زالماء ليها بعري رد ل 
الجدَار لِلْنَاءِ فَهُوَ إِجَارَةٌ 


وعلى الجَدِيِدٍ (َلَوْرَضِيَ) مالِكُ الجدار بالوّضع عليه (بلاعوَضٍ فَهُوَ) منه 
(إِعَارَ ) لذلك الجدار, وحيتتذٍ (لَّهُ الرّجُوعٌ) في هذه العار يد (قَبْلَ البتاء عَلَيْهِ) أي: 
ما ذْكرَ مِن الجُذوع. 

وكاس وي لاع راطا كر ربد اضوع تَخْييربيْنَ أن قي 
جنا د كمي الجُذُوع المَبتَ عليها حرق أَوْيَقلَعَ) ذلك البناء (ويَعْرَمَ رسن تفي 
وليس له القَلْعُ مَجَانَا كما صَحَّحَّه في «الرَّوضة)0" هنا لكر ماد الجر مده 
نُظيره في العاريّة للبناء والخراس» ومُحْالَفة «الرّوضة» وغيرها له» وفي «الرٌُوضة»”" 
اااي السمكررر رو دازو راي وى امسلا الور 

تَجِيءٌ هنا؛ لأنَّ الأرمَ ضَ أصلء فَتَسْتَشِمٌ ما فيهاء والجدارٌ تاب فلا يَسْتَشبعْ. 

(وَقِيلَ: فَائِدَنَةُ) أي: الرّجوع (طَلَبٌ الأَجْرَة مَقَطْ) لا التَخْيِيرٌ المَذُكورٌ. 


ا ل 0 (البنَاء 00 


بَفظالإجارة والصّلحء يشرط فيه شُروطُ الإجارةء لا الإناف بدني الأصَمٌ؛ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)5١7‏ (؟)«روضة الطالبين» .)7١7/5(‏ 
(*) «الشرح الكبير» .)7١1//١١(‏ 


مضباء اميا كان ماق انها 5 


وَإِنْ قَالَ: عه لِلبَِاءِ عَلَيْه أو بِعْتُ حَقَّ البناءِ ع عَلَيْ فَالأصَحٌ: أنَّ هَذًا العَقَدَ فيه 


سرجه مر 


1 


شوب بنع جار فإذابَى فلس لماك الجدَار نَقضْهٌ بِحَالٍ وَلّو انْهَدَمَ الجدَارٌ 
عَادَهُ مَالَكُقُ فَللْمُشْترى ! عَادَةٌ البتاء 


لأن الساجة قد تدعو للتاسل: ما إذا قُْنا بإجبار المالِكِ على وَضْع الجُذَوعْ فلا 
يَجِورُ أخدٌ العوّض على الوَضع. 
(وَإِنْ قَالَ) المالك: (بغْتة) أي: رأسٌ الجِدَار (لِلْيَاءِ عَلَيْه أؤ) قال: (بعت حَقَ 


م لله عر 


7 2 .ااه اه ع 2 3 
البَاءِ عَلَيِْ قَالأصَح: ررك حر حوبا اوماد لك ابوجيد 


التَأيينُ (و) شَوْبُ (إِجَارَةٍ) من حيث العَقَدٌ على مَنْفَعةَ» وليس بَيْعَا وإجارةً مَحْضَيْنِ. 
تحرج بقوله: «للبناء عليه؛ ما لو باعّه بضَرْطِ ألَا يبي عليه فيَجورُ ويَنْتَفِعٌ به 
فيماعَدَا البناءً» وكذا لو باه ولم يَتعرّض للبناء أصلا على الأصحٌ كما قال 
المَاوَرْدِي" 
(فَإِذَا بتى) صاحِبٌ الجُذُوع عليها بعد الحَقدِ المَذَكُورِ (تَلَيْسَ لِمَالِكِ الجدَارٍ 
نَقْضْهُ) أي: المَبْنِيَ على الجُذُوع (بحَالٍ) لا مَجَّانًا ولا مع إعطائه أرشّ نقصه. 
(وَلَوانْهَدَمٌ الجدارٌ) أوالتَّقَفْ الذي اسنؤْجِرٌ للبناء عليه بعد بناء المُشْيَّري 
(فَأَعَادَه) أي ا لجدار (مَالِكف لمم فللمَشْت ىَ إِعَادَةٌ البتاء) ب يبتلك الآلات وبوثلهاء 
وأشعرٌ كلامُه بأنْ العَقدَ لا يَنقَسِحْ بالانبدامء وهو كذلك. ولو كان انهدامٌ الجدارٍ 
وإعادته قبل بناء المشتري فله البناءً أيضًاء ولو حَدّفَ المصنت لفك : «إعاد 


.)517 /5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


55155 الت واكك نهاك 


52 5 7 و 


وقال: «فلِلْمُشْتَرِي البناءُ» كان أَخْصَّرٌ وأعمٌ؛ لشُمِولِه هذه الصّورةٌ وأشعرَ تَعْييرٌه 
بالانهدام وهو سُقَوطٌ الجدارٍ بنفيه أنَّ صاحِبَ السّفْل أو غيره لو هَدَّمَهِ قبل يناء 
الى عليه ليس له الإعادة قال بعضهم: وَسكث الأصحات عن ذلك. وقال 
بعض آعَعرٌُ: إن له حاليْن: 

أحدهما: أنْ يكونّ مَدْمٌ البناء قبل بناء المُشتَّري عليه» وحِيئكذٍ فعلى هادمه قيمة 
حَقٌ البناء» قال الإمامٌ: وطريق مَعْرِقَتِه أن يقال: كم 0-5 البناء على هذا المَوضِع؟ 
فإِنْ قِيلَ: كذاء أَخِدَ منه ذلك القََدْرٌء وإذا أعاد البائِمٌ الحائط اسكَرَدَ الهادمٌ القيمة 
التي أُخدّت منه» لبر أخرة الا لمدَة الحبلولة: 


والحال التَاني: أن يكون هَدْمُ الجدار بعد بناء المُشْتَري عليهء فالقِياسٌ كما في 
«الرّوضة)() و«أصلها»”» أن ثقال: إن قَلنا: 5 من هدم جدار غيره يَلْرَمُه إعادته. 
لَزْمَه إعادةٌ السّفْل وَالعُلّى وإن قَلْنَا: يدم ردن التتقص» لَرْمَّه أرش تَقَصٍ الآلات 
وتإن تق الاي عق مطرات مضي ١‏ اكد زن كادام كاك الجدار عدي 
فعليه إعادته وأرشٌ آلاتِ العُلْو وقِيمةٌ حقٌ البناء قبل الإعادة» ون كان الهّدمُ مِن 
أَجْنبِئَ فعَلَّيهِ لمالِكِ الجدار أَرْشّه ولمالِكِ العُلْوِ الأرش مع قيمةٍ حقٌ البناء. 


(وَسَوَاءٌ كَانَ الإذن) في وَضْع البناء على رَأس الجِدَار (بعِوَض) كالإجارة (أَوْ 
و0 5 و 7 1 0 1 71 و ١‏ 
بعَبْرِهِ) كالإعارة (يُشترَط بان قَذْرِ المَوْضِع المَبْنِيٌّ عَلَنْهِ طولا) وهو الامتدادٌ من 


(١)«روضة‏ الطالبين» (1/ )2 


(؟) «الشرح الكبير» .)371//1١(‏ 


35 متاك نن 7 مايا5 


وَعَرْضًاوَسَمْكِ الجذْرَانِ وَكَيْفِيتهَا وَكَيْفِيَةَ السَّقَفٍ المَحْمُولٍ عَلَيْهَا وَلَوْ أذنَ ني 
و مه 


البنَاءِ عَلَى أَرْضِهِ كَقَى ببَانُ قَدرِ مَحَلَّ البناء 

أ 3 6 0 5 2 0 هاس ص 
إحدى الزَّاوِيتَيْنِ إلى الأَخْرّىء (وَعَرْضًا) وهو المَسافةٌ مِن إِحْدَى وَجْهَي الجِدَارٍ 
إلى الآخر. 


(3) بان (سَمْكِ الجدْرَانِ) وهو بفتح السّينِ بخَله :كر إرشفاعها بان يو خد ين 
وَجْهِ الأرض صاعدًاء فإنْ أَخِدَّ مِن أَعْلَاها نازلا سمي عُمْقَا بضَمٌّ العين المُهْمَلةٍ. 


(2) بيان ( كَيْفِيتَهَا) أي : الْجدْرانء من كَوْيْها مُجَوَّفَةٌ أو لاء مَبّْهُ بحَجَّر أو لاء 
0 ل م © د 0 55 8 . يي مه 3 ا ع 
(3َ) بَيِانِ (كَيْفِيّة السَّقَفٍ المَحْمُولٍ عَلَيْهَا) أعقدٌ هو أم غيرٌه» مَعْمولَ بقصّب أو 


جَريدٍ أو خشَّبٍء ولو أحضرٌ الآلاتٍ كَفَى عن وَضُفِها. 

وقولّه: «سواء» إلى آخره تَقدّمَ نَظِيرٌه في مُعامَلاتٍِ العَبيدِء والكلامٌ عليه وما 
سَبَقّ للمُصتّف في إِذنٍ في ِنَاءِ على جِدَارٍ أو سَطْح. 

(و) حينئذٍ (لَوْأَذنَ) شخصٌ (فِي البناءِ عَلَى أَرْضِهِ كَمَّى بَيَانُكَدْرِ مَحَلَّ البنَاءِ) فقط 
د ل ل 3 ترط بان قدرٍ ما يُحْمَرُ من الأساسء يجلاقًا 
بَحَنّه بعضُهو'" من اشتراطه وجَمِيعَ ما سبق في الجدار مِن الإعارةٍ والإجارة 
5 حَقٌ البناء وغير ذلك يأتي في البناء على الأرض» ولذلك عَبَّرَ المُصئْفٌ بالإذنٍ 
لشَّايلٍ لجَميعٍ هذه الأقسام. 

لما انقَضَى الكلامُ على الجدارٍ المُخْتَصٌ ؟ شَرَعَ في كم فسِيوِه يمه وهو المُشْتَرَكُ 


)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 


ضباق اباك الت افك ايها 5 
وَأَمَا الجدّارٌ الُضترلا لئس لِأحَدِهمَاوَضْعْ جذُوعه ع رذن في الجَدِد 
وَل لَه أن ند عند ويد أذ + َْتَحَ كوَةٌ بلا إِذْنِ وَلَهُ أَنْيَسْتَيدَ إِلَبِْ وَيُسْيدَ يُسْيِدٌ مَتَاعَا لا يَضْدٌ 
وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَارٍ الأَجْتَبِيَ وَلَيْسَ لَهُ إِجْبَارٌ شَرِيكِهِ عَلَى العِمَارَةٍ في الجَدِيدٍ 


ممم 


فقال: (وَأَمًا الجدار المُشَْرَكُ) بِينَ اثنين مَثَلا (َلَيِسَ لِأَحَدِهِمَا وَضْعْ جَدْوحِه عَلنه) 
أي المشترك (بغير إِذْنِ) من شريكه الآخر (في الجَدِيدِ) و القدِيمُ له ذلك» وهما 
القولانٍ السَّابِقَانٍ في جدارٍ الجار. 


ولس لَه) أيضًا (أنْية) نح أوَِِ وكسر ثانيه (فيه ويد بكسر المُناة بحَطَه؛ 
وفتخها لَه وفيه لغ أخرَى وهو الود بالإدغام» (أو) أي رلبوك شاد رسع 
فيه (كَوّةَ) أو يَسُدّها كما قال بعضهه'” وسَبَقَ ضَبْطُ الكو ولا أن يتب من ترابه 
كتابًا (بلا إِذْنِ) مِن شرِيكهء أمّا مع إذنه فيَجورٌ ما ذكرٌ. 


م 
يَسٌئند 


(وَلَهُ) أي: أَحَدِ السَّرِيكَيْنِ في الجدار (أَنْ: يَسْتَيِدٌ إِليْه) بتفسِه () كن 
(مَتَاعَا). 


وقوله: (لَايَضُرٌ) مَزِيدٌ على «المُحرَّرِ)”" ولايد منه» فإنْ منَمَ أَحَدُ الشَّرِيكَينٍ 
الآخَرَ منه فليس له ذلك في الأصح. 

(وَلَهُ ذَِكَ) أي: الاستنادُ والإسنادٌ (فِي جِدَارٍ الأجِتبِيٌ بي أيضًاء وله بَسْطُ التُوْبٍ 
عله كما قال القاي أب امب وسياق ححُمْالشقفٍ المشترك. 

(وَلَبْسَ لَهُ) أ ي: أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ (إِجْبَارٌ شَرِيكِهِ عَلَى العِمَارَّةِ) في الجدَارٍ المُسْتَركُ 
فى وين إلا طيوعةة الخدودو رو القنى بهن وطخفه ابن لطاع رغارهة 


.)١1850 في الحاشية: «السّبكي». (؟) «المحرر؛ (ص‎ )١( 


مضباك المجباك ان ماوت لبه 5 


أرَادَ إِعَادَةَ مُنْهَدٍ 0 وَيَكُونٌ المُعَادُ مِلْكَهُ يَضَعُ عَلَيْهِ مَاشَاءَ 


شه وَأَغْرَمُ لَك حِصَّتِي لَمْ يَلْرَمْهُ إِجَابئه 


41 


ءَ ولو قَالَ الآخَرُ: لا تنقضة 


وأفتَى به الشَّاشِيُ وقيّدَ الإمامُ والعَراليٌ القَوليْنِ بار يَخْمَلَ الهِلْكُ بتزكهاء فأما 
الزّيادةُ عليها فلا إِجْبارَ فيها جزمّاء قال في «الرّوضة»”2 كأصلها!": ويَجْرِي القَوْلانِ 
في تَنْقِية البئْرِ والقَناةٍ والنْهَرِ والسَّثْرةٍ , بِينَ السَطْحَيْنٍ إذا احتاججت للإصلاحء وكلامٌ 
المُصنّفٍ يُفْهِمُ الجَزمَ بِجَوازِ اتفات السَرِيكَيْنَ على تَرْكِ العمارقء وهو كذلك؛ كما 
سيأتي في آخرٍ التقَقاتٍِ. 
الإعادة 0 يْقضّهُإِذَا ضَاءَ ) ولو كان لمن 
مِنَ الإعادةٍ عليه حَملُ فهو على حالهء واعيَرضَ القاضي أبو الطَيّبٍ وغيره ذلك 
وأن قحي لجو ركفت ينف :3 بامتاعةبالناد بشير إذن شسريكه ةمع أن لساك 
2 كب ؟ 
واكاناران لاه اكد ذله رغاد تعدا ر لالجله ولو ا فى اعد الشووك عل 
البثْرِ والنهر مِن ماله فليس له منع شّريكه من سَقِيٍ الزْرِع والانتفاع بالماءء وله منعه 
من الانتفاع بدّولاب وبكرةٍ مُحدثين. 


(فَإِنْ آَرَاة) أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنَ (إِعَادَه) جدار مُشْكَرَكٍ (مُنْهدٍ َم بآلَِ َيِه لَمْيمتعْ) من 


(وَلَوْ قَالَ) له شَرِيكُه (الآحَرُ) عندَ إرادة قَسرِيكه تقض ما أعاده: (لا تَنْقَضْهُ 
أنا (أغْرَملَكَ حِصَّتِي) وهي نصفث القيمة (َم يرنه مه إجَابتة 00 
القديم القائل بلزوم العمارة: يمه إجايته. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)5١5/5(‏ () «الشرح الكبير» .)717١/١١(‏ 


مضنا امنيا الن٠‏ اوت المييه 5 


ا منغ وز تعاو) على إعادي بعضة ماد 
أَحَدهُ هُمَا وَشَرَط لَه الآحَرُ ر ِيَادَةٌ جار وَكَانَثْ في مُقَابَلَة 


يَجُورُ أَنْيُصَالِحَ عَلَى | + جرَاءٍ المّاءِ وَإِلْقَاءِ التلْج في مِلْكِ د 


(وَإنْ أَرَاة) أحدٌ الشَّرِيكَيْنِ (إغَاد قَهُ)أي: ار (بنْقضِه المُشْتَرَةً) 
بيتهما (فَأ5 خَر مَْعَهُ) على الجَدِيدِء وعلى القديم لا يمنعه 

(وَلَوَ و َعَاونَا) بالفعل أو بالأرةٍ (عَلَى إِعَادَيِبنْقْضو) المُشتَركَ (عاد ما 
كان) ديجا حت ل شَرَطَا لأَحَدِهما زيادةً لم يَصِعَّ. 

(وَلَو الْقَرَه أَحَدُهُمَا) بإعادته بنْفْضِهِ (وَسَرَط لَهُالآحَمُ) بعد إذنه له في الإعادة 
(زِيَادَةُ) على حِصّتِه في الجدار (جَانَ وَكَانَتْ) تلك اله يادة (في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ ني 
نصِيبٍ الآكَرِ) فإذا شَرَط لصاجب النَضْفٍ السَّدُسٌ في النْقْضٍ حَالَا يَصِيرُ له تلان 
ولو شَّرَط له السّدْسَ بعد البناء لم يَصِمَّ؛ لأنَّ الأعيانَ لا يَصِحُ تأَجِيلُها. 

(وَيَجُورٌ أن يُصَالِحَ) الشخْصٌ جارّه بمالٍ (عَلَى إِجْرَاءِ المّاءِ) الكائن في سَطْحِه 
من مَطَرِ إلى سَطْح جاره إذا لم يكن له مُنْصَرَفٌ؛ كقولِه: ١صَالَسْتُكَ‏ على إجراء 
الماء»» وأن يُصَالِحَه أيضًا بمالٍ على إجراء الماءِ المَجُلوبٍ مِن مِلْكِه من نهر ونحوه 
في ملكي لِيَصِل إلى أرض المُصالّح. لكن بِشَرْطٍ بَيانٍ مَوْضِع الإجراء وطُولِه وعَرْضِه 
وعْمّْقِه قال في «الشَّامِلَ) : وأن يكونّ المَوْضِمٌ الذي يَجْرِي فيه الماءٌ مَحْفورًا. 

(3) على (إِلْقَاءِ اللْج) ين سَطْحِه (فِي مِلْكه) أي: أرض الجار (عَلَى مَالٍ) 
والأذونُ له ني إلقاء الج ليس له إجراء الماء ولا عَكْشه؛ ثم دوت اعد 


اد الماك ند فاق )لم2 


م 00 


وَلَوْتَتَارَعَا جدَارًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا ٠‏ فَنِ انَصَلَ بِينَاءِ أَحَدِهِمَا ب كت ِحَبْتُ يُعْلَمُ أَنّهُمَا بنيَا 
مَعَا قَلَهُ اليد وَإِلَا فَلَّهُمَا 


فإجارةٌ وإلّا فعلى ما سَبَقٌ في بَيْم حَقّ البناو» ولايَضُرٌ الجَْل بقَدْرٍ ماء المَطر 
الكائِنٍ على السَّطْحء لكنْ يُشْتَرطٌ أنْيَعًِْا قَدرَ السَطْح الذي يَنْحَدِرُ منه الماء 
والسّطّح الذي يَنْحِدرٌ إليه. 
التو قرا ا كن يسك ين السّطْح إلقاء للج فيدء 
فلا تَصِح المُصالّحةٌ عليه ود على ِن الماء ماء العُسالة لَب أو آنيق» فلا قح 
المُصَالَّحةٌ على إجرائه على مال في الأصحٌ ورَجَّحَ بعضهه”" مُقابلّه. 


د 
3 


وتجورٌ المُصالَحةَ على قَضاءٍ الحاجة في حش غيره بمالٍ» وعلى جَمْعِه الل 
والقمامة في مِلْكِه وعلى بَيْنُونيهِ في سَطْح داره» وهي إجارةٌ يُراعَى فيها شَّرَائِطُها. 

(وَلَوْ تَتَارَعَا جِدَارًابَيْنَ ملْكَيِهِمَا فَإِنِ انَصَلَ ب ببتاء أَحَدِهِمَا) كأنْ دَخَلٌ نِصْفٌ 
َاتٍ كل منهما في الآسَرِء أو كان على الجدار عقد يحي بِحَيْثْ نت بعلم آنْهُمَا با مَعَاكَلهُ 
اليد فيُحَلَفْ حِيدَئذٍ ويُحَكم له بالجدار إِنْ لم تَقمْ م بيه بخلافه» وفي بعض ي الشسروح 
صَبطُ هَمْرَةٍ «أنَّهما' بالكسر بعد ايُعَلّمُ)» وهو سَبّْقٌ قلم» بل هي مفتوحة؟ لوقوعها 
نائبة عن الفاعل بايُعْلَم). ' 

(وَإِلَا) بأنْلَمْ يَسْصّل الانّصالُ المَذْكُونُ إِمّا بانفصالٍ الجدار عن اليناءَينِ؛ 
أو اتضالنة ها مطامياء اد بأخوها اتصالا يُمْكِنٌ ! انان (فَلَهُمَا) 2 جَمِيع هذه 
الصّور اليد ف الجدار. 


(0)ه الحاشية: «البلقينى». 


مصبا مياق ان ا )لهات 


انكام أَحَدُمُمَابيهقْضِيَ لَهُ وإلَا حُلَمَا قَِنْ حَلَفَا أؤتكَلا جُعِلَ بَيْتَهُمَا وَِنْ 
حل أعذغها فيني لوكو كان لأخرجما عل ذو لم : يرجح وَالسَّقَف بَيْنَ عُلْو 
وَسْفْلٍ غَيْرِهِ كَجِدَارِ بيْنَ ملْكَيْر تنك أبئكة إِحْدَائهُ َعَْ بَعْدَ العُلُو 


1 وو 


(فَإِنْ أَكَامَ أَحَدّهُمَا بيه أن الجدارٌ له (قضِيَ لَهُ) به (وإلَا) بأنْ لم يُقمْ أ رفيا 


يْنَه أو أقامَ كلّ منهما بيه (خُلّمَا) فِيَخْلِفٌ كلّ منهما لصاحيه على نِضْفِ الجدارٍ 
وعلدله: 

00 ناا" تكَلا) عن الِيَمِيِن (جُعِلَ) الجدارٌ (يَبْنَهَمَا) مُناصّفَة (وَإِنْ حَلّفَ 

هُمَا) فَقَط (قضِيَ لَه) بِجَمِيع الجدارء وبطٌ الكلام على هذه المَشَأَلة مَحَله 

كِتَابٌ الدَّعَاوَى 

(وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ) أي: الجدار المُتَارّع فيه (جُرُوعٌ) أو جِذْعٌ بذالٍ 
مُعْجَمِةٍالَمْ يرجخ) جانته بها عبر كالمُحرر ر”" بالجُذُوع الذي هو جمع كثرةٍ 
تلويحًا بمُخْالْفَةٍ أبي حَنِيفةَ حيثٌ قال: إِنَّ الجمع مِن الجُذُوع يَحْصّل به التَّرْجِيحٌ» 
لا بالواحدء وفي الجِذّعَينِ اختلاف رواية عنه» ولا يرجح أيضًا بمَعاقَدٍ القَمط بكسر 
القاف وسكونٍ الميم وأغلبُ ما يكونُ ذلك في السّثْرةٍ بينَ سَطْحَيْنٍ المَشدودةٍ 
بحبالٍ ونحوهاء ويكونٌ العَقدٌ من جاذبء والوجة المُسْتَوِي من جانب آخَرٌ. 

(وَالسَقَف) الكائِنٌ (بَبْنَ عُلُوِ) أي: بناء تحص (5) بِينَ (سَفْلٍِ) بَاءِ (غَيْرِِ) 
حُكْمْهُ (كجدَار) كائن (ببْنَ ملْكَبْنِ) وحينئز (فَينْظَرٌ أبُمْكِنٌُ إِحْدَائٌهُ , يَعدَ بَعْدَ العُلّو) 


(١)«المحرر)‏ (ص185). 


َيكُونَ في يَدِجِما أَوْ لا فَِصَاحِبٍ الشّفْلٍ 


للجدَارٍ بن يُْقَبَ وَسَطْه ويدْخَلَ في التَقْبٍ أَجْذَاعٌ ويُوضَعٌ عليها ألواحٌ مَتَلَا فيَصِيرٌ 
البيتٌ الواح د بَيْتيْنِ (َيَكُونَ) السَّقَفٌ (فِي يَدِهِمَا) يَتَفْعَانِ به إرضاءً لصاحب 
العُلْو وسائرا لصاحب السُّفْل (أَْ لا) يُمْكِنُ إحداه بعدَ العو كالعَقدٍ (مَلِصَاحِبٍ 
السّفل) السّقف. 


وعَيّنٌ العُلو مُتَلَنهٌ ولامّه ساكنة؛ وسِينٌ السّفْل بِالكَسْرٍ والضَّم. 
© © © 


بَابلموالة 
يُشْترَط لَهَا رضًاا لمجيل وَالمُحَتَالٍ 


من الحاء» 0 

وهي لّغْةً: مِن التّحويل» وهو الانتقال. 

وشرعًا: تَقْلُ الحَقْ مِن ذمَّة إلى ذم أي : مِن ذِمةٍ المُحيل إلى ذِمةِ المْحالٍ عليه. 

ويُطْلَنٌ أيضًا على العَقَدٍ الذي يَحْصّلٌ به هذا الانتقالٌ. 

0 صحٌ في حَقيقتها أنّها بِيعٌ» وعليه فهي بيع دَيْنِ بدَيْنء استثني للحاجة» 

فكأنَ المُحِيلَ باع المُحْتالٌ ماله في ذْمَّةِ المُحالٍ عليه بما للمُحْتَالٍ في كته والثّاني 
01 تعطبه:" أنها استيفاء وفْسّرّ في «الرَّوضة»”© كأصله””" أن العمْتالٌ 
كانه كك قن ينا تافل الفجيل وأند ضيه التعال خليةهبر نو زغا فى ذلك 

0 2 52 - 3 2 مر‎ ٠ 

(يُشترَط لهَا) في صحتها: (رضًا المُجيل) وهو من عليه الدَيْنْ (وَالمُحْتَالٍِ) وهو 
متستسن الدرن الذي على المحيل» ولو قال المُحْتَال: «آ ل )» فقال: (أَحَلْتَكَ» 
ففيه الجلاف السَايقٌ في يثله في اله وقيل: , 0 ينعَقِد هنا جَزْماء ويُعتبَرٌ في المُحِيل 
وَالمُحْتَالِ أَمْلِيَةُ التَصَرّفٍ المُعْتبَرةٌ في بَقبّةِ المُعامَلاتِ وأَشْعَرَ اعتبارٌ الرّضَى الذي 
لا يْعْلَمْ إلا بالإيجاب والمَبُولٍ له لايد منهما. 


.)7578/5( في الحاشية: «الشبكي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)77/827/١١( «الشرح الكبير»‎ )( 


مضباء المجنيا كانت ماقت ينه 5 


وللحار عاو اك الات با در لإ م عَلَيْهِ وَقِيل: نَصِح بِرِضَاهُ 
وَنَصِحٌ بالدَّيْنِ اللّاِم وَعَلَيْهِ الميِْيٌ وَكَدَا المُتقَوّم بي الأصَحّ 


وإِنَّما اقتصّرّ على لَفْظٍ الرّصَى ِعْلامًا بأنَ رِضَى المُحْتَالٍ غيرٌ واجب عليه؛ بل 
يَرْجِعٌ لخبرته وتَوْطَِةَ لقوله: (لا المُحَالٍ عَلَيّهِ) فإنّه لا ب يُشتَرطٌ رضاءٌ (في الأصَح) 
المَنصوص» والثاني: يُشْتَرطء وأَفْتَى به جَمْمٌء ونقله ابر القاصٌّ عن نص «الأَمٌّا 
رجه و للف فول و سول ذا ]حال علو وى له لبوك إن أعال على 


عو 


مَن لا دَيْنَ عليه وصَحّحناه حرفا لاخر لوا إل ا 
لقوله: (وَلَا نَصِحٌ) الحَوالةٌ (عَلَى مَنْ لَادَيْنَ عَلَْه) رَضِيَ أم لاء (وَقِيِلَ: نصح 


برضاه) وبه قال العرية وان الحَدَّاف ومح القاضي سق الطّب. 


7 _- 5 عي ع د 7 3 و أ و 

وَإِنَّمادَكَرَ هذه المسألة لِيُقِيدَ الخِلافَ فيهاء وإِلَّا فقوله: (وَتصِحٌ) الحوالة 
(بالدّيْنٍ اللازم) مُْنٍ عنها؛ لأنّها ذالم تبح مه دزا عير ارم تتم عام الديْنٍ 
أَوْلّى» () تَصِح الحَوَالَةُ (عَلَيْهِ) أي :لدَْنِ اللازم» سواء اََنّ سببٌ وُجوب الدَيِتينٍ 
الات كرو ا عدهها تاوالت اخ ار ترعنا او يل اليج و تي ول 
الس لسَّلَم فإنَّه لازم لكر نصح اللخرالة به ولا عليه فلو قال: (بدين - 3 الاستدال 
عنه) خَرّجَ دَيْنْ السَّلَم. 

وقوله: (المِئْلِي) بالج بَدَلْ مِن «اللازم»» أو صِفَة له ولا يَضُرٌ المَصْلٌ لكونه 
قر أحدف َالمِدْلِيٌ كالتَقَدَيْنِ والحبوب. 


(وَكَذَا) الدَيْنُ (المَُقَومُ ) كثياب وعبيدٍ نصح اكوا به وعليه (فِي الأصَحٌّ) 


يشمن في 54و النباره وَعَلبْهِ ني الأصَح والأصح: ا 
سَيدَهُ بلجو م دُونَ حَوَالةٍ السَيّدِ عليه وَيْْتَرَطُ العلَمُ ب ما بُحَالُ بو وَعَلَيْهِ قَدرَا وَصِفَة 


والمتقوم ال 0 نح الواو على أنه اسم 

() تَصِحٌ الحَوَالَةُ (بالدّمَن في مُدَّةٍ الخيّارء وَ) الحَوالةٌ (عَلَيْهِ في الأَصَمٌ) 
ا اا ما و ااا 

520 صِحَةُ حَوَالَةِ المُكَائبٍ سَيِّدٌ 0000000 
لمكب سين رع عه َالَو حو الج بجوم الجا 
(عَلَيْهِ) أي: : المُكاتب فلا تَصِحٌ» و خَرَجَ بالنجوم : ما لو كان لل للسَّمّد عليه دَيْنُّ مُعاملة 
ال عا را ا 0 زيادةٍ «الرَّوضةَ)7"؛ لأنّها ليست نُجوم كتابق 
وإِطْلاقه كالرٌ افع" يد رد َفْنضِي أنه لا َْقٌ بينَ النجوم الحالّة والمُوْجَلة قال بعضهم: 
وفي هذه الحالة نَظر. 

(وَيُشْيَرَطٌ) في صِحَةٍ الْحَوَالةٍ (العِلْمُ) لكل من المُحِيل وَالمُحْمَالٍ (بِمَا يُحَالُ به 
وَ) بمايِّحَالٌ (عَلَيْهِ قَدْرًَا) وجِنْسَا(وَصِفَة) بالصّفَاتٍِ المُعتبرَةِ في السَّلَّم كما قال 


.)" 54١ /١١( (؟) «الشرح الكبير؛‎ .)77١ /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرَفْعَة).‎ )7( 


دسو" 


ا 
0 1 2 


باك اميا ان 20 المينها 5 


وَفِي قَوْلٍ: تَصِح بِإِبلٍ الدّيةِ وَعَلَيْهَا وَوُشْتَرَ َرَطُ تَسَاوِيهِمَا جِنْسًا وَقَدْرَا وَكَذَّا حُلُولَا 
وَأَجَلَاوَ صِحَّةَ وَكَسْرًا ني الأصَحّ 


(وفِي قَوَلٍ: نَصِحٌ) الحَوَّالَة (بإبِلٍ الذي يَدَ وَعَلَيْهَا عَلِيّهَا) مع الجَهلٍ بهاء وتبع اموي 
في حكاية الخلافٍ َوْلَيْنِ وَفِي 00 أن الخلافٌ وَجَهانٍ أو قَوْلَانٍ. 


وش مْسَرَطٌ) في الدَّيْنِ المُحَالٍ به وعليه (تَسَاوِيهمَا جدْسَا) فلا يَصِحٌ مع اختلافٍ 
الجنْس كحوالة بِدَرَاهِمَ على دَنانِيرَ (وََدرًا) فيما وَقَعَت به الحَوَالة» فلو كان لِيَكْرٍ 
ا او 20 
صَحَّ» كما صَرَّحَ به الأصحابٌ, ون أَوْهَمَ كلامُ المَنْنِ خلاقه. 


ص2 


(وَكَذَا) يُشَتَرطٌ تَساوِيهِمًا مَا (خُلُولاوَأجَلا) وَجودةٌ ورّداءة (و صِحَّهَ وَكَسْرًا ني 
ل لا بحال على مُوْجَلٍ فلا تَصِح 
ا يُشْتَرطٌ أيضًا تَساويهما في الصَّفقَ نك اعبار هقد يوه الال كا باد 
الدَيييِنِ رَهْنٌّ أو ضامِنٌ اعرَ كونٌ الآحَرِ كذلك؛ قال بعضّهم : ولا قايل بهء ولو كان 
بالدَّيْنِ المُحالٍ عليه ضَامِنٌ لم يَنْتقِلُ للمُحْتَالٍ بصفةٍ الضَّمانِء , الا نيا 


فى «الدّوضة» و«أصلها»' آخرٌ هذا الباب وو[ الباب الثان 5 أبواب الضعان: 


وَكذَا يِل بصفةٍ ره لوكان بهرَهْنٌ كما صَرٌ َك ح به المُتَوَلي وغَيْرُّه واقتضى 
كَلامُ بعضه," أنه ل خلافٌ فيهماء وقد يُمَرّقُ بينَ هذا وبينَ الوَارثِ حيث يَنتَقَلٌ 
)١(‏ «المحرر» (ص .)١187‏ (١؟)‏ «روضة الطالبين» .)77١/5(‏ 
() «الشرح الكبير» /١١(‏ 51*). (:) «روضة الطالبين» (771/5). 


(6) «روضة الطالبين» (518/5). (1) «الشرح الكبير؛ .)”884/١١(‏ 
() في الحاشية: 0 بن الرفعَة». 


باك الما اد ليها 8 ل 


و 

وَيَبِرَأبِالحَوَالة المُحِيلُ عَنْ دَيْنِ المَحْتَالٍء وَالمُحَالُ عليه عَنْ عن 55 ين المَحِيلٍ» 
اي ك2 و 7 3 0000 7 2< 
وَيَتَحَوَّلَ حَق المُحْبَالٍ إِلَى ذمَّةٍ المُحَالٍ عَلَيْهِ فَإِنْ ,َ 1 عكر يفلس أو حو وكاب 


وَنْحْوِهِمَا لم بَرْحِعْ على المُحِبلٍ 


(ويَأالحَوَلٍالمُحِبِلُعَنْ 5 7 يْنِ المحْتَالٍ» وَ) ب 00 
لمحل يوحن الخال إى 1 لي ا 
بِدَيْنِ) إذ ليمَج 817 ى انتقل ف لدان 

تعدو 0-000 اك 
اس ليد 

وقولةة (وَنَحْوِهِمَا) مَزِيدٌ على «الرَّوضة) وكُتب الرَّافِعِيَ وأرادَ به التَعذَرَ 
بامتناعه أو سَوْكْتِه أو مَوْتِ البَينَةِ السَّاهدةَ بِمَوتِ المُحال عليه موسِرًا. 

و 4 0 ده ره و سه و 0 ٠.‏ 2 00 

وجواب الشرط قوله: (لم يَرجِع على المحيلٍ) أي: في الصور المَذكورة» وليس 
م التَعَذْرِ الإقالة؛ لأنّها لاتَجورٌ في الحَوالة كما في «الرّوضة)”' و«أصلها»”' أوائل 
التفليس ولو شَرَّطَ الرّجوعَ على المُحيل عند التعذّرِ فهل نصح الحَوالةٌ والشَّرْطُ 


.07 147 /١١( «روضة الطالبين» (4/ 717). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 


مضباد المجيّاك امن ماقت وهات 


م هه 8 2 هك م سيكه ساس ” وبع 2 
كَلَوْ كَانَ مُفلِسَا عِنْدَ الحَوَالَةِ وَجَهِلَهُ المُحْمَالَ قلا رجُوعَ لَهُ وَقِي[ له الرجوع إن 
شَرَطَا يَسَارَه وَلَو أَحَالَ المُضْتَرِي بِالنّمَنِ قر المَبِيعٌ ب 0 بِعَيْبٍ بَطَلَتْ فِي الأَظْهّرٍ أ البَائِعُ 
َر 2 كص الى عه مل 7< 5 
بالثمّن فوجِدَ الرَّد لم تَبَطل عَلَى المَذْمَب 


اوماد اد ل ار ا و ا 
لقال عوليه: 


(قَلَوْ كَانَ مُفْلسَاعِبْدَ الحَوَالَة وَجَهِلَّهُ المُحْتَالُ) بأنْ لم يَعْلّمْ إفلاسّه عِندَها 
(قَلارجوعَ لَهُ) مُطْلَقَا على الصَّحِيحء (وَقِيلَ: لَهُ الرّجُوعٌ إِنْ شَرَطًا) أي: المُحيل 


وَالفتكاللايشاتة»وقل واغتتازة الخرالك 26 يرجم وإن للم يشرط 

(وَلَوْ أَحَالَ المُشْتَرِي) البائعَ على م شَخْصٍ (بِالدّمَن كر رد المبِيعٌ بعَيّب) أو إقالةٍ أو 
دالب أو خيري يعد تفع اذ قله وين عرص النجاو النصن اويل رولف 
تلك الحَوالةٌ (في الأظْهَر) الرّاجعِ للصّورٍ كُلّهاء والبُطَلانُ في صورة المَثْنِ م مب 
على أنَّ الحوالةَ استيفاء ومُقابله على أَنَّابَيْع التَّرجِيحٌ في المَرْع يُخالِفٌ التَرَجِيحَ 
في الأصل. 

(أو البَائ نِعُ) أحالعلى العُشْئَرِي نَخْصًا (بِالنّمَنٍ قَوْجِدَ الرَّهُ) للمييع بعَيْبٍِ 
(لَم تَبطل َبُطْلُ) تلك الحَوَالةٌ (عَلَى المَذْهَب) سَواءٌ أقبض المُخْتَالٌ مال الكوَالة مِنْ 
المدترى أمالا 


.)5155 /١١( «روضة الطالبين» (777/5). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7١7 5 /7( «الوسيط في المذهب»‎ )( 


مضا الماك ان ا ليها + 


َلَوْبَاع با َأحَال َيه كم َمَنَ المَُبَايعَانِ وَالمُحْتَالُ عَلَى حُرَيَيه أ أو تحت ب 
بَطَلَتٍ الحَوَالةُوَإِنْ كَذَيْهُمَا بها المُحمَال ولي لَه على تفي الهذمثم بأد امال 
لسري وَل ل المشحقٌ عوك يتفض لِي وَكَل امسق أحلتي». 
رَدْتٌ بِقَوْلِي: «أَحَلْتُكَ) الوَكَالَة وال سكين 

(وَلَْبَاَ عبْدَا) لشخْص (وَأَحَال بنَمَد) عليه (ثَمّ اَمَو َقَنَ المََُاِيعَانِ وَالمُحْبَالُ عَلَى) 
وَقْفِه أو (حُرييه) أو كَوْنِه مُسْتَحِقَا للغير (أَوْ تَبَتْ د يق شهدت حشبة بالحرية أو 
أقامّها العَبدٌ عليها (بَطَلَتِ الحَوَالة) أي لامك صَحَّت ثم بَطَلَتء وعلى 
ا ل ا ع0 


(وَإِنْ كَذَبهُمَا المُحْتَالُ) في الحُرَيِّةِ (2) ماعن كه أو (لاييد 00 
(خلناة) أئ: 20066 البائعٌ والمُشْتَرِي المُحْتَالَ (عَلَى د تفي العِلّم) بالحريّة فيقو 
والله لا أَعْلّمُ خرٌ ته 

م بعد حَلفه (يَأَخُذٌ) المُحْتَالُ (المَالَ مِنَّ المُشْتري) فَإِنْتكَلٌ الْمُحْتَال عن 
اليمين حل لمُشئري أنَّهِ حر وبَطَلَّتِ الحوالة. 

ثم اسْتَْتَى المُصئَّفُ في المَعْتَى مِن قاعدة أنَّ ما كان صَرِيحًا في بابه لا يكونٌُ كناية 
في غيره كالتَّْلِِكِء فإنه صَرِيحٌ في البَيع؛ اللارعره كايا و الووسا نهم مَنّه قولّه : 
(وَلوْ َل المُستَحَق عله ادن للمُنتَيِقٌ له (وَكَلتُكَ لِمَقْبضٌ لِي) من لان يني 


3 


2 


الذي عليه (وَقَالَ المُسْتَحِقٌ ) لذبن «لم توكُلي» »بل (أََلمِي». أو قَالَ) المستحق 
عليه الدَّيْنُ للمُسْتَحٌِ له: «أَحَلْتّكَ)» وصَدّقه المُستحِنٌ على ذلك ولكن اختلفا في 
المّرادِ به» كأنْ قال: (أَرَدْتُ بِقَوْلِي: «أَحَلْتُكَ) الوَكَالَهَ وَقَالَ المُسْتَحِقَ): «لم تُرِدْمَاء 


مضباد المي كانت ماقت انها 5 


بل أََدْتَ الحَوَالقَ صُدّقَ المُسْتَحَقَ عَلَيِْ ينه وَفِي الصّورَة الثاني وَجْهوَإنْ 
قَالَ ا أخَلتكٌ» َقَالَ وَكَلْمتِي صُدَّقٌ الثاني بيَمِمنِه 


ع يم 


(بَلْ أََدْتَ الحَوَالَة» صُدَّقَ المُسْمَحَقَ عَلَيه) في الصُورتَيِنِ (بيتمين» وَفي ي الصورَةٍ 
الوك اتيايها ره تطتونه للحي مبسستوول الخاذنه ا كال عاك 
بِوِبَةٍ مَثَلا على عَمْرو»» أو «بالمِئَةِ التى لى عليه»؛ فإِنْ قال: «بالمِئّة التى لكَ علىّ 
على عَمْرِو بالمئةِ التي لي عليه؛ صدَّقَ المُسْتَحِقٌ جَزْمَاء وإذا حَلَفَ المُسْتَحَقَ عليه 
في الصُورتَيْن اندقَمَتٍ الحَوالةٌ وبإنكارٍ المُسْتَّحِقٌ الوَكَالةَ انَحَرْلٌ عنها فلا يعض 
المال» وإن كان قَبَضَه قبل الحَلِف بَرئَ الدافِعٌ له ووّجَبَ تَسَْلِيمُه للحالِف وحقه 


باق عليه. 


(وَإِنْ قَالَ) المُحِيلٌ للمُحْتَالٍ: (أَحَلْتُكَ. فَقَالَ) المُختالٌ: لابل (وَكَلْتتِي) وكذا 
على الأصمٌ لو قال: أَرَدْتَ بِقَولِكَ: «أَحَلْتكَ» الوَكَالةَ (صُدَّقَ صُدَّقّ الثّاني) أي #الفشتال 
(بسَمِينِهِ) في الصّورتين» وثّمَرَةٌ التزاع بيتهما تَظْهَرٌ عند إفلاس المُّحالٍ عليه وحيثُ 
عكق تست فين سني اعون لز شتديو اوور اي لاه 
رار 
لفط الكوالا آو بار كاله مدق المكال 2 


© © © 


اال جف لم5 


ومعناه شرعًا: التزام ما : 


7 2 : 
و امع 0 ل 0 ساسع ع وتل 5 ماه 
وسميَ العَقد بذلك؛ لأن مَن ضَمِن دَيْنَ غيره جعَلهِ في ذمتِه؛ وكل شيءٍ جعلته 


في شىءٍ فقد صَمِّنتّه إياه. 
2 2000 7 5100 

ومعنى كَفَالةٍ البَدَنِ شَرْعا: إحضاز مّن عليه حَق لآدميّ. 

ع راقن #6 في ااه 5 ره و فى 

وأركان الضمان: ضامِن» ومّضمون له وعنه» وحق مَضمُون» وصيغة 

أ 0ه 03 5 8 0 74 3 عس > رمّبل 
وبَدَأبسَرْطٍ الأوّلٍ فقال: (شَرْط الضامن) رَجْلَا كان أو امرأةً» خليّة أو مَرّوّجِة 
٠‏ كم >ه عه 5 0 و لص ع ا عه رس - 
دن روَها أو لأدكان المشيمون عتهاحنا أو لذأ (الرشة) وهو هلي التَصرن 


عه مير 


بسبّبٍ صَلاح دَيْنِ ومال» وقََرْطُه أيضًا: : الاختيارٌ وَهلِيةالتبرّع فلا يَصِحّ ضَمان 


ا 


صَبِيٌ ومَجُْنونِء ومُهْمَى عليه ومَحْجُورٍ عليه بِسَمَّهِه إلامَن سمه بعد رُشْدِه ولم 
يَحْجُرْ عليه حاكِمٌ؛ وقد يُقالُ: هو رَشِيدٌ حُكْمًا فلا يُسْيَدْنَى ولا ضَمانُ مُكْرَوِ ولو 
رتوار ا ات يعبر رار امار دا وبو ارام 
على القَولَينٍ ف تبَْعِهه وها صَح ضهان كرا م مُتَعَدّ بسكْره تَعْلِيِظًا عليه فإِنْ 
سَكِرٌ بمُباح لم يِصِحَّ ضَمائهه ويصِح ضَمانْ أخْرسٌ له إشارةٌ مُفْهمةٌ. 


ىد 0 0 5 كنا ات 


ومتار سا و ا رو و بقار مسر و ار 
الأصَحّ و وَيصِح ب دنه َإنْ عَبَّنَ للَأدَاءِ كَسبَهُ أو غَ:ٍ حِ 


لمر نار : اكُنْتُ يومَ الضَّمانٍ صَييّا أو مَجْنونًا» صُدَّقٌ بيَمِينه إن أمكنَ 
الصّبّى وعهد الجنون. 


(وَضَمَانُ مَحجُور عَلَيِْ بقَلّسِ كَشْرَائِه) بِكَمَنِ في ميد وسَبَقٌ في التُّلِيسِ صِحَنْه 
ا 1 
1 «لنا شخصٌ يَصِحٌ ضَمائُهِ وليس مِن أهل التبرّع2. 

وَعرَجَ ب «قلّس»: المَحُجورٌ عليه بسَقَوه فلا يح ضَمائه كما سَبَقّ. 


إن 


(وَضَمَانُ عَيْدِ) سواء كان مَأَذونًا له في تِجارةٍ أو لاء مُدَبَرا كان أو مُكاتبًا (بغيْر إذ 
سَيّدِو) له في الضَّمَانِ (بَاطِلٌ ني الأَصَحٌ) إِلّا صَمانَ المُبَعّضٍ الذي بيه وبينَ سَيدِه 
و2 ضَمِنَ في نَوْبَتِه فصَحِيحٌ) وآ ا 

(وَيَصِح) صَمانٌ العَبْدِ (بإِذْنهِ) أي: سَيّدِه إِنْ لم يَكُن الدَّيْنُ لسَيّدِه فإِنْ كان له لم 
بين إن مما عزوم مدنا له 

(فَإِنْ عَيّنَ طَرِيقا (لِلَأَاءِ كَسبَه أو عر ْضِي منْة) وشَوِلٌ قوله: «غَيْرَه) مال 
التّجارة الذي في يِه ومسل إنْلم يكن على المَأَذونِ دين فإ كان فالأصحٌ عند 
السك أنه لا توفي آنا ينمل علطا سان ومسل هد صحٌ إِنْ لم يَحْجْرْ 


2 


سام سيو 


شعرٌ قولةٌ: «فإن عَيّنّ) إلى آخره أن صورةً المَسْأْلةٍ: أنْ يَقولّ له: اضْمَنْ على 
أن 0 «أَصْمَنٌ في كذا» فلا فَرْقٌ بينَ الْحُرٌ والعَبدٍ في ذلك. 


(وَإلَ) أن لم يُعَيْنِ ' السّيدٌ للعَبْدِ طريقا للأداء بل اقتصرّ على الإذنٍ له في الصَّمانٍ 
كما في «الرَوضةً)”' و«أصلها0”" (فَالأَصَحٌ: نه ِنْ كَانَ مأَدُونَالَهُ في التَّجَارَ تَعَلّقَ) 
عُرْمُ ما ضَمِئه ماي َِو) ين رأس مال وربْح وقتَ الإذن له ني الصَمَانء (و1ا 
أي وفنا اكناويا ةا يَكْسَبهُ بَعْدَ الإِذْن) مِن رأس ي مال ريح ولو كَسَبًا َي 


كاحتطاب» لكن صر ف يشوس اويا للد 


(وَإِلَا) بأنْ لم يكن مَأَدُونَا له في التّجارة (قَبِمَا) أي : تعلق غْرْمٌ ما ضَمِنَهِ بما 
(يكْسَبّه) كهو بعد الإذنٍ له في الصَّمانٍ كما في «الرَّوضة)© و«أصلها)*2, وده 
وو م رو 3010 
مو مُوَنَهُتتَعلّقُ بما” يتجدّةُ بعد التُكاح لابعة الإذنٍ فيه: أن الحُونَ تجبٌ بعد 


3 والدَد يْنُ ثابتٌ قبل الضّمَانَ؛ وجرت تلكا نان القية إذاضعة ادن مده 


تزذى يكنا ىق يموكانت عليه ديؤن فإن حك القاقين هليه لم د يود منهاء وإلًّا 
فَالمَضْمونُ له لايُشارك العُرّماءَ» بل يَتعلّقٌ بما قَصَلَ عن حُقوقِهم على الأصحٌ في 
زيادةٍ «الرّوضة02» وإذا أَدَّى العَبدُ ما ضَمِئه في ارق فالرّجوعٌ بِالمُوَّدّى ليده 


أَذّى ما صَمئّه بعدَ عِنّْقِهِ فالرّجوعٌ به له. 


(١)«روضة‏ الطالبين» )١( .)١557/5(‏ «الشرح الكبير» .)771١/9١(‏ 
() «روضة الطالبين» (5/ .)١547‏ (5) «الشرح الكبير» .)7371/١١(‏ 


(6) (س): «فيما». 


(1) «روضة الطالبين» (5/ 5 ؟). 


مضباك المجباك امن نات امه 5 


رضًا المَضْمُون 2ْ: عَنْهُ قَطعًا ل كو 7 


[الاضيح :اث ل ا ا 
كلام ا الا 
الوَكيلٌ المُوكُلَ وأضافّ إليه أو نَوَاهُ كما قال ابن الصّلاح”©» خلاقًا لِمَا أَفْمَى به ابن 


عبدٍ السلام, وتبِعه جَمْعْ. 

(5َ) الأصحٌ على الأصمٌ السَّابِقٍ (أَنهُ لا يُشْترَ طول اق #التفقواق نازو ل 
(رضًاه) ولو صَرَّحَ بكلمةٍ «لا» كالمُحرّر*" كان أَظهَرٌ؛ لأنَّ المُّرادَ تم كل منهماء 

(وَلَا يش يشْكَرَط رضَا المَضْمُون عَنْهُ) وهو المَدِينٌ (قَطْعًا) كما في «الرّوضةَ)9» 
و«أصلها»””*. وعن القاضي حُسَيْنٍ قل وجه فيه. 

(وَكَا) يُشْتَرط أيضًا (مَعْرِقََهُ ني الأصَحٌّ) حُرَّا كان المَضْمونُ عنه أو رَقِيقَاه مُوسرًا 
أو معسرًا. 

)و يشْتَرَطُ ني ) الح (المَضْمُونٍ #كزنة) وفك بسر ابعر 
وإن لم يَْبّتْ على المَضمُونٍ عنه» حتّى لو قال تَسخْصٌ ش: «لرَيْدِ على عَمْرِو ألفٌ وأنا 


.)01١ /7( «فتاوى ابن الصلاح»‎ )١( .)177 /5( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)55٠ /5( «المحرر» (ص 184). (:) «روضة الطالبين»‎ )”( 
.)3 00 /١٠١( «الشرح الكبير»‎ )45( 


مضباك الباق ان جا ليها 5 


2 2 2 


وَصَحَع القَدِيمُ ضَمَانَ مَاسَيَجِبٌ وَالمَذْمَبُ صِحَّهُ ضَمَانِ الدّرّكِ بَعْدَ قَبِضٍ 
00 وهو أن تف و للمشكري النمن إن خَرَجَّ 1 يكنا أو مضا أو افا 


2 الصّنحة 
17 و اس 
- 


ضايئه» فأنكّرٌ عَمْرّو فلرَيْدٍ المُطالَبةُ في الأصحٌ وسَمِلَ الحقّ ضَمان رَدَ الأعيان 
5 2000 2 كي 4ه رم رظ ( ا غشسر يه لد ا 2 
المَغصوبةٍ بناءً على الأصَّحّ من صِحَةٍ ضَمانِ رَدّهاء أمّا ضَمان قيمتها لو تلفت فالاصح 
9 2 2 5 8 شام 270 مج د 2 و ع 
مَنْعهء وأمّا الأعيان غير المَضْمُونةٍ كالمودَعةٍ وَالمُسْتَأجَرةٍ فلا يَصِح ضمانها جزما. 


(وَصَحّحَ القدِيمُ ضَمَانَ ما سَيَحِبُ) كضّمانه مئةً مثا تَجِبُ في المُسْتَقَبلٍ بيع 
أو قَرْضٍ. 

(وَالمَدْمَتُ صِحَّةُ ضَمَانِ الدّرّكِ) بفتح الرّاء وسُكونهاء وهو لغة: : التِعة أي 
المظالية 24 سمي بذلك؛ لخدام العرامة فيه عند إدراك الكتمتحن عبن قالهة ا 
كوت شيمان الدرك ( يع ف : بض الثَّمَنِ). 


سه 
2 


أ 6 4 مَسْتحقا) 


إن - 
2 
ل 


(وَهُوّ) شَرْعًا 4 يطعن وقس اللقتتري للد إِنْ خَرّجَ | 
أو يَضْمَنَ للبائع المَيعَ إن حر خرع الفعذ فشتكم مسلاه يتل اصولث لكا خزكي) 
ا أو اخلاضَكٌ منه»» فلو قال: «خلا ص المَبيع' لم يَصِح ولو ضَوِنَ 
عَهْدةٌ المبيع إن أحَدَ ِالشفْعة َي سابق صم وأشعرٌ كلامه كغيره أن المُعْيبرَ 
القَبْض الحَقِيقيٌ» فلو أحال به أ وصَالعٌ عنه لم يكت: 
(أَو) يَضْمَسنَ رد اللَمَنِ إِنْ خرَجَ المع (معِبا) ورد (أوْ) تحرَج (نَاقِصًا لِنَقْصٍ 
الصَّنْجةِ) مدي يعو مرخ وو مد 
للد سي عع كات ل لكك 


مضاك المجباكان موت لبها 5 


8# 526 عر 2 ضرا د سر في 5 5 ا هع 
وَكَوْنه لازْمًا لا كَنجُوم كِنَابَةِ وَيَصِحَ ضَمَانْ الثمّن في مُدَةِ الخيّار في الأَصَحٌّ 


بن بها المي فاته ع ا بر 00 

5530 

ولو اختَلَفَ البائِعٌ والمُشتري في نقصها صُدَّقَّ البائعٌ بيَمينِه فإنْ حَلَفَ طَالّبَ 
اله لمُشْتَرِيَ بالنَقُصٍء ولايُطالِبُ الضَّامِنَ على الأصمٌّ» ولو اختلّف البائِمٌ والضَّامِنُ 
في تقصِها صُدَّقٌ الضَّامنُ في الأصحٌ. 

(و) د ترط في لين المضمون (كوْئه لازم أو ينول لُد؟» دبك (ل) يخ 
صَمانُ ما الْتَقَى فيه الأمرانٍ (كَسجُوم كِتَب واستشْكَل بعضهم ("؟ دخول الكافٍ 
على اكوم لقاو اجر جا لحك راغي بوره القا نم قال : ولم أره 
فت ال: إن جل الجُعالة بعد الشّروعٍ وقبل القَّغ ين العَملِ غير لازوه وهذا 
زائدٌ على مسألةٍ نُجوم الكتابة» فصّحّ دُخولٌ الكاف عليها. 

ولا قَرقٌ في الام بينَ كو مُستِقرًا أو لاء كضّمان المَهْرِ قبل الدّخولء والمُراة 
باللّازم: ما كان وَضعُه على الَو وإنْ كان الآنَّجَائِرًا كضّمانٍ الثَمَنِ مد الخيارٍ 
المَذكُور في قوله : (وَيَصِحُّ ضَمَانُ الدمَنِ في مدو الخيّارٍ في الأصَحٌّ) إِنْ كان الجِيارٌ 
للمُشَتَري أو لهماء فإِنْ كان للبَائِع وَحْدّهصَحَ جَزْمًا كما قال المُمَوَليء وأكرّه 
«الكّوضة)9©) قصلي" . 


() (س): «فيصح». (5) في الحاشية: «ابن النقيب». 
(7) «روضة الطالبين» (5/ .)595١‏ و الكبير» ( .)"0/٠‏ 


00 1 
لك 0 7 2 


]5 الها ٠‏ واف ليهات 


وَصَمَانٌ الجُمْلٍ كَالرَّهْن بِهِوَكَوْنهُ مَعْلُومَا ني الجَدِيدٍ وَالإِبْرَاءُ مِنَ المَجْهُولٍ 
بَاطِلٌ في الجَدِيدٍ 


(وَصَمَانُ الجُعْلِ) في الجعالة (كَالرَ هْنِ به) وسَبَّقٌ في بابه عَدَمُ صِحَّةٍ الرّهْنِ به قبل 
لاع من العَمَل في الأصم وبعده يَصِحّ جزمًاء آم قبل الشروع فلا جزمًا. 

(وَكَوْنَُ) أي: المَضْمُونُ (مَعْلُومَا) بجنْسه وقَدْرِه وصِفَتِه (في الجَدِيدِ) فلا يَصِحٌ 
صَمانْ المَجهُولِء وصَحَّحَه القَدِيمُ بشَرْطِ تأنّي الإحاطة به ك «ضَمِئْتُ ما لكَ على 
فلانِ» مع الجَهْل بِقَدْرِه بخلافٍ «صَمِدْتٌ لك شيئًا مِمّا عليه» فلا يَصِحّ جَرْما وق 


و 


من شروط المَضْمونٍ كما قال العَزاليُ”'' كوثه قابلا للتبرّع به على غَيْرِه ليَحْرّحَ حد 


قصاص وقَذْفٍ ونَحُوهما. 

(وَالإِبْرَاءُ مِنَ المَجْهُولٍ) جنسًا وقدرًا وصفة (بَاطِلٌَ فِي الجَدِيدِ) بناءً على أنه 
اح اس سو نعل ال إنات وتتى در 
ولكنّ الصَّحيحَ أنَّه لاد شعَطِلعٌالعذثو وتدو؛ عل آله إسقالا وصحع | 
«الرَوضة)”" كأضلها”" أنَّ الإبراء ته تَْلِيكُ وصّحَّحَ في «الشّرح الصّغيرا أ 
والمختاة في زوائد «الرّوضة)” في الرَّجِعةٍ: أنه لا يلق ترْجِيحٌ واحدٍ من القَوْينِه بل 
يَخْتَلِف بحَسَبٍ المسائل» لظّهور دلِيل أَحَدٍ الطَرِيقَيْنِء ولفظً النَّكِ صَرِيحٌ في الإبراء» 
كما قال الو وياز ني" ولو قال: مَبرَأنّكَ في الدَئْا دُونَ الآخرة» بَرئٌ في الدنيا والآخرة. 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» .)755١/5(‏ (؟) «روضة الطالبين» (5/ .)56١‏ 


(9) «الشرح الكبير» .)71/١ /١١(‏ (:) «روضة الطالبين» (// 777). 
(0) لابحر المذهب» .)١58/5(‏ 


مضنا لباك نن ماف الها 


ع 1 0 - 6 وي 0 6 78 

إلامِنْ إبل الدَيَةِ وَيَصِحَ في : ضمنت مما لك على ريد من 
ا ماري كه :2" ”فقوت اوري ل ا عن عير 12 الا اكه 2 زواة عد م وو 10 
دِرْهَم إلى عَشْرَةٍ؛ فالآصح صِحتة وَأنهُ تكون ضامنا لِعشْرَةٍ قلت: الأصح لَِسَعَةَ وَاللْهُ أغلم 


(إلامِن إِبلٍ الذيَِ) فيصِح الإبراءً منها مع جَهل صِفاتِها على الجَديدٍ والقدِيم» 
(وَيَصِحٌ) عليهما أيضًا (ضَمَانْهًا ني الأصَحٌ) ولايّصِحٌ ضَمان الدّيةِ على العاقلةٍ 
قبل تمام السَّنةٍ لعَدّم ثبوتها. 

(5َ) إلا فيما (لَوْ قَالَ: ضَمِنْتٌ) لك (مِما) أي: مِن ذَيْنِ (لَكَ عَلَى رَيْدِ مِنْ وزْهم 
- - يعر هبي 2 5 070 ع َم 1 7 02 ا َ 
إلى عَسََرَةٍ؛ قَالصَحٌ) كالرّوضة (صِحَْهُ) أي: الصَّمَانِء (َ) الأصَح (أَنَهُ يَكُونُ 
ضَامِئًا لِعَشَرَةِ) إِنْ كانت عليه بِالنّسبةِ للضَّامِنء أو كان عليه أكثرٌ منها في الأصمٌ في 
«المحرّر )0 هنا. 

وه و >+0هي هت (0)خ 5 ءً 6 2 ماسم إل وال 

(قلت: الأصح) كالمحرر في الإقرار أنه يكون ضامنا (لِتِسَْعةَ) وقيل: لثمانية 


وهذه الأوجة تَجْرِي في مَسائِلٌ منها: مسأل الإقرار الآتيةٌ في بابه» ومنها: ما 
لو قال: «أنتٍ طالِقٌ مِن واحدةٍ إلى ثلاث قَتَقَعْ تان كما في «التَنْبيها””" وأَقَرّه 
العمة نه في «تضْحيجه)» لكنّ الذي يَقَنَضِيهِ ظاهِرٌ كلام «أصل الرّوضة»” وَقوعٌ 
نَلاثِء ولو قال: «صَمِدْتٌ ما بِينَ دِرْهَم إلى عَشَرَةِ؛ صَحَّ إنْ عرف أن دَيْنَه لا يَنْقَص 
0 2 5-056 2 سكل م 43 م 2 
عن عَشَّرَةَ» ويكون ضامئًا لثمانية» وإن لم يُعْرَفَ ذلك ففي صِحُتِه في تّمانية الخلافٌ 
السَّابقُ» وسكت المُصئفٌ عن ضَمانٍِ المّنافع» وحُكمّه كالأموالٍ. 
)١(‏ «المحرر» (ص .)١19١٠‏ (0) «المحرر» (ص .)١9٠‏ 
() «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص .)١76‏ (:) «الشرح الكبير» .)١67 /١١(‏ 


1 


مضا المضبا ان واو لبها 


7 0 
العَذهسبٌ مه مال البَدنِ من قل بَدَنَمَنْ عَلَيْه عَلَيِْ مَالُ لم يه ا ره 
و بيرط كَوْنهُ مِمَا يَصِحُ ضَمَانُه ةُوَالْمَذْهَتَ م صِحَتَهًا بد بَدَنِ مَنْ عَلَيْه عُقُوبَةُ لِآدَمِىّ 


كَتِصّاصء وَحَدٌ تَذْفِء وَمَنْعَهَا نى حُدُودٍ الله تَعَالَى 


رفصّل”) 
ف صَمَانْعَيِرَإلالِمِنَ لابْدَانٍ 


:مع : 5 ١‏ 2 1 م الى اال 00 
(المَذْمَتٌ) في عبر جدود الله تعالى كما سياتي» وعبارة «الرّوضة)7": على 


م سد مه 


اك - ابر 
المّشهورء وقيل : قطعًا (صِحَة كَفَالَةٍ البَدَنِ) وتسمّى كفالة الوجو. ويشترط فيها 
عير التعتول وتناو هار رجدو اساي لع 


ه رمه دك أ- 


الس لو رو بل 1 يُشْيَرَطِ) في صحّتها 


00 


لبذي أي الما (3) لكن (يتَوط كو 


(وَالمَلْمَتُ) وعبّر ف في «الرّوضة»” بالأظهر: - صِحتها بِبَدَنِ) أي : كفالةِ يد 


1 


َه مما يَصِحَ يي نَهُ) فالمُكاتتٌ لا 


ال د ّ ا الله 
تَعاَى) كد تَمرٍ وسرقق وز وبحت بعضهم” أن التعزيرَ لح الهو كد وتصحٌ 
بدن من عليه حقٌّ ماليٌ لله تعالى كزكاقء وضبط الإمامٌ والعَزالُ مَن تصحٌ كَفالةُ 


(١)روضة‏ الطالبين» (5/ 7507). (0)«روضة الطالبين» (5/ 787). 
(") في الحاشية: «الإِسْتَوِيٌ والأذرعي». 


ماد الراك مب ماقف لم5 
0 م ببَدَنِ صَبوءٌ وَمَحْدْ .مشاه > .اع اكير 6. لوقع 2 2ه 
ا مإ ين مكاُ اتيم 


0 
- 


بدنه بأنّه كان من وجب عَليْهِ حضورٌ مجلس الحكم لطّلب حقٌّ آدمي» أَوْ وجب 


عَلَى غيره إحضاره كالكفالةٍ بِبدن كفيل وبَدنٍ أجير معيّن وبّدنٍ المّرأة لزوجها. 


(3) حينشذ (تَصِح) الكفالة (ببَدَنِ صَبِيِيّ وَمَجْنُونٍِ) لكنْ بإذنٍ وليّهما؛ لأنَّهِ قد 
يستحقٌ إحضارهُما مجلس الحكم لإقامةٍ السَّهادةٍ على صورتهما فِي إتلافٍ 
وغتره خيث لم يغرق الأسهوة اسعهما وللاتسبهماء فإن صدرت بير إدن الرارى 
فكالكفالة ببَدنِ البالغ العاقل بغير إذنه» وسيأت أنَّها لا تصحٌ بغر رضاة. 


() تصحٌ أيضًا بِبَدنِ مكفولٍ (مَحْبّوسء وَغَايْبٍ) تقدّمَ منة الإذنَ في كفالته» 
وأشعرٌ إطلاقه بِأنّهِ لافرقٌ بين أن يغيبَ لمُوضِع يلزم ُضوره من إلى مجلس 
الخكم أم لا؛؟ كغيبته فوقٌ مسافة عَدوَى7) وثمّ حاكمٌ فيهاء وبه صرّح الرَّافِعِكُ2". 

(2) ببَدنِ'" (مَيتٍ ّتٍ) قبلّ دفنه وقبلّ تغيره كمّا قال بعضهم'" (لُِحْضِرَه) بإذن 
الوارث كما بِحَتَهُبعضُهم”” (فيشْهَدَ فيْشْهَدٌ) بفتح الهاء والدَّالِ » بخَطّه (عَلَى صُورَيَه) حيتٌ 
عي علو الشهرة كذَّلكَ أن لَمْ يعرفوا نسبّه واسمّه. فإنْ دفن لَمْ تصمٌ الكفالة. 


(ثمَ! نْعَيّنَ) فِي كَفالةٍ البَتدن (مَكَانْ التَسَلِيم) لبَدنِ #المكفول وصلحَ المَكان 


.)7١75/7( وهي ما يرجع منها مبكرًا إلى محله يومه. افتح الوهاب»‎ )١( 

() «الشرح الكبير» .)778/١١(‏ (”) (س): ابدن». 

(:) في الحاشية: «الزركشي». (5) في الحاشية: «الإِسْنَوِيٌّ وابن الرَفْعَةَ». 
0) (س): «تحملوا». 


تَعيَنَ تَعيِّنَء وَإِلَا فَمَكَانْهَا وَ بالكو بِتَسْلِيِوِهِ ني مَكَانٍ الك لتشليم بلا حَائْل كَمْتَع كَمَْتَغلب 
بن يحص المكفُول وَبقولَ + سَلَمْتُ تفي عَنْ جِهَةٍ الكَفِيل 


(وَيبْرَاَالكَفِيلُ بتَسْلِيوه) المَكمُولَ بِبَدنه (في مَكَانٍ النَْسْلِيم) سواءٌ طالّبه به 
المَكمُُولُ له أم لا (بلاحَائلٍ كَمتَعَلّبِ) يمنعٌ المَكفُولَ له عن وكَيَدِ سلطانء 
برع ا حرس العرى وما يداك لإمكانٍ إحضاره 
ومُطاليته» وأمّا مع وجودٍ الحائل فلا ينرأ الكَِيلُ» ولو أحضره فِي غير مكان 
اليم لم يبْرأكما يُشعر به كلامُه وهو كذلك إن كان للمَضْمُونٍ لهُغرضٌ فِي 
الامتناعء فإِن لم يَكَن غرضٌ فالظاهر كما في «الرّوضة»”" و«أصلها»'" لزومٌ 
وله فإ أَى رقَعَه الحاكمٌ بتسلّمه عنه» فإنَ لم يكن حاكمٌ أشهدَ شاهدين أن 
فلجة له 


1 كر ايك تان يذو شخي ل قنع روبثر 0 المكتر ل له ولحت سو 
عَنْ جَهَة لكَفيلٍ) وتسليمٌ اللي كتسايم الكفيلٍ. وكذاتياي الأجمق زد الكفيل 
وبغير إذنه لا يرم المَكفول لهُ قبوله إن قبل برىّ الكفيل» وإطلاقه مُشعرٌ بِصِحَة 
تسليم الصَّبِىٌ والمَجنونٍ أنفسَهما عن جهة الكفالة» وبحت بعضهم'" تقييدّه 
إذا قبل المَكمُولٌ ل وإِلّا فلا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (705/5؟). (؟) «الشرح الكبير؛ .)737,77/١١(‏ 
(”) في الحاشية: «الأذرعي». 


ولاوكل در حصوره ترح لكل ارم الكويل إجفارة | إِنْ جَهِلَ مَكَانَه وَأ 
م اكات للا رد راحم يَخْضْرْهُ حبس وَقِيل: إِنْ غَابَ إِلَى 
مَسَاَةِ قَضْرٍ لَمْ يَلوَمهُ إِحْضَارُهُ وَالأَصَح: أن إذَامَاتَ وَدْفِنَ لا يُطَالَبُ الكَفِيلٌ بالمَالٍ 


(وَكَا يَكْفِي مُجَرّدُ حُضُورِهِ) عن قوله: ١سلّمتُ‏ نفسي» إلى آخره. 

(قَإِنْ خَابَ) المكفولٌ بدَنِ بعد عَقَدٍ الصَّمانِ (لَمْ يرم الكَفِيلَ إِحْضَارُه إن جَهِلَ 
مَكَانَكُ وَإِلّا) بأنْ عرف مكائه (تَيلرَمهُ مهُ) إحضاره مِن مسافة قَصرٍ فأقلّ إن كان الطَريقٌ 
آمنًا وأمكتّه الوْصولٌ إليه ولم يكن هناك من يمنعه منه» ومؤنةٌ إحضاره عليه. 

(وَيُمْهَل مُدَّةَ ذَهَابِ وَ) مد (إياب) عَلَى العادةٍ وإن بعُدَتٍ المّسافةٌ (قَإنْ مَضَتْ) 
تلك المُدَّانٍ (وَلَمْ يَخْضْرٌ 01 خحُبِسَ) إِنْ لمْ يُؤدٌ الدّيْنَ» فإِنْ أدَاهِ ثم حضرٌ المَكمُول 
ببِدَنهِ استّردّه كما بِحَتَهُ بعضهه' " وإذا حبس وجب عَليْهِ السّعِيْ ني تحصيل المَكمُولٍ 
ببَدنْهه قال بعضُهو”": ويستمرٌ حبسّه إلى ار بمَوتهِ أو جهل 6 5 

(وَقِيلَ: : إنْغَاتَ) المَكفُولُ ببَدنِهِ (إِلَى مَسَافَةِ و قَضْرِ) فأكثرٌ (لَمْ يَلَوَمْهُ) 
(إخضاره) وَلَوْ كان غائبًا حينَ عقدٍ الكفالةَ فحُكمٌ إحضاره كما لو غاب بعدّها. 


(وَالصَحٌ: أَنَّهُإِدَا) هرب المَكمُولُ ببَدنهٍ أو توارّى أو (مَاتَ وَدُفِنَ لا بُطَالَبُ 
الكَفِيلٌ بالمَالِ) سواءٌ خلّف مالا أم لاء وظاهرٌ كلايهمْ تخصيصٌ الخلاف بما إذا 
لم يُخْلَّفْ مالا. 


)١(‏ ني (الأصل): «يحضر». )١(‏ في الحاشية: «الإِسْنَويّ». 
() في الحاشية: «ابن الرّفْعَةَ). 


لباق ان 8419 ل 


وَنهُ َو شَرَط فِي الكَمَا فارت 
تتربوضا عدرل 


وخرج ب «دُفِنَ): مالو لِمْ يُدفْنْ فلا تبطلٌ الكفالة؛ بل على الكفيل إحضارٌه إن 
ارا مكدر لله كلك الؤقاحي ل اص باعلالا الما قاذ اقرد اها دما 
قبْلَ الدّفنٍ وبعدّه. 

وخرجٌ ب «المال»: ما لو تكفّلَ بِبَدَنِ مَن عَليْهِ عقوبةٌ وماتَ» فلا يُطالّبُ الكَفيل 
بتلك العُقوبةء أَوْ ببَدنِ عبد وماتٌ فلا شيء عليه كما قال الإمامُ» أو كان المَكمُولٌ 
ببدَنهِ زوجةً للمكفول لهُ كما جزم به بعضهم. 

ولو مات الكفيل بطّلت الكفالةٌ كما قال المَاوَرْدِيٌ”" ناقلا له عن الأصحاب 
ولاشيء فِي تركتهه بخلافٍ ما لو مات المَكَفُولُ له فلا تبطل ويقومٌ وارنّه مقامّه 
ولوتكل وق لعفل كدر قا كلل ور بتر خط يجان ل [ نايرع الل ترد 
الجَمِيعٌ» أو الكَفيلٌ الأوّلْ بر مَن بعدّهء أو الأجيرٌ لم يبْرأمَن قبلَك أو مَن ببتهما 
برك مَن بَعدّه دون مَن قَبلّه. 

(َ) الأصحٌ (أنَهَُوْ شَرَطَ في الكَمَالةِ) بالبَدنِ (أَنَهيَْرَمُ المَالَ) الذي عَلَى المكفول 
(إِنْ قَاتَ التَسْلِيمُ لَه بَطَلَتْ) تلك الكفالة. 

(و) الأصحٌ وعبّر فِي «الرُّوضة"”" بالصّحيح (أَنْهَا لانَصِحٌ بمَيْرِ رضًا المَكْفُولٍ) 
ده او [اؤاوك فنا سيق والي صن إن كد جد وت الماله آنا قبْلَهُ فلا تصح 
غير إذنِه جزم كما قال القاضي حُسينٌ أمّا المَكفُولُ لهُفلا يُشئَرطُ رضاهٌ عَلَى الصَّحيح. 


)١( 7‏ «الحاوي الكبير» (5577/5). (؟) «روضة الطالبين» (5:/ 560). 


مضباك المبّاكان ماوت ا لبها 5 


> اثن 
(فصل ) 
ا م 9 سر ست سه فو 05 7 2 - 3 لوس ااه 5 
000 لضّمَانٍ وَالكَمَالَةِ لَفْظ يُشْعِرٌ بالِالتِرَام كَ (صَمِنْت دَيْنَكَ عَلَيِّْ) أو 
نه أَوْ تَكَفَلْت ب ببَدَنْهِ أو آنا بالمّالٍ أَوْ بإخضَار الشخص 


(فصل”) 
وَْصِيعْ و أضَْانءَالكئَالهٍ 
يُفَْرَطُ في الضَّمَانِ) للمالٍ (وَالكَفَالَ) للبَدنِ (لَفُظ) أوما يقومٌ مقامّه مِن 
إشارة أخرسٌء أو كتابة منةُ أو من ناطق (يُشْعِرٌ بالالرام) اك كان 07 
يشير إليه(" تعبيده ب ١يُشعب‏ )؛ لأنَّ الكناية مُشعرةٌ لا دالّةٌ (2 «ضَمِيْتٌ دَيْنَكَ عَلَيْهِ؛) 
أ زيدٍمثلا. وزادَ في #المحرّرة" و ةالو وضدة 70 نيا ا «لكّ) بعد 
فقوت لطاع كنا قال بعضهم*: أنّها ليست بقيد» واعتبّرها بعض آخرٌ قيدًا. 
لماك تَحَمَلتُكُ َو تعَلَدتُهُ أو تَكَفَلْتُ ببَدَِهِ) وحُكمُ الجزء الشّائع كثْلّثِء والحجزء 
لذي لايعيشٌ النّخْصٌ بدونه كرأس ووجه وكيدٍ حُكمٌ التكمّل بجميع البَدن 
كما قال جمع, ولا تصريص في «الرّوضة»” كأصلها”" بتصحيح. وظاهرٌ كلام 
الرَّافْعِت00) كما قال بعضّهم ترجيحٌ البُطلانٍ. ْ ْ 
3 ْ أن بالمَالِ) الذي على هذا أو زيدٍ (أْ) أنا (بإِخْضَارِ) هذا (الشّخْص) أو زيدٍ 
(١)(س)»:‏ لايشعريه). (") «المحرر) (ص .)١9١‏ 
(7) «روضة الطالبين» (5/ .)355١‏ (5) «الشرح الكبير» /١١(‏ 7389). 


(0) في الحاشية: «الأذرعي وابن النقيب». (5) «روضة الطالبين» (5/ .)5١1١‏ 
(0) «الشرح الكبير» .)78٠5 /١١(‏ (4) «الشرح الكبير» /١١(‏ 85"). 


مضباك المعباك ان مَافت ) البيها5 
2 # مي ا وَل" كَل )5+ ا 7 
َايَ أن فيل أو زعم أذ حمل وَل دي المال» أو حير الشخصٌ؛ 
بشَرْطٍ وَلَا تَوْقِيتٌ الكَمَالَِ 


(ضَامِنٌ أو كَفِيلُ أورَعِيةٌ أَوْحَمِيلٌ) الككالة؛ أواشية أو قبل قاف بعدها 
موحّدة» وكلّها صرائحٌ» وأا (ديْنُ فلانٍ لي فليس بصّريح على أقوى الوَّجهِينٍ في 
زيادة «الرّوضة)0". 

وخرجٌ بالالتزام : مالا يدل عليه وهو ما تضمّنه قوه : (وَلَوْ قَالَ) فِي صيغةٍ 
الصَّمانِ: (أَوَدّي المَالٌء أَو) قال في الكَفالة (أَحَْضِرٌ النسخْصَ؛ ؛ َه وَعْذُ) فيهما 
وليس بالتزام» وقيّد بعضُهم”' هذا يما إذا تَلا عن قرينق» إن احتفث بو قرينةً صرف 
للإنشاء صحٌّ» وفي كلام المَاوَرْدِيٌ وغيره ما يؤيذه. 

(والأصح: ا ا أي : الضَّمانٍ والكفالة (بشرّط) ك «إذا جاء 
رأسُ الشَّهِرٍ ضَمِنْتٌ) أو ١كَمَلْتْ2‏ وتعبيره ره بالأصحح نظرًا لمجموع المَسْأَلتِينِء ول 
فق د عبّرفِي «الرّوضةَ)”" بالمَذمَبٍ فِي تعليقٍ الصَّمانِء ثم قال: : وأمَا الكَفالةٌ فإِنْ 
جنا تعليقٌ ضَمانٍ المال فأْلَى» ولا فرّجهانٍ كتعليت الوكَالة والقَرقُ كما في 
«الرّ وضة»' و«أصلها» أن الكَفالةَ مي فيه عل المُضلحة والحاجة. 

(و)الأصح أنه (لا) يجورٌ (تَوْقِيتُ الكَمَالةِ) ك «أنا كفيلٌ بزيدٍ لكَهر فإِنْ مضّى 
برئتٌ من الكفالةِ»» ولا توقيتٌ الضَّمانٍ جزما؛ ك «أنا ضامنٌ ما على زيدٍ إلى شهر 
فإنْ مضَّى ولمْ أَغْرَمْ فأنا بريءٌ من الضَّمانِ». 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ )١( .)١1١‏ في الحاشية: «ابن الرّفعَةَ) 
("7) «روضة الطالبين» (5/ .)5١١‏ (:) «روضة الطالبين» (771/5). 
(5) «الشرح الكبير؛ .)381/١1١(‏ 


مضباو 53-0 افت ‏ ماقة )ونيا 


مَطالية الضَامِن وَالأَصِيل 


(وَلَوْ نَجَرَهَا) أي: الكفالة (وَسَرَط تَأخِيرَ الإخضار شَهرًا) ك «أنا كفيل بزيدٍ 
5 0 ا 0 ع _ 8 2 و و و 
أحضرّه بعد شهر» (جَار) وعلى الجَواز إن أحضّرّه قبل المَدةٍ فامتنع المكفول له 

7 2 - 52000 جر ك2 2 
مِن قبوله فعلى التفصيل السَابِقٍ فيما لو أحضرّه فِي غير مكانٍ التسليم. 

وأشعرٌ قولّةُ: «شهرًا) بأنَّهِ لو شرط لإحضاره أجلا مَجِهولَا كالحَصادٍ لم تصحٌّ 


و 


ب 


الكَفالةُ؛ وهو كذلكء ولو شرط الخيارٌ للضَّامنِ ضر أو للمَضمُونٍ له لَمْ يضر. 

(3) الأصحٌ (أنَدْيَصِخٌ ضَمَانٌ الحَالُ مُوَجَلَا أَجَلَا مَعْلُومَا) وعبارةٌ «المُحرّر»0©: 
«ضمانُ الما الحالٌ» قِيلّ: وإِنَّما حدّفه الحُصِتَّففٌ ليشملٌ كَفالةَ الْبَدنِء كأنْ تكمّل 
كفالة مؤجّلة ِبَدنِ مَنْ تكمّلٌ بغيره كَفالةً حالة وَلَوْ ضمِسّ مثا ما هو مؤجُلٌ إلى 
شهر مؤجّل إلى شَهِرينِ فكضمانِه الحَالّ مؤجلا. 

() الأصَحٌ (أنَهْبَصِحٌ ضَمَانُ المُوّجّلٍ حَالَا) وعلّى الأصمٌ لو أطلقٌّ الضَّمانَ 
ثبَتَ مُوْجَلَا علَى الصّحيح. 

() الأصَحٌ (أنَهُ) عَلَى الأصَحٌ السَابِقٍ (لَايَلرَمُهُالتَمْجِيلٌ) لمُؤْجل ضَمِبَهِ حالّا: 
ولو صَمِنَ مثلا مُوْجََا إلى شَهْريْن إلى شهر فكضمانه المُوَجلَ حالًا. 

ثم قَسرَعَ في كم المَّمانٍ الصَّحيح فقَالٍ: (وَلِلْمُسْتَحِقٌ) للدَّيْنِ ويدخل فيه 
الوارث (مُطَالَبَةُ) كل مِنَّ (الضَّامِنٍ وَالأصسيلٍ) بالدَيْنِ وقد يدخلٌ فِي المُستَحِنٌّ 


.)١19١ ()«المحرر»(ص‎ 


ةك 52395 


سر 


مطالبة لبلب ِتَخْلِيصِهِ بالآدَاء | 


المُحتَالُ على دَيْنٍ به ضامٌ مع أنَُّ لا يُطالَبُ الضَّامن؛ لأنَّ ذمئّه برئث بِالحَوَالةِ كما 
لع ا سي ا ا 00 


تعر الاستيفا من الشامن. " 


لو كس زر 7 و 3 عو >0 00 *« ل كان 
(والاصح: أنه لا يتصِح) الضمان (بشرط يرَاءةٍ الأصِيلٍ) من الدين. 


ولخ 1 | الفستن :(الأيضا افق الدتن (بَر ىّ الضَامِنٌ) منةُ (وَلَا عَكْسَ) وهو 
أن إضراة المُستَحِقٌ الصَّامنٍ لايبرئٌ اللأصيل» ولو عبّر ب «برىّ» كان ع للشتمل 
براءة الأصيل بغير إبراءٍ كأداءٍ أو حوالةٍ أو اعتياض . 

وتو قات اخد قم أي الأصيل وَالضَامنٌ وَالدَّيْنُ مؤجَلٌ (حَلَّ عَلَيْه) أي: 
على من مات منهما (دُونَ الآ حر) فلا يحل عليه فإ كان المَيّتَ الأصيل فللضّامنٍ 
مطالبةٌ المُستَحِقٌ بإبرائه من الضَّمانٍ أو أخذّه الدَّيْنَ مِن تركته وَإِنْ كان المَيّتَ 
الام وآخَد الشكيل الذي مو ترك فليس لوقه الأجوع غلن افون عله 
الإذن في الصَّمانِ قبلّ الحُلولٍ. 

(وَذَا طَالت امن الضَّامِنَ) بدذفع ما ضَ ضَمِئَهُ (كَلَهُ مُطَالبةُ الأصِيلٍ بِتَخْلِيصِهِ 
بالأدَاءِ) للدي المَضْمُونٍ (إِنْ) كان (ضَمِنَ بإِذْنهِ) ليبْراً الضّامِنُ منّ الدينء 


مضباد اليا كانت ماق لبه 5 


وَالصَحٌّ : أَنَهُ لا طايه قَبْلَ أ أَنْ يُطَالَبَ وَلِلِضَامِنٍ الرّجُوعٌ عَلَى الأصِيلٍ إِنْ وَجِدّ 
إِذْنْهُ فى الصَمَانِ وَالآدَاء 


مح سوم اي ا 
ثم طُولبَ الضَّامنُ فله مطالبةٌ اللي بِالتّخْلِيصٍ ما لمْ يَبلّعْ الصَّبِيُ 
ا ا ده 
حبس الأصيل كما فِي «الرّوضة)” و«أصلها»"" وزاد عَلِيْهِ بعضهم أَنَّهُ لا يلازمه 
بترسيم ولا غيره. 


وااستشكل أله :إذا اتن خيش الا يقن لمظالة الأضيل كائدة فانه لا يبال با 


هه م ص ب 5 م 
وبحث”" بعض آخر جواز حبسه عند امتناعه من أداء الحىق. 


لامي أله أى: الطاب اااي : الأصيل (كَبْلَ أن يُطَالَبَ) بفتح 
اللّام ب بِخَطه؛ أي: قبل أن يطالب م تنكس الذي العنامية: 

(وَلِلِضَامِنِ) إِنْ غَرِمَ (الرّجُوعٌ عَلَى الأصِيلٍ إِنْ وُجِدَ دنه للضَّامن (فِي الضَّمَانِ) 
عنه (وَالآدَاءِ) للدَيْنِء وكان ما أدَاه للمُستَحِقٌّ من غير سَهم الغارمينَ» فإِنْ كان مِن 
سهدِهمْ لم يرجغ على الأصَحٌ في «الرّوضة)”!) كأصلها”” في باب قِسم الصّدَّقاتِ» 
وحيث ثبت الرّجوعٌ في الوثليّ باليشل وفي المُتقوّم بالِثلٍ الصُوريٌ كما سبق 


.)741//١٠١( «الشرح الكبير»‎ )١( .)5١59 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.07١14/1( (5)«روضة الطالبين»‎ ١ في الحاشية: «هذا البحث صرح به في الأنوار؛.‎ )( 
.)01797 /1( «الشرح الكبير»‎ )0( 


باك المجباك ان مات )اليه 5 


وَإِنِ انتَمَى فِيهِمَا فََا وَِنْ أذنَ في الضَّمَانٍ فَقَط رَجَعَ في الأَصَحّ م ولا عَكْسَ 
في الأَصَحّ 


فِي القَرضيء ويقومٌ مَقامَ الإذنٍ والصَّمانٍ أداءً الأب والجدّ دَيِنَ مَحْجُورِهِما بنيّة 
الرّجوع كما قال المَمَالُ وغيره. 

(وَإنِ انتَقَّى) إذنُ الأصيل (فِيهِمَا) أي: الضَّمانِ والأداءِ (قكا) رُجوعَ للضّامِنٍ 
على الأصيل: 

(وَْنْ أَذنّ) الأصيل (فِي الضَّمَانٍ فقط) دون الأداء أن سكَتَ عنه (رَججعَ) الضّامنُ 


(فِي الأصَحٌ) المَنضُوص» وبحت بعضّهُم”' فيما لو نهى الضَّامنُ عنٍ الأداء ءِ أنّهُ إن 
كان النّهسي بعد الضّمانٍ لم ينو أو قبلَهُ فإنٍ القَصَلَ عن الإذنٍ فهو رُجوعٌ» وإنٍ 
الطر به تياد . 

ويستثنى من قوله: (ر- جع) مالو كان الصَّمانَُ بالإذنٍ قد ثبت بِيْدةٍ ببيّنةٍ بعد إنكار 
المُدّعى عليه الضَّماَ كمنٍ ادعى على زيدٍ وغائب ألقاه وأن كلا منهما ضمن ما 
على الآخر» فأنكرٌ زيدٌ وأقيمت عليه الب وأخذ منة الألنفُ فلا يرجم على الغائب 
بنصفها إن كذَّبَ لبي لأنَّه مظلومٌ بزعمه فلا يطالبُ غيرٌ ظالمه. 

(وَلَاعَكْْسٌ) وهو مالو أذنَ الأصيلٌ فِي الأداء فقط فلايَرجِمٌ الضَّامنٌ عليه 
(فِي الأصَحٌ) ولو كان الإذنُ في هذه الصّورةٍ بشّرط الرّجوع رَجِمَّ على الأصّحّ في 
«الرّوضة"”" وبهِ جزم المَاوَرْدِيٌ”" 


)١(‏ في الحاشية: «الإِسْتَويٌ». (؟) «روضة الطالبين» (5/ 56؟). 
(؟) «الحاوي الكبير») (5371//5). 


مضاك المجتاكامن بَاون اليبها5 


وَلَوَاً دّى م كَسرَاعَنْ صحَاح أَوْ صَالّحَ عَنْ يِنَب قِيمَنْهُ َمْشونَ؛ فَالصَحٌ: 
كص 


22 ره 2 


(وَلَوْ أَدَى) الصَامنُ ارا درام (عَنْ صحاح) منها (أوْ صَالَحَ عَنْ بِِ) 
ضَمئَها (بتؤب قِيمََهُ حَمْسُونَ نَ؛ فَالاصَح: أنه لاه يَرْجعٌ) عَلَى الأصيل (إلَاِمَاغَرِم) 
لا بالضّحاح ولا بالمشةء ولو كانث قيمةٌ القُوبٍ أكشرّ من منة لم يترجغ إلا بمئق 
ولو باعَةٌ الثُوب بمئةٍ وتقاضًّا صم ورجع بمئةٍ جزمّاء زلؤباعة الوك بمااضولة 
لدُعن فلانٍ صم البَيعٌ على المُخْتارٍ في زيادة «الرَّوضة»(" ورجع بما ضَمِنه ولو 
ضَمِنَ ذميٌ لذميٍّ ينا على مسلم : ثمّ تصالحا على حمر لم يرجعٌ في الأصَحٌ؛ 
لفمليها بال ةسنكم » ولاقيمة الجر عنتهة وعوالة الْمَّامِنَ المُصمون له ومضانط 
عنٍ الدَيْن على عسوضء وصيرٌورةٌ الديْنِ ميرانا للضَّامِنِ كالأداء في ثُبِوتِ الرّجوع 
وعدمه كما فى «الرّوضة»(" و«أصلها»2". 

واعتّرض بعضّهم مسألة الِيراثِ بأنَّ ذمةَ الضّامنِ برئت من الضَّمانِ بالإرث» 
فل فيفل لت الأصيل بعنيةا لأرك لا جدية الأداء: 


ثمَّ أشار للتبرِع بدفع دَيْنِ العْير بغير إذنِه فقال: 0 
وا إذْنِ) منة ِي الأداء (قَلَارجُوعَ) لدُعَلي لاي مسأل الأب والِجَدٌ السّابقة قر قَة 


6# 


(وَإِنْ أَذنَّلهُ فِي الأداء (بشرّطِ الرجُوع رَجَعَ) عليه جزمًا (وَكَدًَا إِنْ أذنَ) له 


(١)«روضة‏ الطالبين» (70077/5). (؟) «روضة الطالبين» (7510/5). 
() «الشرح الكبير»! .)79٠/١١(‏ 


مضبا5 عبان ماوكا لهاك 


0-0-0-2 6 م 


مُطْلقا في الأصَحٌ وَالَصَح: يي د الرجُوعَ 


4 


س- 7 


نَم إنَمَاَ يَرْجِعٌ الضَامِنٌ وَالمُوَّدّي ذا 00 رَجُلَيْنِ أو رَجٍ جُلَا وَامرَأنَيْنِ وَكَذَا 


22 4 


جل لِيَحْظِفَ مَمَهُ في الأصَحٌ نآ يُشْهدُ فلا رجُوعَ إِنْ أدَى فِي ع غَيْبةٍ الأصِيلٍ 


0-1 


مَكَذْبه ركذا إن دكا كني الأصَحّ 


(مُطْلَهَا) عن شرط الرّجوع فيرجعٌ عليه (في الأصَحٌّ) ولو أدَّى الصَّامنْ الدَّيْن ثم 
وهبّه لهُ رب الذيخ رجع 4 

(وَالَأَصَحٌ: أن مُصَالَحَتَُ) أي: المُؤدّي للدَيْنِ بالإذنٍ بلا ضَمانٍ (عَلَى غَيْرٍ جنْس 
الديْنِ لَاتَمْتَعُ الرّجُوعٌَ) على الآذنٍ لهُ فيرجعٌ عليه بما عَرِمَ. 

0 إنمَايرْجِمْ الصَّامِنٌ وَالمُوّتّي) بالإذنٍ بلا ضَمانٍ (إذَا أَشْهَدَا ِالآدَاءِ) أي: 

(رَجُلَيْن) ويكفي كوثهما مَستَورَيْنِ ولو تبينَ يتتقهها (أَوْرَجْلَا وَامْرَأَيْنِ 

كازج واحد أشهة؛ كل من الصَّامِنِ والمُودٌي (ل لِيَحْلِف مَعَهُ) يكفي أيضًا 
(في الأصَحٌ) 07 هذا الخلافِ إن مات الشَاهِدٌ أوغات أو رُّفعتَ الواقعة 
لحَتَفِيَ لاتقضي بشاهدٍ ويمينء فإنْ حضرٌ وشَّهدَ وحلفَ معه الضَّامنُ عند مَن 


يحكمٌ به رج جزمًا كما قال به جممٌ من الأصحابء ولا يكفي إشهادٌ مَن يُعرفٌ 


سفرٌه عن قُرب. 

(مإن لم يُضْهدْ) كل من الضّامنٍ والمُدٌي بالأداء وأنكرةُ رب اين (قَلارج جُوعَ) 
له (إِنْ 0 07 
(وَكَذَا) لا يرجعٌ الضّامن على الأصيل (إِنْ صَدَّنَهُ في الآ صَعٌ) إِنْ لم يأمزهُ الأصيل 


حَضْرَةٍ الأصِيلٍ رَجَعَّ عَلَى المَذَّهَبٍ 


بالإشهاد فإن أمرّه بهِ فلم يفعل لَمْ يرجع جزمّاء وإِنْ أذِنَ لهُ في ترك الإشهاد رجع 
كما صرّح الرُويانُِ"' بالمَسألئيْنِ. 
١ن‏ صَدك المَضْمُونُ لَهُ) ولو مع تكذيب الأصيل كما سَبقٌ (أَوْ أدّى) الضَّامنْ 
ِحَضْرَة الأصِيلٍ) مع تكذيب المَضمُونٍ له (رَجَعَعَلَى المَذْعَبٍ) فيهماء وعبّر في 
ل الأولى بالأصحٌ وفي الثانية بالصّحيح المُنصوص» وحكم المؤْدَي 
بالإذنٍ بلا ضَمانٍ كالضَامنٍ في الأمور السَّابِقةٍ ْ 


© © © 


(0) "بحر المذهب» (185/0). 
(؟) «روضة الطالبين» (717/7/5). 
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اركم احج ب لح ا جنا الا رسلاكت 
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2002-0-0 ماق الها 


بات ا كا الحيواق , 


7 1 و و 
قَضْلٌ فيما لا بدَّ للصّوم منه من حيتٌ فعلّه 


صق لعي ان ا © و 0 و 
فصّل في شروط صحة الصوم من حيث فاعله 


فَضْل في شروط وجوب صوم رمضان وما يُبِيحٌ ترك صّومِه 
قَضْلُ في حكم فِذْيةِ فَوْتِ الصّوم الواجب 


الموقضوع 0 الصفحة 


وي 5 َه ً 2 
فَضْلْ في مُوجِب كمارةٍ الصّوم المُعَلَظةٍ الآتِي بيانُها 
بَابُ أحكام صَوْم التَطَوّع 


قَضْلٌ في حُكم الاعتكاف المَنْذُورٍ 

كِتَابٌ أحكام | 
يَابُ أحكام المَوَاقِيتٍِ 
بَابٌ أحكام الإخْرام 


قَصْل في رُكن الإحرام وما يُطلبٌ للمُحرم 


بَابُ أحكام دُخولٍ أي: المُحرِم مَكة 

1 00 ا 00 
فصل فيما يُحْتَمَ به الطواف. وبيان كيفية السعي 
فَضْلّ في الوّقوفٍ بعَرّفة وما يُطْلَبٌ فيما قَبله 


قَصْلٌ في الدّفع مِن عرفة ومُزدلفة 
قَصْلٌ في المَبيتٍ بِتَى أي الَشْيقٍ 
قَصْل في عددٍ أركانٍ الحَجّ والعمْرة 
يَحْرُمٌ ِسَبّبٍ الِخْرَام 
بَابُ الإِخْصَارٍ عَنْ أركانٍ الحَجٌ وَالمَوَاتِ 
كِتَابُ أخكام الب 
بَابٌ أحكام الرَبَا 


ل اداه 0 َه ا 
بَابْ في النهي عن بيوع وغيّرها كالنجشس 


ا ا 0 7 0 
1 0 8 7 0 530 غ2 1 
> لايم ا 0 امف خا 

8 1 3 او 0 1 17 0 ل 


ا ا ا 
٠‏ |2 *اإالحد رين 0 - 0 
المسيمباا رك ٠١|‏ طش دساف لكاي 


0 0000 0 بان بُدُوٌ الصّلاح فيهما 


ا ا بالعنة لاع 


كِتَابٌ أخكام السَّلّم 
قَصْلٌ في بيانٍ بَقيَّ شروطٍ السَّلَم 
قَصْلّ في الاستبدالٍ عن المُسلّم فيه وبيانٍ وقت أدائه ومكانه 


فَضْلّ في كم ما يُرَهَنُ به 


ضباق العجاقان و ا لبها5 


الموضطوع 
0 - - 5 5 97 
فصل فيما يترتب على الرّهن اللازم من الأحكام الآتية 
مدو يي .يرو ب و عو 1 . 
فصل فيما يَبطل به المَرهون 
فصّل في الاختلاف الواقع في رهن التبرع والرّهِنٍ 
قَصْلَ في بيانٍ تعلق الدّينِ بترِكَةِ المَيّتِ 


فَصْلٌ في كَيفيّ ببع مالٍ المُفلِسِ 
فَصْلُ في حُكْم رُجوع البائع بِمُعَوّضٍ لَمْ يُقبَض تَمَنْهِ على مَن أَفلَسَ 


ا لت 1 11 1 لب 11 2 1ك 7 يي 
1 1 507 3 | ) 8 1 2 1 3 1 ا ل 7 
ع 0 ا امال كا م لت ع 


